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فإنه يبدو من خلالها أنه   1عند النظر إلى العقد نظرة عامة مجردة بعيدا عن النظرة الخاصة
 مشرعينمجرد أداة قانونية لتبادل الأموال والخدمات بين الناس في المجتمع، قد وضعها جميع 

لمساعدتهم في تحقيق مصالحهم الخاصة في نطاق المصلحة العامة، وبهذا  2بيد الأفراد العالم
المعنى العام يكون العقد عبارة عن كائن معنوي قانوني من صنع الإنسان، وأنه ينتمي إلى عالم 

لتحديد، ولما الفكر أو الظواهر المعنوية من حيث الوجود، وإلى الظواهر القانونية منها على وجه ا
كان العقد كذلك فإنه من الطبيعي أن يتأثر بالمعتقدات والمذاهب الفكرية السائدة في المجتمع وما 
تفرزه من مبادئ قانونية في هذا الشأن، ورغم أنّ هذه المعتقدات والمذاهب والمبادئ القانونية تتمتع 

التالي يكون العقد رت فيه، وببنوع من الثبات أو الاستقرار، فهي تعبر عن روح العصر الذي ظه
حاجات الإنسان فيها  تغيرالتغيير بنسب مختلفة خلال تعاقب العصور نتيجة  أو قابلا للتطوير

وتقدم الحضارة المدنية لديه بشكل عام، وخلال كل عصر من العصور التي يمر بها العقد؛ يكتسب 
ادئ القانونية التي تفرزها المعتقدات إلى جانب معناه العام مفهوما قانونيا محددا يستجيب فيه للمب

 .3والمذاهب الفكرية السائدة في عصرها
ينتج آثاره إلا إذا  بحيث لم يكنفمثلا العقد عند الرومان لم يكن له نفس المفهوم الحالي؛ 

التفكير القانوني في  وتطورتعقّد سبل الحياة  بعدمعينة. إلا أنّه و وطقوس تمّ إبرامه وفق شكليات 
ع الروماني، ما كان عليه سوى مواكبة هذه التطورات، حيث جعل إلى جانب العقود الشكلية المجتم

أما في العصور الوسطى لما تأثر الناس بالديانة  4أخرى عينية، ورضائية، وأخرى غير مسماة.
المسيحية التي تلزم معتنقيها على الوفاء بالعهود والوعود، وكذلك الظروف الاقتصادية والسياسية 

لواقعة آنذاك، من بينها قيام الدولة وتدخلها في الروابط القانونية بين الأفراد وحمايتها للعقود التي ا
تتم بمجرد الاتفاق، بدأ العقد يتحرر من الشكليات التي عرفها في القانون الروماني؛ وهذا ما يعني 

تمثل القاعدة الأولى في ؛ والذي يقوم على قاعدتين: ت5بداية ظهور مبدأ سلطان الإرادة في العقود

                                       
 من خلالها أنّ العقد هو ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محله. تعتبرالتي  -1
  أفراد القانون العام والخاص. -2
، رسالة مقدمة كجزء من متطلبات درجة الدكتوراه -دراسة مقارنة-العقد  عبد الفتاح حجازي محمد حجازي، أزمة -3

 .8، ص1998في القانون، كلية القانون، جامعة بغداد، العراق سنة 
 .51، ص1998الياس ناصيف، موسوعة العقود المدنية والتجارية، الجزء الأوّل، الطبعة الثانية، سنة  -4
رسالة مقدمة للحصول على  ان الإرادة العقدية في الفقه الإسلامي،محمد علي محمد بابكر أبوسبيحة، سلط -5

 .7كلية القانون، جامعة الخرطوم، السودان، د.س.ن، ص شهادة الماجستير في الشريعة الإسلامية،
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أنّ الإرادة وحدها كافية لإنشاء العقد، أما القاعدة الثانية فتقوم على أساس أنّ الإرادة حرة في تحديد 
 . 1مضمون والآثار التي تترتب عن العقدالوتعيين 

وفي القرنين الثامن عشر والتاسع عشر عرف العقد تطورات مهمة؛ وذلك راجع لظهور 
لقائم على نظريات فلسفية وسياسية واقتصادية مشبعة بروح الفردية، التي تنادي المذهب الفردي ا

بوجود قانون طبيعي مبني على حرية الفرد، ووجوب استقلال إرادته، فليس هناك إنسان مدين لآخر 
صحيح أنه توجد هناك بعض الالتزامات التي تُفرض بقصد الحفاظ على ترابط المجتمع وتماسك 

وبالتالي أصبحت الإرادة هي المصدر  ظل ويجب أن يكون أمرا استثنائيا،ذلك ي الدولة، إلا أنّ 
الوحيد للعقد، وأصبحت العقود تبرم في ظل مبدأ سلطان الإرادة، هذا المبدأ الذي يهدف إلى منح 

 ه بل وفي جميع الروابط القانونية.بة عنتالإرادة السلطان الأكبر في تكوين العقد، وفي الآثار المتر 
بالتالي أصبح العقد يمثل العدل والمساواة لأنّ الأفراد لا ينشؤون هذا العقد إلا إذا أرادوا و  

فعلا إنشائه، ويكونون محررون من كل الضغوطات الاجتماعية خاصة تلك التي يفرضها القانون، 
ه طواعية والتي يجب أن تكون استثنائية، لأنّ العدالة تقتضي ألا يلتزم الأطراف إلا بما يتفقون علي

واختيارا، فيكون العقد إذا بمثابة القانون فيما بينهم، وبهذا يستمد العقد قوته الملزمة من تلاقي 
الإرادتين. وهكذا ووفقا لمبدأ سلطان الإرادة يكون كل ما هو تعاقدي هو عادل ويحقق التوازن بين 

د والالتزام بعدم التدخل طرفيه، وبالتالي يفرض على كل من التشريع والقضاء احترام مضمون العق
في الرابطة العقدية حتى وإن اتسمت تلك العقود بعدم التوازن لمصلحة أحد الطرفين في مواجهة 
الطرف الآخر، فما دام العقد قد تم باتفاق إرادتين مستقلتين، فلا يجوز تعديله إلا بتوافق هاتين 

وى إتباع العدالة أن يعدّل فيه أو أن الإرادتين، فلا يستقل أحدهما بتعديله ولا يجوز للقاضي بدع
يضيف إليه ما ليس فيه، أما دور القانون في كل هذا يقتصر على ضمان تنفيذ الالتزام التعاقدي 

 .2عن طريق فرض جزاء على كل مخالف
ولما أصبح العقد مبنيا على إرادة الطرفين، تولّد عن هذه الإرادة أربع مبادئ رئيسية يقوم 

بهذه المبادئ تكونت أهم نظرية في مجال القانون والمتمثلة في النظرية العامة  عليها العقد، إذ
التي تتمتع بمكانة هامة في التشريعات المعاصرة نظرا لمهمتها القيمة التي تتوخى تنظيم  3للعقد

                                       
مصادر الالتزام، التصرف -محمد صبري السعدي، شرح القانون المدني الجزائري، النظرية العامة للالتزامات  -1

 .43، ص2004، الجزء الأوّل، الطبعة الثانية، دار الهدى، الجزائر، سنة -القانوني
أزوا عبد القادر،إعادة التوازن العقدي بين المبادئ القانونية التقليدية والمستحدثة، مجلة القانون والتنمية المحلية،  -2

 .29-28، ص2020، الجزائر، سنة 01، العدد:03المجلد:
 .38جع السابق، صمحمد صبري السعدي، المر  -3
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العقود، بحيث يتمثل أوّل مبدأ في مبدأ الرضائية؛ بحيث يجعل هذا الأخير العقود تقوم بمجرد 
لإيجاب مع القبول دون حاجة الأطراف إلى إتباع شكل معين، إلا في حالات استثنائية تطابق ا

يفرضها القانون، أما المبدأ الثاني فيتمثل في مبدأ الحرية التعاقدية؛ الذي يقوم على أساس أنّ 
أطراف العقد لهم الحرية في تضمين العقد بما أرادوا من بنود، ولكل طرف في العقد كذلك الحرية 

ي اختيار المتعاقد الآخر، وللأطراف كذلك الحرية في التعاقد من عدمه، هذا بالإضافة إلى المبدأ ف
الثالث والمتمثل في مبدأ القوة الملزمة للعقد؛ والذي يقوم على فكرة أنّ العقد بمجرد قيامه صحيحا 

ف بل يجب الاتفاق يكون ملزما للطرفين فلا يجوز نقضه ولا تعديله بالإرادة المنفردة لأحد الأطرا
بين الطرفين سواء على النقض أو على التعديل، إلا إذا كانت هناك أسباب يقررها القانون؛ فهو 
بذلك يكون بمثابة القانون المفروض على الطرفين ويكونون ملزمين على احترامه والتقيد بأحكامه، 

والذي يراد به أنّ الآثار التي تترتب  أما بالنسبة للمبدأ الرابع فهو يتمثل في مبدأ الأثر النسبي للعقد؛
 على العقد تنتقل إلى أطرافه وإلى خلفهم العام والخاص، أما الغير فيبقى دائما أجنبيا عن العقد. 

فبالنسبة لكل من مبدأي الرضائية والحرية التعاقدية؛ فهما من يحكمان مرحلة تكوين  
ففي هذه المرحلة يتم دراسة ومناقشة شروط العقد العقد، وتسمّى كذلك المرحلة السابقة على التعاقد، 

في هذه المرحلة لا يكون العقد قد تم، بل يتم لحة الأطراف وتكون بحرية تامة، و التي تحقق مص
التعرف عن ما يسفر عنه العقد من حقوق والتزامات، أما المبدأين المتبقيين: مبدأ القوة الملزمة 

ن مرحلة تنفيذ العقد، ففي هذه المرحلة يحقق المتعاقدان للعقد ومبدأ الأثر النسبي فهما يمثلا
غرضهما المنشود، فيلزم كل طرف اتجاه الطرف الآخر، بتنفيذ ما تمّ الاتفاق عليه في مرحلة تكوين 

 العقد.
وقد ظلّت هذه النظرية بمبادئها تتميز بالثبات والاستقرار، لوقت طويل في جل التشريعات  

لى ما تتميز به من منطق وتجريد، وبقيت صامدة في وجه كل الانتقادات ، وهذا يرجع إ1المقارنة
 .2التي طالت مبادئها، ونادت بثنيها وكبح سلطانها

                                       
 .29/07/1984المؤرخ في  131رقم  والمصري ؛ 21/03/1804المدني الفرنسي المؤرخ في كالتشريع  -1
على الأفكار الفلسفية والاقتصادية التي اعتمدتها من طرف أصحاب المذهب الاجتماعي لقد وقع الانتقاد  -2

كبيرة في العلاقات التي تربط أطراف العملية التعاقدية، النظرية أساسا لقيامها، والتي ترتب على اعتناقها اختلالات 
بسبب الإفراط في الحرية التعاقدية والتطرف في ابتغاء المصالح الشخصية، دون مراعاة مصلحة الطرف الآخر في 

تحقيق العقد، ما أدى إلى انتفاء توازن الآداءات في العقد، كنتيجة حتمية لعدم مساواة المتعاقدين في تحمل الأعباء و 
راجع في ذلك دحمون حفيظ، التكافل في عقد التأمين، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه  المصالح من العقود المبرمة.

 .1، ص2018/2019، الجزائر، سنة 1علوم، تخصص قانون خاص، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 
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لكن في خضم التطورات التي مست مجالات الحياة المختلفة بداية من نهاية القرن  
، بحيث دخل 1عقدالعشرين، اهتزت خصائص الثبات والاستقرار اللتان كانت تتميز بهما نظرية ال

العقد عصرا جديدا، عصرا شهد صناعات كبرى وتطورات اقتصادية وتكنولوجية، فرضت العديد من 
التغيرات على المجتمع وبالخصوص على النظام القانوني للعقود، فبرزت أفكار ومبادئ جديدة غير 

ناقدة للأسس التي تلك القائمة على إرادة وحرية الفرد، بحيث ظهر المذهب الاجتماعي بفلسفته ال
يقوم عليها المذهب الفردي، فيعتبر هذا المذهب الفرد جزءا من المجتمع مما يجعل الروابط 
الاجتماعية تعلو على إرادة الفرد التي تسيطر عليها المصلحة العامة، كما يعتبر هذا المذهب أنّ 

ة العامة، ولا تكون حرية الإرادة لا تصلح أن تكون أساسا للعقد، إنما أساسه هي العدالة والمصلح
الفرد إلا في حدود ما يتفق مع هذه المصلحة، لأنّ الغاية من العقد هي تحقيق التضامن 

 .2الاجتماعي أو تحقيق المساواة الحقيقية بين الأفراد
فمن نتائج هذه التطورات الحاصلة على رأسها الاقتصادية وظهور المذهب الاجتماعي،  

رادة؛ حيث تمّ فصل الحرية عن العدالة في العقد، وهو ما أدى إلى تقلصت قوة مبدأ سلطان الإ
تلاشي فكرة الحقوق المتساوية النابعة من هذا المبدأ، وظهور عقود غير متوازنة في الحقوق بين 

 .3أطرافها، تقوم على مبدأ اقتصادي أساسه تحقيق الربح ولا يهمه مدى تساوي الحقوق في العلاقة
ود هي عقود الاستهلاك؛ فبظهور هذه الأخيرة ثبت عدم اكتمال الأحكام ومن بين هذه العق 

المتعلقة بالنظرية العامة للعقد، بل وثبوت عدم تناسبها للتطبيق على الظاهرة الاستهلاكية، التي 
كانت قديما بسيطة تقتصر فقط على شراء أشياء بسيطة بعد مساومة ومفاوضة بين أطراف العقد، 

عميقا نتيجة تطور البيانات الاجتماعية الاقتصادية والتكنولوجية على الصعيدين  وهو ما شهد تغييرا
الوطني والدولي، حيث ظهر أسلوب الإنتاج الضخم الذي نتج عنه حلول أسلوب التوزيع الموسع 
محل المساومة، فلم يعد هناك عقود قائمة على المفاوضة بين أطرافها بل أصبح العقد صناعيا 

نفس النصوص والشروط تتكرر من عقد لآخر ويستعمل لبيع مئات الآلاف من  موحدا، بحيث أنّ 

                                       
قد، المجلة الأكاديمية للدراسات بخيت عيسى، أثر تشريعات الاستهلاك على مبادئ النظرية التقليدية للع -1

 .110، ص2018، الجزائر، سنة 20، العدد الإنسانيةو  الاجتماعية
، 14،  العدد 1بوراس لطيفة، نظرية العقد في مواجهة التحديات الاقتصادية، مجلة بحوث جامعة الجزائر  -2

 .4، ص2020الجزائر، سنة 
خاصة بقانون العقود، مجلة الدراسات القانونية المقارنة، موهاب سارة، حليس لخضر، علاقة قانون العقود ال -3

 .547، ص2021، الجزائر، سنة 01، العدد:07المجلد:
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كذلك حلول القطاع الخاص محل  القطاع العام في تنفيذ دور الأنشطة الإنتاجية  1السلع المتشابهة،
والتوزيعية والتسويقية، حيث اتسع نطاق المبادرة الفردية في هذه الأنشطة على حساب دور الدولة 

جالات، فأصبح المستهلك مجبر على مواجهة محترفين مسلحين بأخطر الأسلحة في في هذه الم
سبيل تحقيق أغراضهم في الربح، بغض النظر عن مشروعية هذه الوسائل، والمستهلك نتيجة 
ضعفه المعرفي لا يدري ما يدور في سوقه الوطني من حيث البيانات والأسعار ومكونات السلع 

هو ما جعل عملية الاستهلاك تمثل علاقة اقتصادية دقيقة بين طرفين ، و 2ودرجات الجودة وغيرها
غير متساويين، يكون المستهلك فيها يمثل الطرف الضعيف الذي يهدف فقط إلى إشباع حجاته 
اليومية، عكس المهني الذي يمثل الطرف القوي صاحب السلطة في السوق، فهذا الخلل هو ما 

على المستهلكين، هذا دون أن ننسى الحوادث الناجمة يسمح لأصحاب المصلحة بفرض شروطهم 
عن المنتجات المعروضة في السوق، ومن جهة أخرى فشل السلطات المعنية بمراقبة هذه 

 .3المنتجات، وبالتالي فإنّ إيجاد تشريع محدد ينظم هذه المسائل أضحت ضرورة حتمية
عقود على عقود الاستهلاك فلو قمنا بتطبيق نفس القواعد المنصوص عليها في قانون ال 

لظهر القصور الذي تعاني منه هذه القواعد، بل حتى يظهر جمودها أمام هذه التطورات، فمثلا لو 
طبقنا كلا من مبدأي الرضائية والحرية التعاقدية اللذان يحكمان مرحلة تكوين العقد على عقد 

ن طرفين غير متكافئين في الواقع، الاستهلاك، لنتج عن هذا التطبيق اختلال في التوازن المعرفي بي
ولنتج عنه أيضا إقدام المستهلك على إبرام العقود دون تفكير وتروي منه، وينتج كذلك عقودا يكون 

أحد أطرافها جاهلا جهلا كليا سواء للسلعة أو الخدمة محل التعاقد أو لشروط وبنود العقد،        
منتجات وخدمات ممكن لا تحقق رغبته  وستؤدّي أيضا إلى دفع المستهلك إلى تعاقد على

ممكن حتى أن تضر بسلامته الموصفات القانونية والقياسية، و المشروعة وممكن أن تفتقر إلى 
وصحته، وسيتمكّن أيضا الطرف القوي أي المهني من تضمين العقد ببنود وشروط تخدم مصالحه 

الحرية التعاقدية ترك الحرية  هو فقط دون مراعاة مصالح المستهلك، هذا وينتج عن تطبيق مبدأ
للمهني في اختيار المستهلك الذي يتعاقد معه فيكون له الحرية التامة في التعاقد من عدمه، هذا ما 

 سيجعل المستهلك في حاجة ماسة لتلبية حاجياته اليومية.
                                       

، دراسة معمقة في -دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي-بودالي محمد، حماية المستهلك في القانون المقارن  -1
 .229، ص2006القانون الجزائري، دار الكتاب الحديث، سنة 

، الطبعة الأولى، -دراسة مقارنة-رمزي بيد الله علي حجازي، الحماية المدنية للمستهلك بعد التعاقد الإلكتروني  -2
 .216، ص2016منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان، سنة 

3 - Ali Filali, Le droit de la consommation: une adaptation du droit commun des contrats, Les annales 

N°27-T 01/2015, p.5-6.  
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العقد  ولم يقتصر القصور الوارد على مبادئ قانون العقد فقط على مبادئ مرحلة تكوين 
امتدّ حتى إلى المبادئ التي تنطوي عليها مرحلة تنفيذ العقد، والتي تتمثل في كل من مبدأ القوة بل 

الملزمة للعقد ومبدأ الأثر النسبي للعقد؛ حيث بتطبيق هذه المبادئ على عقود الاستهلاك، سنكون 
، ولا يمكن لهذا أمام عقود تفتقر إلى التوازن العقدي نتيجة التفوق الاقتصادي للمهني على المستهلك

الأخير النفاذ من اللاتوازن الواقع فيه العقد إلا إذا تمّ الاتفاق مع المهني الذي يستحيل أن يتنازل 
اكتسب قوته الملزمة، ولا و  عن المصالح التي حققها من هذا العقد، باعتبار أنّ العقد قد تم إبرامه

ن هذا التعاقد لا يناسبه بأي شكل من يمكن أيضا للمستهلك التراجع عن هذا العقد إذا ما رأى أ
الأشكال وإنما عليه الإكمال في هذا التعاقد والاستسلام للآثار التي يرتبها هذا العقد، وتقوم أيضا 
هذه المبادئ على أساس فكرة استقلال العقود، وهو ما يتنافى مع طبيعة عقود الاستهلاك التي 

من أجل تحقيق مصلحة واحدة، ولا يمكننا أن تتطلب في بعض الأحيان ارتباط عقدين أو أكثر 
ننسى أنّ قانون العقد يقوم أيضا على أساس أنّ العقود نسبية الآثار بين أطرافها وهو ما يجعل 
الغير لا يأخذ حقا ولا يتحمل التزاما من عقد لم يكن طرفا فيه، إلا أنّ في زمن الاستهلاك هذا 

اص بدأ بالمنتج أو الصانع مرورا ببائع الجملة وبائع يتدخل في عرض المنتوج للاستهلاك عدّة أشخ
التجزئة وغيرهم... وصولا إلى المستهلك الذي قد يجد عيبا في السلعة أو الخدمة وتطبيقا لمبدأ 
الأثر النسبي للعقد لن يستطيع الرجوع على الصانع مباشرة بل عليه الرجوع عليه بدعوى غير 

 الحق المجني من الدعوى سائر دائني البائع.مباشرة باسم البائع، ويشترك معه في 
فالملاحظ من خلال ما سبق أنّ القواعد التي ينظمها قانون العقد لا توفر الحماية الكافية  

للمستهلك باعتباره طرفا ضعيفا في العلاقة العقدية، الأمر الذي أظهر الحاجة إلى ظهور تشريعات 
ومنحه ضمانات قانونية تحميه من تعسف المهنيين، يكون همها حماية المستهلك بالدرجة الأولى 

وحماية مصالحه وطموحاته المشروعة في سعيه المتكرر لإشباع حاجاته المتجددة واللامتناهية في 
إطار دخله المحدود، بدلا من الاكتفاء بالقواعد المنصوص عليها في قانون العقد، وهو حقيقة ما 

فيما تمّ تشريعه في أوروبا في أواخر  1اخر الستينات،حدث في الولايات المتحدة الأمريكية أو 

                                       
أول خطوة كانت الرسالة التي وجهها ستهلك و تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية السباقة في الدعوى إلى حماية الم -1

قوق الأساسية ، التي قدّم من خلالها  الح15/03/1962الرئيس الأمريكي "جون كنيدي" إلى الكونغرس بتاريخ 
لى ثمانية إقامت الأمم المتحدة بتوسيعها ة حقوق المستهلك"، و يطلق عليها لاحقا "شرعالتي أالأربعة للمستهلك و 

حقوق من خلال إصدارها للمبادئ التوجيهية لحماية المستهلك، من بينها الحق في السلامة، الحق في الحصول 
الأساسية، الحق في  على المعلومات، الحق في الاختيار، حق الاستماع إلى أرائه، الحق في إشباع الاحتياجات

للمستهلكين هذه  بعد ذلك اعتمدت المنظمة الدوليةالمستهلك، الحق في بيئة صحية، و  التعويض، الحق في توعية
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المتضمن قانون حماية  09/12/1976السبعينات بعدما تصدّرت ألمانيا بإصدار أوّل قانون في 
المتعلق بإعلام وحماية المستهلك، أما بالجزائر فقد ظهر  10/01/1978المستهلك، ثمّ فرنسا في 

ولم يكن لقانون حماية  ،19891حيث صدر أوّل قانون سنة تشريع الاستهلاك مع أواخر الثمانينات 
 مستهلك وجودا قبل هذا التاريخ.  

فجاء هذا القانون بقواعد من شأنها تنظيم العلاقات بين المستهلك والمهني في عملية  
عرض السلع والخدمات للاستهلاك في السوق، بهدف توفير حماية للمستهلك بداية من مرحلة إنتاج 

تقديم الخدمات ثم التوزيع إلى عرضها النهائي للاستهلاك، واقتنائها من طرفه، فقد نصّ هذا السلع و 
القانون على مجموعة من القواعد من شأنها أن تحمي المستهلك سواء قبل إبرام العقد أو بعد إبرامه، 

فعه إلى فقبل إبرام العقد منع المهني من تقديم أي إشهار من شأنه تضليل أو خداع المستهلك ود
التعاقد على سلعة أو خدمة غير مطابقة لما تمّ إشهاره، وفرض على المهني أن يلتزم بإعلام 
المستهلك بكل تفاصيل السلعة أو الخدمة المراد بيعها للمستهلك، وكذلك منح الحق للمستهلك في 

المهني  أخذ فترة يتروى فيها ويفكر في التعاقد من عدمه مع بقاء عرض الإيجاب قائما من طرف
فمتى قبل المستهلك التعاقد ابرم العقد، ولا يجوز للمهني التراجع عن العرض في هذه الفترة، وفرض 
عليه كذلك الالتزام بالمطابقة والالتزام بالسلامة، حتى يضمن للمستهلك اقتناء سلع وخدمات مطابقة 

الخدمات بصحة وسلامة لرغباته المشروعة وللمقاييس القانونية، وضمان عدم إضرار هذه السلع و 
المستهلك نظرا لما تنطوي عليه بعض المنتوجات من مخاطر قد تصل أضرارها على المستهلك إلى 

دراج أي شروط من شأنها أن تخل توازن جات الصيدلانية، ومنع المهني من إدرجة الموت، كالمنتو 
، هذا وألزم على كل من العقد بين كل من المهني والمستهلك بجعل الكفة تميل أكثر لصالح المهني

عرض سلعة أو خدمة على الجمهور التعاقد مع كل من يتقدم للاستفادة من هذا العرض،      
 وبالتالي قيّد حريته في اختيار المتعاقد معه.

                                                                                                                
راجع منيرة بلورغي، حركة حماية مارس كيوم عالمي لحقوق المستهلك.  15بدأ الاعتراف بـ الحقوق كميثاق و 

في الملتقى الدولي السابع عشر، المعنون بـ "الحماية القانونية  المستهلك في التشريع الجزائري، مداخلة ملقاة
 10/11للمستهلك في ظل التحولات الاقتصادية الراهنة"، بـجامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، المنعقد يومي 

 .174، الجزائر، ص2017، منشور بمجلة الحقوق والحريات، العدد الرابع، سنة 2017أفريل 
المعوض و  ،الملغى، المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك،07/02/1989، المؤرخ في 98/02القانون رقم  -1

، المتضمن قانون حماية المستهلك وقمع الغش، الجريدة 25/02/2009، المؤرخ في 09/03قانون رقم بقانون
، المؤرخ في 18/09ون رقم ، المعدل بالقان08/03/2009، الصادرة بتاريخ 15الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد: 

 .13/07/2018، المؤرخة بتاريخ 35، الصادر عن الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد: 10/07/2018
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أما في مرحلة إبرام العقد فقد نصّ كذلك على مجموعة من القواعد؛ منها توفير مجموعة  
لشروط التعسفية التي ضمنها المهني في العقد خارقا بذلك التزامه من الآليات تعمل على مكافحة ا

الذي فرضه عليه هذا القانون بعدم تضمين العقد بأي شروط تعسفية، ومنح هذا القانون الحق 
للمستهلك في الرجوع عن التعاقد بعد إبرام العقد وتنفيذ الطرفين للالتزامات، إذا ما رأى أنّ السلعة 

 أنشأإن لم يكن هناك أي مبرر يدفعه إلى هذا التراجع، هذا و مصالحه، وحتى و  و الخدمة لا تخدمأ
هذا القانون ارتباطا بين العقود؛ بين كل من عقد البيع وعقد القرض فإذا ما بطل عقد القرض بطل 
معه عقد البيع، والعكس صحيح إذا بطل عقد البيع بطل معه عقد القرض، وبالإضافة إلى هذه 

اء بها هذا القانون منح المستهلك الحق بالرجوع بدعوى مباشرة باسمه على جميع الآليات التي ج
من تدخل في عرض المنتوج أو الخدمة للاستهلاك دون الأخذ بعين الاعتبار وجود عقد بين 
المستهلك وهذا المتدخل أم لا، هادفا من هذه الآلية ضمان حصول المستهلك على تعويض عن أي 

 السلعة أو الخدمة.  ضرر وقع له جراء هذه
فمن خلال كل ما تمّ عرضه سابقا تظهر الأهمية البالغة لهذه الدراسة نتيجة ما تتضمنه  

من تتبع للوضعيات القانونية للعقد في حقب زمنية مختلفة، بدأت بدراسة  العقد في المرحلة التي لم 
ة العقد في المرحلة التي برزت يكن للإرادة أي دور في إنشاء هذا العقد، ثم تنتقل إلى دراسة وضعي

بانعدامها ينعدم العقد وهو ما استقر عليه قانون العقود ادة وأصبحت هي أساس قيام العقد و فيها الإر 
لفترة من الزمن واتسمت مبادئه بالثبات والاستقرار ولازالت قائمة إلى يومنا هذا، ثمّ تنتقل بعد ذلك 

ة الواقعة في عصرنا هذا أين تطّور هذا العقد بحكم إلى دراسة العقد في ظل العولمة الاقتصادي
طبيعته التي تتأثر بالأوضاع السائدة في المجتمعات، فبتطور الوضع الاقتصادي أصبح العقد هو 
الآخر اقتصادي يهدف إلى تحقيق الربح فقط دون مراعاة مدى تساوي قوة الأطراف في هذا العقد 

مية هذه الدراسة في المقارنة بين الحماية التي يوفرها كل من وهذا ما أشرنا إليه سالفا، لذا تظهر أه
قانون العقد وقانون الاستهلاك لأطراف العقد، من أجل الوقوف على النقائص التي يعاني منها 
قانون العقد في توفير الحماية اللازمة للطرف الضعيف في العقود، وتعالج دراستنا هذا الموضوع 

التشريعات وتعديلاتها الجديدة؛ من بينها تشريع قانون حماية في ظل ترسانة جدّ مهمة من 
، وكذلك 18/09المتمثل في قانون  2018وتعديله الجديد لسنة  09/03المستهلك وقمع الغش 

 .18/051قانون التجارة الإلكترونية الجزائري 

                                       
، المتضمن قانون التجارة الإلكترونية الجزائري، الجريدة الرسمية 10/05/2018، المؤرخ في 18/05قانون رقم  -1

 .16/05/2018، المؤرخة في 28العدد 
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عديله المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية وت 04/02بالإضافة إلى قانون   
، بالإضافة إلى القانون المدني الجزائري بكل 10/061المتمثل في قانون  2010الجديد لسنة 

، ولم تقتصر دراستنا هذه على القوانين الجزائرية فقط بل اعتمدنا حتى على القوانين 2تعديلاته
نة بتعديله الجديد لس 2016/301رقم  2016الفرنسية أهمها قانون الاستهلاك الفرنسي لسنة 

رقم  2016، بالإضافة إلى التركيز على التعديل الجديد للقانون المدني لسنة 20223
وذلك حتى نرى إن كان هذا القانون قد جاء بالجديد الذي يجعله مواكبا للتطورات  2016/1314

الواقعة في عصرنا هذا، إذ جعلنا من دراستنا هذه مشبعة بالقوانين الوطنية والمقارنة حتى وإن كان 
نوان الدراسة لا يفرض علينا المقارنة بين القوانين إلا أنه ونظرا لقصور قانون الاستهلاك والقانون ع

المدني الجزائري وعدم معالجتهم لأمور عديدة مقارنة بالقانون الفرنسي الذي لم يترك فراغا إلا 
ى قانون العقد، وعالجه، وهو ما ساعدنا حقيقة في التركيز على مظاهر تأثير تشريع الاستهلاك عل

ولم تقتصر دراستنا فقط على النصوص القانونية بل اعتمدت حتى على اجتهادات قضائية متنوعة 
صادرة من القضاء الجزائري وأخرى من القضاء الفرنسي، واستندت أيضا على آراء فقهية متنوعة 

 ة قد حاولت الإلمامالأطروحومختلفة لأهم الفقهاء المختصين في مجال دراستنا، وبالتالي تكون هذه 
بجوانب عدّة منها القانونية، القضائية، الفقهية وحتى الاجتماعية والاقتصادية، محاولين من خلال 

إثراء البحث في مجال التحولات الراهنة لقانون العقد، آملين أن تكون إسهاما  المبذولةكل الجهود 
 طيبا في المكتبة القانونية.

ل نصوص القوانين من أجل تسليط الضوء على الضمانات هذه الدراسة إلى تحلي وتهدف 
الجديدة المنصوص عليها في تشريع الاستهلاك التي جاءت لحماية المستهلك باعتباره طرفا ضعيفا 
في عقد الاستهلاك، ومعرفة مدى تناسبها وتناسقها مع مبادئ  قانون العقود، ولا يتوقف هدف هذه 

ف إلى التأكد إن كان لهذه الضمانات جذور وأساس في قانون الدراسة عند هذه النقطة فقط بل تهد

                                       
، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، الجريدة 23/06/2004، المؤرخ في 04/02قانون رقم  -1

، 10/06المتمم بالقانون رقم ، المعدل و 27/06/2004درة بتاريخ ، الصا41الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد: 
 . 18/08/2010، المؤرخة في 46، المنشور في الجريدة الرسمية العدد: 15/08/2010المؤرخ في 

، المتضمن القانون المدني الجزائري، الجريدة الرسمية العدد 26/06/1975، المؤرخ في 75/58الأمر رقم  -2
، 20/06/2005، المؤرخ في 05/10المتمم بالقانون رقم ، المعدل و 1975سبتمبر  30بتاريخ ، الصادرة 78

، المؤرخ في 07/05المتمم بدوره بالقانون رقم ، المعدّل و 26/06/2005رة بتاريخ ، الصاد44الجريدة الرسمية العدد 
 .  2007ماي  31، الصادرة بتاريخ 31، الجريدة الرسمية العدد 13/05/2007

3- ord n°2016-301 DU 14/03/2016 du droit de consommateur français.  
4- La loi n°2016-131 du 10/02/2016 de code civil français. 
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العقد أم لا، باعتباره أصل القوانين الخاصة، وبالتالي فحتى نتمكن من القول على هذه الضمانات 
والقواعد أنها جديدة تماما على قانون العقود لم تأتي لتكملته بل أتت لتخرج عن قواعده وترسم نهجا 

واقع من تطور في مجال العقود، علينا أن نثبت أن هذه الضمانات أصلها لا جديدا مواكبا لما هو 
يعود إلى قانون العقد بل فرضتها المستجدات الاقتصادية التي أدت إلى اختلال التوازن في القوى 
العقدية، من خلال الاعتماد على مقارنة هذه الضمانات مع أهم النظريات التي يحتويها قانون 

اد كذلك على تحليلات الفقهاء لهذه المقارنة، هادفين الوقوف على مدى إمكانية العقد، والاعتم
الاعتماد على المبادئ التقليدية الواردة في قانون العقد، بغرض توفير حماية فعالة وشاملة لكلا 

 المتعاقدين، في ظل التطورات والمعطيات الجديدة. 
تأثير قانون الاستهلاك على قانون التي دفعتني إلى اختيار موضوع  الأسبابأما عن  

حث عن الجديد العقد هو ميولي إلى كل ما له علاقة بالقانون المدني، ورغبتي الدائمة في الب
أطروحتي في طور ليسانس كان له علاقة بالعقد وحتى في الماستر، فكيف  المتعلق به، فموضوع

ت الواقعة على العقد مقارنة مع لا أتشجع إلى دراسة هذا الموضوع حتى يتسنى لي معرفة التحولا
ما بحثت فيه سابقا، بالإضافة إلى طبيعة الموضوع الذي شدّ انتباهي و فضولي باعتباره من 
المواضيع الحديثة التي تطرح عدّة تساؤلات وإشكالات فقهية وقانونية نظرا للجديد الذي جاءت به 

ون العقد التي تتسم بالجماد في خضم تشريعات الاستهلاك والذي لا يتوافق منطقيا مع مبادئ قان
التطورات التي مست مجالات الحياة المختلفة، فقانون العقد بقواعده الكلاسيكية يهتمّ دائما بالمظاهر 
الخارجية للمتعاقدين، دون الغوص في مراكزهم فإذا كنا أمام عقد الاستهلاك وتمّ الاهتمام فقط 

عقود لامتوازنة بين أطرافها يسمو فيها طرف على بالمظهر الخارجي للعلاقة سينتج لا محالة 
 حساب طرف الآخر.

المعالجة لمواضيع مشابهة لموضوع تأثير قانون الاستهلاك  الدراسات السابقةأما عن  
على قانون العقد  كانت دراسة الأستاذ شوقي بناسي المعنونة بـ "أثر تشريعات الاستهلاك على 

ان عنوان هذه الدراسة له نفس معنى عنوان دراستنا، بحيث  يريد من ، فك1المبادئ الكلاسيكية للعقد"
خلال هذه الدراسة معرفة حجم اعتداءات تشريعات الاستهلاك على المبادئ الكلاسيكية للعقد، 
بمعنى معرفة إذا كانت هذه الاعتداءات تجديدا للمبادئ الكلاسيكية للعقد أم مجرد مساس بها، 

مهمة؛ فتناول في النقطة الأولى دور تشريعات الاستهلاك في تجديد بحيث تطرّق إلى نقاط جدّ 

                                       
شوقي بناسي، أثر تشريعات الاستهلاك على المبادئ الكلاسيكية للعقد، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم،  -1

 .33، ص2015/2016، سنة 1تخصص قانون خاص، كلية الحقوق، جامعة الجزائر
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مبادئ العقد في مرحلة تكوينه، فتناولت هذه النقطة توضيح كيف تراجع مبدأ الرضائية وعودة 
 ل من شكلية وثائقية وأخرى مرحلية.الشكلية بتصور جديد، فتمثلت هذه الشكلية في ك

دّ النظام العام الحمائي من الحرية التعاقدية وتضمنت كذلك هذه النقطة شرح كيف ح  
الآليات التي اعتمدت عليها تشريعات لأطراف العقد؛ محاولا الوصول من خلال هذا العنوان إلى 

العقد بعيدا عن ترك الحرية لأطرافه في تنظيمه، فمثلا حدّد الالتزامات العقدية  الاستهلاك في تنظيم
تزامات العقدية، وحدّد الجزاءات المترتبة على عدم احترام هذا وحدّد حتى الخصائص القانونية للال

التنظيم، وأيضا وضح كيف تعمل تشريعات الاستهلاك على تقوية مضمون العقد من خلال فرض 
 ها أن توفر حماية أكبر للمستهلك.العديد من الالتزامات على المهني من شأن

تشريعات الاستهلاك بمرحلة  ولم تتوقف هذه الأطروحة عند البحث عن مدى مساس  
بحث في مدى مساس تشريعات الاستهلاك بمرحلة تنفيذ العقد، الحتى حاولت ، بل فقط تكوين العقد
إلزامية مبدأ من خلال هذه النقطة كيف توسعّت تشريعات الاستهلاك في خرق  تحيث وضّح

عات الاستهلاك ريالعقد، من خلال التطرق إلى كل من حق الرجوع عن التعاقد، ومكافحة تش
 للشروط التعسفية.

وكذلك تطرّق إلى دور تشريعات الاستهلاك في التخفيف من الأثر النسبي للعقد، بحيث   
شرح كيف خلقت تشريعات الاستهلاك علاقة ترابطية بين العقود، وكيف قررت دعوى مباشرة 

 هناك عقد يربط بالمتسبب في الضرر.لصالح المتضرر حتى وأن لم يكن 
، فكانت بمثابة الإطار الذي هذه الأطروحةقد كان لهذه الدراسة دور جدّ مهم في إثراء ف  

منعنا من الخروج عن الموضوع، وكانت الداعمة في توجيهنا إلى العديد من المراجع  والآراء الفقهية 
ته هذه ، وقد تناول الأستاذ شوقي بناسي أطروحهذه الدراسةوالاجتهادات القضائية التي بنيت عليها 

اختلفت  هذه الدراسةتتشابه كثيرا مع دراسته، إلا أنّ  هذه الدراسةبنوع من التفصيل الدقيق، ما جعل 
مع دراسته في طريقة التحليل وربط المعلومات، مع اعتمادنا على التعديلات الجديدة للقوانين سواء 

يها في رسالته لأنها لم تكن قد الوطنية أو الفرنسية، والاعتماد حتى على قوانين جديدة، لم يتطرق إل
فصلنا في بعض الآليات التي من شأنها التأثير على قانون العقد لم يتطرق إليها في ، و صدرت بعد

 .أطروحته كحظر على المتدخل رفض التعاقد مع المستهلك
هذه، فلا يمكننا القول  هذه الأطروحة التي قد تمّ مواجهتها عند إعداد الصعوباتأما عن  

متنوعة، بل القلة واجهناها عندما حماية المستهلك بل كانت كثيرة و  المراجع المتطرقة لضماناتقلة 
تطرقنا للمقارنة بين المبادئ الكلاسيكية والمستجدات التي جاءت بها تشريعات الاستهلاك، وكذلك 
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كثيرة  عندما حاولنا البحث عن أساس لهذه المستجدات في قانون العقد، هذا ولم تكن هناك مراجع
عالجت التعديلات والقوانين الجديدة التي ظهرت في هذا المجال، كقانون التجارة الإلكترونية 
الجزائري، وقانون الاستهلاك والقانون المدني الفرنسيين، مما اضطرنا إلى ترجمة وتحليل النصوص 

را للظروف الجديدة بأنفسنا، خصوصا أننا كطلبة دكتوراه لم نستفد من التربص قصير المدى نظ
التي عاشها العالم من ظهور فيروس كورونا، ما جعلنا في حاجة إلى مراجع عدّة لم نستطع 

 الحصول عليها.
فمن خلال ما تقدم نلاحظ أنّ تشريعات الاستهلاك جاءت بقواعد وآليات جديدة هدفها  

 أنّ هذه القواعد توفير حماية فعالة للمستهلك نظرا لقصور الحماية التي يوفرها قانون العقد، إلا
والآليات منها ما هو مألوف في قانون العقود وليس بجديد، مثلا الالتزام بالإعلام، مكافحة الشروط 
التعسفية، تقرير الدعوى المباشرة في حالات معينة وغيرها من الآليات، ومنها ما هو جديد تماما 

ية، مرحلة التفكير والتروي، عن ما هو منصوص عليه في قانون العقود، مثلا الشكلية الإعلام
من  هذا الموضوعالدعوى المباشرة كحالة خاصة لصالح المستهلك وغيرها، لذلك حاولنا معالجة 

هل استطاع قانون الاستهلاك بقواعده المستحدثة الهادفة إلى خلال طرح الإشكالية الآتية: 
  ؟نظرية العامة للعقدتحكم المبادئ الكلاسيكية التي  ا فير أن يحدث تطو تحقيق التوازن العقدي 

فللإجابة على هذه الإشكالية اعتمدنا على كل من المنهج الوصفي، المنهج التحليلي،  
فالمنهج الوصفي كان من أجل وصف مظاهر  بالإضافة إلى المنهج التاريخي، والمنهج المقارن،

جل تحليل النصوص تأثير قانون الاستهلاك على قانون العقد، أما المنهج التحليلي فكان من أ
القانونية والاجتهادات القضائية وحتى الآراء الفقهية، أما بالنسبة للمنهج المقارن نتيجة محاولتنا 
جعل دراستنا هذه مقارنة حتى نوضح القصور الذي تعاني منه التشريعات الجزائرية مقارنة 

هذا ة وتفصيل أكبر، بالتشريعات الفرنسية التي من خلالها استطعنا معالجة موضوعنا هذا بدق
بالإضافة إلى المنهج التاريخي الذي اعتمدنا عليه في دراسة التطورات التاريخية للمبادئ المتولدة 

متبعة في ذلك خطة ثنائية تقتضي تقسيم الدراسة إلى بابين؛ تناولت في عن مبدأ سلطان الإرادة، 
لعقد ثمّ تطرقنا في الباب الثاني إلى مرحلة تكوين ا في الباب الأوّل مظاهر تأثير قانون الاستهلاك

 مرحلة تنفيذ العقد. فيمظاهر تأثير قانون الاستهلاك 
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الباب الأوّل: 
مظاهر تأثير 

قانون الاستهلاك 
مرحلة تكوين  في

 العقد
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 مرحلة تكوين العقد فيالباب الأوّل: مظاهر تأثير قانون الاستهلاك 
تكوين العقد تعتبر من أهم مراحل العقد وأخطرها،  في النظرية التقليدية للعقد نجد أن مرحلة

لما تتضمنه من تحديد لمعظم حقوق أطراف العقد والتزاماتهم، ولما ينشأ عنها من مشكلات قانونية 
، فهي تتضمن مبدأين مهمين مولودين من رحم مبدأ سلطان الإرادة تقوم عليها معظم العقود؛ 1مختلفة

 ومبدأ الحرية التعاقدية.  تتمثلا في كل من مبدأ الرضائية؛
إلّا أنّ هذان المبدآن، عرفا هزّات عنيفة، مع بروز تشريعات الاستهلاك، فاهتمّت هذه 
الأخيرة بمرحلة تكوين العقد اهتماما كبيرا، بحيث لم تترك تحرير العقد لمحض إرادة المحترفين الذين 

يرة على إلزام المحترفين في كثير لا يتردّدون في خدمة مصالحهم الشخصية، لذلك عمدت هذه الأخ
من العقود إلى إتباع شكلية معينة، مما أثر على الرضائية المعروفة بتحررها من أي شكل يفرضه 
القانون، هذا ولم يسلم مبدأ الحرية التعاقدية هو الآخر من هذا التأثير، فبعدما كان الأطراف أحرارا 

 ن القيود.في إنشاء عقودهم، شلّت هذه الحرية بالعديد م
وللتفصيل أكثر في هذا الـتأثير قسّمنا هذا الباب إلى فصلين؛ يتضمّن الأوّل تأثير قانون 

 مبدأ الحرية التعاقدية.   فيمبدأ الرضائية، والثاني تأثير قانون الاستهلاك  فيالاستهلاك 

 مبدأ الرضائية في الاستهلاكالفصل الأوّل: تأثير قانون 
ة ينبغي عدم اختلاطه بمبدأ آخر، سائد كذلك في نظرية العقد، هو مبدأ إنّ مبدأ سلطان الإراد

، ذلك أنّ هذا المبدأ الأخير لا يتصل إلا بطريقة (principe de consensualisme)الرضائية 
تكوين العقد، ولا علاقة له بتحديد مضمونه، والمقصود منه أنّ التراضي وحده كاف لإبرام العقد فينشأ 

 .2طابق إرادتي العاقدينالعقد بمجرد ت
فسادت هذه القاعدة مدّة طويلة من الزمن إلا أن ظهرت تشريعات الاستهلاك التي جاءت 
لحماية المستهلك باعتباره طرفا ضعيفا في العقد، فشملت هذه الحماية تقييد مبدأ الرضائية من خلال 

ستهلاك، تمثلت هذه فرض شكليات معينة وجب على المحترف احترامها أثناء إبرامه لعقد الا
                                       

، تخصص انونيةجامع مليكة، حماية المستهلك المعلوماتي، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الق -1
 ،2014/2015سنة  سيدي بلعباس، الجزائر، ،م السايسية، جامعة جيلالي اليابسالعلو قانون خاص، كلية الحقوق و 

 . 21ص
الإرادة المنفردة، جزائري، التصرف القانوني العقد و بلحاج العربي، النظرية العامة للالتزام في القانون المدني ال -2

 .45ت الجامعية، ص الجزء الأوّل، ديوان المطبوعا
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الشكليات في كلّ من الشكلية الإعلامية التي تعمل على تنوير رضاء المستهلك، وشكلية مرحلية 
 تحمي المستهلك من التسرّع. 

إلّا أنه وقبل التطرّق إلى هذه الشكليات كان لا بدّ علينا من التفصيل أكثر في مبدأ الرضائية 
المبدأ العقود قبل ظهور تشريعات الاستهلاك؛ من خلال حتى نتمكّن من توضيح كيف تملّك هذا 

، ثمّ ننتقل بعد ذلك إلى توضيح كيف تراجع مبحث أوّلالتطرّق إليه كآلية للتعاقد في قانون العقد في 
 . نيمبحث ثاهذا مبدأ وتقييده في قانون الاستهلاك في 

 الأوّل: مبدأ الرضائية كآلية للتعاقد في قانون العقد المبحث
نّت النظرية التقليدية للعقد مبدأ مهما ينوط بمرحلة تكوين العقد؛ ألا وهو ترك الحرية تب

شكليات معينة، فالعقد ينعقد بمجرّد تطابق  إتباعللأطراف في اختيار شكل العقد دون وجوب 
دّة الإيجاب والقبول، كما أشرنا سابقا، وهو ما يعرف بمبدأ الرضائية، وطغى هذا المبدأ على العقود لم

من أجل و طويلة من الزمن، تجسيدا لحرية الأفراد التي نادى بها العديد من الفقهاء ورجال القانون، 
، ثمّ نتطرّق في مطلب أوّلالتفصيل أكثر في هذا المبدأ كان لابدّ علينا التطّرق إلى ماهيته في 

  إلى مضمون هذا المبدأ. المطلب الثاني

 ة كآلية للتعاقد: ماهية مبدأ الرضائيالأوّلالمطلب 
إنّ القاعدة العامة المهيمنة على شكل العقود في وقتنا الحاضر هو مبدأ الرضائية؛ وهو أحد 
نتائج إعمال مبدأ سلطان الإرادة كأساس في المجال التعاقدي، وذلك راجع لتمكينه إبرام العقود دون 

بدأ لا يعتبر وليد القوانين اشتراط شكل معين أو إجراءات خاصة، وتجدر الإشارة إلى أنّ هذا الم
؛ فقد اختلفت الحضارات قديما بين من قيّدت 1الحديثة وإنما له جذور تاريخية في حضارات قديمة

المبدأ بشكليات عديدة، وبين من اعتنقته ومجدته في تصرفاتها القانونية، ولا شكّ أنّ كل هذه المفاهيم 
ر الذي يدفعنا إلى توضيح أولا وقبل كل الشيء تحتاج إلى بلورة في الفكر ووضوح في الرؤية، الأم

المقصود من هذا المبدأ في القانون المدني حتى نتمكّن من فهمه كآلية للتعاقد وهذا ما سنشرحه في 
قانون المدني، هذا بالإضافة إلى الغوص في في تحت عنوان حقيقة مبدأ الرضائية  الفرع الأوّل

                                       
الاقتصادية، كلية لقديمة، مجلة البحوث القانونية و مصطفى سيد أحمد صقر، مبدأ الرضائية في الحضارات ا -1

 .84، ص1999، سنة 25الحقوق، جامعة منصورة، العدد 
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لهذا المبدأ، والوقوف على المدى الحقيقي لتطبيقه، وهذا ما أعماق التاريخ بحثا عن الجذور الأولى 
 مبدأ الرضائية تاريخيا.   تطورتحت عنوان مراحل  الفرع الثانيسنتطرّق إليه في 

 الفرع الأوّل: حقيقة مبدأ الرضائية في القانون المدني
اضي، وأحيانا إنّ مصطلح الرضائية في نطاق القانون المدني يرتبط بأفكار عدّة كالرضا والتر 

وأحيانا تظهر كنقيض إن صحّ التعبير لما يسمّى بالشكلية،  ،تدلّ الرضائية على مبدأ سلطان الإرادة
ومن أجل التماس حقيقة هذا المبدأ والوصول إلى المقصود منه على ضوء هذه المفاهيم، كان لا بدّ 

المرتبطة به وهذا ما سنعمل عليه  علينا من فهم العلاقة القائمة بين كل من مبدأ الرضائية والمفاهيم
 في البنود التالي ذكرها. 

 : الرضائية وفكرتي الرضا والتراضيالأوّلالبند 
يعتبر الرضا نقطة الالتقاء بين سائر العقود الفعلية ومدار كل التصرفات القانونية ولا يمكن 

رضا يتحقق مع أحد المتراضين ،فإذا كان ال 1الحديث عن أي التزام دون وجوده، فلا أثر للالتزام دونه
أو أكثر فإن التراضي لا يمكن تصوره مع أحد المتراضين، بل يلزم لتحققه رضاءان فأكثر، وعليه 

 .2يمكن القول أن التراضي جزء من الرضا وداخل فيه
، ثمّ النقطة الأولىفي ومن أجل التفصيل أكثر لا بدّ من التطرّق أولا إلى تعريف الرضا 

، وفي الأخير نعمل على التطرّق إلى توضيح النقطة الثانيةمن خلال عريف التراضي نتطرّق إلى ت
 . النقطة الثالثةفي العلاقة القائمة بين كل من الرضائية والرضا والتراضي 

 أولا: تعريف الرضا
في حديث الدعاء اللهم لعرب؛ الرضا بالمقصور ضد السخط و معنى الرضا لغة في لسان ا

من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك كما أثنيت  إنّي أعوذ برضاك
 على نفسك. 

والرضا مصدر رضي يرضى رضا، بكسر الراء وضمها، ورضوانا، بالكسر والضم عند 
، ويقال أرضيته إرضاء مثل وافقته موافقة، ووافقا وزنا ومعنى، ويستعمل الرضا ومشتقاته ي بو يسال

                                       
لدكتوراه في الفقه الإسلامي، رسالة لنيل شهادة اقد الزواج في القوانين الوضعية و لموشي عادل، الرضائية في ع -1

العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، سنة وم، تخصص القانون، كلية الحقوق و العل
 . 10،ص 2018/2019

 2- لموشي عادل، المرجع السابق، ص 17.
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عن، وبالباء، وبعلى، فيقال: رضيته، وارتضيته، ورضيت عنه، وعليه؛ وبه قال متعديا بنفسه وي
الكسائي في سبب تعديته بعلى لما كان "رضيت" ضد سخطت عدي يعلى حملا للشيء على 

 .1نقيضه
أمّا اصطلاحا فقد عرّف بأنه "امتلاء الاختيار وبلوغه نهايته، بحيث يفضي أثره إلى الظاهر 

 .2الوجه ونحوها"، أو هو " الرغبة في الفعل والارتياح إليه" من ظهور البشاشة في
والرضا في الحقيقة عملية ذهنية وفكرية تتكون من مجموعة من التصورات العقلية تبدأ من 
تصور العقد وتنتهي بالعزم وتحريك الإرادة نحو إحداث الآثار القانونية عليه، فالعقد المرتقب يظهر 

مع النتائج الاقتصادية التي تترتب عليه أو على الأقل يوجد تصور ما  للذهن بعناصره المكونة له
للآثار التي يريد العاقد تحقيقها، ثم يقدم عليه ويعبر عنه بأي وسيلة من وسائل التعبير، وهذا ما 
يسمى بمفهوم العمل الاختياري، فالرضا في الحقيقة هو ذلك العنصر النفسي، غير أن القانون لما 

له بالدخول في أعماق النفس، بل يعتبر ذلك اعتداء على سرية الضمائر قرر بأن هذه  كان لا يسمح
العملية النفسية ملك لصاحبها ما دامت متصلة به، فإذا ما انفصلت عنه وظهرت على مسرح الواقع 

 .3وأصبحت محسوسة عاد إليها ورتب عليها الأحكام المقررة
في القسم الخاص بشروط العقد  حيث ذكر  4جزائري فقد ورد هذا اللفظ في القانون المدني ال

من القانون المدني التي جاء فيها: " يتم العقد بمجرد أن  59الرضا كعنوان أدرجت تحته المادّة 
 يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتيهما المتطابقتين دون إخلال بالنصوص القانونية". 

 

                                       
أحمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي، لسان العرب،  -1
 .   324هجرية، ص 1414، الطبعة الثالثة، دار صادر، ، بيروت سنة  14لجزء ا
سامي عدنان العجّوري، نظرية العقد لدى الشيخ مصطفى الزرقا، دراسة فقهية مقارنة، رسالة ماجستير في فقه  -2

 . 51، ص 2013القانون، كلية التربية، فسم العلوم الإسلامية، جامعة الأزهر، غزّة، سنة 
 .20موشي عادل، المرجع السابق، صل -3
، المتضمن القانون المدني الجزائري، الجريدة الرسمية العدد 26/06/1975، المؤرخ في 75/58الأمر رقم  -4

، 20/06/2005، المؤرخ في 05/10المتمم بالقانون رقم ، المعدل و 1975سبتمبر  30بتاريخ ، الصادرة 78
، المؤرخ في 07/05المتمم بدوره بالقانون رقم ، المعدّل و 26/06/2005اريخ رة بت، الصاد44الجريدة الرسمية العدد 

 .  2007ماي  31، الصادرة بتاريخ 31، الجريدة الرسمية العدد 13/05/2007
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قانون المدني الفرنسي؛ حيث نصّت هذه من ال 1109كما ورد لفظ الرضا في نص المادّة 
رضائي يتشكل بمجرّد أن يتبادل الطرفان رضائهما مهما كانت طريقة التعبير الالأخيرة على أن العقد 

 .1المتبناة
 ثانيا: تعريف التراضي

لا تعبر كلمة الرضا التي أطلقها المشرع على الركن الأوّل للعقد بدقة عن المعنى المقصود، 
التي تفيد توافق أو تطابق الإرادتين، أي  consentementمشرع في ترجمة مفردة وقد أخطأ ال

السالفة الذكر، لذا يستحسن أغلبية الفقهاء  59تراضي المتعاقدين كما يتجلى ذلك من مضمون المادّة 
 .2استعمال مصطلح التراضي عوض الرضا

يقة بين طرفين متساويين ويعرف التراضي بأنه مصدر باب التفاعل الذي هو للمشاركة الحق
في الفعل، فجاء في تاج العروس: " )وتراضياه: وقع به التراضي(، وفي الأساس )للزمخشري(: 
)وترضياه ووقع به التراضي، بزيادة الواو وهو تفاعل من الرضا؛  ومنه الحديث: )إنما البيع عن 

، أي أظهر كل واحد منهم الرضا بصاحبه 3( وف  رُ ع  بالم   م  هُ ن  ي  وا ب  اضُ ر  ا ت  ذ  تراض(، وقوله تعالى: ) إ  
 . 4ورضية"

؛ بمعنى تطابق إرادتين 5ويقصد بالتراضي في القانون رضا شخصين أي المشاركة في الرضا
، ولا تجتمع الإرادات المتعددة إلا في إطار 6تتجهان لإحداث أثر قانوني معين هو إنشاء التزام معين

يكون التعبير الأول عن الإرادة من طرف شخص يسمى التصرفات القانونية التعاقدية، بحيث 
الموجب، أمّا الإرادة الثانية والتالية المنظمة لهذه الإرادة الأولى والراضية بفحواها أي الراضية بالأثر 

                                       
1- L’article n°1109 ( code civil dernière modification le 01/07/2022)  propose que : « Le contrat est 

consensuel lorsqu’il forme par le seul échange des consentements quel qu’en soit le mode d’expression ». 
 .68، ص2001رية العامة للعقد، موفم للنشر، الجزائر، سنة ظعلي فيلالي، الالتزامات، الن -2
  .232سورة البقرة، الأية  -3
، تحقيق عبد الصبور شاهين، 38اموس، الجزء محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، تاج العروس، من جواهر الق -4

 . 158، ص 2001راجعه محمد حماسة عبد اللطيف، الطبعة الأولى، دار الثراث العربي، الكويت، سنة 
 .www.qaradaghi.comلفضيلة الأستاذ الدكتور القرة الداغي،  ي، الموقع الرسمنظرية العقدالقرة الداغي،  -5
 نشر بتاريخ قد في الفقه الإسلامي، الألوكة الشرعية،عباس حسني محمد، صيغة الع -6

05/02/2012،www.aluka.com. 
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القانوني المتجه لإحداثه، فتصدر عن شخص يسمى القابل، وعليه فإن التراضي في العقود هو تبادل 
 . 1ي طرفي العقد من موجب وقابل على إبرامهالرضا، أي تطابق إرادت

 ثالثا: العلاقة القائمة بين كل من الرضائية والرضا والتراضي:
تجدر الإشارة في هذا الصدد، أننا سواء تحدثنا عن الرضا أو التراضي فإن جوهر الأمرين 

 .3رها القانونيةيعتد بها القانون، ثمّ التعبير عن هذه الإرادة لتنشئ آثا 2واحد وهو وجود إرادة
ففي العقد مثلا يجب لوجود التراضي أن يعبر الشخص عن إرادته في إحداث أثر قانوني 
معين في العلاقة بينه وبين شخص آخر، وأن تتلاقى هذه الإرادة مع إرادة مطابقة لها، أي متجهة 

ق بين إلى إحداث الأثر نفسه وصادرة ممن وجهت إليه الإرادة الأولى، بحيث يتحقق التطاب
أنه من مستلزمات التراضي أنه ثنائي على الأقل، ومن هنا ينبغي عدم الخلط بين  أي .4الإرادتين

التراضي والإرادة، فالإرادة أحد طرفي التراضي، أما التراضي فإنه ائتلاف إرادتين على الأقل، 
برة لتقدم الإيجاب إحداهما اصطلح على تسميتها "الإيجاب" أما الأخرى فيطلق عليها "القبول"، ولا ع

على القبول أو تأخره عنه، كما أنه لا فرق بين حصول التراضي بالمخاطبة أو المكاتبة، بصورة 
رسمية أو غير رسمية، ويكفي أن يلتقي الإيجاب بالقبول على أمر واحد ليحصل عن التقائهما 

 .5التراضي
أنّ ليس كل إرادة يعتد بها تجدر الإشارة إلى وهر الرضا والتراضي هو الإرادة، و وبما أنّ ج

القانون؛ ذلك يجب أن تكون صادرة من شخص مميز مدرك لما يقوم به من عمل أو تصرف، وإلا 
كانت إرادته معدومة ولا يعتد بها، كإرادة المجنون مثلا أو الصبي غير المميز، بالإضافة إلى ذلك 

                                       
القانون الجنائي، كلية الحقوق  اد الجنائية، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه فيو قايد ليلى، الرضائية في الم -1
 . 5، ص 2014/2015سنة  العلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة جيلالي اليابس، سيدي بلعباس، الجزائر،و 
يرى علماء النفس أن الإرادة ها، تستدعي نشاطا ذهنيا معينا، و الإرادة ظاهرة سيكولوجية كامنة في ذات صاحب-2

الفكر، تفيد إنعقاد العزم على أمر معين، حيث تتمثل في قدرة الكائن المفكر ظاهرة نفسية تصدر من وحي العقل و 
 على اتخاذ موقف أو قرار.

ليس لخضر، مكانة الإرادة في ظل تطوّر العقد، دراسة لبعض العقود الخاصّة، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه حانظر، 
، 2015/2016العلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، سنة في القانون الخاص، كلية الحقوق و 

 .22ص 
 . 6، ص السابق قايد ليلى، المرجع -3
 . 67لمرجع السابق، ص علي فيلالي، ا -4
 .83، صالمرجع السابقمصطفى سيد أحمد صقر،  -5
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القانون لا يعتد بالإرادة الهازلة يجب أن تتصف هذه الإرادة بالجدية قاصدة إلزام صاحبها، أي أن 
 .1وإرادة المجاملة

ومن خلال ما سبق نستنتج أنّ الإرادة تعتبر نقطة التقاء بين المفهومين السابقين ومفهوم 
الرضائية، باعتبارها العملية القانونية التي تجعل من تلاقي الإرادتين كافيا لإبرام العقود دون الحاجة 

كانت طريقة التعبير عن هذه الإرادة سواء كتابة أو شفاهة أو إشارة  شكل معين ومهما إتباعإلى 
 ، وبتالي فإن الرضائية تعمل على تحرير الإرادة من كلّ قيد.2معهودة

، إلا أن الرجوع إلى مفهومي الرضا والتراضي لتحديد مفهوم فرغم اقترابنا من جوهر المسألة
مبدأ سلطان الإرادة، لذلك سننتقل بالبحث من مجال الرضائية قد أحالنا مباشرة إلى مفهوم آخر وهو 

التعبير عن الإرادة إلى فكرة أشمل وأعم وهي فكرة سلطان الإرادة، لعلها تكون أقدر على استيعاب 
 مفهوم الرضائية. 

  البند الثاني: الرضائية ومبدأ سلطان الإرادة
 ماهية تحديد أن إلا ،في العالم المدنية التقنينات جل في المبدأ تبني من بالرغم  

 راتتيا المبدأ حول هذا تنازعت المعنى هذا وفي شديد، فقهي خلاف حولها ثار وحقيقته المبدأ
من خلال هذا البند سنحاول ف، للمبدأ الحقيقي المعنى تحديد في وأسانيده رؤيته ولكلّ   متعددة، فقهية

 مّ نوضح مضمون هذا المبدأفي النقطة الأولى، ث الاصطلاحيل من المفهوم اللغوي و توضيح ك
العلاقة القائمة بين كلّ من ، وفي الأخير نتطرق إلى الثانيةفي النقطة  والنتائج المترتبة عنه

  الرضائية ومبدأ سلطان الإرادة في النقطة الثالثة.
 أولا: المفهوم اللغوي والاصطلاحي لمبدأ سلطان الإرادة

 الاصطلاحي كالآتي:لطان الإرادة اللغوي و ومي مبدأ سسنتناول من خلال هذه النقطة مفه 
 المفهوم اللغوي لمبدأ سلطان الإرادة: .1

 هي أو وتنفيذه، ما أمر اعتماد من صاحبها نمكّ تُ  النفس في قوة" بأنها لغة الإرادة تعرّف 
 شعور هيف: "النفسية الناحية من الإرادةأما "، التصرفات و الأعمال بعض على التصميم في القدرة

                                       
خالد بن مخلوف، دور الإرادة في تجديد عقد الإيجار التجاري، الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء القانوني،  -1

 .93، ص 2016الإسكندرية، مصر، سنة 
لجزء الثالث، دار الشريعة الإسلامية، االحديثة و  مع المقارنة بالقوانينالعقود ي يكن، شرح قانون الموجبات و زهد -2

 . 184، ص1995النشر، بيروت، لبنان، سنة صادر للطباعة و 
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 يسعى ضروريا أمرا الشيء هذا يكون  وقد فيه، رغبة أو حاجة له يكون  شيء طلبب الشخص
 هنظر  في عدّ يُ  ما الشخص اختيار أيضا به يقصد وقد ،هحاجات إشباع بقصد تحقيقه إلى الشخص

 حاجيات تلبي خصوصية من به يتصف ما بحكم الرغبات، من غيره من أسمى يكون  هدفا أوأمرا 
 1."التصرفات و الأعمال بعض على التصميم في القدرةأيضا   هيو  بالذات، الشخص هذا

"، ويقصد  L’autonomie de la volontéيقصد بمبدأ سلطان الإرادة بالغة الفرنسية "و 
" في اللغة الدارجة الاستقلال، أما في اللغة القانونية فيقصد به أنّ L’autonomieبمصطلح "

لما توفرت لديه القدرة على الوفاء بالالتزام دون الشخص هو الذي يلزم نفسه وبمحض إرادته، طا
" يرجع إلى الأصل الإغريقي L’autonomieالخضوع لمؤثّرات خارجية، كما أنّ اصطلاح "

"Avrovomiaخاضعة لقوانينها الخاصة "، حيث كان يطلق على بعض المدن التي تركها الرومان ،
عبارة عن مبدأ ترسم الإرادة العاقلة بذاتها " هو L’autonomie de la volontéأما سلطان الإرادة "

 .2نطاق حدودها التي تعمل فيها
 المفهوم الاصطلاحي لمبدأ سلطان الإرادة .2

 التي الفلسفية والمذاهب للأفكار كان ولقد ،الإرادة سلطان مبدأ تصنيف حول الفقه اختلف 
 هو فهل المبدأ، بشأن قيلت التي الآراء والمذاهب اختلاف في البالغ الأثر المبدأ ظهور لدى سادت
وهو ما سنفصل فيه في النقطة الأولى، أم هو موضوعي تراعى فيه القيود  مطلق مفهوم

 ما سنتطرق له في النقطة الثانية.والاعتبارات الاجتماعية وهو 
 المفهوم المطلق أو الإرادي لمبدأ سلطان الإرادة: -أ

 عند أوجه بلغ أي عشر، التاسع القرن  نهاية في أوضح بصورة وبرز المفهوم هذا ظهر لقد 
 الاقتصادية، والحرية الفردية الفلسفة تأثير تحت الذهبي عصره إلى ووصوله الفردي المذهب ظهور
الذي يقدّس الفرد،  3مبدأ سلطان الإرادة هو الترجمة الحقيقية للمذهب الفردييرى أنّ  كان والذي

                                       
صديق شياط، أثر مصلحة المجتمع في الحد من مبدأ سلطان الإرادة في مجال التعاقد، رسالة دكتوراه في  -1

، الجزائر، سنة 1ف بن خدّة، الجزائر القانون الخاص، تخصص القانون المدني، كلية الحقوق، جامعة بن يوس
 . 25، ص 2017/2018

القانون، المنصورة، عاقد، دراسة مقارنة، دار الفكر و شريف يوسف خاطر، مدى دستورية حرية الإرادة في الت -2
 .16،17 ،ص، ص2013القاهرة، سنة 

كرد فعل للاستبداد استبداده، و ة لتحرير الفرد من تعسف الحاكم و جاء كنتيجظهر المذهب الفردي في أوروبا، و  -3
قد ساعد يحمي الفرد من طغيان الدّولة، و  السياسي الذي ساد أوروبا في العصور الوسطى، فكان بمثابة الدرع الذي
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الدولة لا تتدخل إلا من أجل ضمان هذه الحرية ويعتبر أن حريته لا تقيدها غير إرادته، وأنّ 
رادة التي لا يمكن أن تكون في  وحمايتها، وبالتالي فإن العقد يجد مصدره في إرادة الفرد، تلك الإ 

 .1غير صالح صاحبها، مما يحقق مصلحة الطرفين معا
 لبقية يسيالرئ والمصدر الأساسي الدور إلى الإرادة فنسبوا 2المبدأ، هذا أنصار توسع وقد  

 عن ينشأ إنما الملكية حق فإن نظرهم ففي ؛وهكذا العقد، عن تنشأ التي تلك  غير الأخرى  الحقوق 
 قائم الميراث وأنّ  الزواج، عقد في المتمثلة الإرادة إلى أيضا مردها الأسرة حقوق  أن كما ،ةالإراد حرية
 بل الاستدانة، قبل عندما واعيةط المدين ارتضاها إنما الجبري  التنفيذ ووسائل مفروضة، وصية على
 القانون، هذا مسبقا ارتضى قد يكون  المجرم أن حيث ،نتيجة للإرادة نفسه هو العقوبات قانون  وأنّ 
إرادة  وليد هو إنما نفسه القانون  وأنّ  بل قواعده، مخالفة حالة في يرتبه الذي الجزاء ارتضى كما

 .الأفراد
 وغيرها الاجتماعي، التضامن ومبادئ العدالة، وقواعد ،العام النظام بمبادئ يتعلق فيما أما  

 أن ولا ،الإرادة سلطان مبدأ من تحد أن ينبغي فلا الاقتصادية، أو الاجتماعية أو القانونية القيود من
 من للحد التدخل أيضا للمشرع ولا للقاضي يجوز ولا بل الفرد، حرية من ستحد حينئذ لأنها سيره تعيق
 3.نطاق قأضي في إلا المبدأ

  المفهوم الموضوعي لمبدأ سلطان الإرادة: -ب
 لاعتبارات الإرادة تقييد إمكانيةيرى   حيث ه، لسابق على منطق مغاير ممفهو ال يقوم هذا  

 حقوق  حماية بغرض الدولة أو القانون  تدخل يكون  بحيث ،العامة الآداب أو العام كالنظام معينة
 ذلك، فعل للدولة ليس كما يقيدها، أن ولا ،الأفراد بحقوق  يمس ألا ينبغي فالقانون  الآخرين، وحريات

 حدود أو قيود وضع من بد لا كان فإن المجتمع، على تعلو أن يجب وحرياتهمالأفراد  حقوق  لأن
 بل ،ينالآخر  حقوق  ضمان أجل ومن نطاق، أضيق في ذلك يكون  أن فينبغي الحرية، هذه على

                                                                                                                
اد أحرارا في نشاطهم إرادته، فيكون الأفر سية تدعوا إلى إعلاء شأن الفرد و سيااقتصادية وفلسفية و  في ظهوره نظريات

 . 54، ص المرجع السابقانظر صديق شياط، ملاتهم، ولا يرد على هذه الحرية أي قيد. الاقتصادي وفي معا
 . 45حليس لخضر، المرجع السابق، ص  -1
 . 28تمّ الإشارة إليهم في صديق شياط، المرجع السابق، ص  -2
  .19شريف يوسف خاطر، المرجع السابق، ص -3
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 والاعتناء  الفردية الحرية حماية بين تفادي التضارب ضرورة الاتجاه، هذا أنصار من الكثير ويرى 
 .1العامة المصلحةو  العام الصالح بمقتضيات
 يبرمها التي العقود على الرقابة بسط إلى محالة لا سيؤدي التصور هذا ومثل  

 العامة، الآداب ولا العام النظام مع تتعارض لا كما الجماعة، بمصلحة تصطدم لا بحيث ،الأفراد
 معينة لقيود يخضع وإنما مطلق،ال مبدأبال ليس وفقا لهذا المفهوم الإرادة سلطان مبدأ فإن ولذلك
 من البعض اقترح حتى ،معينة لقيود دائما تخضع فالإرادة الفردي، المذهب فلسفة ظل في حتى
 الجزئي بالسلطان يسمى ما وهو ، autonomie partielleمصطلح إطلاق الغرض هذا أجل

  للإرادة. الجزئي الاستقلالو أ للإرادة
 المفهوم المزدوج لمبدأ سلطان الإرادة: -ج

كومة والمجتمع، بحيث رأوا أنه لا فمن خلال هذا المفهوم قام الفقه بالتمييز بين كل من الح 
 التي للضرورة إلا حق، وجه دون  عليها الاستيلاء أو الفردية الملكية نزع من جهة يمكن للحكومة

 يكون  أن وينبغي للتعسف، منعا القضاء رقابة تحت ذلك يكون  أنو  العامة، صلحةالم تقتضيها
 فإذا الاستيلاء، هذا عن بديل وجود عدم حالة في إلا ،نادرا الحالات هذه مثل في الحكومة تدخل
 بالتعويض الحكومة تلتزم ولكن الاستيلاء، هذه إعمال أمكن الضرورة حالة وتوفرت البديل، انعدم
 إلى دتهاإر  اتجهت لو فيما الفرد به يتعامل الذي السعر وهو المثل، سعر عن يقل لا بما ذلك مقابل
 هذا من يضار لا وحتى عنه، رغما ذلك فيتم أرضه على الاستيلاء عند أما ،الشراء أو البيع

 ،في نفس الوقتو ، المثل ثمن من أقل التعويض يكون  ألا ينبغي الحكومة، عن الصادر التصرف
 العقيدة، أو الفكر حرية أو الشخصية الحريات تقييد شأنها من قوانين تصدر أن لحكومةل يجوز لا
 وحريات بحقوق  يمس لا الذي بالقدر إلا آثارها تحديد أو ،فالتصر  في الفرد حرية من تحد أو

  2الأفراد.
 من يتجزأ لا جزء والفرد الأفراد مجموع منوباعتبار أنّه يتشكل من جهة أخرى أما المجتمع  

 منح عدم بمعنى المجتمع، مواجهة في الإرادية سلطة الفرد منح يجب فلا ثم ومن المجتمع، هذا
 محالة لا ستؤدي المواجهة هذه فمثل الفرد، وإرادة المجتمع تمثل التي الإرادة بين للمواجهة فرصة

 الفرد وسيكون  الكيان، هذا خلايا هم الذين أفراده بين المواجهة وتخلق المجتمع، علاقات تصدع إلى

                                       
  .19شريف يوسف خاطر، المرجع السابق، ص -1
  .186ي يكن، المرجع السابق، صزهد -2
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 المجتمع هذا من لا يتجزأ جزء هي التي الأساسية الخلية باعتباره الأولى الضحية هو النهاية في
 .1ككل

وبالتالي نلاحظ أنّ هذا المفهوم تبنى كلا من المفهومين السابقين بحيث رأى أنه لا يمكن  
لمفهوم المطلق، وفي نفس أبدا تقييد مبدأ سلطان الإرادة لأي سبب من الأسباب، وهو ما يمثل ا

الإضرار أو التعدي على إرادة الأفراد ممارسة هذا المبدأ بطريقة من شأنها  يمنع علىالوقت 
الآخرين، وهو ما يمثل المفهوم الموضوعي لمبدأ سلطان الإرادة، ولكن بقى الخلاف قائما دون 

 تحديد أي من المفاهيم الثلاث هو الأصح لتعريف مبدأ سلطان الإرادة.
 والنتائج المترتبة عنه : مضمون مبدأ سلطان الإرادةثانيا

افة إلى من خلال هذه النقطة توضيح مضمون مبدأ سلطان الإرادة بالإض سنحاول 
 النتائج المترتبة عنه وذلك من خلال النقاط التالية:

 مضمون مبدأ سلطان الإرادة: .1

ن سلطان، فإن ذلك يعد ترجمة لمبدأ إذا كان العقد يبنى أساسًا على الإرادة وما تتمتع به م 
سلطان الإرادة؛ هذا المبدأ الذي يعني أن الإرادة هي صاحبة السلطان الأكبر في إنشاء العقود وفي 

 .2تحديد آثارها
فلـلإرادة الحـق فــي إنشـاء مــا تشـاء مــن العقـود غيـر متقيــدة فـي ذلــك بـأنواع العقــود التـي نظمهــا 

طلـق عليهـا العقـود المسـماة(. كمـا يكـون لـلإرادة الحريـة فـي تحديـد المشرع في القانون المـدني )والتـي ي
آثار العقد، فلا تتقيد بالآثار التي يرتبها المشرع على عقد من العقود فقط، وإنما يكون لها بما لها من 
ســلطان الحريــة فــي تضــييق هـــذه الآثــار أو توســيعها أو حــذفها. كمــا يكـــون لــلإرادة أخيــراً الحريــة فـــي 

 .3الآثار بعد قيامها، وكذلك في إنهاء العقد بعد إبرامهتعديل هذه 
 فيقوم مبدأ سلطان الإرادة إذاً على مبدأين أساسيين هما، الحرية والمساواة.

فالحريـــة أســـاس النشـــاط، وإذا كـــان مظهـــره الإرادة، فالحريـــة أساســـها، وأن الإرادة الحـــرة لقـــادرة 
لمصــلحة فعــلًا مــا دمنــا نطلــق لهــا الحريــة. وإذا تــم علــى أن تــزن المصــلحة القائمــة، وهــي مقــدرة لهــذه ا

                                       
 . 33صديق شياط، المرجع السابق، ص  -1
عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، الجزء  -2

 .141الأوّل، دار إحياء الثراث العربي، بيروت، لبنان، ص 
 .25، ص1984الالتزام في القانون المصري واللبناني، الدار الجامعية،  رمضان محمد أبو السعود، مبادئ -3
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التوفيق بين إرادتين كل منهمـا تقـرر المصـلحة القائمـة، ففـي هـذا التوفيـق تحقيـق للمصـلحة العامـة، إذ 
 ليست المصلحة العامة إلا مجموع المصالح الفردية.

يمكــن تحقيقهــا،  أمـا الأســاس الأخــر وهــو المسـاواة، فــلا يقصــد بهــا المسـاواة الفعليــة، إذ هــذه لا
بــل يقصــد بهــا المســاواة أمــام القــانون، فالمســاواة القانونيــة لا المســاواة الاقتصــادية هــي التــي تكفــل فــي 

لـن تتحقـق  –وهـي أسـاس المصـلحة العامـة  –النهاية تحقيق المصلحة العامة لأن المصلحة الخاصـة 
 .1إلا إذا اعتبر الناس متساوين أمام القانون في مظاهر نشاطهم

 :تائج المترتبة على مبدأ سلطان الإرادةالن .2
يترتب على اعتناق مبـدأ سـلطان الإرادة عـدّة نتـائج؛ منهـا مـا تعلّـق بمرحلـة إبـرام العقـد، ومنهـا 

 ما تعلّق بتحديد مضمونه، وأخرى تتعلق بآثاره ويمكن إجمالها فيما يلي: 
ــذا يجــب  .1 غيــر و  أن يكــون صــحيحاأن يكــون الرضــا هــو العنصــر الأساســي الــلازم لإنشــاء العقــد، ل

 .2معيبا بأي عيب من عيوب الإرادة

يـدرجوا فيـه  أنفـي ة فـي إبـرام أي عقـد يرغبـون فيـه، و إن مبدأ سـلطان الإرادة يمـنح الأطـراف الحريـ .2
هم حريــة إدراج كافــة الشــروط التــي يرونهــا حكافــة الشــروط التــي تبــدو ملائمــة لهــم، بالإضــافة إلــى مــن

 ملائمة لهم.

طان الإرادة الأطــراف المتعاقــدة ابتــداع أنــواع جديــدة مــن العقــود وفــق حاجــاتهم كمــا يمكّــن مبــدأ ســل .3
ورغبــاتهم؛ كمــا يتوجــب علــى القاضــي مــن هــذا المنطلــق عنــد الاخــتلاف حــول أثــر مــن آثــار العقــد أن 

لـو كـان عـادلا مـن وجـه نظـره، ن، لا أن يطبـق عليهمـا مـا يـراه، و يبحث علـى النيـة المشـتركة للمتعاقـدي
 .3قواعد العدالة أن يعدّل فيه، أو أن يضيف له ما ليس منه إتباعله بدعوى  كما لا يجوز

من نتائجه أيضا في هذه المرحلـة؛ أن تكـون الإرادة وحـدها كافيـة لإبـرام العقـد، أي بمجـرد تطـابق و  .4
 .4هو ما يعرف بمبدأ الرضائيةتراضي وحده يكفي لإنشاء العقد، و الإيجاب مع القبول، فال

 

                                       
القاضـــي حلمــــي بهجــــت بــــدوي، أصـــول الالتزامــــات، الكتــــاب الأول، فــــي نظريـــة العقــــد، مطبعــــة نــــوري، القــــاهرة،  -1

 .66م، ص1943
 .107، ص المرجع السابقجامع مليكة،  -2
 .54رجع السابق، ص محليس لخضر، ال -3
ق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، المجلّد عبد الرزا -4

 . 163، ص 2000الأوّل، الطبعة الثالثة الجديدة، منشورات الحلبي الحقيقة، بيروت، لبنان، سنة 
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 القائمة بين الرضائية ومبدأ سلطان الإرادة ثالثا: العلاقة
لا شــكّ أن مبــدأ ســلطان الإرادة مــن المبــادئ الأساســية الهامــة التــي تقــوم عليهــا فلســفة القــانون 
المدني، فهو مبدأ يشـجع علـى انتشـار المعـاملات بـين الأفـراد فـي المجتمـع، ولا يقيـدهم فـي ذلـك سـوى 

، وبعـض الضـوابط الأخـرى وعلـى رأسـها النظـام العـام 1انونـاحرياتهم الخالصة التي اختارت أن تلتـزم ق
 .2والذي يضمن ألا تتجاوز حرية الإرادة سقف الأسس والمصالح الجوهرية التي يقوم عليها المجتمع

ويعــرّف مبــدأ ســلطان الإرادة بأنــه قــدرة إرادة الإنســان فــي أن تشــرع بــذاتها ولــذاتها بكــل حريــة، 
حـض إرادتهـا، ولا يقيـد حرّيتهـا هاتـه أي قيـد، أمـا إذا التزمـت فإنهـا تصـبح ولها أن لا تبرم أي التزام بم

نطبـق ملزمة بما التزمت به، وبالقدر الـذي أرادتـه، وإذا كـان هـذا هـو مفهـوم مبـدأ سـلطان الإرادة فهـل ي
 لكل منهما مفهوم خاص به؟  نّ ذلك على مبدأ الرضائية؟ أم أ

، يقسّـمون مبـدأ سـلطان الإرادة إلـى قسـمين 3لفقهـاءبالرجوع إلى المصادر الفقهيـة، نلاحـظ أن ا
مبـدأ سـلطان الإرادة مـن مبدأ سلطان الإرادة من حيث الشـكل، والثـاني يطلـق عليـه الأول: يطلق عليه 

 حيث الموضوع. 
فالســـماح للأطـــراف باختيـــار نوعيـــة العقـــد المســـمّى ) بيـــع، إيجـــار...(، الـــذي مـــن خلالـــه يـــتم 

تــيح للأطــراف أن ينظمــوا علاقــتهم بحريــة، وبالتــالي اســتبعاد النمــاذج التــي إعطــاء قالــب لاتفاقهمــا، لا ي
، فالعقد هو اتفاق وتطـابق إرادتـين 4يحدّدها المشرع، هي الحرية التي تعتبر جوهر مبدأ سلطان الإرادة

                                       
 .8قايد ليلى، المرجع السابق، ص  -1
الآداب العامة باطل بطلانا الالتزام المخالف للنظام العام و جزائري على أن من القانون المدني ال 93تنص المادّة  -2

ظام العام من ذات القانون أنه إذا التزم المتعاقد لسبب غير مشروع أو مخالف للن 97مطلقا، كما أضافت المادّة 
ي العديد من النصوص ف الجديد في هذا الصدد نجد المشرع المدني الفرنسيداب العامة كان التزامه باطلا، و الآو 

 من بين هذه المواد: دة بضرورة احترام النظام العام و يقيد حرية الإرا
L’article n°6(code civil dernière modification le 01/07/2022): « On ne peut déroger, par des convention 

particulière, aux lois qui intéressent, ordre public et les bonnes mœurs ».        

عبد المنعم فرج الصدة، محاضرات في القانون المدني ) نظرية العقد في قوانين البلاد العربية(، التراضي، الجزء  -3
عماد الدين شربيني، الشخص القانوني، ) علاقته، حقوقه، التزامه(، مكتبة عين  ؛9، ص1958الأول، القاهرة، سنة 

 .222،221، ص،ص 1973الشمس، القاهرة، سنة 
أثر الظروف الاقتصادية على العقد، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه الطور الثالث في القانون سعدون يسين،  -4

الوضعي، تخصص القانون الخاص الداخلي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 
 .27ص  ،2017/2018الجزائر، سنة 



 مظاهر تأثير قانون الاستهلاك على مرحلة تكوين العقد                              :الباب الأول

 

 
27 

مما يستلزم مساهمة كلا الطرفين في وضع هذا الاتفاق، فيحددان معا شـروط وبنـود العقـد عـن طريـق 
 ، وهو ما يعرف بمبدأ سلطان الإرادة من حيث الموضوع.1ت بينهماالمفاوضا

أمـــا المقصـــود مـــن مبـــدأ ســـلطان الإرادة مـــن حيـــث الشـــكل؛ كفايـــة الإرادة فـــي إنشـــاء التصـــرّف 
وتوليد الالتزامـات دون أن تفـره هاتـه الإرادة فـي شـكل معـين، فكـل مـا هـو مطلـوب أن يصـدر التعبيـر 

فيها، سواء باللفظ أو بالكتابـة أو الإشـارة أو بـأي وسـيلة أخـرى تـؤّدي عنها ولا يهم الصورة التي صدر 
المعنـــى المقصـــود، وهـــو مـــا يســـمّى بمبـــدأ الرضـــائية، أي أن العقـــد ينعقـــد بتوافـــق إرادتـــين علـــى إنشـــاء 

  الالتزامات، ولا يكتمل معنى المبدأ إلا إذا فسر بأن توافق الإرادتين يلزم ويكفي للانعقاد.
الـــدّخول فـــي التعاقـــد مـــن عدمـــه، أو عـــدم الســـماح لـــه بالـــدخول فـــي هـــذا  فحريـــة الشـــخص فـــي

التعاقـــد، يتقـــرر بمـــا لـــلإرادة مـــن ســـلطان فـــي المجـــال العقـــدي، أي ســـلطان الإرادة، أمـــا بعـــد أن يقـــرر 
الشخص التعبير عن رغبته في التعاقد، فإن مبـدأ الرضـائية هـو الـذي سـيحدد مـدى كفايـة هـذا التعبيـر 

 .2ا لنصوص القانون، وفيما إذا كان العقد رضائيا أو شكليا أو عينيالقيام العقد استناد
والملاحظ في العلاقة القائمة بين كـل مـن مبـدأ سـلطان الإرادة ومبـدأ الرضـائية؛ هـو أن الأوّل 
يعتبــر القاعــدة العامّــة فــي التعاقــد، أمــا الثــاني فهــو الــذي يحــدد مــدى كفايــة الاتفاقــات أو التوافــق بــين 

سيعتبر الإطار القانوني المحدد لكيفيـة أو كفايـة انعقـاد العقـد، وبتـالي يعتبـر مبـدأ الرضـائية الإرادتين ف
 جزء من مبدأ سلطان الإرادة.

وبالرغم من أننا اقتربنا من التماس مفهوم مبدأ الرضـائية مـن خـلال تعمقّنـا فـي مصـطلح مبـدأ 
ى مصطلحات أكثر التصاقا بمبدأ الرضائية سلطان الإرادة، إلا أنّ هذا لا يكفي؛ فلا بدّ من التطرّق إل

 منها العقود الرضائية والعقود غير الرضائية. 

  

                                       
بكل حرية  المشتري لمدّة، و في البيع يتفق البائع و ان على مدّة الإيجار و يتفق المتعاقداففي عقد الإيجار مثلا  -1

من المواصفات التي يرغبان غير ذلك ددان في العقد الكمية المطلوبة ودرجة جودتها و يحعلى السلعة المبيعة، و 
، السابقالمرجع  دية على العقد،أثر الظروف الاقتصادية على العقد،أثر الظروف الاقتصا، سعدون يسين،راجعفيها. 
 .27ص 

 . 35، ص السابقصديق شياط، المرجع  -2
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 البند الثالث: الرضائية وفكرة العقود الرضائية والعقود الشكلية
إلـى مصـطلح الرضـائية عنـد الحـديث عـن ذلـك المبـدأ يشار صراحة في نطاق القانون المدني  

، وعليـه تقســم 1ضـي لإبـرام العقـد دون اشـتراط أي شـكل أو إجـراء آخـرالقـائم علـى الاكتفـاء بمجـرد الترا
فـي الأخيـر و ، )ثانياا(خـرى شـكلية وأ )أولا(العقود بحسب مدى الخضوع لهذا المبدأ إلى عقود رضائية 

؛ وهذا ما سنتطرّق )ثالثا( نحاول توضيح العلاقة بين الرضائية وفكرة العقود الرضائية والعقود الشكلية
 :إليه تباعا

 أولا: العقود الرضائية
إذا كــان يكفــي لانعقــاده تراضــي الطــرفين عليــه دون الحاجــة لأي إجــراء يعتبــر العقــد رضــائيا 

آخر،  وتمثل العقود الرضائية النسبة الأكبر من العقود في القانون الحديث، مع العلم أن مبدأ سلطان 
قــد شــكلي أو عينــي بــأن يشــترطا مــثلا الإرادة يمــنح طرفــي العقــد إمكانيــة تحويــل العقــد رضــائي، إلــى ع

 .2عدم انعقاده إلا إذا أفره اتفاقهما في شكل معين، أو إلّا بتسليم الشيء المتعاقد عليه
 ثانيا: العقود الشكلية

مــن خصوصــيات التعاقــد فــي بعــض العقــود أنــه لا يكفــي لانعقادهــا مجــرد التراضــي، بــل لا بــد 
وبـذلك فـإن هـذه العقـود أصـبحت محكومـة بنظـام قـانوني من احترام شكلا خاصا لصـحة انعقـاد العقـد، 

  ملزم، يشكل قيدا على مبدأ سلطان الإرادة.
العقد الذي لا يحتاج إلى توافق إرادتين فقط لانعقـاده، بـل  3ويقصد بالعقد الشكلي عند البعض

ون إفراغـه عليها المشرع، بحيث لا يمكن للتراضي أن ينتج آثاره بد لابد لخضوعه لشكلية معينة ينصّ 
، أمام الموظف الرسـمي من القانون المدني الجزائري  324عقد رسمي وفقا لما نصّت عليه المادّة في 

، وهــو مــا يعبّــر عنــه 4ذي الصــلاحية، فالكتابــة فــي هــذا النــوع مــن العقــود ركــن فــي العقــد لا يــتم بــدونها
  بالشكلية في العقود.

                                       
الإرادة المنفردة، جزائري، التصرف القانوني العقد و بلحاج العربي، النظرية العامة للالتزام في القانون المدني ال -1

 .45المرجع السابق، ص 
 2- قايد ليلى، المرجع السابق، ص 11.

 . 120ص د.م.ن، ، 2015، نوفمبر 23الشكلية في القانون التجاري، مجلة السلف، العدد محمد المقريني،  -3
 .159زهدي يكن، المرجع السابق،ص  -4
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حــدد فيــه أســلوب التعبيــر عــن الإرادة بصــورة وقــد عرّفــه الــبعض الآخــر بأنــه ذلــك العقــد الــذي ي
 .1إلزامية من قبل المشرع، ويكون عنصرا أساسيا في إنشاءه

أغلبهـا شكلية منذ القدم، وتطورت بعـد ذلـك إلـى أن صـار  كانتوتجدر الإشارة إلى أنّ العقود 
أكثـر مرونـة، هو شكلي، وتختلـف الشـكلية الحديثـة عـن الشـكلية القديمـة فـي أنهـا منها والقليل  رضائي

لا تكفي وحدها في تكوين العقـد، بـل لابـدّ أن تقتـرن بـإرادة المتعاقـدين، فـالإرادة هـي التـي  باعتبار أنها
يقع عليها الشكل، أما الشكلية القديمة فكانت وحدها هي التي تكوّن العقد، لذلك كان لا يجـوز الطعـن 

الموضوعية، فالشكلي إذن كان هو العقد لا  فيها بالغلط أو التدليس أو الإكراه أو غير ذلك من الدفوع
 .2الإرادة

  ثالثا: العلاقة بين الرضائية وفكرة العقود الرضائية والعقود الشكلية
أســاس فكــرة العقــد الرضــائي هــو الاكتفــاء والتعويــل علــى الإرادة الحــرّة الســليمة لوحــدها لترتيــب 

مضــمونها فــي شــكل معــين، ولا حاجــة أيضــا الآثــار القانونيــة فــي المجــال التعاقــدي فــلا حاجــة لإفــراه 
للقيام بأي تصرّف مادّي آخر يقع على محل العقد مثلا،  ليتجسّد هذا العقد في الوجود ويصبح ملزما 
لطرفيه، فهذا الأمر مرهون فقط بمدى التطابق الإرادي الحاصل بين الموجب والقابل، وحقيقة أنّ هذا 

المتعـدّدة، والمتشـعّبة، والسـريعة، والتـي يجـب أن تتسـم بنـوع  الطرح يـتلاءم وطبيعـة المعـاملات المدنيـة
 .3من المرونة بعيدا عن أي تعقيد

إلّا أن انتشار مبـدأ الرضـائية الـذي يتـرجم حريـة المتعاقـدين بخصـوص كيفيـة إبرامهـا للعقـد لـم 
ومنها  4يةيدم طويلا، وقد بدأ يتراجع مع مطلع هذا القرن لأسباب عدّة، منها ما يخص المصالح الفرد

                                       
 .  9ص العراق، ،2011وسن قاسم غني، الشكلية الاتفاقية، مجلة المحقق للعلوم القانونية، سنة النشر  -1
ون المدني، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، المجلّد عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القان -2

 .152صالمرجع السابق، الأوّل، الطبعة الثالثة الجديدة،  
 .12قايد ليلى، المرجع السابق، ص  -3
للرضائية مساوئ قد تضرّ بالمصلحة الفردية من بينها؛ تسرّع المتعاقد في إبرام العقد قبل أي يقدّر الأمور حقّ  -4

، على فيلالي، المرجع راجعلنفسه من سوء نية المتعاقد معه. قد لا يحتاط وقد يغفل عن مسائل هامّة، و قدرها، 
 .231السابق، ص 
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، فأصبحت الشكلية على اختلاف صورها ركنا أساسيا لتكوين عدد معتبر 1ما يتعلّق بالمصلحة العامّة
 .2من العقود الهامّة

وفــي الأخيــر يمكــن القــول أنّ العلاقــة القائمــة بــين كــل مــن مبــدأ الرضــائية والعقــود الرضــائية 
ه هـو تراضـي الطـرفين، حتـى وإن كانـت وغير الرضائية، هو التراضي أي أن الأسـاس التـي تقـوم عليـ

العقود لا يعتبر لها وجـود إلا مـن خـلال إفراغهـا فـي شـكل معـيّن إلا أنّـه لا يمكـن الاسـتغناء عـن إرادة 
الطــرفين فــلا يمكــن تصــوّر قيــام عقــد وإحداثــه للأثــر القــانوني المقصــود منــه إلّا مــن خــلال انصــراف 

 ا، فالإرادة هي أساس كل عقد رضائي كان أو غير رضائي.  الإرادة إليه، واقترانها بإرادة أخرى تطابقه

 مبدأ الرضائية تاريخيا تطورالفرع الثاني: مراحل 
من الثابت تاريخيا أن مبدأ الرضائية لم يظهـر إلا بعـد تطّـور طويـل حيـث لـم تكـن الإرادة فـي 

صـــدرا للالتـــزام حـــد ذاتهـــا كافيـــة لإنشـــاء التصـــرف دون إفراغـــه فـــي شـــكل آخـــر، فلـــم يكـــن هـــذا المبـــدأ م
لأســباب متعــددة، حيــث أنّ المبــادلات فــي المجتمعــات القديمــة كانــت علــى درجــة مــن البســاطة وعــدم 
التعقيــد، ذلــك أنهــا كانــت مبنيــة علــى التعامــل الفــوري لتلبيــة الحاجــات الأساســية للمتعاقــدين، ونــادرا مــا 

العقد تجتل مكانة متواضعة، وكان كان يتم تنفيذ الالتزام في المستقبل، وكانت المبادلات التي أساسها 
الاقتصــاد يقــوم أساســا علــى الزراعــة والــري، فكــل أســرة تقريبــا تســتهلك كــل مــا تنتجــه، مــا أن العلاقــات 

 كانت تعتمد على الطقوس الدينية.  
ومن أجـل الغـوص أكثـر فـي التطـوّر التـاريخي لمبـدأ الرضـائية فـلا بـدّ التطـرّق أولا إلـى تطـوره 

وفي الأخير  ،بند ثانفي ثمّ نتطرّق إلى تطوره في القانون الكنسي  ،بند أوّلفي اني في القانون الروم
 .بند ثالثفي نتطرّق إلى تطوره في القانون الفرنسي 

  

                                       
حت تتكفل أصببدورها شكلية عامّة في العقود، وبما أن وظيفة الدّلة قد تطوّرت و تستدعي المصلحة العامّة  -1

قوم بها الأفراد، لذلك لها تهتم بمختلف المعاملات القانونية التي يالاقتصادي، مما يجعبالميدانين الاجتماعي و 
الاجتماعية يجب أن تدرج المعاملات التي يقوم بها فالدولة وهي تقوم بسيير وتوجيه المنظومتين الاقتصادية و 

 راجع،بلاد. ة الوطنية التي تنتهجها الحتى المواطنون ضمن السياسالخواص، و المتعاملون الاقتصاديون العموميون و 
 . 231، ص السابقعلي فيلالي، المرجع 

 .12، ص السابق قايد ليلى، المرجع -2
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 البند الأوّل: مبدأ الرضائية في القانون الروماني
ن قبـل على طبيعة القانون في مدينة روما التي أسست في منتصف القرن الثاملو ألقينا نظرة 

الميلاد، لوجدناه قانونا بدائيا، وضع لكي يحكم شعبا صغيرا يعيش على الزراعة عيشة تكاد أن تكـون 
بدائيــــة، ولــــم يكــــن يســــري إلا علــــى الرومــــان دون ســــواهم مــــن الأجنــــاس الأخــــرى، لــــذا فــــإن العلاقــــات 

ي العنايــة بــه القانونيـة، مــع قلتهــا، كانــت تتميــز بأنهــا غايــة فــي البســاطة، ويســتوجب كــل تصــرف قــانون
 .1والاحتفال بأمره

فــي أي عصــر مــن عصــوره  بمبــدأ الرضــائية بشــكل كامــل، بــل لــم يعتــرف القــانون الرومــاني و 
كانت العقود محاطة حينئذ بشكليات صارمة يعبر عنهـا بحركـات أو الإشـارة أو الألفـاظ أو غيرهـا مـن 

أو خطأ، حتى لو كان غير مقصود؛  ،  فأية هفوة2الأشكال المرسومة التي ينشأ معها الالتزام صحيحا
فــي إتمــام هــذه الإجــراءات أو الصــيغ يســتتبع بالضــرورة بطــلان التصــرف، لأنّ الحــق أو الالتــزام ينشــأ 
عن الأوضاع الشكلية ذاتها وليس من اتفاق الطرفين، وهو ينشأ بمجرد القيام بتلك الإجراءات، والتفوه 

    رادة مــن عيــوب، وبغــض النظــر كــذلك عــن وجــود بالعبــارات المقــررة بغــض النظــر عمــا قــد يشــوب الإ
، ففي هذا القانون لم يكن للإرادة أي تأثير على التصرفات التي تنشأ بين 3أو عدم وجود سبب للالتزام

                                       
 .120مصطفى سيد أحمد صقر، المرجع السابق، ص -1
، 1997التجارية، الجزء الأوّل: أركان العقد، الطبعة الثانية، سنة ناصيف، موسوعة العقود المدنية و  الياس -2

 . 50ص
يتطلبها أتم جميع الإجراءات الشكلية التي مثلا، و  الإشهادملوك له عن طريق شيء مفإذا نقل شخص ملكية  -3

تلفظ بالعبارات الرسمية المنصوص عليها في حضور الشهود، فإن ملكية الشيء تنتقل ، و الإشهادالقانون لصحة 
ربما بالحرية الكاملة، و فين لا يتمتع قد يكون أحد الطر فلمصلحته، أي إلى المكتسب،  الإشهادإلى الشخص الذي تمّ 

التدليس التي ارتكبها الطرف الآخر، كل هذا لا يهم في شيء، لأن وقع في غلط نتيجة لأعمال الغش و  يكون قد
 ولاالقاضي، ؛لا لا يستطيع بتاليهي صحة التصرف و إطلاقا على النتيجة النهائية، و  لا تؤثر مثل هذه الوقائع

قوم بتسليم الشيء محل بل يجب عليه أن يحكم على المدعى عليه بأن يعلى سد النقص فيه،  الذي سكت القانون 
 التلفظ بالعباراتبمجرد إتمام الإجراءات الشكلية و إلا يتعرض للمكتسب في حيازته الشرعية التي آلت إليه ، و الإشهاد

 ، لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع راجع: الرسمية التي ينص عليها القانون 
CF, L.De sainte croix, étude sur l'exception de dol en droit romain, thèse pour le doctorat, 

faculté de droit de paris, th. Paris, 1892, cette thèse est partagé dans ce site:  

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5617640g/f18, P.4-5. 

 
. 
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، وبالتالي كان من النتائج الطبيعية لهـذا القـانون عـدم الاعتـراف بفكـرة الغـبن، فـالغبن لا يعيـب 1الأفراد
العقــد مــا دام العقــد قــد اســتوفى الشــكليات المقررّة،ومــا علــى المتعاقــد إلّا أن الرضــا ولا يــؤثر فــي صــحة 

 .2ينفذ التزامه
قاعدة والتـي تقضـي بـأن الاتفـاق المجـرّد بـين المـواطنين الرومـان  3ولقد أقرّ القانون الروماني 

هـي التصـرّف  وأهم التصرّفات الشـكلية التـي عرفهـا القـانون الرومـاني فـي بدايتـه 4لا تتولد عنه دعوى،
 .6، والدعوى الصورية، بالإضافة إلى الاشتراط الشفهي5بالسبيكة والميزان

الالتـزام فقـط بـل تعمـل كـذلك علـى  إنشـاءوكما أنّ هذه الإجراءات الشكلية لا تعمـل فقـط علـى 
إنهاءه؛ فالصيغ الخاصة بانقضاء الحقوق كانت تتطابق تماما مع الصيغ الخاصة بإنشاء الحقوق، إذ 

 . 7ي أن تستعمل في الأولى صيغ العكسية للثانية، وهذا ما يعرف بمبدأ تطابق الأشكاليكف

                                       
 .121، صالسابق مصطفى سيد أحمد صقر، المرجع -1
 .23رجع السابق، ص محليس لخضر، ال -2
مشوبا  في أغلب الأحيان باعتبارات العدالة، حيث يكون التصرف الأمر لم يكن القانون الروماني معنيا في بادئ-3

غير متخلف أو تجه إليه الإرادة تالهدف أو الغرض الذي  يكون معدومة، أو  تكون الإرادة فيهبغلطأو إكراه أو تدليسأو 
مشروع، إلّا أن القانون الروماني أوجد دعويين من أجل التخلص من آثار التصرف القانوني الصحيح شكلا الذي 

تعمل من أجل رد المدين ما هي دعوى تسو  (condictio indebiti)يخفي إرادة معيبة في فحواه،  فالأولى تدعى ب 
لم ينفذ الطرف الآخر  تحرر المدين من التزامه إذابها يو (condictio sine causa)الثانية يطلق عليها دفع، و 

حدّي لالة احمد، سلطة راجع، تدخل قانون الشعوب لصالح المدين بوسيلة أخرى متمثلة في الدفع بالغش. التزامه، و 
تطويع العقد، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، تخصص قانون مسؤولية ضي في تعديل الالتزام التعاقدي و القا

 .2، الهامش رقم 11، ص 2012/2013ن، الجزائر، سنة لية الحقوق، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمساالمهنيين، ك
 .37، ص المرجع السابقصديق شياط،  -4
حامل الميزان فيقول مكتسب الملكية صيغة الطرفان خمسة شهود على الأقل، و  طريقة انعقاده هي أن يحضرو  -5

المتنازل عن الملكية.  رب الميزان بسبيكة نحاسية ثمّ يسلم هذه السبيكة إلى خاصة تفيد اكتسابه الملكية ثمّ بعدها يض
، 1964صوفي حسن أبو طالب، أبحاث في مبدأ سلطان الإرادة في القانون الروماني، دار النهضة العربية، راجع، 

 وما بعدها. 7ص
إجابة المدين له التعهد و دين عن قبو أمّا الاشتراط فهو عقد شفهي في صورة سؤال من الدائن إلى الم -6

لو كان المشترط مازحا أو شاب رضاه غلط أو إكراه أو تدليس، أو كان سبب ويصبح هذا الاشتراط نافذا و بالموافقة،
 التزامه غير مشروع. 

 الميزان، لكن مع تغيير صيغة المستعملة.   الإجراءات السابقة أي بالسبيكة و كانت الإجراءات المستعملة هي نفس و 
ما و  7انون الروماني، المرجع السابق، ص، صوفي حسن أبو طالب، أبحاث في مبدأ سلطان الإرادة في القانظر

 بعدها. 

 .125، صالسابق مصطفى سيد أحمد صقر، المرجع -7
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كـان مـن أجـل  أيـافالحكمة إذا فـي القـانون الرومـاني تكمـن فـي التضـحية بالموضـوع  الجـوهر 
  حــد الطــرفين معيبــا لوجــود غلــط أو إكــراه أو تــدليس، ى الشــكل والمظهــر، فــإذا كــان رضــاء أالحفــاظ علــ

كــان التزامــه لا ســبب لــه أو توقــف ســببه ولــم يعــد لــه وجــود، فــإن تعهــده يظــل مــع ذلــك صــحيحا أو إذا 
 واجبا تنفيذه، طالما أنه قد استوفى الشكل الذي قرره أو نص عليه القانون. 

يحكم الشرائع جميعها، وهـو أنـه بقـدر مـا يتقـدّم المجتمـع صـوب المدينـة  أساسياإنّ هناك مبدأ 
ود والتصرفات القانونية فيه من قيود الشكلية والرسمية، وقد كان هو حال رومـا  والحضارة، تتحرر العق

التي تحضرّت وانصقلت شمائلها بعد أن خرجت من عزلتها واتصلت بالبلاد الأخرى في أعقاب الفـتح 
غيـــرهم مـــن الأجانـــب، إذ أخـــذت العقـــود جـــم النشـــاط التجـــاري بـــين الرومـــان و بالتـــالي ح وازدادوالغـــزو، 
.  1دريجيا من قيود الشكلية لما تتطلبه التجارة من سرعة ومرونة في إجراء التصرفات القانونيـةتتحرر ت

الأمـــــر الـــــذي أدّى إلـــــى تطـــــوّر القـــــانون الرومـــــاني الـــــذي واكـــــب تطـــــوّر الحضـــــارة الرومانيـــــة والتقـــــدّم 
 .2الاجتماعي، وبالتالي ظهر التمييز بين الشكل والإرادة في بعض العقود

الــذين  3العقــود مــن شــكلية إلــى رضــائية جهــدا مــن جانــب الفقهــاء والبريتــور لوقــد تطلــب تحــوّ 
عملوا دون ملل على التخلص من جمود الصيغ الشكلية، ولا شك في أنهم قد نجحوا في ذلك، وكانـت 
ثمرة جهدهم بعد مرور قرون طويلة متمثلة في مبـدأ القاضـي بــأن فـي جميـع الحـالات التـي لا يتطلـب 

حة شكلا معينـا لإتمـام التصـرف القـانوني، يكـون العاقـدان أحـرارا فـي اختيـار الطريقـة فيها القانون صرا
،  فحررّ العديد من العقود وجعلهـا رضـائية بعـدما كانـت شـكلية بحثـا، ومـن 4التي يعبران عن إرادتيهما

                                       
 .129، صالسابقمصطفى سيد أحمد صقر، المرجع  -1
 .51، صالمرجع السابقالياس ناصيف،  -2
يعين  هذا الأخيركان المدنية، و  المسائلتنظيم التقاضي في يعمل على شرعي كلمة البريتور الحاكم اليقصد ب -3

 إذ يحاولقبول الدعاوى والدفوع، يسير عليها القواعد التي  يتضمن منشوريعمل من خلالها على إصدار لسنة واحدة 
أو يضيف عليها،  هال بعضيعدأما القواعد المتبقية ف، إستبقاء من قواعد سلفه القواعد التي يراها مناسبة كل بريتور

عليه إسم "المنشور الدائم" و قد تمّ في أواخر القرن الثاني قبل الميلاد  يطلقالقواعد ما هذه من مجموع  ينشأإلى أن 
راجع في ذلك موسوعة التاريخ، البريتور تجميع قواعد المنشور الدائم في قانون عرف بإسم القانون البريتوري.

 ، المنشور على الرابط التالي:27/10/2022ى منتدى عريق، أطلع عليه بتاريخ الروماني، مقال منشور عل
https://areq.net/m.html. 

 4- مصطفى سيد أحمد صقر، المرجع السابق، ص131.
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فعـة واحـدة، ، والواقـع أنّ هـذه العقـود لـم تنشـأ د1والوكالـة والشـركةعقـود: عقـد البيـع والإيجـارة بين هذه ال
إنمــا كــان أســبقها فــي الظهــور عقــد الشــركة، وذلــك فــي أواخــر عهــد الجمهوريــة، ثــمّ تــلاه بعــد قليــل عقــد 

عقـود الأربعـة الوكالة، ثمّ جاء بعد ذلك عقد البيع وتلاه عقد الإجارة، وعلى أي حال فقد ظهرت هـذه ال
 .2ر الكلاسيكيى نهاية العصواصلت رحلة تطورها حتقبل الميلاد، و  خلال القرنين الثاني والثالث

، فلــم يعــرف هــذا 3ورغــم هــذا الاتجــاه نحــو الرضــائية بقيــت الشــكلية الســمة العامــة لهــذا القــانون 
المبدأ التطور الذي يجعله معترف به بوجه عام، ومـن تـم يمكـن القـول أنّ مبـدأ الرضـائية كـان مسـلوبا 

روما لكل إنسان، بل كانـت امتيـازا لمـن  في القانون الروماني كلّا أو جزءا، كما لم تكن الشخصية في
 .4يتمتع بمواصفات خاصّة

 البند الثاني: مبدأ الرضائية في القانون الكنسي
انتهينا مما سبق أنه رغم المجهودات التي بذلها فقهاء القانون الروماني خصوصا في القـرون 

ا الأمـر بقـى بعيـد المنـال ولـم الوسطى، لأجل التحـرر مـن الشـكلية، والانتقـال إلـى الرضـائية إلّا أنّ هـذ
يتحقق، فكـان لابـدّ مـن تـدخّل مبـادئ جديـدة لتحقيـق هـذا الغـرض، تمثلـت فـي تعـاليم الديانـة المسـيحية 

 التي نادى بها فقهاء القانون الكنسي. 
فقد اتجه القانون الكنسي منذ فجر تكوينه إلى تغليب مبـدأ سـلطان الإرادة علـى مبـدأ الشـكلية، 

يـة لمـا تتضـمنه المسـيحية مـن الـدعوة إلـى الاحتـرام العهـود والتـزام الإنسـان بعباراتـه، وذلك كنتيجة حتم
وقــد تضــمن القــانون الكنســي فــي القــرنين الرابــع والســادس مــن المــيلاد كثيــرا مــن النصــوص التــي تشــبه 
الكذب بالحنث واليمين، وتعتبر مجـرد الوعـد المنطـوق بـه كالوعـد المؤيـد بـاليمين، أضـف إلـى ذلـك أن 

لكنيسة كانت، حتـى القـرن الحـادي عشـر مـيلادي، شـديدة العـداء لليمـين، وكانـت تـدعو دائمـا أتباعهـا ا
إلــــى عــــدم القســــم بــــاا خشــــية الحنــــث فــــي اليمــــين، كــــل ذلــــك أدّى بطبيعــــة الحــــال إلــــى احتــــرام الإرادة 

                                       
دورها في القانون الخاص، دراسة فلسفية تحليلية على ضوء تحوّلات محمد بني يونس، مفهوم الإرادة و  جميل -1

 .157، ص 2012التوزيع، عمّان الأردن، سنة القانون، دار الثقافة للنشر و ات العولمة  وتطوّر 
، 1963قانون الروماني، المطبعة العالمية، القاهرة، مصر، سنة لشفيق شحاتة، نظرية الالتزامات قي ا -2

 .139ص
 .157، ص المرجع السابقجميل محمد بني يونس،  -3
 .24، ص المرجع السابقحليس لخضر،  -4
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رفهــا القــانون الشــكلية التــي ع يــتم احتــراموالاعتــراف لهــا بالقــدرة علــى إبــرام العقــد وتعديلــه حتــى ولــو لــم 
 .1الروماني

وتسـتقل الإرادة بتكـوين العقـد إلّا  في النظـام الكنسـي لـم تختفـيوتجدر الإشارة إلى أنّ الشكلية 
، حـين اسـتند 2تدرجا، وقد استمرّت الشكلية فـي أوضـاعها السـابق بيانهـا إلـى نهايـة القـرن الثـاني عشـر

أن عــدم الوفــاء بالوعــد يعــدّ خطيئــة دينيــة، إلــى النصــوص الكنســية القديمــة للقــول بــ "Gratien"الفقيــه 
وذلـــك علـــى الـــرغم مـــن عـــدم وجـــود أي جـــزاء أو عقوبـــة يقررهـــا القـــانون الكنســـي لضـــمان تطبيـــق هـــذا 

 .3المبدأ
لأول مــرّة فــي حاشــيته تعليقــا   "Johannes teutonicus"ميلاديــة كتــب 1212وفــي عــام 

ه دعوى، لكي يقلب ذلـك رأسـا علـى عقـب، مؤكدا أن الاتفاق المجرد تنشأ عن "Gratien"على مرسوم 
قاعدة القانون الروماني القديمة التي كانت تقضي بأن الاتفاق المجرد لا تنشأ عنه دعوى، وقد اسـتقر 

مجموعـة الفتـاوى  "Grégoire IX"مبدأ الوفاء بالعهد بصورة نهائية في القانون الكنسي عندما أصـدر 
 .4مؤكّدة على ضرورة الوفاء بالعهد أيا كان نوعه ميلادية التي جاءت 1234البابوية في سنة 

ومع مطلع القرن الثالـث عشـر عرفـت هـذه الفتـرة اضـمحلال الشـكلية شـيئا فشـيئا، واضـمحلال 
الشكلية يعني بروز مبدأ الرضائية وظهوره في المعاملات، والذي ساعد على هـذا التطـوّر تـأثر النـاس 

ــى فقهــاء الكنيســة5ر مــنهم لهــاكثيــ وإعتنــاقفــي حيــاتهم بالديانــة المســيحية  حمايــة الاتفــاق  6، حيــث تبنّ
المجرّد ورتبوا عليه آثار قانونية، حتى وأن لم يكن مفره في شكل معيّن، بحيث أصبح الاتفاق المجرّد 
يولّد دعوى أمام الكنيسة، وأصبحت الدّعوى على ضوئه تجبر المتعاقد المتراجـع علـى التنفيـذ، وتجـدر 

                                       
 .132، صالسابقى سيد أحمد صقر، المرجع مصطف -1
 .24ص  المرجع السابق،حليس لخضر،  -2
 .159، صالسابق جميل محمد بني يونس، المرجع -3
 .142شفيق شحاتة، المرجع السابق، ص -4
محمد علي محمد بابكر أبو سبيحة، سلطان الإرادة العقدية في الفقه الإسلامي، رسالة مقدمة للحصول على  -5

 .7الماجستير، قسم الشريعة الإسلامية، كلية القانون، جامعة الخرطوم، ص شهادة 
قد راحله أحد القسيسين المسيحيين، و تميّز الفقه الكنسي بمروره بثلاث مراحل كان يقوده في كل مرحلة من م -6

ة كانت مع رحلة الثانيالمالنصف الثاني من القرن الرابع، وقد تولّاها القدّيس أمبروز، و كانت أولى هذه المراحل في 
كان يتزعّمها القدّيس أوغستين، أما المرحلة الثالثة فقد أخذت مكانتها مع النصف الثاني من بداية القرن الخامس، و 

صديق شياط، ، راجعمبدأ سلطان الإرادة بشكل خاص به.قد تشكل في كل مرحلة من هذه المراحل و القرن السادس،
 .2، هامش رقم 37، ص المرجع السابق
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القاعــدة لــم تكــن  قائمــة علــى أســاس أن الإرادة هــي جــوهر العقــد كمبــدأ قــانوني  الإشــارة إلــى أنّ هــذه
، وإنماّ كانت قائمة على فكرة دينية محضة قوامها أنّ الإنسان يلتزم بالوفاء بالوعد والعهد،  فكان 1عام

المتعاقد إذا أقسـم علـى احتـرام عقـده، ولـو لـم يفرغـه فـي شـكل مخصـوص، عـدّ الحنـث بـاليمين خطيئـة 
 .2اقب عليها، بل كان مجرّد عدم الوفاء بالوعد خطيئة دينيةيع

الإرادة يقـوى شـيئا  فمن خلال ما سبق يمكن القول أنه كان للقانون الكنسي دور في جعل أثـر
فشــيئا فــي تكــوين العقــد، حيــث أصــبحت القاعــدة فــي القــانون الكنســي هــي رضــائية العقــود، مــن خــلال 

 عليه الحال في القانون الروماني. مجرد استثناء مثلما كان جعلها المبدأ العام في التعاقد لا

 البند الثالث: مبدأ الرضائية في القانون الفرنسي
الحــادي عشــر والثــاني عشــر مــيلادي فــي وســط فرنســا مصــطلح يعــرف بـــ" فــي القــرنين  ظهــر

 أي"، Convenire"؛ وهـــو مصـــطلح مشـــتق مـــن الكلمـــة اللاتينيـــة "Convenientiaالاتفـــاق المجـــرد 
اتفق، وكان يقصد به في القـرون الوسـطى السـائدة فـي فرنسـا توافـق الإرادتـين علـى إحـداث أثـر قـانون 
معــين، ويســتعمل للتعبيــر عــن كــل اتفــاق تكفــي فيــه الإرادة وحــدها لإنشــاء الالتــزام، أي ينعقــد بمجــرد 

 .3معينة !إلى استعمال إشارات خاصة أو ألفاالتراضي وبدون حاجة 
، "Ockham"و " "Duns scotusم مــن أن بعضــا مــن المفكــرين، مــن أمثــالإلا أنـه وبــالرغ

قاموا ينتصرون لمبدأ الرضائية، معلنين أنّ الإرادة هي التي تقـود العقـل، وأنهـا هـي سـبب تصـرفه، إلا 
ــم تثبــت دعائمــه إلا فــي القــرن الســادس عشــر ؛ وكــان الفضــل للنظريــات الاقتصــادية 4أنّ هــذا المبــدأ ل

ســية، المشــبّعة بــالروح الفرديــة، التــي حلّــت محــل المبــادئ الدينيــة، فالاقتصــادية نــادت والفلســفية والسيا
علــى تــرك النــاس أحــرارا فــي نشــاطهم الاقتصــادي وفتحــت أبــواب المنافســة، وتــرك تحديــد الأســعار عــن 
طريق المنافسة وقاعـدة العـرض والطلـب، لا مـن طريـق تحكمـي يمليـه المشـرع، ومعنـى هـذا أنّ الإرادة 

تي تسيطر في الميدان الاقتصادي،  أما النظريات الفلسفية والسياسية أجمعت فـي ذلـك العصـر هي ال

                                       
الفقه الإسلامي، أطروحة لنيل شهادة تعاقد في ضوء القانون الجزائري و حرية العليان عدّة، فكرة النظام العام و  -1

العلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، سنة ، تخصص قانون خاص، كلية الحقوق و الدكتوراه 
 .93، ص 2015/2016

وسيط في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، الجزء عبد الرزاق أحمد السنهوري، ال -2
 .143الأوّل، المرجع السابق، ص 

 .137، صالسابقمصطفى سيد أحمد صقر، المرجع  -3
 .160جميل محمد بني يونس، المرجع السابق، ص -4
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على حرية الإنسان واحترام إرادته، فحسب هـذه النظريـات أن هـذه الحريـة تحقـق مصـلحة الفـرد وبتـالي 
 . 1مصلحة الجماعة

ة إلــى القــانون ، وكانــت تســتند خاصّــ2وقــد بلغــت هــذه النظريــات أوجهــا فــي القــرن الثــامن عشــر
الطبيعي، الذي ذهب أنصاره إلى أنّ الإنسان يصاحبه منذ ولادته حقه الطبيعي في الحرّية، وبمقتضاه 
يستطيع أن ينشأ ما يشاء من التصرّفات ويقوم بتنفيذها بإرادته الحرّة، ودور القانون هو منع التعارض 

أمام الإرادة الحرّة التـي لهـا الحـق وحـدها بين هذه الحقوق  وحماية هذه الحرّيات، وهكذا يفسح المجال 
 .3في الالتزام وإنشاء الحقوق 

ومــا يجــب الإشــارة إليــه فــي هــذا الصــدد هــو أنّ هــذه النظريــات والأفكــار جميعهــا  قــد مهــدت 
للثــورة الفرنســية وقامــت عليهــا، وســلمتها إلــى المشــرعين فــي أوائــل القــرن التاســع عشــر،  فوضــع قــانون 

، وإن لــم يــذكر ذلــك صــراحة، إلا أننــا نستشــفه مــن خــلال 4ســا لمبــدأ الرضــائيةمكر  1804نــابليون ســنة 
نصوصه، حيث قام هذا القانون على أساس تقديس حرية الفرد واحتـرام إرادتـه، وقـد نـتج عـن هـذا كلـه 
عدم الاعتراف بأي تشريع أو قانون يقوم على تقييد إرادة الفرد، وهكذا أصبحت الإرادة الحرّة هي التي 

على جميع مصادر الالتزام، وهذه الإرادة تتجلى قويـة فـي العقـد، فتثبـت للشـخص كامـل الحريـة تهيمن 
 .5في إبرام ما يشاء من العقود بحيث لا يحد من هذه الحرية إلا اعتبارات النظام العام والآداب العامة
نون ومــن خــلال مــا ســبق نســتنتج أنّ القــانون الفرنســي ســار فــي نهــج الرضــائية ومنــه أخــذ القــا

المدني الفرنسي، حيث تمّ استبدال الأساس الديني لحرية الإرادة بأسس فلسفية وسياسية ونظرية، كـان 
لهــا الفضــل فــي وصــول حريّــة الإرادة حــدّا أصــبحت معــه حــرّة طليقــة مــن أي شــكل أو قيــد عنــد إنشــاء 

وبية، بعد أن العقد وتكوينه، ولم يمض طويلا من الوقت حتى عبرت هذه النصوص حدود القارة الأور 
  .6تغلغلت في العديد من تشريعاتها، لكي تستقر في أعماق القانون الجزائري وأغلب التشريعات العربية

                                       
 .14حدّي لالة احمد، المرجع السابق، ص -1
وري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، الجزء عبد الرزاق أحمد السنه -2

 .144الأوّل، المرجع السابق، ص 
خالد بن مخلوف، دور الإرادة في تجديد عقد الإيجار التجاري، الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء القانونية،  -3

 .96، ص 2016الإسكندرية، مصر، سنة 
 .14، صالمرجع السابقاحمد،  حدّي لالة -4
 .98عليان عدّة، المرجع السابق، ص -5
 .141، صالسابقمصطفى سيد أحمد صقر، المرجع  -6
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 المطلب الثاني: مضمون مبدأ الرضائية
ومن أبـرزهم الفقيـه الفرنسـي "جـاك غسـتان"، أن مبـدأ الرضـائية هـو مظهـر يرى بعض الفقهاء 

ن الإرادة، فإذا كان مبدأ سلطان الإرادة من حيث الموضوع هو من مظاهر التفسير الواسع لمبدأ سلطا
حرية اختيار مضمون العقد فإنّ مبدأ سلطان الإرادة من حيث الشكل هو حرية المتعاقدين فـي اختيـار 

 .1شكل العقد
قــد، وبتــأثير مــن فبتــأثير مــن المــدارس الفلســفية التــي ركــزت علــى ســلطان الإرادة وحريــة التعا

ضــــرورة احتــــرام العهــــود، يعتبــــر العقــــد صــــحيحا بمجــــرد تراضــــي طرفيــــه، مــــن دون و  القــــانون الكنســــي
شكليات، وهو مـا يعـرف بمبـدأ الرضـائية، بحيـث يصـبح العقـد مـن وجهـة نظـر فلسـفية لـه نفـس القيمـة 

 .2والأهمية التي يتمتع بها القانون 
الإرادة المؤديـة تتمثل أولاهما في طرق التعبيـر عـن  أساسيتينهذا المبدأ على نقطتين  فيهيمن

علــى مبــدأ الشــكلية فــي التعاقــد؛ وهــذا مــا ســنحاول شــرحه فــي  هيمنتــهإلــى إبــرام العقــد، بالإضــافة إلــى 
 الفرعين التالي تفصيلهما. 

 مبدأ الرضائية على طرق التعبير عن الإرادة هيمنةالفرع الأوّل: 
حيث أنه من أبرز من بين المجالات التي يحتضنها هذا المبدأ هو التعبير عن الإرادة؛ و 

الحقائق الثابتة في نطاق علم القانون أنّ الإرادة هي ظاهرة نفسية خفية، لا يمكن الركون إليها إلا إذا 
ظهرت إلى العالم الخارجي في شكل مادي محسوس، ويتمّ التعبير عنها بكل حرية من خلال اختيار 

كل  صورة أو لفظ أو كتابة أو إشارة الوسيلة التي تظهرها إلى العالم الخارجي، فهي قد تبدو في ش
وهذا ما جاء في نص متداولة عرفا أو معطاة أو تتخذ أي مسلك لا يثير لبسا في دلالته عليها، 

       "التعبير عن الإرادة يكون باللفظ  :إنّ التي نصّت على الجزائري من القانون المدني  60المادّة 
يكون باتخاذ موقف لا يدع أي شك في دلالته على مقصود  أو الكتابة،أو بالإشارة المتداولة عرفا كما

 صاحبه.

                                       
 .30المرجع السابق، ص أثر الظروف الاقتصادية على العقد، سعدون يسين،  -1
 .50حليس لخضر، المرجع السابق، ص  -2



 مظاهر تأثير قانون الاستهلاك على مرحلة تكوين العقد                              :الباب الأول

 

 
39 

ويجــوز أن يكــون التعبيــر عــن الإرادة ضــمنيا إذا لــم يــنص القــانون أو يتفــق الطرفــان علــى أن 
وبتالي يجوز أن يكون التعبير عن الإرادة صريحا، كما يجوز أن يكون ضـمنيا إذا لـم  يكون صريحا."

 حا، وهذا ما سنشرحه في النقاط التالية.يتفق الطرفان على أن يكون صري

 البند الأوّل: التعبير الصريح عن الإرادة:
يظهــر مبـــدأ الرضـــائية عنـــد التعبيـــر الصـــريح عـــن الإرادة؛ عنـــدما يُتـــرك للأطـــراف الحريـــة فـــي 
اختيــار وســيلة التعبيــر عــن الإرادة دون تقييــدهم بوســيلة معيّنــة؛ بحيــث يــتم اختيــار وســيلة تعبــر عـــن 

ــتمّ التعبيــر إمّــا عــن طريــق الكــلام  أو الكتابــة أو الإشــارة أو نحــو ذلــك؛ فيــتمّ الإرادة  بشــكل مباشــر، في
التعبير الصـريح عـن طريـق الكـلام؛ بـإيراد الألفـاظ الدالـة علـى المعنـى الـذي تنطـوي عليـه الإرادة، وقـد 

وكإيفـاد رسـول لا يكـون يؤدّي اللسان هذه الألفاظ مباشرة وقد يؤدّيها بالواسـطة كالمخاطبـة التليفزيونيـة 
نائبا، وقد يكون التعبير الصريح بالكتابة في أي شكل من أشكالها، عرفية كانت أو رسمية، فـي شـكل 
سند أو كتاب أو نشرة  أو إعلان، موقعا عليها أو غير موقع عليها، مكتوبة باليد أو بالآلة الكاتبـة أو 

صـــورة، ومـــن البـــديهي أنّ الإثبـــات بالكتابـــة ، أصـــلا كانـــت أو 1بالآلـــة الطابعـــة أو بأيـــة طريقـــة أخـــرى 
يتطلــب شــروطا أشــد ممــا يتطلبــه التعبيــر عـــن الإرادة، كمــا تركــت الحريــة للأطــراف فــي التعبيــر عـــن 
إرادتيهمــا مــن خــلال الإشــارة المتداولــة عرفــا؛ فمــثلا إشــارة الأخــرس المفهــوم معناهــا فحتــى هــي تعتبــر 

ة الأخرس كالإشارات المتعارف عليها بين الناس، مـثلا تعبير صريح عن الإرادة، وأية إشارة غير إشار 
كهـز الــرأس عموديـا دلالــة علــى الموافقـة وأفقيــا دلالـة علــى الــرفض، فكلهـا اعتبــرت تعبيـرا صــريحا عــن 
الإرادة، وقد يكون التعبير صريحا باتخاذ أي موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته علـى حقيقـة 

، وقــد يــتمّ 2علــى الجمهــور مــع بيــان أثمانهــا يعتبــر إيجابــا صــريحاالمقصــود، كعــرض التــاجر لبضــاعة 
ــــر شــــبكات الاتصــــال  ــــتم عب ــــة تتســــم باللاماديــــة، وت ــــي بيئ ــــر الصــــريح عــــن الإرادة إلكترونيــــا؛ ف التعبي
 الإلكترونية، كمواقع التواصل الإجتماعي، أو عبر البريد الإلكتروني...إلخ فالمشرّع الجزائري لم يـنصّ 

المدني علـى قاعـدة جـواز التعبيـر عـن الإرادة بالوسـائل الإلكترونيـة، إلا أنـه يمكـن صراحة في القانون 

                                       
انون المدني، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، الجزء عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح الق -1

 .176الأوّل، المرجع السابق، ص 
غيره، وسائل التعبير عن الإرادة في قانون الأحوال الشخصية سين القرالة، محمد خير العمري، و أحمد يا -2

، 2016، سنة 43لقانون، المجلّد ااتي، مجلة دراسات علوم الشريعة و الأردني، دراسة مقارنة بالقانون الإمار 
 . 480ص
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، علـى العكـس وبـالرجوع 1أن يستدل على موقفه من هذه الأخيـرة مـن خـلال القواعـد العامـة الـواردة فيـه
يح إلــى قــانون التجــارة الإلكترونيــة الجزائــري نلاحــظ أن المشــرّع الجزائــري اعتــرف حقيقــة بــالتعبير الصــر 

منــه فــي فقرتهــا الأولــى عنــدما  06عــن الإرادة  الإلكترونــي وهــذا مــا نستشــفه مــن خــلال نــص المــادّة 
لمســتهلك عرّفــت التجــارة الإلكترونيــة فــذكرت بأنهــا النشــاط الــذي يقــدّم فيــه المــورد الإلكترونــي إيجابــه ل

، 2لكترونيـــةأو ضـــمان تـــوفير ســـلع وخـــدمات عـــن بعـــد عـــن طريـــق الاتصـــالات الإ الإلكترونـــي بـــاقتراح
منــه حيــث ألــزم مـن خــلال هــذه المــادّة أن يكـون الإيجــاب الصــادر مــن  10بالإضـافة إلــى نــصّ المـادّة 

التـي  12،هـذا وبالإضـافة إلـى نـصّ المـادّة 3قبل المورّد الإلكترونـي فـي شـكل عـرض تجـاري إلكترونـي
نـــى تبنّـــي المشـــرّع ؛ مع4نـــصّ فيهـــا علـــى أن يكـــون اختيـــار المســـتهلك الإلكترونـــي معبّـــرا عنـــه بصـــراحة

الجزائري التعبير عن القبول الإلكتروني من خلال هذا القـانون فمـادام الإيجـاب قـد تـمّ إلكترونيـا فحتـّى 

                                       
من القانون المدني الجزائري ما يلي: "...إذا صدر الإيجاب من شخص لآخر  64حيث جاء في نصّ المادّة  -1

بطريق الهاتف أو بأي طريق مماثل"، فعبارة "بأي طريق مماثل" تدّل على أنه يجوز للنص أن يمتدّ ليشمل كافة 
ادة على ذلك يمكن استنتاج موقف المشرّع الجزائري من خلال التعديل الذي أقر بموجبه الوسائل الإلكترونية، زي

مكرر،  323الكتابة في الشكل الإلكتروني ضمن قواعد الإثبات في القانون المدني الجزائري من خلال نصّ المادّة 
يوجد أي إشكال من توسيع بالتالي يمكن القول أنه لا ، من القانون المدني الجزائري، و 327/2 و 1مكرر 323

مجال التعبير الصريح عن الإرادة، ليمتدّ بذلك ليشمل التعبير الإلكتروني طريق وسائل إلكترونية، لكن على الرغم 
من ذلك لا يمكن تفسير النصوص القانونية تفسيرا موسعا لأنه لا اجتهاد مع صراحة النص القانوني، فيبقى بذلك 

لكن مع ظهور قانون التجارة من التعبير في القانون المدني، و بإعمال هذا النمط عدم الاعتراف الصريح للمشرع 
فصل في الأمر واظهر نية المشرّع الجزائري في تبنيه التعبير الإلكتروني عن  2018في الجزائر سنة  الإلكتروني

لمدني الجزائري، الطبعة الإرادة، راجع في ذلك مناني فراح، العقد الإلكتروني وسيلة إثبات حديثة في القانون ا
، المؤرخ في 18/05، بالإضافة إلى القانون رقم 136-135، ص 2009الأولى، دار الهدى للنشر، الجزائر، سنة 

، المؤرخة في 28، المتضمن قانون التجارة الإلكترونية الجزائري، الجريدة الرسمية العدد 10/05/2018
16/05/2018. 

التجارة الإلكترونية الجزائري التجارة الإلكترونية على أنها "النشاط الذي يقوم  من قانون  06/01عرّفت المادّة  -2
خدمات عن بعد لمستهلك إلكتروني، عن طريق الاتصالات وني باقتراح أو ضمان توفير سلع و بموجبه مورد إلكتر 

 الإلكترونية". 
ما يلي: "يجب أن تكون كل معاملة على  المتعلق بالتجارة الإلكترونية 18/05قانون من  10نصّت المادّة  -3

أن توثق بموجب بموجب عقد إلكتروني يصادق عليه المستهلك ية مسبوقة بعرض تجاري إلكتروني و تجارية إلكترون
 الإلكتروني". 

المتعلّق بالتجارة الإلكترونية على ما يلي: "تمرّ طلبية منتوج أو خدمة عبر  18/05من قانون  12نصّت المادّة  -4
 احل إلزامية: ثلاث مر 

 ... يجب أن يكون الاختيار الذي يقوم به المستهلك الإلكتروني معبرا عنه بصراحة...". 
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القبول هو كذلك يتم التعبير عنه إلكترونيا، ولم يحدد المشرّع الجزائري في هذا القانون وسـائل التعبيـر 
كترونيـة" بمعنـى تـرك مجـال مفتوحـا للتعبيـر عـن عن الإرادة بل اكتفى بذكر مصطلح "الاتصـالات الإل

 الإرادة بأي وسيلة إلكترونية كانت.

 البند الثاني: التعبير الضمني عن الإرادة
عنــد مجــرد تمكــين الأطــراف مــن التعبيــر عــن مبــدأ الرضــائية لــم يتوقــف  تجــدر الإشــارة إلــى أنّ 

بـالتعبير عـن الأطـراف  لى غاية تمكينتعدّاها إ، بل إرادتيهما صراحة دون تقييدهم بوسيلة معينة وفقط
إرادتيهمـــا ضـــمنا؛ بمعنـــى أنّ التعبيـــر عـــن الإرادة يتخـــذ مظهـــرا لـــيس فـــي ذاتـــه موضـــوعا للكشـــف عـــن 
الإرادة، ولكنه لا يمكن تفسيره دون أن يفتـرض وجـود هـذه الإرادة، مثـل ذلـك الـذي يسـتخدم منـزلا لـيس 

لمالك، ففي هذه الحالة ومـع هـذا التصـرف بملكه ولكن عرض عليه أن يشتريه فيتصرف فيه تصرف ا
،  وبالتــالي مــا يهــم فــي هــذا التعبيــر أن يكــون كافيــا فــي التعبيــر عــن 1يعتبــر دلــيلا لقبولــه شــراء المنــزل

الإرادة، ومـــع ذلـــك فهنـــاك أحـــوال يجـــب أن يكـــون التعبيـــر عـــن الإرادة فيهـــا تعبيـــرا صـــريحا، ولا يكتفـــي 
، 2عــادة تنبيــه العاقــد إلــى خطــورة العقــد المقــدم علــى إقدامــهبــالتعبير الضــمني، وهــي أحــوال يــراد منهــا 

ومثال علـى ذلـك فـي القـانون الجزائـري الحالـة التـي يقـدم فيهـا المسـتأجر علـى إنهـاء عقـد الإيجـار قبـل 
انتهــاء مــدّة الإيجــار فاشــترط المشّــرع مــن المســتأجر تقــديم محــرر غيــر قضــائي يتضــمن إشــعارا لمــدة 

لجزائري فرض على المستأجر التعبير عن إرادته في شكل كتابي ولا يجوز شهرين بمعنى أنّ المشّرع ا
 .3في هذه الحالة الأخذ بالتعبير الضمني عن الإرادة

بتــالي فــإنّ الشــكل الــذي تتخــذه الإرادة بحريــة للتعبيــر عــن نفســها يمثــل فــي الحقيقــة تجســيدا و 
الذي يعبّران فيه عـن إرادتهمـا، إلا أنـه ؛ فهو لا يقيد حريّة الأطراف في اختيار الشكل 4لمبدأ الرضائية

فالشكل هو الذي تتخذه الإرادة بحريـة للتعبيـر عـن نفسـها؛ الشكلية؛ التفريق بين كل من الشكل و وجب 

                                       
عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، الجزء  -1

 .176الأوّل، المرجع السابق، ص 
 .474، ص السابق مرجعأحمد ياسين القرالة، ال -2
)جديدة( التي نصّت على ما يلي: "ينتهي الإيجار بانقضاء المدّة  1مكرر  469هذا ما جاء في نصّ المادّة و  -3

 المتفق عليها دون الحاجة إلى تنبيه الإخلاء. 
بموجب يجب عليه إخطار المؤجر ر قبل ذلك لسبب عائلي أو مهني، و غير أنه يجوز للمستأجر إنهاء عقد الإيجا

 محرر غير قضائي يتضمن إشعارا لمدّة شهرين". 
 4- وسن قاسم غني، الشكلية الاتفاقية، ص 09.
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فهــو لا يخــرج التصــرف مــن نطــاق الرضــائية إلــى الشــكلية، فــي حــين أنّ الشــكلية تمثــل قيــدا علــى مبــدأ 
يـار وسـيلة التعبيـر التـي تخرجهـا إلـى العـالم الخـارجي، إذ الرضائية فهي تحد من قدرة الإرادة علـى اخت

وهـذا مـا سـنتناوله فـي النقطـة  إلا كانـت عديمـة الأثـروبا معينا لا بد لهـا مـن اتخـاذه و يفرض عليها أسل
 .1التالي ذكرها

 مبدأ الرضائية على مبدأ الشكلية هيمنةالفرع الثاني: 
عبيــر عــن الإرادة، بــل تعــدّاها ليغلــو حتــى لا  يتوقــف مبــدأ الرضــائية عنــد غلــوه علــى طــرق الت

علـى الشـكلية أو مــا يعـرف برسـمية العقــود، حيـث تــمّ تبنيـه كمبـدأ عــام، يكـوّن مـن خلالــه العقـد، فلعــب 
دور مهــمّ فــي ضــمان صــحة العقــود، بحيــث يعتبــر المنشــأ الأساســي للتصــرفات القانونيــة، والمســيطر 

تية للإنسان من جهة ومجـال المعـاملات مـن جهـة أخـرى، عليها نظرا لدوره الفعّال في إرساء القيم الذا
بل وأبعد من ذلك شمل هـذا المبـدأ جميـع مجـالات الحيـاة، فرضـا الإنسـان وحريتـه فـي اختيـار مـا يريـد 

رغباتــه وتـرك كــل مــا لا يناسـبه، وهــذا مــا لــه الحريـة فــي اختيــار مـا يتناســب و فطـرة فطــر عليهـا؛ حيــث 
 .4استثناءا على قاعدة الرضائية 3ث جعلت من الشكلية القانونية، حي2سارت عليه القوانين الحديثة

فبــالرّجوع إلــى  المقصــود مــن مبــدأ الرضــائية باعتبــاره يجعــل مــن العقــد مبرمــا ومكوّنــا بمجــرد  
نّ الرضـــائية بهـــذا المقصـــود تجعـــل مـــن فـــإ ،5تطـــابق الإيجـــاب بـــالقبول دون الحاجـــة إلـــى شـــكل خـــاص

ود العقـد؛ والــدليل علـى ذلـك أنهـا لا تمنـع الأطـراف مـن الاتفــاق الشـكل عبـارة عـن وسـيلة لا تمـس بوجـ
، أو من أجل إخضاعه  لشـكل خـاص 6وجوده  إثباتالعقد في قالب معين، سواء من أجل  إفراهعلى 

                                       
1-Minh Hang Nguyen, vente internationale et droit vietnamien de la vente, la convention devienne de 

1980, presses universitaires François-rabelais, tours, 2010,https://books.openedition.org. 
2- Minh Hang Nguyen,https://books.openedition.org,op-cit.  

وهي الشكلية التي فرضها المشرع، ولعل من الأمثلة النموذجية على التصرفات الشكلية هي تلك التصرفات  -3
العقد أمام موظف رسمي، وتسجيلها الواردة على العقار، إذ أنّ القانون قد تطلب فيها استفاء شكل معين وهو إبرام 

في مصلحة التسجيل والطابع وفي الأخير شهرها في المحافظة العقارية، فإذا لم يستوفي العقد الشروط اللازمة 
زيادة على العقود التي يأمر القانون " 1مكرر  324يعتبر باطلا بطلانا مطلقا، وهذا ما جاء في نص المادّة 

أو حقوق تحت طائلة البطلان تحرير العقود التي تتضمن نقل ملكية عقار  بإخضاعها إلى شكل رسمي يجب،
أثر سعدون يسين، راجع،  يجب دفع الثمن لدى الضابط العمومي الذي حرر العقد".عقارية... في شكل رسمي و 

 .6رقم  هامش، 30الظروف الاقتصادية على العقد، المرجع السابق، ص 
4- Minh Hang Nguyen,https://books.openedition.org,op-cit. 
5- Minh Hang Nguyen,https://books.openedition.org,op-cit. 

ورد على مبدأ الرضائية استثناءات كثيرة، حيث أصبح عدد كبير من العقود خاضعا لصيغة شكلية معينة أهمها  -6
 العقد=ذلك لصعوبة إثبات د شفاهة، و ين الذين يبرمون العقو الكتابة، لأنه من الناحية العملية، القليل من المتعاقد
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لا يكون مشروط لانعقاده، وبالتالي وجب التمييز بين وجود العقد وإثباته، فالعقد يبقى رضائيا حتى لو 
بــة بإثباتــه مــادام أنّ انعقــاد هــذا العقــد غيــر متوقــف علــى إفــراه التراضــي فــي شــكل اشــترط القــانون الكتا

كتابي، لأنه إذا تخلفت الكتابة المتطلبة للإثبات فإنه يجوز إثبات العقد بطرق أخرى، كالإقرار واليمين 
ن يبقـى ففـي كلتـا الحـالتي .2كما هو الحـال بالنسـبة لعقـد الكفالـة 1القانون على خلاف ذلك، ما لم ينصّ 

، مـا دام أن انعقـاد العقـد غيـر متوقــف 3العقـد رضـائيا، حتـى لـو اشـترط القـانون الكتابـة مــن أجـل إثباتـه
على إفراه التراضي فـي شـكل كتـابي، والشـكلية فـي هـذه الحالـة تسـمّى بالشـكلية الإراديـة،  فهـي ليسـت 

ضاع عقدهم لشكل خاص، إلا تطبيقا محضا لمبدأ الرضائية لأنّ الأطراف اختاروا بمحض إرادتهم إخ
 .4دون أن يفرضه القانون عليهم

أمــا بالنســبة للشــكلية غيــر الإراديــة فهــي التــي يفرضــها القــانون مــن أجــل قيــام العقــد؛ فبــدونها 
العقد مـن رضـا ومحـل وسـبب يوجـد ركـن رابـع وهـو ركـن  أركانيعتبر العقد كأنه لم يكن، فإضافة إلى 
تنقل ملكية العقارات فلا يكفي فيها إرادة الأطراف بـل وجـب أن الشكلية، وهو ما نجده في العقود التي 

أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمـة تفره هذه الإرادة في عقد كتابي محرر من طرف موظف 
، إلا أنه تجدر الإشارة، أن مبدأ الرضائية وإن كان قيّد فـي مثـل هـذه العقـود إلـى أنـه يبقـى مبـدأ 5عامة

اءا عنه، بحيث لـزوم الشـكل للانعقـاد لا يغنـي عـن تراضـي الطـرفين، بعكـس رئيسا والشكلية هذه إستثن

                                                                                                                
د.ج طبقا  100,000الذي حدده المشرع الجزائري ب حدّا معينا و  تز و إذا كانت قيمته تجافعند حصول النزاع =

، فلا يجوز إثباته إلّا بالكتابة. راجع، بوفلجة عبد الرحمن، من القانون المدني الجزائري  333 للفقرة الأولى من المادة
ي المجال التعاقدي على ضوء القانون المدني الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، تخصص دور الإرادة ف

 .29ص، 2007/2008القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، سنة 
 .29، ص المرجع السابقبوفلجة عبد الرحمن،  -1
 إثباتلو كان من الجائز  تثبت الكتابة إلّا بالكتابة، و ما يلي: " لامن القانون المدني على  645نصّت المادّة  -2

 الالتزام الأصلي بالبينة". 
ي الانعقاد أو من أجل الإثبات، فف في حالة ما اتفق المتعاقدان على إفراه العقد في قالب معين، سواء من أجل -3

 بالتالي يكون العقد شكليا. ليه، و إفراغه في الشكل المتفق ع هذه الحالة لا ينعقد العقد ما لم يتم

 .23وسن قاسم غني، المرجع السابق، ص  -4
 بإخضاعهاالتي جاء فيها ما يلي: "زيادة عن العقد التي يأمر القانون  1مكرر  324هذا ما نصّت عليه المادّة  -5

يجب كل رسمي، و ل ملكية عقار.... في شلشكل رسمي يجب، تحت طائلة البطلان، تحرير العقود التي تتضمن نق
 دفع الثمن لدى الضابط العمومي الذي حرر العقد...". 
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الشكلية القديمة في العصور الماضية كما تطرقنا إليها سابقا، كان فيها ينحصر الاهتمام فقط بالشكل 
  .1بغض النظر عن تحقيق إرادة الطرفين

القــانون المــدني مــن  60و 59فبالنســبة للمشــرع الجزائــري؛ يتضــح مــن خــلال نــص المــادّتين 
 تســريعالجزائــري أنــه قــد رسّــخ مبــدأ الرضــائية كقاعــدة عامــة، لمــا لــه مــن دور فــي تبســيط المعــاملات و 

العلاقـــات التعاقديـــة، إلّا أنـــه وضـــع لـــه حـــدود تمثـــل اســـتثناءا علـــى القاعـــدة العامـــة وهـــو مـــا ســـنعالجه 
 .  2لاحقا

 ستهلاكالمبحث الثاني: تراجع مبدأ الرضائية وتقييده في قانون الا
رتـــبط وجـــود العقـــد فـــي المجتمعـــات البدائيـــة، بمجموعـــة مـــن الأشـــكال والطقـــوس غلـــب عليهـــا إ

الطــابع الــديني، فاســتمدّ العقــد حينهــا قوتــه منهــا ولــيس مــن إرادات أطرافــه، فالعقــد ارتــبط بالشــكل إلــى 
ة معينـة، درجة أن أصبح هذا الأخير هو مصدر وجوده الأوّل، فلا وجود للعقد إذن دون استفاء صيغ

لكن بظهور الفكر الفردي المقدّس للحرية الفردية سيطر مبدأ الرضائية علـى أغلـب المعـاملات وبتـالي 
 أثّر على الشكلية في العقود، فبدأت تختفي تدريجيا، وأصبحت العقود رضائية. 

التـي ظهـر معهـا مـا يعـرف بعقـود الاسـتهلاك، عـادت  3إلا أنه و بظهور تشريعات الاسـتهلاك
ت هــذه التشــريعات الشــكلية القانونيــة التــي أقرهــا القــانون فأحيــية مــن جديــد لتحــيط بهــذه العقــود، الشــكل

                                       
الإرادة المنفردة، منشأة المعارف بالإسكندرية، سنة النظرية العامة للالتزام العقد و احمد شوقي محمد عبد الرحمن،  -1

 .20، ص2004
 ما بعدها.و  42راجع الصفحة رقم-2
وظهور عقود استهلاك غير متوازنة بين أطرافها، ادية والاجتماعية؛ كّ فيه أنّ تطور الظروف الاقتصشمما لا  -3

وعجز قواعد القانون المدني عن حماية المستهلك، دفعالدولة للتدخل بتشريعاتها في كافة مراحل الإنتاج والتوزيع 
ف الولايات والتداول واستهلاك السلع والخدمات لحماية المستهلك، حيث صدر أوّل قانون لحماية المستهلك من طر 

بشأن الخداع والغش، ثمّ امتدت موجة حماية المستهلك لتشمل الدول الأوروبية خاصة  1872المتحدّة الأمريكية سنة 
 45/1484ورقم  45/1484فرنسا وهو ما يهمنا في دراستنا هذه، إذ تدخّل المشرّع الفرنسي بعد الأمرين رقم 

بالأسعار وثانيهما بمتابعة وقمع الأفعال المخالفة للتشريع المتعلقين أولهما  30/06/1945الصادرين بتاريخ 
المتعلق بالدعاية الكاذبة، أما في سنوات السبعينات التي  02/07/1963الاقتصادي وأصدر بعدها القانون رقم 

المؤرخ في  72/1137وصفت بعشرية المستهلكين تدخل المشرع لحماية المستهلك بموجب القانون رقم 
تعلق بحماية المستهلك في مجال السعي والبيع في المنزل ثمّ أصدر القانون المتعلق بالتوجيه الم 22/12/1972

الذي منع بعض الممارسات التجارية القائمة على التمييز، ثمّ توّج المشرع  27/12/1973التجاري والحرفي في 
جمعت بين ضفتها كل القواعد ، التي 02/07/1993الفرنسي أخيرا كل هذه الجهود بإصدار مدونة الاستهلاك في 

الخاصة بحماية المستهلك المتفرقة في عدّة قوانين، ومسّ هذا القانون العديد من التعديلات وصدر منه العديد من= 
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تلــك فــة، كمــا قــرّر لهــا جــزاءات تختلــف و لغايــات مختلبــروح جديــدة ووســائل متنوّعــة و الرومــاني، لكــن 
لخطـورة  ، باعتبار أنّ هذه التشـريعات ينصـب اهتمامهـا بمرحلـة تكـوين عقـد الاسـتهلاك، نظـرا1الغايات

، فتضـــمنّت 2لـــيس تـــدخلا بعـــدياعتبـــار أنّ لهـــا دور وقـــائي علاجـــي و هـــذه المرحلـــة علـــى المســـتهلك، با

                                                                                                                
=المراسيم التنظيمية، والجزائر أيضا كغيرها من الدول لم تكن بمنأى عن التطورات التي شهدها العالم في مجال 

التطوّر التشريعي لحماية المستهلك بمرحلتين؛ تتمثل أولهما في المرحلة السابقة على  حماية المستهلك، وقد مرّ 
المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، حيث تميّزت هذه الأخيرة ببعض القوانين العامة  89/02صدور قانون 

ين الفرنسية إلا ما يتعارض مع والتي أسست أسس هامة لتحديد عقوبات بعض الجرائم، حيث تمّ تمديد العمل بالقوان
السيادة الوطنية  وخلال هذه الفترة يمكن الحديث عن الغياب الكبير لحركة حماية المستهلك والدفاع عنه، و مع 

، 17/06/1975الصادر بتاريخ  75/47ذلك فقد سجلت هذه الفترة صدور قانونين، يتمثل الأوّل في الأمر رقم 
لمشرع الجزائري جرائم جديدة أدخلها إلى قانون العقوبات في الباب الرابع تحت والذي استحدث المشرّع بموجبه ا

المؤرخ في  76/65عنوان الغش في بيع السلع والتدليس في المواد الغذائية والطبية، هذا بالإضافة إلى الأمر 
لتشمل  المتعلق بتسميات المنشأ وكان الغرض منه حماية المنتج أصلا وإن تعدت الحماية 16/07/1976

المستهلك أيضا وهي أنواع حقوق الملكية الصناعية، بالإضافة إلى النصوص الخاصة الواردة في القانون المدني 
المتعلقة بالسكوت التدليسي والالتزام بضمان العيوب الخفية والالتزام بالإعلام، أما الثانية فتمثلت في مرحلة ما بعد 

 06/02/1989المؤرخ في  89/02ذه الأخيرة بإصدار القانون رقم صدور قانون حماية المستهلك حيث تميّزت ه
المتعلق بالقواعد العامّة لحماية المستهلك، ويعتبر هذا الأخير البينة الأساسية الأولى لتأسيس نظام قانوني لحماية 

ك من أضرار المستهلك، وظهور هذا القانون كان ذلك نتيجة تبني الجزائر لنظام الاقتصاد الحرّ وما ينجم عن ذل
على المستهلك، وقد تلى تبني الجزائر هذا النظام إلى إصدار مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية، كانت 
تصبّ جميعها في خانة وضع التدابير والإجراءات التي من شأنها التأكد من ضمان جودة المنتجات، والخدمات 

 09/03ن الجديد المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش رقم للحفاظ على صحة وسلامة المستهلك، وجاء بعده القانو 
، ليضيف حماية أكبر للمستهلك، ولمواكبة مختلف التغيرات ويساير الحركة التشريعية 25/02/2009المؤرخ في 

الدولية التي تشهد حيوية خاصة في مجال حماية المستهلك، وتعلق بهذا الأخير العديد من النصوص التنظيمية، 
، هذا ولم يتوقف المشرّع عند حماية 25/02/2009المؤرخ في  18/09دوره مسّه تعديل بالقانون رقم والذي ب

المتعلق بالتجارة  18/05المستهلك العادي فقط، بل تعدّاه ليحمي حتى المشرّع الإلكتروني من خلال القانون رقم 
، التزام المتدخل بضمان سلامة . راجع في ذلك كلّ من حنين شعباني10/05/2018الإلكترونية الصادر في 

المستهلك على ضوء قانون حماية المستهلك وقمع الغش، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، تخصص 
؛ 10-8، ص2012المسؤولية المهنية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، سنة 

بقانون المنافسة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق والعلوم  مزاري عائشة، علاقة قانون حماية المستهلك
 . 6،5، ص،ص2012/2013السياسية، جامعة وهران، سنة 

الجزائر، ، 10، المجلد 02السياسية، العدد ستهلاك، مجلة العلوم القانونية و الزهرة الرزايقية، الشكلية في عقود الا -1
 .95، ص 2019سنة 

الأكاديمية للدراسات  ر تشريعات الاستهلاك على مبادئ النظرية التقليدية للعقد، مجلةبخيت عيسى، اث -2
 .112، ص2018جوان الجزائر، ، 20الإنسانية، العدد الاجتماعيةو 
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 ؛ شكلية إعلامية تلزم  المحترفين بالإدلاء بالبياناتشكليات من شأنها أن تقيد مبدأ الرضائية من بينها
مهلــة التفكيــر فة إلــى ســتهلاك بقصــد تنــوير رضــائهم،  بالإضــافــي عقــود الا المعلومــات للمســتهلكينو 
هـذا مـا سـنحاول التفصـيل فيـه و  ،1، التي تعبّر عن شكلية اتخاذ قرار الارتباط بعقـد الاسـتهلاكالتروي و 

بتراجــع مبــدأ الرضــائية مــن خــلال ظهــور  المطلااب الأوّلأكثــر فــي المطالــب التاليــة؛ حيــث سنضــمّن 
مرحلة التفكير ضائية من خلال ظهور سنضمّنه تراجع مبدأ الر  المطلب الثانيالشكلية الإعلامية، أما 

 والتروي.

 المطلب الأوّل: تراجع مبدأ الرضائية من خلال ظهور الشكلية الإعلامية
فــي تــوازن القــوى فــي العلاقــة التــي تقــوم بــين المتــدخل مــن جهــة والمســتهلك مــن  الاخــتلالإنّ 

لإعـلام عـن عقـد الاسـتهلاك جهة ثانية التي ولّدتها العقود الرضائية، أظهرت حاجة هـذا الأخيـر إلـى ا
      الـــذي ينـــوي إبرامـــه، وعـــن كـــل مـــا يتضـــمنه مـــن التزامـــات، وعـــن موضـــوع هـــذا العقـــد ســـواء كـــان ســـلعا 
أو خدمات، من حيث اسـتخدامها ومخاطرهـا المحتملـة، وسـعي المتـدخل، بالمقابـل، إلـى الاسـتفادة مـن 

قتنـــاء منتجاتـــه أو خدماتـــه، دفـــع وضـــعه القـــوي وقدراتـــه ومهاراتـــه وحرفيتـــه للضـــغط علـــى المســـتهلك لا
بالمشرّع سواء الجزائري أو الفرنسي إلى فرض شكلية معينة لعقد الاستهلاك، مـن أجـل حمايـة الطـرف 
الضعيف في العلاقة الاستهلاكية من خلال تنوير رضائه سواء بكتابتها أو تسجيلها حتى تصح ومن 

 .2تمّ تسهل مراقبتها
شكلية كـان لا بـدّ علينـا مـن التطـرّق أولا إلـى مفهـوم الشـكلية ومن أجل التعمّق أكثر في هذه ال

، ثـمّ نتطـرق إلـى صـيغ الشـكلية الإعلاميـة المـؤثرة فارع أولالإعلامية المؤثرة على مبـدأ الرضـائية فـي 
 . نيفرع ثاعلى مبدأ الرضائية وجزاء تخلفها في 

 يةالفرع الأوّل: مفهوم الشكلية الإعلامية المؤثّرة على مبدأ الرضائ
، ثـم بناد أوّلهذا الفرع تعريـف الشـكلية الإعلاميـة المـؤثرة علـى مبـدأ الرضـائية فـي  سنبين في

في  تراجع مبدأ الرضائية في عقود الاستهلاك برّرات بروز الشكلية الإعلامية و نتطرّق بعد ذلك إلى م
 . نيبند ثا

                                       
 . 33، صالمرجع السابقشوقي بناسي،  -1
المسؤولية، ص العقود و شهادة الماجستير، تخص بوالباني فايزة، الإعلام كوسيلة لحماية المستهلك، مذكرة لنيل -2

 .44، ص2011/2012، سنة 1عكنون، الجزائر كلية الحقوق، بن
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 البند الأوّل: تعريف الشكلية الإعلامية المؤثّرة على مبدأ الرضائية
تعرّف الشكلية في مجال القـانون المـدني علـى أنهـا وضـع يوجـب القـانون اتخـاذه، والالتـزام بـه 

، ويتضـــح مـــن هـــذا التعريـــف أنّ الشـــكلية 1لانعقـــاد العقـــد مـــن أجـــل حمايـــة مصـــلحة معينـــة أو خاصـــة
القانونية هي استثناء على الأصل العام والمتمثل في مبدأ الرضائية، بحيث يجب أن يصبّ التصـرف 

ي شكل معيّن ومحدد مسبقا، وقد يهدف المشرع من اشتراط الشكلية فـي بعـض التصـرفات إلـى تنبيـه ف
أطراف العقد إلى أهمية التصرف الذي يقدمان عليه، أو لتسـهيل إثباتـه، أو لحمايـة غيـر المتعامـل مـع 

يسـتغرق تنفيـذها أطراف العقـد، أو ربمـا لتحديـد طبيعـة العقـد وآثـاره بدقـة، ولا سـيما فـي العقـود التـي قـد 
   .2فترة زمنية طويلة

أما الشكلية في تشريع الاستهلاك الجزائري فلم يتمّ تعريفها، إلا أنه يمكن استنتاجها من خلال 
مـــن قـــانون حمايـــة المســـتهلك وقمـــع الغـــش المعـــدّل والمـــتمم التـــي أوجبـــت أن تكـــون  20نـــصّ المـــادّة 

يتم إعلام المسـتهلك بمحـل العقـد بطريقـة  عروض عقود القرض الاستهلاكي في شكل مكتوب، بمعنى
-L.221مكتوبة، ونفس الشيء بالنسـبة لتشـريع الاسـتهلاك الفرنسـي فقـد ألـزم مـن خـلال نـصّ المـادّة 

فــي العقــود المبرمــة عــن بعــد المتــدخل بتزويــد المســتهلك بالمعلومــات المتعلقــة بمحــل العقــد بطريقــة  11
لاك الجزائــري هــي عبــارة عــن وســيلة لتحقيــق التــوازن مقــروءة ومفهومــة،  فالشــكلية فــي تشــريع الاســته

ـــى وجـــه  ـــزامالمعرفـــي بـــين طـــرفين غيـــر متكـــافئين، وجـــاءت عل ـــى المتـــدخل بإعطـــاء الإل ، فرضـــت عل
معلومات إضافية للمستهلكين حتى يكونوا علـى علـم وإحاطـة تامّـة بمـا يبرمونـه مـن عقـود اسـتهلاكية، 

علــم المتــدخل المســتهلك بكــل مــا يتعلّــق بالعقــد المــراد كــأن يُ  3وبمــا يترتّــب عليهــا مــن حقــوق وواجبــات،
ـــة عـــن  ـــد بكـــل المعلومـــات الوافي إبرامـــه وبالســـلعة أو الخدمـــة محـــل التعامـــل عـــن طريـــق تضـــمين العق

                                       
من القانون المدني الجزائري، فهذه الأخيرة فصّلت في المقصود من  332إلى  323راجع في ذلك المواد من  -1

عد المتعلقة بالشكلية في غيرها من القوا حالات التي يتطلب فيها الشكلية وأنواعها من رسمية وعرفية و ما الو  الشكلية
 القانون المدني. 

فقا لأحكام القانون المدني الأردنيّ، د على الإرادة عند تكوين العقد و مصطفى موسى العجارمة، الشكلية كقي -2
 .164، ص 2018، الأردن، سنة 45الاجتماعية، العدد قدس المفتوحة للبحوث الإنسانية و مجلة جامعة ال

كيفيات ، المتضمن شروط و 12/05/2015خ في ، المؤر 15/114المرسوم التفيذي رقم من  07راجع المادّة  -3
 .13/05/2015، الصادرة بتاريخ 24العروض في مجال القرض الاستهلاكي، الجريدة الرسمية العدد 
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موضوعه، ومن حق هذا الأخير على المتدخل أن يقدّم له مسـبقا مجمـوع الوثـائق العقديـة، فهـي بـذلك 
 .1الضعيف المتمثلة في عيوب الإرادة مكملة للقواعد الموضوعية لحماية الطرف

وهــي عبــارة عــن حمايــة تتعلــق بــإرادة المســتهلك لــدى إقبالــه علــى التعاقــد، والتــي تجــد مجالهــا 
الحقيقي في المرحلة قبل التعاقدية، في ضـوء غيـاب المعلومـات الهامـة والمـؤثرة عـن السـلع والخـدمات 

 .2لتكوين الإرادةموضوع التعاقد، واللازم توفرها لصحة الرضا اللازم 
بحيــث نستشــف مــن خــلال مــا ســبق ذكــره أنّ الشــكلية أثبتــت وجودهــا مــع قــانون الاســتهلاك، 

، وتحميــه بالدرجــة الأولــى مــن 3بفضــل حمايتهــا للمســتهلك باعتبــاره طرفــا ضــعيفا فــي عقــد الاســتهلاك
روض، دون طيشه وتسرّعه في الالتـزام، وهـي لا تعبّـر عـن شـكل معقّـد، بـل هـي شـكل إلزامـي، أي مفـ

 .4أي بديل ممكن
ـــب تقـــيم  ـــد فـــي قوال ـــة مـــن صـــياغة عقـــود الاســـتهلاك هـــو وضـــع موضـــوع التعاق ـــل الغاي وتتمث
التواصل بين طرفيه بطريقة واضحة وتكفل تنفيذه دون منازعـات أو خلافـات، فالصـياغة لـن تقـوم مـن 

وكامـل، وعلـى فراه بل يفترض وجود موضوع له معنى محدد يراد التعبير عنه بشكل صحيح وواضـح 
وثيقة عقدية، وهذا ما ينسجم مع القواعد العامة  أيهذا هناك تبادل بين الموضوع والشكل عند تحرير 

 .5في تفسير العقد
وعليـــه تعـــدّ الكتابـــة فـــي عقـــود الاســـتهلاك وســـيلة شـــائعة مـــن وســـائل الإدلاء بالمعلومـــات إلـــى 

ه، لمــا تتميّــز بــه مــن دوام وثبــات وهــو مــا المتعاقــد الآخــر، وهــي الأهــم والأكثــر فعاليــة مــن حيــث تنــوير 
 .6يسهل على المستهلك استغلالها والاستفادة منها

                                       
 .45بوالباني فايزة، المرجع السابق، ص  -1
، 01رضا المستهلك، مجلة العلوم القانونية، العددأحمد بومدين، دور الالتزام بالإعلام قبل التعاقد في حماية  -2

 .165، ص2016الجزائر، جوان
عرّف الأستاذ محمد حسين منصور عقد الاستهلاك بأنه "عقود عادية تتمثل في توريد أو تقديم اشياء منقولة  -3

 ك أي الفرد العادي الذيالمتلقي هو المستهلو الخدمة يكون منتجا أو مهنيا، و ماديةأو خدمات إلا أنّ مقدّم السلعة أ
، راجع كتاب محمد حسين لصلة بنشاطه التجاري أو المهني"إشباع حاجة شخصية أو عائلية، منقطعة ا ىيبغ

منصور، الوجيز في البيع، الأحكام التقليدية والإلكترونية والدولية وحماية المستهلك، بدون ناشر، الإسكندرية، سنة 
 . 150، ص 2003

 .97ة، المرجع السابق، صالزهرة الرزايقي -4
 .91المرجع السابق، صأثر الظروف الاقتصادية على العقد، سعدون يسين،  -5
 .45بوالباني فايزة، المرجع السابق، ص  -6
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وتقع هذه الكتابة على المعلومات الهامّة والمؤثّرة التي مـن خلالهـا إمـا تـدفع المسـتهلك للتعاقـد        
تقـع علـى معلومـات  أو للامتناع عن التعاقـد مـع المتـدخل، بنـاء علـى إرادة حـرة ومسـتنيرة، بمعنـى أنهـا

 .1جوهرية متعلقة بالعقد سواء كان محله سلعة أو خدمة
إذن فالشــكلية الاســـتهلاكية، هـــي مجمـــوع الإجـــراءات التــي كرّســـها المشـــرع الاســـتهلاكي ســـواء 
الجزائــري أم الفرنســي لإعــلام المســتهلك، لاســتنارة رضــاه ومــن ثــمّ حمايتــه، وفــي الأخيــر يتضــح عــودة 

حكم العقـود فـي مرحلـة إبـرام العقـد حمايـة للطـرف الضـعيف؛ فأصـبحت عقـود الشكلية بتصور جديـد لـت
 الاستهلاك إلى جانب رضائيتها عقودا شكلية. 

البند الثاني: مبرّرات بروز الشكلية الإعلامية وتراجع مبدأ الرضائية في 
 عقود الاستهلاك

اد يتجاوزهــا الــزمن؛ لعــدم إنّ التعاقــد بالطريقــة التقليديــة التــي يســيطر عليهــا مبــدأ الرضــائية، يكــ
؛ 2توفيرها الحماية الكافية لرضا المستهلك، والتوازن المطلوب في العقد،  فبعد ظهور عقود الاستهلاك

وخــدمات ذات نــواح  تغيّــرت شــروط وظــروف العمليــة التعاقديــة، فأصــبحت معقــدة لكونهــا متعلقــة بســلع
لاختيار بمحض إرادته في شأنها والوقوف على وقانونية لا تسمح للمتعاقد التعرف عليها وا فنية وتقنية

محتواها، فأصبحت صورة عدم التكافؤ بين المتعاقدين سائدة ولم تكن معروفة من قبل، وبالتالي يمكن 
                                       

 .47جامع مليكة، المرجع السابق، ص -1
        ية اديعرف عقد الاستهلاك على أنه "ذلك العقد الذي يكون موضوعه توريد أو تقديم أشياء منقولة أو م -2

له بنشاطه التجاري الذي لا صلة ل استخدامه الشخصي أو العائلي، و ذلك من أجأو خدمات لفرد هو المستهلك، و 
ستهلاك التي يؤدّيها المستهلك، ذلك نسبة لوظيفة الاه الفقه مصطلح عقود الاستهلاك، و أطلق عليأو المهني"، و 

الخدمات المعروضة اية المستهلك في ظل تنوع السلع و في حم تكمن الحكمة لتسميتها بهذا المصطلح هي الرغبةو 
ية التي تحصل في إطار هو يمثل الحلقة الأخيرة في سلسلة العملية الإنتاجيه من قبل المتدخل أو المتصرف، و عل

 لى أنواعها، الألبسة،تتنوع الأمثلة على العملية الاستهلاكية فهي مختلفة تبدأ عادة من الأغذية عالجماعة، و 
كل ما له طبيعة خاصة، ترجع إلى أطرافه أساسا لا إلى موضوعه الذي قد يكون المركبات والأدوات الكهربائية و 

ويعتبر عقد الاستهلاك من أهم المواضيع الحديثة التي طرحت في شأنها عدّة آراء بين الفقهاء منتج أو سلعة.  اقتناء
ستهلك والمهني، والتي تختلف اختلافا كبيرا مع العلاقة التي ورجال القانون، وهذا نظرا لخصوصية العلاقة بين الم

تربط بين البائع والمشتري، فالأولى يحكمها قانون حماية المستهلك، فأما الثانية فتخضع لأحكام الشريعة العامة 
ذلك فاتن ويقيّدها مبدأ سلطان الإرادة، والذي أثار جدلا واسعا لعدم مواكبته لقانون حماية المستهلك. راجع في 

، 2012، منشورات الحلبي الحقوقية، سنة 11حسين حوى، الوجيز في قانون حماية المستهلك، الطبعة 
، منشأ المعارف، الإسكندرية، سنة 2؛ عمر محمد عبد الباقي، الحماية العقدية للمستهلك، الطبعة 22،24ص،ص
 .17، ص2008
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القـــول أنّ الشـــكلية الإعلاميـــة المتمثلـــة فـــي  البيانـــات والمعلومـــات التـــي يلـــزم المحتـــرف بتضـــمينها فـــي 
إعادة المساواة في العلم بين المتعاقدين وإقامة التوازن في عقد عرض عقد الاستهلاك، تعد وسيلة إلى 

 الاستهلاك.  
فالعوامــل التــي ســاهمت فــي فــرض الشــكلية الإعلاميــة علــى المتــدخل، وســيطرتها علــى العقــود 
المبرمة في مجال الاستهلاك، وجعلها واجبة التعميم علـى كـل العقـود مـن أجـل التـوازن  والشـفافية فـي 

النقطة عاقدية وتراجع مبدأ الرضائية؛ هي التطورات الاقتصادية وهذا ما سنتطرق إليه في العلاقات الت
 .  النقطة الثانية، بالإضافة إلى قصور النظرية التقليدية وهذا ما سنتطرق إليه في الأولى

 أولا: دور التطورات الاقتصادية في فرض الشكلية الإعلامية والتراجع عن مبدأ الرضائية
ور الاقتصادي والتكنولوجي والفني للسـلع و تشـابه السـلع والمنتجـات والتقنيـات العاليـة إنّ التط

في مجال الإنتاج والتوزيـع وتطـور وسـائل الدعايـة والإعـلان وتأثيرهـا علـى قـرارات المتعاقـد نحـو دفعـه 
تلبيـة إلى إبرام العقـد دون تـرك لـه الفرصـة والمقـدرة علـى الوقـوف علـى حقيقـة وتقـدير حاجاتـه، ومـدى 

السلع لما يريد وعدم القدرة على العلم ومعرفة نوعية المنتوج جعل أطـراف العلاقـة العقديـة فـي اخـتلال 
 .1فاضح من حيث جهل المتعاقد بخصائص وتركيب السلع التي يقدم على التعاقد عليها

اج آليـات وطـرق إنتـاج والتوزيـع فـازداد الإنتـ إحداثفكان للتقدم العلمي والصناعي الفضل في 
بالجملــة وتنوعــت المبــادلات والمنتجــات واختلفــت اســتخداماتها وتطــورت الخــدمات بشــكل لا مثيــل لــه، 
وكــل هــذا غيّــر وأحــدث علاقــات حديثــة بــين المنتجــين البــائعين والمســتهلكين، حيــث أصــبح المســتهلك 

لقـديم والحـديث يقبل على الشراء دون دراية بالمنتجات التي يقتنيها ولا يفرق بين الكمالي والضروري وا
 .2والمناسب لحاجاته من عدمه

هـــذا ولا ننســـى زيـــادة الإنتـــاج وتعقـــد الخـــدمات التـــي أدت إلـــى الإقبـــال عليهـــا ثـــمّ يخيـــب ظـــن 
المســـتهلك عنـــد تســـلّم الشـــيء بـــين يديـــه، إنّ الســـرعة فـــي إبـــرام العقـــود والمعـــاملات التجاريـــة أدت إلـــى 

معلومات، خاصـة أن المعـاملات أصـبحت تـتم بواسـطة انعدام المساواة بين المتعاقدين في المعارف وال
وسائل الاتصال الحديثة، التي يتم بواسطتها إبرام العقود بسرعة لا مثيل لها نتيجة للنظـام الاقتصـادي 

                                       
وحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، كلية الحقوق، جامعة عرعارة عسالي، التوازن العقدي عند نشأة العقد، أطر  -1

 .234، ص2014/2015، الجزائر، سنة 1الجزائر
كلية الحقوق،  أطروحة دكتوراه، مصطفى أبو مندور موسى، دور العلم بالبيانات عند تكوين العلاقة العقدية،-2

 .172، ص2002جامعة القاهرة،سنة 



 مظاهر تأثير قانون الاستهلاك على مرحلة تكوين العقد                              :الباب الأول

 

 
51 

الحر الذي يقوم على سرعة دوران رأس المال، مما يؤدّي إلـى تفويـت الفرصـة علـى المسـتهلك البسـيط 
 .1جه لتنوير بصيرته قبل الإقدام على التعاقدفي أحذ الوقت الكافي الذي يحتا

ولما كان القانون يعـود إليـه أمـر تحديـد الإطـار القـانوني لتنظـيم العلاقـات الاقتصـادية وتنظـيم 
الكيفيـــات الملائمـــة لإرضـــاء حاجيـــات المســـتهلك، فالمشـــرع يتـــدخل ليـــنظم العلاقـــات التعاقديـــة وإشـــباع 

الســـــرعة الاقتصـــــادية وأن ينســـــجم مـــــع التطـــــورات حاجـــــات المســـــتهلك، فهـــــو بـــــذلك مضـــــطر لمســـــايرة 
الاقتصـــادية والعمليـــة وهـــذا مـــا أدى إلـــى كثـــرة التـــدخلات والتـــدابير التشـــريعية مـــن تعـــديلات وإلغـــاءات 
وتكرارهــا تحــول دون معرفتهــا أو معرفــة محتواهــا، وهــذا مــن بــين أســباب تعميــق اخــتلال التــوازن بــين 

 .2جانب جهله بخصائص السلع الطرفين فتعمق جهل المتعاقد بالقانون إلى
ولما كان هذا التفاوت في المعرفة قد تزايد بشكل ملحوظ بسبب التطور الاقتصادي، أصبحت 
العقــود التــي يســيطر عليهــا مبــدأ الرضــائية لا تفــي بــالغرض المنشــود، فحســب الفرضــيات اللبراليــة فــي 

الضـرورة، وحسـب الفقيـه "كـاربوني" القرن التاسع عشر؛ فإنّ العقد الذي يتم تشكيله بحرية فهو عـادل ب
ـــه مـــن المعقـــول أن نعتقـــد أنّ الشـــخص القـــادر هـــو حســـاس لمصـــالحه ولديـــه ذكـــاء  فالعقـــد عـــادل "لأن
كافي"،فبالرغم من وضوح هذا التحليـل، إلا أنـه مـن الضـروري التوضـيح أن هـذا الأخيـر لا ينطبـق إلا 

وهـذا  3ضـاع متسـاوية، وفـي حالـة تـوازن،على الافتراضات، أو الحالة التي يكون فيها الأطراف فـي أو 
مــا يتحقــق فــي قــانون العقــود، لا فــي قــانون الاســتهلاك. لأنــه فــي قــانون العقــود يــزعم أن جميــع العقــود 
متســاوية، إلا أنــه وبعــد تطــوّر الاقتصــادي، كشــفت خصــائص جديــدة للعلاقــات التعاقديــة، أهمهــا عــدم 

اوت القـــــوى الاقتصــــادية، والتفـــــاوت فــــي المعرفـــــة اتســــام العقــــود بالمســـــاواة، فعــــدم المســـــاواة يشــــمل تفــــ
 التقنية،فهذا الاختلال هو السائد في مجال قانون الاستهلاك. 

الأمــر الــذي أدى إلــى الحاجــة إلــى شــكلية إعلاميــة وقائيــة تهــدف إلــى فــرض تــوازن عقــدي مــن 
لعقد وتحدد البداية أي منذ بداية تكوين عقد الاستهلاك، فهي تعمل على إرشاد الطرف الضعيف في ا

أوصـاف محــل العقــد مــن الســلع والخــدمات، بالإضــافة إلـى حمايتــه مــن أي غــش أو تــدليس مــن طــرف 
المتـــدخل، فهـــي تعمـــل علـــى ســـير عقـــود الاســـتهلاك فـــي مـــنهج شـــفاف وواضـــح بعيـــد عـــن كـــل لـــبس 

                                       
 .235ص ،السابق عرعارة عسالي، المرجع -1
 .172مصطفى أبو مندور موسى، المرجع السابق، ص -2

3- Fortiche silvana, Essai sur le formalisme contemporaine dans la protection du consentementcontractuel, 

thèse de doctorat en droit privé en cotutelle, Ecole doctorale de droit privé, Université PANTHEON-

ASSAS, COLOMBIA, Année 2016, P129. 
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وغموض، وتجعل المستهلك علـى قناعـة تامـة فـي رفضـه أو قبولـه لمحـل العقـد، وهـذا مـا سـارت عليـه 
 .1شريعات العالمجميع ت

 ثانيا: قصور النظرية التقليدية للعقد سبب تراجع الرضائية وبروز الشكلية الإعلامية
لــم يكــن الاهتمــام بضــمان إعــلام صــادق المتعلــق بمعطيــات العقــد، وليــد اليــوم بــل موجــود فــي 

 .2النظرية العامة للعقد ويتحقق عن طريق الرضائية
تعــد قــادرة علــى ضــمان تــوازن العقــد، بســبب تغيــر لكــن يبــدو أن نصــوص القــانون المــدني لــم 

التـــي  3روابــط القـــوى بـــين المتعاقـــدين وصــعوبة اســـتهداف الحمايـــة المطلوبـــة بــنفس الوســـائل القانونيـــة؛
كانــت تتمثــل فــي الحــق فــي إبطــال العقــد لتحقــق عيــب مــن عيــوب الإرادة كــالغلط أو التــدليس، إلا أنّ 

ر الــذي عرفتــه العقــود فــي مجــال الاســتهلاك، فمــثلا حتــى الواقــع أثبــت عجــز هــذه الحمايــة أمــام التطــو 
يستفيد المتعاقد من الحماية طبقا لنظرية الغلط أو ضمان العيوب الخفية عليه إثبـات وقوعـه فعـلا فـي 
غلط حول الصفة الجوهرية في الشـيء محـل الغلـط، أو يثبـت أن العيـب كـان خفـي غيـر ظـاهر، وهـو 

، خصوصـــا وأنـــه يـــزعم فـــي النظريـــة 4د وأحكـــام نظريـــة العقـــدمـــا يعتبـــر بـــالأمر العســـير فـــي ظـــل قواعـــ
التقليديــة مــا دام العقــد كــان خاضــعا لمبــدأ الرضــائية فحتمــا هــو عــادل، الأمــر الــذي دفــع القضــاء إلــى 
البحث عن وسيلة قانونية جديدة يسـاهم بهـا فـي تحقيـق حمايـة موضـوعية، ويواجـه بهـا الفـروض التـي 

سط حمايتها فعمل على تطويع هذه النصـوص خاصـة مـا تعلـق تعجز فيها نظرية عيوب الرضا عن ب
  .5بالغلط أو التدليس

                                       
 .51رع الثاني، راجع الصفحة رقم فوهذا ما سنعمل على توضيحه في ال -1
 .98، ص2005السيد محمد السيد عمران، حماية المستهلك أثناء تكوين العقد، الدار الجامعية، لبنان، سنة -2
المسؤولية، يل شهادة الماجستير، تخصص عقود و ة لنبوالباني فايزة، الإعلام كوسيلة لحماية المستهلك، مذكر  -3

 .40، ص2011/2012، الجزائر، سنة 1كلية الحقوق، الجزائر
ص قانون خاص جريفلي محمد، حماية المستهلك في نطاق العقد، رسالة لنيل شهادة دكتوراه في الحقوق، تخص -4

 .128، ص2017/2018الجزائر، سنة أدرار،  ،العلوم السياسية، جامعة أحمد درايةمعمق، كلية الحقوق و 
في  20/11/1972يخ قد أشار القضاء إلى هذا الالتزام من خلال القرار الصادر عن محكمة ليون الفرنسية بتار  -5

شخص في حريق شب في مرقص طليت جدرانه بطلاء  150التي راح ضحيتها "Cinq-Sept" ةالقضية المشهور 
لسيجارته فاندلعت النيران، وأظهر القضاء أن سبب الكارثة يرجع إلى قابل للاشتعال على اثر رمي احد الزوار 

التقصير منتج الدهان في بيان مخاطر هذا المنتوج. راجع، أحسان أمزكل، مستجدات القانون المدني الفرنسي "قراءة 
وع الالتزام المعدل لقانون العقود و النظرية العامة للالتزامات و الإثبات في موض 2016فبراير  10في مرسوم 

، 09/05/2020بالإعلام"، مقال إلكتروني منشور في موقع مجلة الجامعة القانونية المغربية الإفتراضية، بتاريخ 
 .https://www.aljami3a.com، المنشور على الموقع الأتي: 27/10/2022المطلع عليه بتاريخ 
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المتــدخل بــإعلام المســتهلك  إلــزام، فــي 1فتمثلــت الوســيلة القانونيــة الجديــدة التــي أقرهــا القضــاء
، ويكفـي المسـتهلك حتـى يسـتفيد مـن الحمايـة أن يثبـت 2بكافة البيانات والتفاصيل المتعلقة بمحل العقـد

معلومــات جوهريــة متصــلة بالعقــد المــراد إبرامــه يجهلهــا المســتهلك مــع أن الطــرف الآخــر علــى  أنّ ثمــة
 علم بها.

فــإذا كانــت الحمايــة التقليديــة للمســتهلك فــي مواجهــة المتــدخل لاحقــة لتصــرفاته أي بعــد نشــوء 
التــي  العقــد،  فــإنّ الحمايــة الحديثــة، أصــبح لهــا دور وقــائي تجــد مجالهــا الحقيقــي فــي مرحلــة التفــاوض

تسبق إبرام العقد، وقد يكون في إمداد المستهلك بقدر وافـر مـن المعلومـات فـي هـذه المرحلـة مـا يـؤدّي 
 .3إلى تنوير رضائه بالعقد وثم توجيه إرادته إلى التعاقد على النحو الذي يمنع وقوعه في الخطر

ل العقـد الـذي وفي الأخير يمكـن القـول؛ إذا كـان قـديما يتـرك الحريـة للأطـراف فـي اختيـار شـك
يرضونه وبكل حرية، من أجل تجسيد مبدأ الرضائية في العقود، فيمكن أن يختار الشكل بحرية ولكـن 
نظــرا لجهــل المســتهلك ومركــزه الضــعيف مقابلتــا بـــالمركز القــوي للمتــدخل يمكــن أن يطمــس حقــه فـــي 

الأهميــة حمايــة  تضــمين العقــد بالمعلومــات الضــرورية التــي تنيــر دربــه للتعاقــد مــن عدمــه،  لــذلك مــن
الإرادة التعاقدية للمستهلك باعتبارها مصدرا للتعبير عن الرغبة في التعاقد، حيث يجب أن يتكامل لها 
عناصــر قوتهــا مــن الحريــة والــوعي والســلامة، وتتحقــق حمايــة الإرادة التعاقديــة للمســتهلك متــى كانــت 

المعاملـة بـالمعنى الواسـع، علـى نحـو  واعية ومثقفة، يتوافر لها قدر من المعلومـات فيمـا يتعلـق بمجـال
، وهـذا مـا لا يمكـن لمبـدأ الرضـائية خاصـة والقواعـد 4يستطيع المستهلك أن يقف على حقيقـة مصـالحه

 التقليدية عامة تحقيقه، إلا من خلال ربطه بشكلية إعلامية.
وبتــالي نســتنتج أن تشــريعات الاســتهلاك أثــرت علــى مبــدأ الرضــائية مــن خــلال هــدفين يتمثــل 

لأول في  تحديد دور الإرادة، حيث لم تعد مطلقة كما كانت فـي السـابق، بـل فرضـت عليهـا التزامـات ا
                                       

قانون المدني القديم التي تعتبر أنّ التدليس سببا من ال 1116إنّ اتجاه القضاء الفرنسي يجد أساسه في المادّة  -1
لبطلان العقد، بحيث اعتبر القضاء أنّ مجرد الكتمان تدليسا، أي أنّ السكوت عن واقعة عن طريق تخلف أحد 

هو ما كرسه التعديل الجديد تدليسا يؤدّي إلى إبطال العقد، و المتعاقدين عن الالتزام بالإعلام بشكل عمدي يعتبر 
 .في القانون الجديد 1137، والتي أصبحت بمقتضاه المادّة 2016ن المدني الفرنسي لسنة للقانو 

إنما في بيانات لا يقع فقط على المتدخل و الالالتزام بالإدلاء بالمعلومات و  تجدر الإشارة في هذا المجال أن -2
زم المؤمن له بالإدلاء يلال في مجال التأمين حيث حع على عاتق المستهلك مثلما هو الالأحيان قد يق ضبع

 .170راجع، حليس لخضر، المرجع السابق، صالمعلومات المتعلق بالخطر المؤمن منه للشركة التأمين. بالبياناتو 
 . 165صالمرجع السابق، أحمد بومدين،  -3
 .165، صالسابقأحمد بومدين، المرجع  -4
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من بينها؛ إنارة رضاء المستهلك من خلال تقديم المعلومات، وإعطـاءه صـورة أوضـح عـن العقـد المـراد 
عـن  إبرامه، وحتى إفراغه في شكل مكتـوب، وعـن كـل مـا يتضـمنه مـن شـروط، بالإضـافة إلـى إعلامـه

سلعة محل العقد، من حيث استخداماتها، وصيانتها،...، أما الهدف الثاني فيتمثل فـي إغـلاق المجـال 
أمــام المتــدخل الــذي يســعى لاســتغلال مــا يتمتــع بــه مــن قــدرات مهنيــة للهيمنــة علــى العلاقــة التعاقديــة 

 الاستهلاكية.  

 الإخلال بها الفرع الثاني:صيغ الشكلية الإعلامية في عقود الاستهلاك وجزاء
يعدّ إعلام المستهلك أهم محور من محاور تشريعات الاسـتهلاك علـى أسـاس أن عـدم التـوازن 
العقـــــدي بـــــين المســـــتهلكين والمحتـــــرفين ســـــببه عـــــدم المســـــاواة فـــــي الإعـــــلام، فبينمـــــا يعلـــــم المحترفـــــون 

علـى الحكـم  بالمنتوجات والخدمات المعروضة في السوق، نجد المستهلكين، في غالبيتهم غير قـادرين
 .1على هذه المنتجات والخدمات والمقارنة بينها

ـــوير رضـــاء المســـتهلك، علـــى  ـــذلك فرضـــت أغلـــب تشـــريعات الاســـتهلاك شـــكلية إعلاميـــة لتن ل
 المحترف الالتزام بها وإلا تعرّض لجزاء وهذا ما سنشرحه في البندين التاليين. 

 كالبند الأوّل: صيغ الشكلية الإعلامية في عقود الاستهلا 
وهـــي مـــن خلـــق المشـــرّع؛ أي هـــي مجموعـــة  صـــيغتينتظهـــر الشـــكلية الإعلاميـــة مـــن خـــلال 

التزامــات وضــعها المشــرّع علــى عــاتق المحتــرف مــن أجــل حمايــة المســتهلك مــن طيشــه وتســرّعه مــن 
جهــة، وحمايتــه مــن حيــل وخــدع المحتــرف مــن جهــة أخــرى، ومــن خــلال هــذا البنــد ســنتطرّق إلــى هــذه 

ضمنين بعض البيانات في بعض العقود، وهي ما يسمّى بالبيانات الإلزامية، الصيغ بدءا من وجوب ت
إلى اشتراط كتابـة بعـض العقـود بطريقـة معينـة بقواعـد آمـرة فرضـها المشـرّع نظـرا لأهميتهـا وخطورتهـا، 

 هذا ما سنشرحه على التوالي في النقاط التالي عرضها. 
 أولا: البيانات الإلزامية في عقود الاستهلاك

مــا حولنــا الرجــوع إلــى تشــريع الاســتهلاك الجزائــري مــن أجــل توضــيح و فهــم هــذه البيانــات  إذا
نجد أنّ المشرّع لم يتطرق إليها بالتفصيل كما فعل نظيره الفرنسـي لـذلك اضـطررنا الرجـوع إلـى تشـريع 

ت الاســتهلاك الفرنســي للخــوض أكثــر فــي هــذه البيانــات لــذلك ســنتطرّق فــي النقطــة الأولــى إلــى البيانــا
 في التشريع الفرنسي.  الإلزاميةفي التشريع الجزائري، ثمّ ننتقل إلى التفصيل في البيانات  الإلزامية

                                       
 .35شوقي بناسي، المرجع السابق، ص  -1
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 البيانات الإلزامية في التشريع الجزائري:  .1
إنّ المشرّع الجزائري لم يـنظّم عقـود الاسـتهلاك بعينهـا كمـا فعـل المشـرّع الفرنسـي، إلا أنّ هـذه 

ج قـانون حمايـة المسـتهلك، ومنهـا عقـد التـأمين، عقـد النشـر، وعقـد البيـع البيانات أخذ بهـا المشـرّع خـار 
بالإيجار عقد البيع على التصاميم، والعقد الإلكترونـي فـي قـانون التجـارة الإلكترونيـة الجزائـري، وأخيـرا 

مــن قــانون حمايــة المســتهلك وقمــع الغــش المعــدّل  20عقــد القــرض الاســتهلاكي تطبيقــا لــنصّ المــادّة 
 .2018الصادر سنة  18/09بالقانون رقم والمتمم 

 في عقد التأمين:  البيانات الإلزامية-أ
مــن القــانون المــدني الجزائــري علــى أنــه "عقــد يلتــزم  619يعــرّف عقــد التــأمين بحســب المــادّة 

الحه مبلغــا مــن المــؤمن بمقتضــاه أن يــؤدي إلــى المــؤمن لــه أو إلــى المســتفيد الــذي اشــترط التــأمين لصــ
أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقيق الخطـر المبـين بالعقـد وذلـك دا المال أو إيرا

 مقابل قسط أو أية دفعة مالية أخرى، يؤديها المؤمن له للمؤمن". 
والأصل في هذا العقد أنه رضائي أي ينعقد بمجرّد تطابق الإيجاب بـالقبول دون الحاجـة إلـى 

التأميني الذي سار العمل به  تطلّب أن يمرّ بمراحل عدّة: منها إفراغه في شكل معيّن، إلّا أنّ العرف 
 .1طلب التأمين، مذكرة التغطية المؤقتة، وثيقة التأمين وملحق وثيقة التأمين

ومــا يهمنــا فــي نطــاق الشــكلية الإعلاميــة هــو وثيقــة التــأمين التــي تعتبــر المحــور المثبــت لعقــد 
زامات المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين، وبالرجوع إلى نـصّ ، الذي يثبت الالت2التأمين وهي العقد ذاته

اشــترطت وبشــكل إجبــاري مجموعــة مــن البيانــات علــى  95/073مــن قــانون التأمينــات رقــم  07المــادّة 
 المؤمن الالتزام بها، وهي كالآتي:  

 عنوان شركة التأمين. : وتتمثل في اسم ولقب وعنوان المؤمن له، واسم و هوية الطرفين 

                                       
ت التأمين في محاولة مكافحة الاحتيال، دراسة تطبيقية على شركات التأمين في حسن ناصف، دور شركا -1

علوم لبنوك، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية و اعلوم، تخصص اقتصاديات المالية و  الجزائر، أطروحة دكتوراه 
  .21، ص2017/2018بومرداس، الجزائر، سنة التسيير، جامعة أمحمد بوقرة، 

 .22، صالسابقرجع حسن ناصف، الم -2
، 13، يتضمن قانون التأمينات، الجريدة الرسمية الرسمية العدد: 25/01/1995، المؤرخ في 95/07الأمر رقم  -3

، 15، الجريدة الرسمية العدد 20/02/2006، المؤرخ في 06/04المتمم بالقانون ، المعدّل و 1995الصادرة سنة 
 .12/0/2006الصادرة بتاريخ 
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 إذا كنــا بصــدد تأمينـات الأشــخاص لابــدّ مــن ذكــر المعلومــات أو الشااخص المااؤمن عليااه شاايءال :
 .الضررلا بدّ من تعيين  الأشياءالمتعلقة بالشخص المؤمن عليه، أما إذا كنا بصدد تأمينات على 

 يجب أن تتضمن وثيقة التأمين تحديد نوع وطبيعة الخطر المؤمن منه طبيعة الأخطار المضمونة :
 يكون تأمين حريق، أو من السرقة...كأن 
 إنّ الهدف من هذا التاريخ هو معرفة أهلية المتعاقدين ومعرفة تاريخ قبول المؤمن تاريخ الاكتتاب :

 تغطية الخطر بصفة نهائية. 
  إن الهدف من تحديد هذا التاريخ معرفة التاريخ الذي تبدأ فيه التزامات مدّتهتاريخ سريان العقد و :

 أمين.طرفي عقد الت
 وهــو المبلــغ الــذي يلتــزم المــؤمن بدفعــه للمــؤمن لــه عنــد تحقــق الخطــر المــؤمن منــه، مبلااغ التااأمين :

وثيقـــة التـــأمين علـــى الحـــد الأقصـــى لمبلـــغ التـــأمين الـــذي لا يمكـــن للمـــؤمن أن  بحيـــث يمكـــن أن تـــنصّ 
 يجاوزه.

 قابل تغطية الخطر. : وهو المقابل الذي يلتزم المؤمن له بدفعه للمؤمن مقيمة القسط أو الاشتراك 
 حيــث لا يمكــن للمــؤمن ولا المــؤمن لــه أن يلتزمــا ببنــود عقــد التــأمين قبــل التوقيــع توقيااع الطاارفين :

 عليه.
 في عقد النشر:  البيانات الإلزامية-ب

عقـــد 1المتعلـــق بحقـــوق المؤلـــف والحقـــوق المجـــاورة  03/05مـــن الأمـــر  84/1عرّفـــت المـــادّة 
ر، العقد الذي يتنازل بموجبه المؤلف للناشر عن حق استنسـاخ نسـخ النشر على أنه: "يعتبر عقد النش

عديدة من المصـنف حسـب شـروط متفـق عليهـا ومقابـل مكافـأة للقيـام بنشـرها وتوزيعهـا علـى الجمهـور 
 لحساب الناشر...". 

وتجدر الإشارة إلى أن عقد النشر من العقود الشـكلية التـي لا يكفـي فيهـا توافـق الإرادتـين بـين 
 .2ين، وإنما يلزم إفراغها في شكل مكتوبالطرف

                                       
الجريدة الرسمية  ، المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة،19/07/2003المؤرخ في  ،03/05 القانون رقم -1

 .23/07/2003، المؤرخة  في 44العدد 
التي جاء فيها ما يلي: "يتم التنازل عن حقوق المؤلف المادية  03/05من الأمر  62هذا ما جاء في نص المادّة -2

 ؛=بعقد مكتوب
رسائل أو برقيا تحدد الحقوق المادية المتنازل عنها وفقا لأحكام  لد الحاجة، بواسطة تباديمكن إبرام العقد، عنو =

 أدناه".  65المادّة 
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هذا ونـصّ المشـرّع الجزائـري ضـمن الأحكـام المتعلقـة بعقـد النشـر علـى مجموعـة مـن البيانـات 
وهـي  03/05مـن الأمـر  87التي يجب أن يتضمنها عقد النشر وهذه البيانات وردت في نص المادّة 

 كالآتي: 
 نازل عنها المؤلـف للناشـر وطابعهـا الإسـتئثاري     يجب أن يشمل عقد النشر على نوع الحقوق التي ت

 أو غير الإستئثاري: بحيث يجب أن تحدد هذه الحقوق المتنازل عنها للناشر تحديدا دقيقا. 
   طريقــة مكافــأة المؤلــف: يجــب أن تحــدد طريقــة مكافأتــه ســواء كانــت كأصــل بطريقــة تناســبية مــع

 إيرادات الاستغلال أو بطريقة جزافية. 
  يجــب أن تحـدد نســخ المصــنف التــي  بعنــيد النســخ المحـددة فــي كــل طبعــة متفـق عليهــا: بيـان عــد

 سيتم طبعها في كل طبعة. 
         مدّة التنازل والنطاق الإقليمي لاستغلال المصنف: يقصد بمدّة التنازل الوقت الذي سيتم فيه تنفيـذ

بدقـة ويجـب أن تحـدد الأمـاكن        أو استغلال مصنف أما النطاق الإقليمي فيجب أن يحدد مكان التنازل
 أو البلدان التي سيتم فيها استغلال المصنف.  

   كمـــا يجـــب أن يعـــين الشـــكل المناســـب للمصـــنف: الـــذي يجـــب أن يســـلمه المؤلـــف للناشـــر قصـــد
 استنساخه. 

   كما يجب أن يحدد أجل تسليم المصنف إذا لم يكن في حوزة الناشر عند إبرام العقـد، ومتـى تقـرر
 م المؤلف المصنفه في وقت لاحق. أن يسل

   .كما يجب أن يحدد في عقد النشر تاريخ الشروع في نشر المصنف وتوزيعه 
 البيانات الإلزامية في عقد البيع على التصاميم: -ج

مـن خـلال نـصّ  1 11/04عرّف المشرّع الجزائري عقد البيع علـى التصـاميم فـي القـانون رقـم 
ـــــــــــي  قد البيع على التصاميم لبناية أو جزء من بناية مقرر بناءهامنه كما ما يلي: "ع 28المادّة  أو ف

طور البناء، هو العقد الذي يتضمن ويكرس تحويل حقوق الأرض وملكية البنايـات مـن طـرف المرقـي 
العقاري لفائدة المكتتـب مـوازاة مـع تقـدّم الأشـغال. وفـي المقابـل يلتـزم المكتـب بتسـديد السـعر كلمـا تقـدّم 

 الإنجاز". 

                                       
، المحدد للقواعد التي تنظّم نشاط الترقية العقارية، الجريدة 17/02/2011، المؤرخ في 11/04قانون رقم  -1

 .06/03/2011، المؤرخة في 14الرسمية العدد:
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وقد أوجب المشرّع أن يكون هذا العقد وفق نموذج يتضمّن بيانات تضـمّنها المرسـوم التنفيـذي 
؛ وهــي كــالآتي: هويــة ومعلومــات المتعاقــدين أي المعلومــات الخاصــة بــالمرقي العقــاري 13/4311رقــم 

 وهويــة المكتتــب، تصــريح البــائع، تصــريح المقتنــي، النصــوص التــي تســيّر العقــد، الوثــائق المرجعيــة،
التعيــين، ســعر البيــع وكيفيــات مراجعتــه، كيفيــات الــدفع، أجــل التســليم، مبلــغ وأجــل عقوبــة التــأخير فــي 
التسليم، كيفيات الحيازة، فسخ البيع على التصاميم، الملكية المشتركة، الضـمانات، الإشـهار العقـاري، 

 .2الموطن و التأكيدات
 عقد البيع بالإيجار: البيانات الإلزامية في  -د

المحــدّد  01/105المشــرّع الجزائــري عقــد البيــع بالإيجــار بموجــب المرســوم التنفيــذي رقــم  نظّــم
، حيـث عـرّف 3لشروط شراء المساكن المنجـزة بـأموال عموميـة فـي إطـار البيـع بالإيجـار وكيفيـات ذلـك

ن في مادّته الثانية عقد البيع بالإيجار على أنه صيغة عقدية لواقعة مادّية تسمح بالحصول على مسك
بعــد إقــرار شــرائه بملكيــة تامــة وانقضــاء مــدّة الإيجــار المحــددة فــي إطــار مكتــوب فهــو بــذلك طريقــة مــن 
طـرق اكتسـاب الملكيـة العقاريـة، ويعتبـر عقـد البيـع بالإيجـار مـن العقـود الشـكلية التـي لا يكفـي تطـابق 

ذا مــا نصّــت عليــه الإيجــاب بــالقبول بــل لابــدّ مــن إفــراه هــذه الإرادة فــي عقــد رســمي يحــرره الموثــق وهــ
من القانون المدني الجزائري، ويتضمن نمـوذج عقـد البيـع الإيجـاري بيانـات إلزاميـة وهـي:  323المادّة 

البيانــات العامــة الخاصــة بهويــة المتعاقدين)المتعهــد بالترقيــة مــن جهــة، والمســتأجر المســتفيد مــن جهــة 
لضــرورية لعقــد البيــع الإيجــاري، أخــرى(، وصــف المســكن ومشــتملاته، تحديــد أصــل الملكيــة، الوثــائق ا

 .4ثمن المسكن وكيفية دفع الأقساط
 
 

                                       
على عقد البيع ، المحدد لنموذجي عقد حفظ الحق و 18/12/2013، المؤرخ في 13/431رقم  لتنفيذياالمرسوم  -1

 مبلغ عقوبة التأخيرموضوع عقد البيع على التصاميم و  كذا حدود تسديد سعر الملكالتصاميم للأملاك العقارية و 
 .25/12/2013ة في تاريخ خ، المؤر 66آجالها وكيفيات تحديدها، الجريدة الرسمية العدد: و 
 .40،39،صشوقي بناسي، المرجع السابق، ص -2
، المحدد لشروط شراء المساكن المنجزة بأموال 23/04/2001المؤرخ في  01/105رقم  التنفيذيالمرسوم  -3

 .29/04/2001، المؤرخة في 25كيفيات ذلك، الجريدة الرسمية العدد عمومية في إطار البيع بالإيجار و 
، المتضمن نموذج عقد البيع بالإيجار، 23/07/2001، يعدّل القرار المؤرخ في 04/05/2004قرار مؤرخ في  -4

 .04/07/2004، المؤرخة في 43الجريدة الرمية العدد: 
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 البيانات الإلزامية في العقد الإلكتروني -ه
 6/2المتعلّق بالتجارة الإلكترونية الجزائـري العقـد الإلكترونـي فـي المـادّة  18/05عرّف قانون 

الموافـق  1425الأولـى عـام  جمـادى 5المـؤرّخ فـي  04/02منه على أنـه: "العقـد بمفهـوم القـانون رقـم 
، ويـتم إبرامـه عـن بعـد، 1الذي يحدد القواعـد المطبقـة علـى الممارسـات التجاريـة 2004يونيو سنة  23

  دون الحضور الفعلي والمتزامن لأطرافه باللجوء حصريا لتقنية الاتصال الإلكتروني". 
طـرف المحتـرف،  ورغبة من المشرّع في حماية المسـتهلك مـن تعسّـف أو غـش أو احتيـال مـن

مــن قــانون التجــارة الإلكترونيــة أن يقــدّم العــرض التجــاري  11ألــزم هــذا الأخيــر مــن خــلال نــصّ المــادّة 
الإلكترونــي بطريقــة مرئيــة ومقــروءة ومفهومــة ويجــب أن يتضــمّن علــى الأقــل ولكــن لــيس علــى ســبيل 

لكترونيـة، ورقـم هـاتف المـورد الحصر، المعلومات الآتية: رقم التعريف الجبائي، والعنـاوين الماديـة والإ
الإلكتروني، رقم السجل التجاري أو رقم البطاقة المهنية للحرفي، طبيعة، وخصائص وأسعار السلع أو 
الخــدمات المقترحـــة باحتســـاب كـــل الرســـوم، حالـــة تـــوفر الســـلعة أو الخدمـــة، كيفيـــة ومصـــاريف وآجـــال 

 .2عن بعدالتسليم، ... وغيرها من التفاصيل المتعلقة بعملية البيع 
مـــن نفـــس القــانون فـــي فقرتهـــا الأولــى والثانيـــة والأخيـــرة علـــى  12بالإضــافة إلـــى نـــص المــادّة 

التوالي، على وجوب وضع الشروط التعاقدية في متناول المستهلك الإلكتروني، بحيث يتمّ تمكينـه مـن 
سيما مـا لبية، لالإلكتروني من تفاصيل الطالتعاقد على علم ودراية تامة، ويجب أن يتحقق المستهلك ا

يخص ماهية المنتوج أو الخدمة المطلوبة والسعر الإجمالي والوحدوي...، أما الفقرة الأخيرة من المادّة 
فتؤكّــد علــى وجــوب ألا تتضــمن الخانــات المعــدّة للمــلء مــن قبــل المســتهلك أي معطيــات تهــدف إلــى 

يـارات المسـتهلك وحمايتهـا مـن توجيه اختياره، وفي ذلـك كلـه دعـم صـريح مـن المشـرّع لاحتـرام حريـة خ
 كل الضغوطات الخارجية. 

                                       
 6/2إليه المادّة  أحالتناالمحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية الذي  04/02بالرجوع إلى قانون و  -1

العقد على أنه: " كل اتفاق أو اتفاقية تهدف إلى بيع سلعة أو تأدية خدمة، حرر مسبقا السالفة الذكر نجده يعرّف 
من أطراف الاتفاق مع إذعان الطرف الآخر بحيث لا يمكن هذا الأخير إحداث تغيير حقيقي فيه يمكن أن ينجز 

قة أخرى مهما كان أي وثي أوالعقد على شكل طلبية أو فاتورة أو سند ضمان أو جدول أو وصل تسليم أو سند 
 شكلها أو سندها تتضمن الخصوصيات أو المراجع المطابقة لشروط البيع العامة المقررة سلفا". 

للإطلاع على المزيد من المعلومات التي أوجب المشرّع تضمينها في العرض التجاري الإلكتروني راجع المادّة -2
، 28الجريدة الرسمية العدد ،10/05/2018المؤرخ في  ،18/05قم ر ، ون التجارة الإلكترونية الجزائري من قان 11

 .16/05/2018المؤرخة في 
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 البيانات الإلزامية في عقد القرض الاستهلاكي: -و
المتعلــــق بحمايـــــة  09/03فــــي القــــانون رقــــم  عــــرّف المشــــرع الجزائــــري القــــرض الاســــتهلاكي

يلي: كما  03/20؛ من خلال نصّ المادّة 18/09المستهلك وقمع الغش المعدّل والمتمم بالقانون رقم 
"كــل عمليـــة بيـــع للســـلع أو الخـــدمات، يكـــون فيهــا الـــدفع مقســـطا أو مـــؤجلا أو مجـــزءا"، ونظّـــم المشـــرّع 

 20، والــذي جــاء تطبيقــا لــنصّ المــادّة 15/114الجزائــري هــذا العقــد مــن خــلال المرســوم التنفيــذي رقــم 
 2/2المـادّة المعدّل والمتمم، حيث عـرّف هـو الآخـر عقـد القـرض الاسـتهلاكي فـي  09/03من قانون 

 كما يلي: "كل بيع لسلعة يكون الدفع فيه إلى أقساط مؤجلا أو مجزءا".  
ــــد أوجبــــت المــــادّة  مــــن قــــانون حمايــــة المســــتهلك وقمــــع الغــــش أن تســــتجيب قــــروض  20ولق

الاستهلاك للرغبات المشروعة للمستهلك فيما يخص شفافية العرض المسبق وطبيعـة ومضـمون ومـدّة 
ديده ويحرر عقد بذلك، على أن تحدد شروط وكيفيات هذه العروض عن طريق الالتزام وكذا آجال تس

المتعلـــق بـــالقرض الاســـتهلاكي شـــروط وكيفيـــات هـــذه  15/114التنظـــيم، وبالفعـــل حـــدد المرســـوم رقـــم 
منـه أن يسـبق كـل عقــد قـرض عـرض مسـبق للقـرض مـن شـأنه الســماح  06العـروض، فألزمـت المـادّة 

لتزام المالي الذي مكنه اكتتابـه وكـذا شـروط تنفيـذ العقـد، ونجـد المـادّة للمقترض بتقييم طبيعة ومدى الا
منــه ألزمــت المقتــرض أن يلتـــزم بتضــمين العقــد جملـــة مــن البيانــات تحـــت طائلــة الوجــوب ومنـــه:  07

تحديــد الأطــراف، موضـــوع القــرض، تحديــد المـــدّة والمبلــغ الخــاص والصـــافي للقــرض، طــرق التســـديد، 
بالإضافة إلى حقوق وواجبات المقرض والمقترض وكذا التدابير المطبقة في  نسبة الفوائد والضمانات،

  حالة إخلال الأطراف. 
 البيانات الإلزامية في التشريع الفرنسي: .2

أخــذ المشــرّع الفرنســي بالبيانــات الإلزاميــة، علــى نطــاق واســع، فــي العقــود المنظمّــة فــي قــانون 
موجّهــة للجمهــور أصــلا لحمايــة المســتهلك، وتنوّعــت الفرنســي، باعتبارهــا شــكلية إعلاميــة  الاســتهلاك

وتعـدّدت هــذه العقــود، إلا أنــه فــي دراسـتنا هــذه ســنتطرق إلــى البيانــات الإلزاميـة الــواردة فــي ثــلاث أنــواع 
مــن العقــود فقــط؛ مــن بينهــا عقــد الائتمــان العقــاري، عقــد البيــع عــن بعــد بالإضــافة إلــى عقــد الائتمــان 

 الاستهلاكي.
 البيع عن بعد  الواردة في عقود لزاميةالإ  البيانات -أ

مــن قــانون الاســتهلاك الفرنســي البيــع عــن بعــد علــى أنــه ذلــك العقــد  L.221-1عرّفــت المــادّة 
المبرم بين المحترف والمستهلك، في إطـار جهـاز مـنظم لبيـع أو تقـديم خـدمات عـن بعـد، دون التواجـد 
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ام الحصــري لواحــد أو أكثــر مــن تقنيــات والمتــزامن للمحتــرف والمســتهلك، مــن خــلال الاســتخد المــادي
 .1الاتصال عن بعد لإبرام العقد

إلا أنّ هــذا النــوع مــن العقــود قــد ينطــوي علــى ســلبيات تضــرّ بمصــلحة المســتهلك؛ فقــد تشّــكل 
اعتــداء علــى حياتــه الخاصّــة نتيجــة العــروض الكثيــرة المتهاطلــة علــى منزلــه، كمــا قــد يتســلّم مبيعــا لا 

ضافة إلى إمكانية استغراق وقت كبير في إرسـال الطلبيـة لـه ممـا قـد لا تخـدم يتطابق مع توقعاته، بالإ
مصالحه، بالإضافة إلى الحالة التي يكون قد اتفقا فيها المحترف مع المستهلك على أن يتمّ الدفع قبل 
التســليم؛ ويــدفع المســتهلك ثمــن الســلعة ولكــن المحتــرف لا يبعثهــا للمســتهلك؛ نتيجــة إعســار البــائع أو 

 .2تفائهاخ
 L221-45والمــادّة L.111-31فحمايــة للمســتهلك مــن هــذه الأخطــار ألزمــت كــل مــن المــادّة 

المحترف قبل أبرام عقد البيع أو تقديم الخدمات،  توفير معلومات للمستهلك بطريقة مقروءة ومفهومة: 

                                       
1- Article. L .221-1 (code de la consommation dernière modification le 04/07/2022) du droit de 

consommateur dispose que : « Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un 

consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans 

la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou 

plusieurs technique de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat ; ».   

 .43،42،صشوقي بناسي، المرجع السابق، ص -2
3 - Article L111-1 (code de la consommation dernière modification le 04/07/2022) propose que : « Avant 

que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au 

consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du 

contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les 

fonctionnalités, la compatibilité et l'interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du 

contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l'existence de toute restriction d'installation de 

logiciel ; 

2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d'un prix en application 

des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ; 

3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à 

délivrer le bien ou exécuter le service ;  

4° Les informations relatives à l' identité du professionnel , à ses coordonnées postales, téléphoniques et 

électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ; ... ». 
4- Article. L.221-5 (code de la consommation dernière modification le 04/07/2022) propose 

que : « Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, de contenu 

numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et 

compréhensible, les informations suivantes : ... 

3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à fournir le 

service, le service numérique ou le contenu numérique ; 
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, 

aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, 

le cas échéant, aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de 

codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ; 

5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à 

l'interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments 

numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l'existence de toute restriction 

d'installation de logiciel ; 
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ئص مــن شــأنها توضــيح المعلومــات المتعلقــة بالخصــائص الأساســية للســلعة أو الخدمــة، وكــذلك خصــا
أو ذات المحتـوى الرقمـي، مـع توضـيح أي قيـود قـد تقـع علـى تركيـب البرمجيـات، وهـو الخدمة الرقمية 

، هـذا بالإضـافة إلـى المعلومـات المتعلقـة 2022، و جاء بـه تعـديل 2020عليه تعديل  الذي لم ينصّ 
أو أي ميـزة بالسـعر  ونيـة، المعلومـات المتعلقـةبالمهني من هويته وإحداثياته البريديـة والهاتفيـة والإلكتر 

أخرى منصوص عليها بدلا من دفـع الـثمن، فـي حالـة عـدم تنفيـذ المهنـي لالتزامـه الفـوري، يجـب عليـه 
توضــيح التـــاريخ أو الفتــرة التـــي يتعهــد فيهـــا لتقــديم الســـلعة أو الخدمــة أو الخدمـــة الرقميــة أو المحتـــوى 

افة إلـى المعلومـات المتعلقـة بهويـة ، وهـذا بالإضـ2022الرقمي الذي نـصّ عليـه التعـديل الجديـد لسـنة 
المحتـرف وبريـده وهاتفـه، المعلومـات المتعلقـة بضـمان المنتـوج، المعلومـات المتعلقـة بحـق الرجـوع عـن 

 التعاقد من شروط ومهلة زمنية وإجراءات ممارسة هذا الحق،... وغيرها من المعلومات. 
 كي البيانات الإلزامية الواردة في عقد الائتمان الاستهلا  -ب

نظّــــم المشــــرّع الفرنســــي الشــــكلية الإعلاميــــة فــــي مجــــال القــــرض الاســــتهلاكي فــــي المــــواد مــــن 
L.312-1 إلــى غايــةL.312-94  مــن قــانون الاســتهلاك الجديــد، حيــث ألــزم مــن خــلال نــصّ المــادّة
L.312.12  فـــي  أو وســيط الائتمـــان إعطــاء المقتــرض قبـــل إبــرام عقــد القـــرض الاســتهلاكيالمقــرض

أو بــأي دعامــة أخــرى المعلومــات والبيانــات اللازمــة للمقارنــة بــين مختلــف  شــكل كتــابيشــكل اســتمارة ب
  .1العروض والسماح له بفهم كل التزاماته

 R.312-2فقــد حـــدّد المرســـوم التنظيمـــي لقـــانون حمايــة المســـتهلك الفرنســـي بموجـــب المـــادّة  
كــل مقتــرض فــي كــل عــرض محتــوى هــذه المعلومــات التــي ستتضــمنها الاســتمارة التــي ســيتم تقــديمها ل

ائتمـــان، مـــن بـــين هـــذه المعلومـــات هويـــة وعنـــوان المقتـــرض أو الوســـيط المعنـــي، نـــوع القـــرض، المبلـــغ 
الإجمــــالي للائتمــــان والشــــروط اللازمــــة لتــــوفير الأمــــوال، مــــدة اتفاقيــــة القــــرض، مبلــــغ وعــــدد و تــــواريخ 

مــن المقتــرض، فــي حالــة  الاســتحقاقات الواجــب دفعهــا مــن قبــل المقتــرض، المبلــغ الإجمــالي المســتحق

                                                                                                                
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier 

du livre VI ; 

7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit 

ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il 

contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;».                       
1- L’article L.312.12 (code de la consommation dernière modification le 04/07/2022) propose que : 

« Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit 

l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, 

les informations nécessaire à la comparaison de différentes offres et permettant àl’emprunteur, compte 
tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de sonengagement… ». 
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القـرض المسـتخدم مــن أجـل تمويــل لشـراء ســلعة أو خدمـة معينـة يــتم تحديـد الســلعة أو الخدمـة بالســعر 
     .1الحالي...إلخ

بأنـه يمكـن للمقتـرض بالإضـافة إلـى المعلومـات المتعلقـة بعقـد  L.312-13مما نصّت المادّة 
ـــه  ـــع القـــرض الحصـــول علـــى نســـخة مـــن عقـــد القـــرض، كمـــا يمكـــن ل الحصـــول بنـــاء علـــى طلبـــه جمي

قــانون L.312.12المعلومــات الإضــافية مقدمــة فــي وثيقــة منفصــلة عــن الاســتمارة المــذكورة فــي المــادّة 
 .2الاستهلاك

 الواردة في عقد الائتمان العقاري:  الإلزاميةالبيانات  -ج
يــة بيــان هو  L.313-34يجــب أن يتضــمّن الإيجــاب المســبق للائتمــان العقــاري حســب المــادّة 

 بالإضــافة إلــى بيانــات... تحديــد طبيعــة وموضــوع القــرض،المقــرض أو الوســيط فــي عمليــة القــرض، 
مـــن  2016/884مـــن المرســـوم التنظيمـــي رقـــم  R.313-1التـــي جـــاءت بهـــا المـــادّة  متعلقـــة بـــالقرض

ك كـذلو  ،قابـل للمراجعـة، أو مـزيج مـن كليهمـاالمعـدل الـدين وسـعره الثابـت أو المتغيـر أو بيـان  بينها: 
، البيانات المتعلقة بجميع التكاليف المدرجة فـي التكلفـة الإجماليـة للائتمـان، المبلـغ الإجمـالي للائتمـان

   .4وغيرها من البيانات ...مدّة عقد الائتمان، المبلغ الإجمالي المستحق على المقترض، 

                                       
1- l’article R.312-2 de décret n°2016/884 du 29/06/2016, relatif à la partie réglementaire du code de la 

consommation, JORN n°151, du 30/06/2016, propose que « Pour l’application des dispositions de 

l’article L.312.12, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit communique à l’emprunteur des informations 

concernant :  

1° L’identité et l’adresse du préteur ainsi que, le cas échéant, l’identité et l’adresse de l’intermédiaire de 

crédit concerné ; 

2° le type de crédit ; 

3° Le montant total di crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;  

4° La durée du contrat de crédit ; 

5°Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, 

l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs 

différents aux fins du remboursement ;… ».      
2-L’article L.312-13 (code de la consommation dernière modification le 04/07/2022), propose que : « A la 

demande de l’emprunteur, le prêteur lui fournit sans frais, s’il est disposé à lui consentir en crédit, outre 

les informations mentionnées à l’article L.312.12, un exemplaire de l’offre de contrat sur support papier 

ou tout autre support durable. 

Toutes les informations complémentaire que le préteur souhaite donner à l’emprunteur sont fournis dans 

un document  distinct de la fiche mentionnées à l’article 312-12 ».    
3- Article L.313-4 (code de la consommation dernière modification le 04/07/2022), propose que : « toute 

publicité faite, reçu ou perçue en France, qui, quel que soit son support, porte sur l’un des prêts 

mentionnées à l’article   L.313-1, précise l’d’entité du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit, la nature et 

l’objet du prêt. Lorsque cette publicité comporte un taux d’intérêt ou des chiffres relatifs au coût du crédit 

pour l’emprunteur, elle précise également de façon claire, concise et visible les informations 

complémentaires sur les caractéristiques du crédit, fournies, les cas échéant, à l’aide d’un exemple 

représentatif. 

Un décret en conseil d’état fixe la liste et les modalités de présentation des ces informations ».                
4 - L’article R.313-1 (n°2016/884 du 29/06/2016), propose que « les informations complémentaires 

mentionnées à l’article L.313-4 sont les suivantes :  
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 ثانيا: اشتراط الكتابة في عقود الاستهلاك
تهلاك تتعدى مسـألة الإثبـات إلـى كينونـة العقـد فـي حـدّ ذاتـه، إلزامية الكتابة في عقود الاس إنّ 

ــــا، وســــرعة فــــي  ــــا قانوني ــــوفّر أمن ــــذي ي ــــه يفرضــــه القــــانون، الأمــــر ال ــــي أغلب ــــة هــــو ف ومضــــمون الكتاب
 المفاوضات، إنّ كل هذه الاعتبارات تدفع للقول بولادة جديدة للشكلية وتراجع مبدأ الرضائية. 

دّة الإثبـات فقـط بـل هـي واجبـة للانعقـاد، وذلـك راجـع لـدورها فلا تنحصر أهميـة الكتابـة فـي مـا
المتمثــل فــي تنــوير رضــا المتعاقــد الضــعيف؛ خاصّــة المســتهلك، يجعلــه بداريــة تامّــة بمضــمون العقــد 

المحتــرف بتحريــر العقــد كتابتــا، وتضــمينه المعلومــات اللازمــة  إلــزامالــذي ينــوي الالتــزام بــه، مــن خــلال 
 لك، ليكون عالما بحقوقه والتزاماته.التي يحتاج إليها المسته

ففــي التشــريع الجزائــري كمــا لاحظنــا ســابقا أنــه لــم يــنظّم عقــود الاســتهلاك إلّا أنــه نــصّ علــى 
الشكلية الإعلامية خارج قانون الاستهلاك، ففي عقد التأمين مثلا؛ الأصل أنه رضائي إلا أنّ المشـرع 

لـم يشـترط شـكلا معينـا لتحريـر هـذا العقـد  ، إلا أنـه1قـدوحماية منه لطالب التأمين اشترط كتابة هـذا الع
إذ يجوز أن تكون شروط وبنود العقد مطبوعة ومكتوبة على الآلة الكاتبة أو محررة بخط اليد باستثناء 

مـن الأمـر  07شـرط وحيـد وهـو أن يكـون العقـد مكتوبـا بحـروف واضـحة، وهـو مـا نصّـت عليـه المـادّة 
لـم يحـدد اللغـة التـي يجـب أن يكتـب بهـا  95/07كمـا أنّ الأمـر رقـم  المتعلق بالتأمينـات، 95/07رقم 

 .2عقد التأمين
هـــذا ونشـــير فـــي هـــذا الصـــدد إلـــى الكتابـــة الـــوارد الـــنصّ عليهـــا فـــي قـــانون التجـــارة الإلكترونيـــة 

علـى إلزاميـة تسـبيق كـل معاملـة تجاريـة إلكترونيـة بعـرض تجـاري  10الجزائري حيـث نـصّ فـي المـادّة 

                                                                                                                
1° Le taux débiteur et sa nature fixe, variable ou révisable, ou une combinaison des deux, ainsi que les 

informations relatives à tous les frais compris dans le coût total du crédit pour l’emprunteur ;  

2°Le montant total du crédit ; 

3° Le taux annuel effectif global du crédit mentionné à l’article L.314-3. Toutefois, lorsque la conclusion 

d’un contrat portant sur un service accessoire, notamment une assurance, est obligatoire pour obtenir le 

crédit ou pour l’obtenir aux conditions annoncées et que le coût et que de ce service ne peut être 

déterminé préalablement, l’obligation de conclure ce contrat est mentionnée avec le taux annuel effectif 

global ; 

4° La durée du contrat de crédit ;  

5° Le montant total dù par l’emprunteur ; 

6° Le montant et le nombre des échéances ; …. » 
 .21حسن ناصف، المرجع السابق، ص -1
لغة العربية هي اللغة  الوطنية جرت العادة أن تحرر غالبية عقود التأمين باللغة الفرنسية بالرغم من أنّ ال -2
المشرّع ليفرض صراحة كتابة عقود  بالرغم من تدخلو ر،من الدستو  03الرسمية للبلاد طبقا لما جاء في المادّة و 

فهمها يتسنى للمتعاملين بها إدراكها و  ، حتى09/03من قانون  18الاستهلاك باللغة العربية من خلال نصّ المادّة 
 إلا أنّ عقود التأمين لا تزال تحرّر باللغة الفرنسية.
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ن تكــــون هــــذه المعاملــــة مكتوبــــة ويوقــــع عليهــــا المســــتهلك، وبالتــــالي نســــتنتج أنّ المشــــرّع إلكترونــــي وأ
الجزائــري فــي مجــال العقــود الإلكترونيــة لــم يأخــذ بالرضــائية كمبــدأ تبــرم مــن خلالــه العقــود الإلكترونيــة 

ة في وإنما فرض إفراغها في شكل مكتوب وبالتالي نلاحظ طغيان الشكلية في مجال التجارة الإلكتروني
 الجزائر. 

أما بالنسبة للكتابة في عقود الاستهلاك فالمشرّع الجزائري ألزم كتابة عقد القرض الاستهلاكي 
من قانون حماية المستهلك وقمع الغـش، التـي  20ليحدد الالتزامات بين الطرفين وفق ما أكدته المادّة 

 أشرنا إلها سابقا.
المحـدد لشـروط وكيفيـات العـروض فـي مجــال  15/114وبـالرجوع إلـى المرسـوم التنفيـذي رقـم 

منــه علــى ضــرورة إفــراه القــرض  07و 06و 05القــرض الاســتهلاكي، فقــد أشــارت فــي كــل مــن المــواد 
علــى أن يتضــمن عــرض القــرض الاســتهلاكي  05الاســتهلاكي فــي عقــد مكتــوب حيــث ألزمــت المــادّة 
يســبق كــل عقــد قــرض بعــرض التــي ألزمــت أن  06معلومــات صــحيحة ونزيهــة، بالإضــافة إلــى المــادّة 

التـي فرضـت أن يتضـمّن عـرض القـرض الاسـتهلاكي جملـة  07مسبق للقرض، هـذا ولا ننسـى المـادّة 
 لتنوير رضاء المستهلك المقترض.  الإلزاميةمن البيانات 

من نفس المرسوم علـى حـق عـدول المقتـرض عـن المنتـوج  14وزيادة على ذلك نصّت المادّة 
أيــام عمــل، ولا يمكــن احتســاب هــذه المــدّة إلا إذا كــان  7المنــزل فــي أجــل الــذي بيــع لــه علــى مســتوى 

 .1العقد مكتوبا
بالإضافة إلـى تأكيـد القضـاء مـن خـلال الحكـم الصـادر عـن المحكمـة العليـا حيـث أقـرت علـى 
ضرورة كتابة عقد القرض الاستهلاكي في نصّها على ما يلي: "يتم منح القرض بموجب عقد مكتـوب 

 .2مستفيد يحدد الالتزامات المتقابلة للطرفين"بين البنك وال
من  L.312-318أما في التشريع الفرنسي بخصوص عقد القرض الاستهلاكي نصّت المادّة 

علــى ضــرورة إصــدار العــرض المســبق بشــكل كتــابي ونفــس  2016قــانون الاســتهلاك الفرنســي لســنة 
ـــه تعـــديل  ـــتم تســـلي2022الشـــيء ســـار علي ـــأن ي ـــزم المـــادّة ب ـــأكبر عـــدد مـــن النســـخ، كمـــا ، كمـــا تل مه ب

                                       
 .65شوقي بناسي، المرجع السابق، ص  -1
، 2010، الصادرة سنة 01عليا العدد ، مجلة المحكمة ال07/01/2010، المؤرخ في 758590قرار رقم  -2

 .173ص
3- Article L.312-18 (code de la consommation dernière modification le 04/07/2022)propose que : « l’offre 

de contrat de crédit est établie sur support papier ou sur un autre support durable. Elle est fournie en 

autant d’exemplaires que de parties et, le cas échéant, à chacune des cautions… ». 
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أن تكون اتفاقية القرض هي الأخرى مكتوبة، كما ألـزم مـانح الائتمـان  L.312-128استوجبت المادّة 
عند ممارسة الحق في العدول عـن القـرض الاسـتهلاكي مـن طـرف المسـتهلك، أن يلحـق بعقـد القـرض 

إلا مــلء البيانــات الــواردة فــي  نمــوذج معــين قابــل للفصــل يــتم تســليمها للمســتهلك ومــا علــى المقتــرض
 .L.3122-21النموذج وإرسالها إلى مانح الائتمان حسب ما قضت به المادّة 

ويشترط في هذه الكتابة أن تكون شفافة بعيدة عن كلّ غموض ولـبس حتـى يتسـنّى للمسـتهلك 
افية هـــذه فهـــم بنـــود وشـــروط العقـــد، وقـــد اهـــتمّ المشـــرّع الجزائـــري فـــي إطـــار الممارســـات التجاريـــة، بشـــف

المتضــمن القــانون المحــدد للقواعــد المطبقــة علــى الممارســات التجاريــة،  04/02الممارســات فــي قــانون 
 من خلال الباب الثاني الموسوم بعنـوان شـفافية الممارسـات التجاريـة؛ الـذي ضـمّ بـدوره فصـلين: يـنصّ 

ئع مـن خـلال نـصّ المـادّة الأوّل على الإعلام بالأسعار والتعريفات وشروط البيع؛ حيث ألـزم علـى البـا
منه على إعلام المستهلك بأسعار وتعريفات السلع والخدمات عـن طريـق وضـع علامـات أو وسـم  05

أو معلقــات أو بأيــة وســيلة أخــرى مناســبة، واشــترط المشــرّع أن تبــيّن الأســعار والتعريفــات بصــفة مرئيــة 
ام عمليـة البيـع أن يعلـم المسـتهلك بكـل من هذا القانون البائع قبـل اختتـ 8ومفهومة، كما ألزمت المادّة 

أو الخدمـــة وشـــروط البيـــع الممـــارس وكـــذا الحـــدود المتوقعـــة  والتفاصـــيل المتعلقـــة بـــالمنتوج المعلومـــات
للمســؤولية التعاقديـــة، هـــذا ولـــم يتوقــف المشـــرّع فيمـــا يخـــص الشـــفافية عنــد العلاقـــة القائمـــة بـــين البـــائع 

الكتابـة بـين الأعـوان الاقتصـاديين وهـذا مـا نـصّ عليـه فـي علـى شـفافية  والمستهلك، بـل تعـدّاها ليـنصّ 
حيث ألزم العون الاقتصادي البائع في تعامله مع العون الاقتصادي الزبون أن يعلمه  07نصّ المادّة 

   بالأســعار والتعريفــات عنــدما يطلــب هــذا الأخيــر ذلــك عــن طريــق جــداول الأســعار أو النشــرات البيانيــة 
ي وســيلة أخــرى ملائمــة مقبولــة بصــفة عامــة فــي المهنــة، بالإضــافة إلــى نــصّ أو دليــل الأســعار أو بــأ

التـــي أوجبـــت أن تتضـــمن شـــروط البيـــع وبصـــفة إجباريـــة كيفيـــات الـــدفع، وعنـــد الاقتضـــاء،  09المـــادّة 
 الخصوم والتخفيضات والمسترجعات. 

على أنه  ؛04/02من قانون  10/1أما الفصل الثاني فقد تضمّن الفوترة؛ حيث تصّت المادّة 
كل بيع سلع أو تأدية خدمات بين الأعوان الاقتصاديين يكون مصحوبا بفاتورة أو بوثيقة تقوم مقامها، 

، محـــل وصـــل 10/3لمـــادّة أمــا التعامـــل بـــين العـــون الاقتصـــادي والمســـتهلك فيجــب أن يكـــون حســـب ا
                                       

1 -Article L.312-28 (ord n°2016-301 DU 14/03/016)propose que : « Le contrat de crédit est établit sur 

support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou 

document publicitaire… ».   
2 - Article L.312-21 (code de la consommation dernière modification le 04/07/2022)propose que : « Afin 

de permettre l’exercice du droit de rétraction mentionnée à l’article L.312-19, un formulaire détachable 

est joint à son exemplaire du contrat de crédit ».  
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مهـــا يجـــب أن تســـلّم أو ســـند يبـــرر هـــذه المعاملـــة، علـــى أنّ الفـــاتورة أو الوثيقـــة التـــي تقـــوم مقا صـــندوق 
منــه أن تتضــمن الفــاتورة  03للزبــون إذا طلبهــا، وقــد صــدر المرســوم المــنظّم للفــاتورة، وأوجبــت المــادّة 

البيانات التالية: معلومات متعلقة بالبائع: من إسمه ولقبه إذا كان شخصا طبيعيا، أما إذا كان معنويا 
ــــم الهــــاتف و  ــــوان ورق ــــه التجــــاري، العن ــــي عنــــد فيحــــدد تســــميته وعنوان ــــوان الإلكترون الفــــاكس وكــــذا العن

الاقتضاء، ...إلخ بالإضافة إلى تسـمية السـلعة المبيعـة وكميتهـا و/أو تأديـة الخـدمات المنجـزة، السـعر 
الإجمـــالي دون احتســـاب الرســـوم للســـلع المبيعـــة و/أو تأديـــة الخـــدمات المنجـــزة...، ومعلومـــات أخـــرى 

ا طبيعيا، وتسميته وعنوانه التجاري إذا كـان شخصـا متعلقة بالمشتري: من إسمه ولقبه إذا كان شخص
معنويا، الشكل القانوني وطبيعة النشاط، العنـوان ورقـم الهـاتف والفـاكس وكـذا العنـوان الإلكترونـي عنـد 

احتــواء  إلزاميــةالاقتضــاء، رقــم الســجل التجــاري، رقــم التعريــف الإحصــائي، كمــا أشــارت المــادّة علــى 
 .1قبه وعنوانه إذا كان مستهلكاالفاتورة على اسم المشتري ول

أما في التشـريع الفرنسـي فشـفافية الكتابـة ووضـوحها أخـذ عـدّة أوجـه مـن بينهـا؛ اشـتراط قـانون 
الاسـتهلاك الفرنسـي إعـادة كتابـة بعـض المـواد القانونيـة بغيـة لفـت انتبـاه المسـتهلك إلـى حقوقـه وكيفيــة 

من قانون الاستهلاك  L.121-23يه المادّة ، ومثال على ذلك ما نصّت عل2ممارستها وسبل حمايتها
الفرنسي، المنظمـة لعقـد البيـع بـالمنزل، الـذي اسـتبدلت تسـميته بـالبيع خـارج المـوطن مـن خـلال تعـديل 

منهـــا الـــنص الحرفـــي  7لقـــانون الاســـتهلاك، حيـــث فرضـــت تحـــت طائلـــة الـــبطلان، فـــي الفقـــرة  2016
، وهـي 3انون الاسـتهلاك الفرنسـيمن قـ L.121-25 L.121-26 L.121-L.121 24-23للمواد 

 في مجموعها تتعلق بحق الرجوع المخوّل للمستهلك وكيفية ممارسته. 
كما اشترط كتابة بعض البيانات بخط اليد، ومثال على ذلك عقد الكفالة، حيث أوجبت المادّة 

41-L.331 من قانون الاسـتهلاك الفرنسـي؛ علـى الشـخص الطبيعـي الـذي يلتـزم بموجـب عقـد عرفـي 

                                       
، المحدد لشروط تحرير 10/12/2005، المؤرخ في 05/468من المرسوم التنفيذي رقم  03راجع نصّ المادّة  -1

، الصادرة بتاريخ 80ذلك، الجريدة الرسمية العدد: كيفيات الفاتورة وسند التحويل ووصل التسليم والفاتورة الإجمالية و 
11/12/2005. 

 .59شوقي بناسي، المرجع السابق، ص -2
3-Article L.121-23 (2008/776 du 04/08/2008) propose que : « les opérations visée à l’article L.121-21 

doive faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion 

de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivants : … 

7° Faculté de renonciation prévue à l’article L.211-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté 

et, de façon, le texte intégral des articles L.121-23, L.121-24, L.121-25, et L .121-26.  », consulté le lien 

suivant : https://www.legifrance.gouv.fr.   

4-Article L. 331-1 (ord n°2016-301 DU 14/03/016)propose que : « Toute personne physique qui s’engage 

par acte sous seing privé en qualité de caution envers envers un créancier professionnel fait précéder sa 

https://www.legifrance.gouv.fr/
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ككفيــل فــي عقــد الائتمــان الاســتهلاكي أو عقــاري يتعلــق بقــانون الاســتهلاك، أن يكتــب بخــط يــده قبــل 
...، فـي حـدود مبلـغ... يغطّـي الوفـاء الـدين الأصـلي Xالإمضاء بيانا نصه كالآتي: "بصفتي كفيلا لــ 

بالتسـديد للمقـرض وفوائده وعند الاقتضاء الغرامات أو فوائد التأخير وذلك من خلال مـدّة، وإننـي ألتـزم 
 ... بالوفاء بها".Xهذه المبالغ الواجبة من جميع مداخيلي وأموالي إذا لم يلتزم 

هذا ولا ننسى اشتراط المشرع الفرنسي في الكتابة أن تكون بارزة و واضحة؛ ومثال على ذلـك 
فقـــد أحكـــام قـــانون التأمينـــات الفرنســـي الـــذي كـــان أول مـــن أخضـــع عقـــود الإذعـــان لمتطلبـــات الشـــكل، 

أوجب المشرّع أن تكون شروط وثائق التأمين مقروءة، ونفس الأمر ينطبق على عامة المستندات التي 
أن تكون  L.112-3ومن أجل هذه الغاية فرض قانون التأمين في مادته  1تستعملها شركات التأمين،

من  07المادّة  ونفس الشيء تناولته 2عقود التأمين في شكل مكتوب، وباللغة الفرنسية بأحرف ظاهرة،
قــانون التــأمين الجزائــري الســابق الإشــارة إليهــا، حيــث ألزمــت أن يكــون عقــد التــأمين مكتوبــا وبحــروف 

 واضحة. 

  

                                                                                                                
signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : En me portant caution de X…, 

dans la limite de la somme de… couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des 

pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de…, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes 

dues sur mes revenus et mes biens si X…n’y satisfait pas lui-même. ». 
 .62، المرجع السابق، صشوقي بناسي -1

2-Article L.112-3 (code d’assurance dernière modification le 26/04/2020) propose que : « Le contrat 

d’assurance et les informations transmises par l’assureur au souscripteur mentionnées dans le présent 

code sont rédigés par écrit, en français, en caractère apparents… ».    
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البند الثاني: جزاء تخلف الشكلية الإعلامية بين قانون الاستهلاك وقانون 
 العقد

تهلاك وبالتـالي إنّ تخلف صيغ الشكلية الإعلامية، والتي أصبحت مـن متلازمـات قـانون الاسـ
عقــود الاســتهلاك، ســيثير عواقــب وخيمــة علــى المحتــرف مخــالف هــذه الصــيغ؛ ففــي التشــريع الفرنســي 

المتعلـق بتعـديل القـانون المـدني علـى مـا يلـي: "...  131-2016من الأمر  1-1112نصّت المادّة 
لان العقــد وفقــا بالإضــافة إلــى مســؤولية المتعاقــد المســؤول عــن هــذا الإخــلال يمكــن أن يــؤدّي إلــى بطــ

 .1للقانون المدني الفرنسي 2022وما يليها"، و هو ما سار عليه تعديل  1130للمادّة 
وبنــاء علــى ذلــك فــإن القــانون الفرنســي نــصّ علــى الجــزاء المترتــب علــى تقلــص المحتــرف مــن 

 ،  مـن خـلال نـصّ الإعلاميـةإعـلام المسـتهلك بالبيانـات المهمـة التـي تعتبـر صـيغة مـن صـيغ الشـكلية 
وما  1130من القانون المدني الفرنسي، وهو طلب إبطال العقد طبقا لأحكام المادّة  1-1112المادّة 

يليهــا مــن القــانون المــدني وهــي التــي تــنظم عيــوب الرضــا للغلــط أو تــدليس، وبــذلك قــد أحــال القــانون 
    ن العقــد للغلــط محــل العقــد إلــى القواعــد الخاصّــة بــبطلا الإلزاميــةالفرنســي خضــوع الإخــلال بالبيانــات 

مـــن القــانون المـــدني  11312أو التــدليس كأحــد العيـــوب المفســدة للرضـــا واعتبــرهم المشــرّع فـــي المــادّة 
قبل تعـديل  3سبب من أسباب بطلان العقد نسبيا، وذلك استجابة لما ذهب إليه الفقه والقضاء الفرنسي

 القانون المدني الفرنسي. 
فقضـــت بـــالبطلان بنصـــوص صـــريحة، كجـــزاء لتخلـــف أمـــا فـــي تشـــريع الاســـتهلاك الفرنســـي؛ 
من قانون الاستهلاك الفرنسـي بخصـوص  L.121-23الشكلية الإعلامية، من ذلك مثلا نصّ المادّة 

، التي اشترطت ذكر البيانات اللازمـة لإعـلام المسـتهلك فـي شـكل عقـد تقـدم نسـخة منـه 4البيع بالمنزل
لـم تحـدد طبيعـة الـبطلان إذا كـان نسـبيا أم مطلقـا، ففـي هـذا للمستهلك وقـت إبـرام العقـد، إلا أنّ المـادّة 

                                       
1-L’article 1112-1 ( code civil dernière modification le 01/07/2022) propose que : « …outre la 

responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entrainer 

l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ».  
2- L’article 1131 (2016-131 du 10/02/2016) propose que : « Les vices du consentement sont une cause de 

nullité relative du contrat ». 
التدليس من أسباب بطلان العقد نسبيا؛ راجع لمعلومات أكثر حول الفقه والقضاء الذين نادوا بجعل الغلط و  -3

 .164المرجع السابق، ص حماية المستهلك في نطاق العقد،جريفلي محمد،
4- L’article 121-23 (2008/776 du 04/08/2008)  propose que « Les opérations visées à l’article L.121-21 

doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion 

de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivent :  

1° Noms du fournisseur ; 

2°Adresse du fournisseur ;… »  
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فالفقه التقليدي يرى بأنه ، يخص الأساس الذي يقوم عليه البطلانفيما الأمر ثار خلاف بين الفقهاء؛ 
 على أساس جسامة العيب الـذي لحـق بالعقـد؛ فـإذا كـان العيـب يتمثـل فـي تخلـف ركـن مـن أركـانيقوم 
فـي حـين  العيب تمثـل فـي تخلـف شـرط مـن شـروط الصـحة فهـو نسـبي، كان فهو مطلق، أما إذا العقد

علـى أسـاس الغايـة مـن القاعـدة القانونيـة التـي تـمّ خرقهـا، فـإذا كانـت  أن الفقه الحديث يـرى بأنـه يقـوم 
الغاية من القاعدة القانونية حماية المصلحة العامّة فإننا أمـام بطـلان مطلـق، أمـا إذا كانـت الغايـة مـن 

ولا ننسى الإشارة إلـى أنـه؛ بعـدما  ،1القانونية حماية المصلحة الخاصة فإننا أمام بطلان نسبيالقاعدة 
كانــت تشــريعات الاســتهلاك تعتبــر مــن النظــام العــام، كــان الاجتهــاد القضــائي الفرنســي لا يتــردد فـــي 

لبيانــات الحكــم بــالبطلان المطلــق علــى تخلــف قواعــد الشــكل، مــع أن غايــة القواعــد القانونيــة الموجبــة ل
، فهنـا 2الإعلامية تتمثل في حماية مصـلحة خاصـة للمسـتهلك، ممـا يسـتوجب الحكـم بـالبطلان النسـبي

يظهـــر عـــدم التناســـب بـــين النظـــام العـــام الـــذي يهـــدف إلـــى حمايـــة المصـــالح العامّـــة، وبـــين تشـــريعات 
 .الاستهلاك التي تحمي المصلحة الخاصة

م، نتيجــة ســعي المشــرع إلــى تحقيــق التكــافؤ بــين إلا أنــه وبعــد التطــور الــذي عرفــه النظــام العــا
الأفراد الذين تتفاوت قدراتهم الواقعية نظرا لتفاوت قدرتهم الاقتصادية، يعدّ من أهم الأسباب التـي أدت 
إلـى إعـادة النظـر فــي بعـض القواعـد القانونيـة، فــإذا كـان النظـام العـام قيــدا علـى إرادة الفـرد سـواء أكــان 

لعامــة أو حمايــة الطــرف الضــعيف فــي العقــد، فهــو يمثــل حــد المشــروعية الغــرض تحقيــق المصــلحة ا
، وقـــد مكنــت خاصـــية مرونتــه فـــي توســعه بشـــكل كبيــر كلّمـــا 3الــذي يجــب أن تقـــف عنــده فـــلا تتجــاوزه

، وبالتــالي تمكــين المشــرع مــن مســايرة الواقــع، فالتفــاوت الحاصــل بــين 4تطلبــت المصــلحة العامــة ذلــك
وق خاصــة فــي إطــار العلاقــات العقديــة، فمجــرد إكــراه اقتصــادي يجعــل الأفــراد أثــر علــى ممارســة الحقــ

سياسـة حمائيـة  إتباعالفرد في مركز ضعيف في مواجهة المحترف، وهذا الوضع جعل من الضروري 
    ، أو مــا يســمى بالنظــام العــام 5مــن طــرف المشــرّع، وكــان التكــريس لهــا فــي صــورة قواعــد النظــام العــام

                                       
1- Aurélien Bamdé, La nullité de contrat: régime juridique, l’année de l’article 2017, consulté le lien 

suivant :  https://aurlienbamde-com.cdn.ampproject.org.  
 .73شوقي بناسي، المرجع السابق، ص -2
، 1لجزائرالحقوق، كلية الحقوق، انساخ فطيمة، الوظيفة الاجتماعية للعقد، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في  -3

 .30، ص2012/2013الجزائر، سنة 
 .105الزهرة الزرايقية، المرجع السابق، ص -4
 . 31، صالسابق نساخ فطيمة، المرجع -5

https://aurlienbamde-com.cdn.ampproject.org/
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بمعنــى أنّ شــكل الحمايــة فــي هــذا النظــام يأخــذ طريــق  2زاتــه أنــه إيجــابي،ومــن بــين ممي 1الاقتصــادي،
وهو بذلك يتناسب وتشريعات الاسـتهلاك، فأصـبحت هـذه الأخيـرة تنتمـي إليـه  3تقرير البطلان النسبي،

بعــدما كانــت تنتمــي إلــى النظــام العــام، فمــن المنطقــي أن يكــون جــزاء تخلــف البيانــات الإعلاميــة هــو 
 البطلان النسبي. 

فصـــل فــي الأمـــر، حيــث اعتبـــر أن الـــبطلان  2016إلّا أنّ القــانون المـــدني فــي تعديلـــه لســنة 
النسبي هو نتيجة خرق قاعدة قانونية الهدف منها هو حماية مصلحة خاصّة، أما المطلق فهـو نتيجـة 

مـدني و هو ما أخـذ بـه التعـديل الجديـد للقـانون ال خرق قاعدة قانونية الغاية منها حماية مصلحة عامّة
وبمــا أنّ تشــريعات الاســتهلاك يعــدّ الهــدف منهــا هــو حمايــة مصــلحة المســتهلك، فإنهــا  ،20224لســنة 

 تحمي مصلحة خاصة للمستهلك وبالتالي البطلان المقرر في تشريعات الاستهلاك هو بطلان نسبي.
متعاقــد فيقــوم بطــلان عقــد الاســتهلاك وفقــا للقــانون المــدني بإثبــات الأمـا فــي التشــريع الجزائــري 

الذي وقع في غلط وقوعه في غلط جوهري دفعه للتعاقد بشرط اتصال هذا الغلـط بالمتعاقـد الآخـر أي 

                                       
التعامل بالعملات مثلا ادية لكل القطاعات الاقتصادية، وتنظيم المنافسة، و إن تدخل الدولة في السياسة الاقتص -1

مخاطر يصاحبها لى إطلاقه، فقد يتعرض الاقتصاد وبالتالي المجتمع لهزات و ط الاقتصادي للأفراد علم يترك النشا
الخاص؛ لأن فشمل هذا التدخل القانون العام و آثار اجتماعية، كل ذلك حدا الدولة على التدخل في هذا الشأن، 

رض التوجه ايع اعد من العقود الخاصة ميستبا معينة على الحرية التعاقدية، و النظام العام الاقتصادي يفرض قيود
هو شكل غير قانوني، و كذا الاتفاقات التي صيغت بالاتفاقات التي تنطوي على غبن، و العام الاقتصادي، كما في 

اقتصادي  ضعو يأخذ طابعين؛ نظام عام حمائي: والهدف منه حماية فئة معينة من فئات المجتمع التي تكون في 
ظام عام توجيهي: يهدف هذا الأخير إلى التصدي للانفلات الحاصل في توجهات نضعيف كالمستهلك مثلا، و 

مجموعة من قوانين  إصدارالضرورية، من خلال لح العامة الحيوية و الإرادة، استهدافا منها وسعيا إلى تحقيق المصا
أن يفرض حماية خاصة  حدا المشرعوالاجتماعي، كقوانين النقد والائتمان والجمارك والبنوك، و  التوجيه الاقتصادي
، راجع في ا البطلان المطلق للتصرف المخالفعليها طابعا آمرا، يترتب على مخالفته قد اصبغلهذه القوانين فكان 

ذلك كل من عماد طارق البشيري، فكرة النظام في النظرية والتطبيق، الطبعة الأولى، المكتب الإسلامي، بيروت 
، 01/02/2019الآداب العامة، الموسوعة العربية، تاريخ النشر لعام و مازن النهار، النظام ا؛ 67، ص 2005

 .ency.com.sy-https://arabالمقال منشور على الرابط التالي: 
مية، مريم بن عباس، العناصر الحديثة للنظام العام في القانون الإداري، مجلة الباحث للدراسات الأكادي -2

 . 201، ص 2020، سنة 01، العدد 07المجلد
 المرجع السابق. ،ency.com.sy-https://arabمازن النهار، -3
 التي جاء فيها ما يلي:  1179هذا ما جاء في نصّ المادّة  -4

« La nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l’intérêt générale. 

Elle est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d’un intérêt privé ». 

https://arab-ency.com.sy/
https://arab-ency.com.sy/
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، في حين أنه وبالرجوع إلى ما أخذ به الفقه والقضاء الفرنسي بأنه في حالة الإخلال 1أنه كان يعلم به
حتــى ولــو لــم تتــوفر شــروط  يســتطيع المســتهلك التوصــل إلــى إبطــال العقــد الإعلاميــةبــالالتزام ببيانــات 

الغلط، على أساس أنّ افتراض المهني يعلم بالبيانات والصـفات الجوهريـة فـي محـل الالتـزام، وأنّ هـذه 
 .2البيانات والصفات الجوهرية هي التي دفعت المستهلك للتعاقد

مــــن القــــانون المــــدني  68/2ونفــــس الشــــيء بالنســــبة للكتمــــان التدليســــي حيــــث نصّــــت المــــادّة 
ي على أنه: "ويعتبر تدليسا السـكوت عمـدا عـن واقعـة أو ملابسـة إذا ثبـت أنّ المـدلّس عليـه مـا الجزائر 

 كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة". 
و بناء على ما تقدّم يجوز للمتعاقد المطالبـة بإبطـال العقـد علـى أسـاس السـكوت العمـدي عـن 

لاء بها للمتعاقد، في شقها الإيجابي المتمثل أساسا في إنـارة رضـا البيانات والمعلومات التي يجب الإد
المستهلك في إبرام العقد، بالإضافة إلى شقها السـلبي المتمثـل فـي الامتنـاع عـن التعاقـد، وبالتـالي فـإن 

 هذا الكتمان يمثل إخلال بالالتزام. 
مــن  352المــادّة ، وهــو موقــف جــدير بالتأييــد بأنــه يمكــن الاســتعانة بــنص 3كمــا يــري الــبعض

القانون المدني الجزائري والمتعلقة بأحكام العلم الكافي للمبيـع، حيـث تـنصّ فـي فقرتهـا الثانيـة علـى مـا 
يلي: "وإذا ذكر في عقد البيع أنّ المشتري عـالم بـالمبيع سـقط حـق هـذا الأخيـر فـي طلـب إبطـال البيـع 

بمفهوم المخالفة يحق للمشتري إبطال العقد بدعوى عدم العلم به إلا إذا أثبت غش البائع"، وبالتالي و 
 إذا أثبت أنه لا يعلم العلم الكافي بالمبيع. 

أما في تشـريع الاسـتهلاك الجزائـري إلـى يومنـا هـذا لـم يـنظّم المشـرّع الجزائـري عقـود اسـتهلاك 
ي تعتبـر بعينها كعقد البيع خارج الموطن، والبيع عـن بعـد، والائتمـان العقـاري، وغيرهـا مـن العقـود، التـ

المجــال الخصــب للبيانــات الإعلاميــة، وإن كــان مــؤخرا قــد نظّــم القــرض الاســتهلاكي، وأوجــب حســب 
، تضمينه جملة من البيانات دون أن يحدّد جزاءا لتخلّفها، إلّا أنه وبالرجوع إلى قانون 07نصّ المادّة 

ة عـدم احتـرام أحكـام المـادّة منـه علـى مـا يلـي: "فـي حالـ 14التجارة الإلكترونية الجزائري نصّت المـادّة 

                                       
 .165، صالمرجع السابقجريفلي محمد، حماية المستهلك في نطاق العقد،  -1
وراه دولة في القانون الخاص، جامعة الجزائر، سنة ذهبية حامق، الالتزام بالإعلام في العقود، رسالة دكت -2

 .295، ص2008/2009
 .295ذهبية حامق، المرجع السابق، ص -3
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أعـــلاه، مـــن طـــرف المـــورد الإلكترونـــي، يمكـــن المســـتهلك الإلكترونـــي أن  132أو أحكـــام المـــادّة  101
يطلــب إبطــال العقــد والتعــويض عــن الضــرر الــذي لحــق بــه"، وبالتــالي نســتنتج أنــه إذا لــم يفــره المــورد 

تهلك، وإذا لـم يضـمّن العقـد الإلكترونـي الإلكتروني المعاملة التجارية في شكل عقد يصادق عليـه المسـ
، وقع عقده تحت طائلة البطلان دون المساس بحق المستهلك في 13بالمعلومات التي حدّدتها المادّة 

التعــويض عــن مــا لحقــه مــن ضــرر؛ فــنفس الســؤال يطــرح فــي هــذه الحالــة هــل الــبطلان الــوارد فــي هــذه 
أن المشرّع أخذ بالتقسـيم الثنـائي معتمـدا نفـس معيـار  المادّة نسبي أم مطلق؟ فهنا يرى الفقه  الجزائري 

التفرقــة الــذي أخــذ بــه الفقــه الحــديث، وهــو أنّ المصــلحة العامــة هــي أســاس الــبطلان المطلــق، وتكــون 
 .3المصلحة الخاصّة في أساس البطلان النسبي"

لية ومن خلال ما سبق يمكن القول أنّ الشـكلية الإعلاميـة هـي حقيقـة صـورة جديـدة عـن الشـك
التقليديــة فــي قــانون العقــد، وهــذا مــا يبــرز حقيقــة تــأثير تشــريعات الاســتهلاك علــى قــانون العقــد، حيــث 
أظهرت هذه الأخيرة تقسيم جديد للبطلان فبعـدما كـان قـائم علـى أركـان العقـد وشـروط صـحته، أصـبح 

ل فـي النظـام العـام قائم على المصلحة المحمية، إضافة إلى إبرازها لنوع جديد من النظـام العـام المتمثـ
الاقتصادي الحمائي، بعدما كانت موجهـة مـن طـرف النظـام العـام، هـذا ولا ننسـى مـن بـين التجديـدات 
التــي جــاءت بهــا تشــريعات الاســتهلاك مــن بينهــا تشــريع الاســتهلاك الفرنســي؛ الجــزاء العقــابي نتيجــة 

 .4تخلف الشكلية الإعلامية إضافة إلى البطلان

                                       
ية مسبوقة بعرض على ما يلي: "يجب أن تكون كل معاملة تجارية إلكترون 18/05من قانون  10تنصّ المادّة  -1

 تهلك الإلكتروني". أن توثق بموجب عقد إلكتروني يصادق عليه المستجاري إلكتروني و 
على ما يلي: "يجب أن يتضمن العقد الإلكتروني على الخصوص  18/05من قانون  13تنص المادّة  -2

 المعلومات الآتية: 
 الخدمات؛ الخصائص التفصيلية للسلع و  -
 كيفيات التسليم؛شروط و  -
 خدمات ما بعد البيع؛..." شروط الضمان و  -

 .337صعلي فيلالي، المرجع السابق،  -3
التي ألزمت  الفرنسي الاستهلاكمن القانون التنظيمي لقانون  R.131-1عليه المادّة  مثال على ذلك ما نصت -4

البائع أو المهني أو مقدّم الخدمة تمكين المستهلك أو كل شخص معني بناء على طلبه الحصول على نسخة من 
تحت طائلة الغرامات من الدرجة الخامسة، بالإضافة إلى  من قانون الاستهلاكL114-1الاتفاقية المذكورة في المادّة 

 من قانون العقوبات.  15-132و 11-132عقوبات جنائية بمقتضى المواد 

حيث عاقبت كل من يخالف إلزامية إعلام  2018بينما في تعديل قانون حماية المستهلك وقمع الغش الجزائري لسنة 
 د.ج.  1000.000 د.ج إلى 100.000المستهلك بغرامة مالية من 
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 مبدأ الرضائية من خلال ظهور مهلة التفكير والتروي المطلب الثاني: تراجع 
إلــى جانــب الشــكلية الإعلاميــة فــي العقــود ودورهــا فــي توعيــة المســتهلك قبــل اتخــاذه قــرار إبــرام 
العقـــد، وتأثيرهـــا علـــى مركـــز مبـــدأ الرضـــائية، ظهـــرت مهلـــة للتفكيـــر والتـــروي؛ والتـــي يقصـــد بهـــا مـــنح 

ا في التعاقد من عدمه بهدوء، ممـا يجعـل يبـرم برؤيـة واضـحة المستهلك قبل إبرام العقد مهلة يفكر فيه
ورضا صحيح يدرك من خلالها المستهلك بالآثار القانونيـة التـي يرتبهـا العقـد والالتزامـات الملقـاة علـى 
عاتقــه، إذ أنـــه بهــذه الفتـــرة يـــتم احتــرام بعـــض المراحـــل الزمنيــة، ســـواء بالنســـبة للإيجــاب الصـــادر عـــن 

للقبـول الصـادر مـن المسـتهلك لاتخــاذ قـرار التعاقـد، فـإذا كـان فـي مبـدأ الرضــائية المحتـرف أو بالنسـبة 
يتم إبرام العقد بمجرد تطابق الإيجاب بالقبول فالأمر يختلف مع تشريعات الاستهلاك فقبل أن يصـدر 
المســتهلك رضــائه حــول الســلعة أو الخدمــة المعروضــة مــن الموجــب أن يفكــر فــي مــدى ملائمــة هــذه 

 بته، طول فترة محددة مع بقاء العرض الذي عرضه الموجب قائما.الأخيرة لرغ
و من أجل الغوص أكثر في هذه الفترة والتفصيل فيها وإظهـار كيـف أثـرت هـذه الأخيـرة علـى 

 الفاارع الثااانيإلــى مفهــوم مهلــة التفكيــر والتــروي، أمــا فــي  الفاارع الأوّلمبــدأ الرضــائية، ســنتطرف فــي 
 .النظرية العامة للعقدروي و سنتطرق إلى مهلة التفكير والت

 الفرع الأوّل: مفهوم مهلة التفكير والتروي 
إنّ الســعي وراء خلــق علاقـــات تعاقديــة متوازنــة بـــين أطرافهــا، أصــبحت ضـــرورة ملحــة، لـــذلك 
أقرت بعض التشريعات من بينهـا التشـريع الفرنسـي بعـض الآليـات الحمائيـة لصـالح الطـرف الضـعيف 

رض بعـض الالتزامـات علـى المتـدخل كطـرف ثـاني فـي العقـد متفـوق مـن في العقد، وهو المستهلك، بف
حيث المركز التعاقدي، والتي من بينها ضرورة منح المستهلك مهلة للتفكير في العقد قبل إبرامه، بهذا 
تظهر أهمية دراسة موضوع مهلة التفكير والتروي، فأصبح العامل الزمني هو جوهر مهلة التفكير من 

خصوصا، بعد ما أصبحت المعاملات المالية اليوم تبرم في  1العقد بمدة زمنية محددةخلال ربط إبرام 
من أجل التأثير على إرادة المستهلك ودفعه إلى التعاقد مـن دون  والإعلانظل زخم هائل من الدعاية 

ة اخـذ الوقــت الكـافي للتــروي والتـدبر فــي أمــر العقـد، فيولــد العقـد فــي جــو مـن التســرع، لـذلك تعتبــر مهلــ
التفكيــر والتــروي مــن الضــمانات المطلوبــة كــي يعبــر العقــد عــن تراضــي حقيقــي وفعلــي، فســنعمل مــن 

                                       
ة الأكاديمية للبحوث القانونية الطيب جربوع، عمر بن الزوبير، مهلة التفكير آلية لحماية المستهلك، المجل -1
 .1، ص2021، الجزائر، سنة 02، العدد:05السياسية، المجلد:و 
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 بناد ثااني، ثـم بناد أولخلال هـذا الفـرع علـى التطـرق إلـى المقصـود مـن هـذه المهلـة وخصائصـها فـي 
 نتطرق إلى صيغ مهلة التفكير والتروي.

 ئصهاالبند الأوّل: المقصود من مهلة التفكير والتروي وخصا
إزالـة الغمـوض مهلـة التفكيـر والتـروي و سنعمل من خلال هذا البند على توضيح المقصود من 

 .النقطة الثانية، وبعد ذلك نقوم بتوضيح خصائصها في النقطة الأولىعنها في 
 أولا: المقصود من مهلة التفكير والتروي 

انون حمايــة المســـتهلك علــى مهلــة التفكيــر والتــروي، لا فــي قــ إنّ التشــريع الجزائــري لــم يــنصّ 
وقمع الغش، ولا في قانون الممارسات التجارية، مع أنها من التقنيات الحديثة التـي تعتمـدها تشـريعات 
الاســتهلاك كتشــريع الاســتهلاك الفرنســي لحمايــة رضــاء المســتهلك بصــورة وقائيــة إلــى جانــب الشــكلية 

بعــدّة تعــاريف لمهلــة التفكيــر والتــروي؛  1هالإعلاميــة باعتبارهــا آليــة وقائيــة هــي الأخــرى، لــذا تقــدّم الفقــ
حيث عرفت بأنها: "منح المستهلك مهلة زمنية معينة قبل الارتباط بالعقد نهائيـا، يلتـزم خلالهـا المهنـي 
بالإبقــاء علــى عرضــه مــدة مــن الــزمن لا يســتطيع الرجــوع عــن إيجابــه خــلال هــذه الفتــرة، بحيــث يــتمكن 

 لمدى ملائمة العقد لمتطلباته". المستهلك من قراءة العقد بهدوء وتدبر 
بأنها "مكنة قانونية تمنح للمستهلك مـدة محـددة مـن الـزمن لدراسـة أمـر التعاقـد 2وعرّفها البعض

 والتفكير فيه قبل وبعد إبرامه، من دون أن يلتزم بالتعويض عند ممارستها". 
لـم يضـع لهـا تعريفـا،  أما المشرع الفرنسي بالرغم من تقريره لهـذه المهلـة فـي تشـريعاته؛ إلا أنـه

بأنهــا "تقنيــة تــأخير تكــوين العقــد فــي ســبيل إعطــاء  3ومــن أجــل ذلــك فقــد عرفهــا بعــض الفقــه الفرنســي
المستهلك إمكانيـة التفكيـر والتـدبر المسـبق، فـلا يمكنـه إعطـاء قبولـه قبـل هـذه المـدّة، وبعـد إبـرام العقـد، 

 وأن انتهاك هذا التقييد يؤدّي إلى بطلان العقد نفسه".

                                       
شورات الحلبي الحقوقية، أكرم محمد حسين التميمي، التنظيم القانوني للمهني، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، من -1

دوره في ق في العدول عن التعاقد و ، مشار إليه في زعمي عمار، الح87-86، ص2010بيروت، لبنان، سنة 
 .2، هامش رقم119، ص2013، سنة 09ر، بسكرة، عددحماية المستهلك، مجلة المفكر، جامعة محمد خيض

لة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، جامعة التروي، مجحق المستهلك بالتفكير و أسامة شهاب الجعفري،  -2
 .629، ص2017، العراق، سنة 09، السنة 02بابل، العدد 

3- Alain Bénabent, Droit Civil, Les obligations, Editeur Montchrestien, 2005, P.60.  
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بناء على ما تقدّم فإن مهلة التفكير والتروي هي عبارة عن مهلة زمنية التـي تتـاح للمسـتهلك و 
من أجـل تفحـص العقـد وقراءتـه والتفكيـر فيـه، بـل وحتـى استشـارة ذوي الخبـرة فـي الموضـوع العقـد قبـل 

 الإبرام، حماية له من التسرع والاندفاع في الانعقاد بدون رضا وتبصر. 
منح فرصة كافية لمراجعة العقد الذي عرض عليه من قبل المتـدخل، وعـادة فالمستهلك عادة يُ 

مــا يســتفيد هــذا الأخيــر مــن قصــر الوقــت المتــاح للمســتهلك للنظــر فــي العقــد المعــروض عليــه ليحصــل 
منــه علــى التوقيــع، وبعــد ذلــك لا فائــدة مــن اعتراضــه، وبالتــالي قــد يــؤّدي إلــى مــيلاد عقــد متســم بعــدم 

 . التوازن بين طرفيه
هذه النتيجة تؤكد أنـه لا فائـدة مـن إحاطـة المسـتهلك بالمعلومـات والبيانـات دون إعطائـه مهلـة 

على إبرام العقد، لهذا يؤكّد الفقه أن حق المستهلك في التفكير والتدبر هـو المكمّـل  الإقدامللتفكير قبل 
 وعيوبه.  لحقه في الإعلام، وهكذا يُكفل للمستهلك تقييم مزايا العقد المنوي إبرامه

ولهذا للمهلة أهمية كبيرة بالنسبة لرضا المستهلك وتبصـيره دون عجلـة وبعيـدا عـن كـلّ أشـكال 
الضغط، تتيح له فرصة التوعية بالآثار القانونية المترتبة عن العقد على اعتبار أنـه طرفـا ضـعيفا فـي 

الأمــر قــد اتســم  العقــد يتعاقــد فــي مواجهــة المهنــي المتخصــص؛ ففــي حــال إعطــاءه تلــك المهلــة يكــون 
 .2، لاسيما في العقود العقارية وعقود الائتمان1بالعدالة والمنطق

وإنّ الدافع الرئيس من تقرير مهلة التفكيـر والتـروي هـو انتشـار الوسـائل التـي تغـري المسـتهلك 
للإقدام على شراء المنتجات خصوصا مـع حـدوث التطـور التكنولـوجي المعاصـر التـي تـؤدّي إلـى دفـع 

، عـلاوة علـى ذلـك؛ قـد تكـون هنـاك حـالات 3ك للتعاقد حتى لو لم يكن بحاجة إلى تلـك السـلعةالمستهل
أخــرى يكتشــف فيهــا المســتهلك بعــد فــوات الأوان أنــه لا يحتــاج إلــى تلــك الســلعة، أو لا يســتطيع دفــع 
 ثمنها، لـذا لـو تـرك المسـتهلك دون منحـه فتـرة زمنيـة للتفكيـر لأدى ذلـك إلـى الإضـرار بمصـلحته، فمـن

المعروف أنّ المنتج يفترض به العلـم بخصـائص المنتجـات عكـس المسـتهلك عـديم الخبـرة، فإقـدام هـذا 

                                       
ته الخطرة، دراسة مقارنة، رسالة محمد عبد الرحمن محمد حنتولي، المسؤولية المدنية للمنتج عن أضرار منتجا -1

 .25، ص2009يت، فلسطين، سنة و الإدارة العامة، بير ستير، تخصص قانون، كلية الحقوق و ماج
 .56المرجع السابق، ص ،حماية المستهلك في نطاق العقدجريفلي محمد،  -2
تي، مجلة الحقوق، العدد جمال نكاس، حماية المستهلك و أثرها على النظرية العامة للعقد في القانون الكوي -3

 .104، ص 1989يوليوالجزائر، ، 13الثاني، السنة 
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الأخير على التعاقد دون منحه فترة كافية للتفكير والتروي يلحق به ضررا، خصوصـا إذا تبـيّن لـه مـن 
 .1استخدام المنتج أنه لا يحقق الهدف المطلوب منه

ى مبـدأ الرضــائية؛ هــو أن تطـابق الإيجــاب مـع القبــول فــي ومـا يجعــل مـن هــذه الفتــرة تـؤثر علــ
قانون العقد كان يكفي لإبرام العقد، إلا أنّ في تشريع الاستهلاك أصبح غير كاف بل لابـدّ مـن مـرور 
مدّة زمنية يحدّدها المشـرع لا يعـدل المسـتهلك خلالهـا عـن إبـرام العقـد حتـى تنشـأ هـذه الرابطـة، أي أنّ 

لتــي يحـــددها لبقـــاء مقـــدم العــرض علـــى شـــروط عرضـــه بمــدّة أخـــرى يمتنـــع علـــى المشــرع يقـــرن المـــدّة ا
الموجه إليه العـرض قبولـه قبـل انقضـائها ضـمانا لصـدور القبـول منـه بعـد تـروي حقيقـي، بحيـث يكـون 
أي قبول له قبـل انقضـاء هـذه المـدّة عـديم الأثـر فـي تكـوين العقـد والالتـزام بـه، فحتـى وإن صـدر قبـول 

التي حددها المشرع لا يغني عن ضرورة صدور قبول جديد عقب فواتها بحيث يكون خلال هذه المدّة 
  .2القبول السابق غير منتج لآثاره

، 3وكان القانون الفرنسي من القوانين السباقة في الأخذ بمهلة التفكير السابقة علـى إبـرام العقـد
 .4المراسلةفي شأن التعليم ب 12/07/1971فتقررت بموجب القانون الصادر بتاريخ 

أمــا فــي التشــريع الجزائــري المتعلــق بحمايــة المســتهلك يفتقــد تمامــا لمثــل هــذا الحــق، إذ لا نجــد 
نصا صريحا  يمكن أن نستدلّ من خلاله علـى أنّ المسـتهلك لـه الحـق فـي التـروي والتفكيـر، والحقيقـة 

يـة المسـتهلك، لهـذا أنّ عدم إيراد نـص يصـبّ فـي هـذا الإطـار يعـدّ نقيصـة، فـي التشـريع المتعلـق بحما
كــان جــدير بالمشــرع الجزائــري اســتدراك هــذا الأمــر، لمــا لهــذا الحــق مــن تــأثير واســع، ودور مهــم فــي 

                                       
 .26، صالسابق محمد عبد الرحمن محمد حنتولي، المرجع -1
في فرنسا من التزام مقدم القرض العقاري بالإبقاء على شروط القرض  أغسطس 13ذلك ما نصّ عليه قانون و  -2

أنظر في ذلك تهميش رمزي بيد الله علي الحجازي، الحماية المدنية  يوما، 30التي يعرضها على المستهلك لمدّة 
للمستهلك بعد التعاقد الإلكتروني، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، سنة 

 . 140، ص2016
ة كالولايات المتحدة الأمريكية في لا تختص فرنسا وحدها في إقرار هذه الوسيلة بل تبنته الكثير من الدول الغربيو  -3

ألمانيا الغربية في القانون الصادر ، و 1974ريع حماية المستهلك لسنة انجلترا في إطار تش، و 1965و 1963قوانين 
 .105، صالسابق للمزيد من المعلومات حول هذه القوانين راجع جمال نكاس، المرجع،15/05/1974في 

انون حماية المستهلك الإماراتي وتقنين اء المستهلك )دراسة مقارنة بين قغازي خالد أبو عرابي، حماية رض -4
القانون، كلية الحقوق، ي(، مجلة دراسات، علوم الشريعة و مشروع قانون حماية المستهلك الأردنالاستهلاك الفرنسي و 

 . 191، ص2009سنة الأردن، ، 36، المجلد 01الجامعة الأردنية، العدد 
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، ومع ذلك يمكن الإشارة إلى المرسـوم التنفيـذي رقـم 1تعزيز إجراءات الحماية المقررة لصالح المستهلك
ون الاقتصـــــادي إعـــــلام منـــــه علــــى مـــــا يلـــــي: "يتعــــين علـــــى العــــ 04الــــذي نصّـــــت المــــادّة 2 06/306

المسـتهلكين بكــل الوسـائل الملائمــة بالشـروط العامــة والخاصــة لبيـع و/أو تأديــة الخـدمات ومــنحهم مــدة 
كافيــــة لفحــــص العقــــد وإبرامــــه"، فــــنلاحظ أنّ هــــذا المرســــوم أشــــار إلــــى مهلــــة التفكيــــر كوســــيلة لحمايــــة 

ع الاسـتهلاك الجزائـري لهـذا الحـق، تشـري عدم تنظيمالمستهلك إلى جانب الالتزام بالإعلام، بالرغم من 
إلا أنــه مــا يعيــب علــى هــذه المــادّة هــو عــدم تحديــد مــدّة التفكيــر، وإنمــا اكتفــى بعبــارة مــدّة كافيــة، فهــو 
الأمــر الــذي مــن شــأنه أن يحــدث خلافــا بــين المســتهلك والمتــدخّل لتحديــدها مــن طــرف هــذا الأخيــر، 

الإضافة إلى الصعوبة التـي قـد يجـدها القاضـي نتيجـة باعتباره في مركز قوّة بالمقارنة مع المستهلك، ب
، هـذا وبعـد اسـتقراء نـص المـادّة أنّ مهلـة التفكيـر المنصـوص عليهـا مقتصـرة فقـط علـى 3عدم تحديدها

 العقود المبرمة بين العون الاقتصادي والمستهلك، مستثنية العقود المبرمة بين المهنيين.
ي بفكـرة العـرض المسـبق التـي نـصّ عليهـا المشـرّع مهلـة التفكيـر والتـرو  4هذا وقد ربـط الـبعض

منـه التـي  06المتعلق بالقرض الاسـتهلاكي، فـي المـادة  15/114الجزائري في المرسوم التنفيذي رقم 
نصّت على أنه: "يجب أن يسبق كل عقد قـرض بعـرض مسـبق للقـرض، مـن شـأنه السـماح للمسـتهلك 

ابـه وكـذا شـروط تنفيـذ العقـد"، وبالتـالي رأى أصـحاب هـذه بتقييم طبيعة الالتزام المالي الذي يمكنـه اكتت
الفكرة أنّ هذه المادّة توضح الهدف من هذا العرض المسبق، ويظهر ذلك من خلال عبـارة "يجـب" أنّ 
المشــرّع يؤكــد ضــرورة مــنح المقتــرض مهلــة أو فرصــة للتفكيــر فــي العقــد وشــروطه، خاصــة وأنّ المــادّة 

 لمرسـوم بصـدد تعريـف عقـد القـرض التـي جـاء فيهـا مـا يلـي: "...عقـدفي فقرتها الثالثة مـن نفـس ا 02
أو مقـرض أو يلتـزم بـالقبول اتجـاه مسـتهلك بقـرض فـي شـكل أجـل دفـع القرض عقد يقبل بموجبـه بـائع 

سلفة أو أي دفع بالتقسيط مماثل"، تشير إلى التزام البائع أو المقرض بقبول اتجاه المسـتهلك بعـد مـنح 

                                       
العلوم السياسية، المنتجات المعيبة، كلية الحقوق و ة المستهلك من الأضرار الناتجة عن عمّار زعبي، حماي -1

 .130، ص2012/2013جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، سنة 
مبرمة بين الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين ، يحدد العناصر الأساسية للعقود ال10/09/2006المؤرخ في  -2
، المعدّل والمتمم بالمرسوم 11/09/2006، الصادرة بتاريخ 56: ية، الجريدة الرسمية العددالبنود التي تعتبر تعسفو 

 .10/02/2008، المؤرخة في 07، الجريدة الرسمية العدد: 03/02/2008، المؤرخ في 08/44التنفيذي رقم 
مذكرة  هلاك، دراسة مقارنة،حماز فتيحة، الرقابة القانونية لحماية المستهلك من الشروط التعسفية في عقود الاست -3

 .61، ص2017/2018كلية الحقوق، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، الجزائر، سنة  الماجستير،
 . 21،11،صالطيب جربوع، عمر بن الزوبير، المرجع السابق، صمشار إليه في  -4
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مــع فكــرة  06قا، فــإذا جمعنــا بــين فكــرة العــرض المســبق حســب نــص المــادّة هــذا الأخيــر عرضــا مســب
مــن نفــس المرســوم يتأكــد لنــا إقــرار المشــرع لحــق  02القبــول الــواردة بــالفقرة الثالثــة مــن المــادّة  إلزاميــة

 المستهلك المقترض في التروي والتفكير.
أو في المرسـوم  306-06قم إلا أنه وحسب رأينا سواء لمّح المشرّع لهذه الآلية في المرسوم ر 

كمـــا أشـــرنا ســـالفا لـــم تحـــدد مـــدة هـــذه  06/306إلا أنهـــا تعتبـــر ناقصـــة ففـــي المرســـوم  15/114رقـــم 
نـى عفقط كانت مقتصرة فقـط علـى القـرض الاسـتهلاكي،  بم 15/114المهلة، أما في المرسوم الثاني 

لحمايــة المســتهلك مقارنــة بالطريقــة ري لــم ينظمهــا بالطريقــة التــي تجعلهــا آليــة فعالــة ئــأنّ المشــرّع الجزا
 .1التي نظمها بها المشرع الفرنسي كما سنرى لاحقا

 مهلة التفكير والتروي : خصائص ثانيا
لا يكتمــل مفهــوم مهلــة التفكيــر والتــروي الســابقة لإبــرام العقــد مــا لــم يــتم بيــان الخصــائص التــي 

 ط التالي ذكراها. اتتمتع بها وهو ما سنوضحه في النق
 طبيعتها من حيث  .1

إذا كانت الشكلية المرحلية باعتبارها فرصة للتروي والتفكير في أمـر العقـد يعـدّ تصـرفا قانونيـا 
يقع بإرادة المسـتهلك فهـل يعـدّ حقـا؟ وإذا كـان حقـا فهـل هـو حقـا شخصـيا أم عينيـا؟ إن حـق المسـتهلك 

الاقتضـاء بـين الــدائن . ذلـك لأن الحـق الشخصـي يمثــل علاقـة 2بـالتروي والتفكيـر لا يعـدّ حقـا شخصــيا
. وهو ليس بحق عينـي لأن 3والمدين فلا يستطيع الدائن الحصول على حقه إلا بواسطة تدخل المدين

الحـق العينــي يخـول صــاحبه ســلطة علـى الشــيء محــل الحـق، لــذا فـذهب أغلــب الفقــه إلـى اعتبــار حــق 
ا تتميـز بـه هـذه المكنـة التروي مكنة قانونية تمـنح صـاحبها حـق إرادي يختلـف عـن الحقـوق العاديـة لمـ

مـن قــدرة صــاحبها فـي إحــداث أثــر قــانوني خـاص بإرادتــه المنفــردة دون توقـف ذلــك علــى إرادة شــخص 
، وهي من الحقوق التي تستهدف رجوع المستهلك عـن تعاقـده؛ إذا رأى المسـتهلك أنـه لـم يمـارس 4آخر

 .5وعةحقوقه بشكل كافي، أو أنّ المنتج المعروض عليه لا يحقق رغباته المشر 

                                       
 من هذه المذكرة. 79راجع الصفحة رقم -1
النشر، لتعاقد، مؤسسة السفينة للطباعة و للمرحلة السابقة على ا محمد عبد الظاهر حسين، الجوانب القانونية -2

 .20، ص2002القاهرة، سنة 
 .629ص المرجع السابق،التروي،،حق المستهلك بالتفكير و الجعفري هاب أسامة ش -3
 .20، ص السابق محمد عبد الظاهر حسين، المرجع -4
 .129عمّار زعبي، المرجع السابق، ص  -5
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    من حيث تأقيتها .2
      بـــالتروي والتفكيـــر؛ حقـــا مؤقتـــا محـــددا بمـــدّة معنيـــة إمـــا بـــنص القـــانون  المســـتهلكيعتبـــر حـــق 

أو بموجب اتفاق يجب ممارسـتها خـلال هـذه المـدّة وفـي حـال فـوات هـذه المـدّة مـن دون اسـتعمال هـذه 
قـد تكــون قبـل الارتبــاط بالعقـد، أو قبــل  المكنـة القانونيـة يعتبــر العقـد لازم مــن وقـت إبرامــه، وهـذه المــدّة

الالتزام به نهائيا، وقد تكون مجرد مدّة للقبول يلتـزم الموجـب بإيجابـه مـدّة معينـة، وقـد تكـون فـوق ذلـك 
مـــدّة يمتنـــع بهـــا علـــى المســـتهلك إصـــدار قبولـــه، وقـــد تكـــون مـــدّة يســـتطيع خلالهـــا القابـــل ســـحب قبولـــه 

أن يتقــرر هـذا الخيــار مــدّة طويلــة لأنــه يعتبــر مســاس بمبــدأ ، فلــيس مــن المعقــول 1والرجـوع عــن التعاقــد
استقرار التعامل، وهي مدّة سقوط لا مدّة تقادم لأنها مدّة قصيرة لا تتفق مـع أحكـام التقـادم ومـن ثـمّ لا 

  .2يرد عليها لا الوقف ولا الانقطاع
 من حيث مبررات تقريرها .3

قد قصـرت اهتمامهـا بضـرورة أن يكـون الرضـا إنّ القواعد العامة للقانون المدني الخاصة بالتعا
حــرّا وصــحيحا وواضــحا، أمــا مــا يتعلــق بضــرورة أن يكــون الرضــا عنــد صــدوره مترويــا مــتمهلا وغيــر 
متسـرعا فهـي لازلــت عاريـة مـن الحمايــة وممـا يزيــد الأمـر خطـورة هــو عـدم تحقـق التــوازن بـين أطــراف 

ختفـت معـه مقومـات المناقشـة لشـروطها، ويتعـاظم ، وانتشار العقود النموذجية إلـى الحـد الـذي ا3العقود
وتعقيـد المنتجـات والـزخم  الإنتـاجأمر الحاجة إلى ثبوت الحق بـالتروي والتفكيـر فـي العقـد تقـدم وسـائل 

الهائــل فــي التــرويج لهــا عبــر الإعــلان عنهــا، لــذا كــان هــذا الحــق يهــدف إلــى حمايــة رضــا المســتهلك 
جازفــة التــي تــؤدّي إلــى النــدم مــن خــلال منحــه مهلــة للتــروي وتنقيتــه عمــا قــد يتعلــق بــه مــن عوامــل الم

، ومــن ثــمّ مــن خــلال مهلــة 4والتفكيــر قبــل وبعــد إبــرام العقــد لتقليــل مغبــة الإخــلال بالالتزامــات التعاقديــة
التفكيــر، فــإن هــؤلاء المســتهلكين يتمتعــون بمهلــة قانونيــة معقولــة للتفكيــر بالعقــد بعيــدا عــن كــل عجلــة 

مـن حيـث مـدّتها مـع طبيعـة  5راءات الطرف الثاني، وهذه المهلة تتناسـب طرديـاوضغط الإعلانات وإغ
     العقــد وأهميتــه، فتــزداد فــي تلــك العقــود التــي يترتــب عليهــا دفــع مبــالغ ماليــة ضــخمة مــن قبــل المســتهلك

                                       
 .143علي الحجازي، المرجع السابق، صرمزي بيد الله  -1
 .630المرجع السابق، ص التروي،حق المستهلك بالتفكير و ،الجعفري أسامة شهاب  -2
 .22الظاهر حسين، المرجع السابق، صمحمد عبد  -3
 .630، صنفس المرجع ،الجعفري أسامة شهاب  -4
بين متغيرين فكلما زاد أحد المتغيرين طرديا هو مصطلح رياضي مشتق من عبارة المطاردة يعبر عن العلاقة  -5

  زاد معه المتغير الثاني.
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ية أو التزامه لمدّة طويلة )كعقود البناء والتأمين(، وتقل في تلك العقود التي تنصب على مواد استهلاك
متوســطة القيمــة )كشــراء المــواد الكهربائيــة المنزليــة(، ولا يمكــن للمســتهلك حتــى ولــو ارتضــى ذلــك أن 

 .1يتنازل عن حقه في مهلة التفكير

 التروي لبند الثاني: صيغ مهلة التفكير و ا
مهلة التفكير والتروي ليست بالشيء الغريب عـن القواعـد العامـة، بحيـث تتجلـى بالرغم من أنّ 

ية القانونية من خلال نظريتي الإيجاب والقبول، إلا أنّ خصوصيتها في تشريعات الاسـتهلاك هذه الآل
كالتشــريع الفرنســـي والجزائـــري تتجلـــى مــن خـــلال فـــرض المشـــرّع أدوارا علــى المتعاقـــدين، بحيـــث جعـــل 
المحترف في مركز الموجب، والمسـتهلك فـي مركـز مصـدر للقبـول، كمـا فـرض احتـرام بعـض المراحـل 

ة ســـواء بالنســـبة للإيجـــاب الصـــادر عـــن المحتـــرف، أو بالنســـبة للقبـــول الصـــادر عـــن المســـتهلك الزمنيـــ
ســنعمل علــى تقســيم هــذا البنــد إلــى قســمين يتضــمّن الأوّل . فمــن خــلال مــا ســبق 2لاتخــاذ قــرار التعاقــد

 الإيجاب في مهلة التفكير والتروي، أما الثاني فيتضمن القبول في مهلة التفكير والتروي.
 الإيجاب في مهلة التفكير والتروي أولا: 

يعرّف الإيجاب بأنه التعبير عن الإرادة الذي يصدر من شـخص يقبـل علـى إبـرام عقـد موجهـا 
إلــى الطــرف الآخــر فــي هــذا العقــد يعــرض عليــه أو علــيهم الــدخول فــي رابطــة عقديــة بحيــث إذا اقتــرن 

 .3بهذا الإيجاب قبولا انعقد العقد
فكير والتروي على قاعدتين أساسيتان؛ تتمثل الأولى في أنه سابق ويقوم الإيجاب في مهلة الت

على مرحلة إبرام العقد، بالإضافة إلى أنه ملزم لصاحبه في مدّة يحدّدها القانون لا يمكنه الرجوع عنه 
 في هذه المدّة.

فالإيجاب المسبق يكون في شكل عرض مكتوب يسـبق العمليـة التعاقديـة، ومـن بـين تطبيقاتـه 
يع الاســتهلاك فــي الجزائــر؛ نجــد تطبيقــه فــي عقــد القــرض الاســتهلاكي؛ حيــث فرضــه المشــرع فــي تشــر 

المتعلـــق بشـــروط وكيفيـــات  15/114مـــن المرســـوم التنفيـــذي رقـــم  06الجزائـــري بموجـــب نـــصّ المـــادّة 
تسبيق كلّ عقد قرض بعرض مسبق  إلزاميةالعروض في مجال القرض الاستهلاكي التي نصّت على 

                                       
 .106جمال نكاس، المرجع السابق، ص  -1
خليفة بوداود، فواز لجلط، قانون حماية المستهلك كآلية لتجاوز قصور القواعد العامة في القانون المدني، المجلة  -2

 .35، ص2020ة الجزائرية لقانون الأعمال، العدد الثاني، الجزائر، سن
 .56المرجع السابق، ص  ،حماية المستهلك في نطاق العقدجريفلي محمد،  -3
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مـن هـذا العـرض حددتـه نفـس المـادّة بنصـها علـى أنـه: "مـن شـأنه السـماح للمقتـرض للقرض، والهـدف 
بتقييم طبيعة ومدى الالتزام المـالي الـذي يمكنـه اكتتابـه وكـذا شـروط تنفيـذ العقـد"، ومـن أهـم قواعـد هـذا 

مـــن نفـــس المرســـوم حيـــث أوجبـــت أن يحـــدّد كـــل عـــرض للقـــرض  07العـــرض مـــا جـــاءت بـــه المـــادّة 
ت تنور رضاء المستهلك وتحدد قبوله؛ مـن بينهـا تعيـين الأطـراف، الموضـوع  والمـدّة الاستهلاكي بيانا

والمبلـــغ الخـــام والصـــافي للقـــرض، وكيفيـــات التســـديد.... وغيرهـــا مـــن البيانـــات المهمـــة، ســـبق الإشـــارة 
 .1إليها

أمــا فــي التشــريع الفرنســي كمــا أشــرنا ســابقا كــان ســباقا فــي تقريــر مهلــة التفكيــر والتــروي فــي 
 ريعاته فمن بين العمليات التعاقدية التي تبنّت الإيجاب المسبق ما يلي: تش
 :71/556كرّس المشرع الفرنسي مهلة التفكير والتروي لأوّل مرّة  في قـانون  عقد التعليم عن بعد 

؛ حيـث ألـزم هـذا الأخيـر فيمـا يتعلـق بعقـود 12/07/1971المتعلق بعقود التعليم عن بعد المـؤرخ فـي 
لمراسلة هيئات التعليم بإرسال عقد إلى التلميذ يتضمن الثمن والشروط المتعلقة بـالتعليم وتلـك التعليم با

. فــالأمر إذن، يتعلــق بإيجــاب ملــزم مســبق للتعاقــد ممضــي مــن طــرف هيئــات 2المشــترطة فــي التلميــذ
 .3يهالتعليم والذي يتضمن جملة من البيانات الإجبارية تسمح بمنح مهلة للتفكير للشخص المرسل إل

 نظّـــم المشـــرع الفرنســـي العقـــود الائتمانيـــة فـــي نصـــوص خاصـــة بالإضـــافة إلـــى العقاااود الائتمانياااة :
المتعلـــق بـــإعلام  10/01/1978المـــؤرخ فـــي  78/22نصـــوص قـــانون الاســـتهلاك بدايـــة مـــن قـــانون 

( والذي تمّ دمج ScrivenerIوحماية المستهلكين في مجال بعض عمليات الائتمان والمسمى بقانون )
 .20164المعدّل بقانون الاستهلاك لسنة  1993يع أحكامه في قانون الاستهلاك الفرنسي لسنة جم

ومن ضمن العقود الائتمانية هي الائتمان الاستهلاكي الذي نظمه قانون الاسـتهلاك الفرنسـي 
الذي نصّ بأنه يجب أن يسبق كل عرض قرض استهلاكي عقد قرض مسـبق، علـى أن  2016لسنة 

عرض جملة من البيانات منها مبلغ الائتمان، طبيعته وموضوعه، وكيفيات التعاقد، مع يتضمن هذا ال
 . L.312-18وجوب كتابته وفق نموذج وهذا ما جاءت به المادّة 

                                       
 .65راجع الصفحة رقم من هذه المذكرة  -1

2- Consulté l’article 08 et 09 de la loi 71/556, relative à la création et au fonctionnement des organismes 

privés dispensant un enseignement à distance, ainsi qu’a la publicité et au démarchage faits par les 

établissement d’enseignement, les articles de cette loi est disponible sur le lien suivant : 

https://beta.legifrance.gouv.fr/loda/texte_lc/legitext0000068409/.    

 .128شوقي بناسي، المرجع السابق، ص -3
 .60المرجع السابق، ص ،حماية المستهلك في نطاق العقدجريفلي محمد،-4

https://beta.legifrance.gouv.fr/loda/texte_lc/legitext0000068409/
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 13/07/1979المــؤرخ فــي  79/596أمّــا الائتمــان العقــاري فنظمــه المشــرّع الفرنســي بقــانون 
م وحماية المقترضين ضمن الائتمان العقاري والذي ( المتعلق بإعلاScrivenerIIالذي سمي بقانون )

، ثـمّ 2016الذي تمّ تعديله بقانون الاستهلاك لسنة  1993دمجه في قانون الاستهلاك الفرنسي لسنة 
 16/351عدلت الأحكام الواردة في قانون الاستهلاك الجديد بواسطة تعديل آخر بمقتضى الأمر رقم 

قود القرض الموجه للمستهلكين المتعلق بالأملاك العقارية ذات المتعلق بع 25/03/2016المؤرخ في 
بموجـب  2016الاستعمال السكني، التي بموجبه عدّلت الائتمان العقـاري فـي قـانون الاسـتهلاك لسـنة 

 .21/02/20171المؤرخ في  17/203قانون 
سـبق كــل حيـث ألـزم المشـرع الفرنسـي فـي عمليـات الائتمــان العقـاري بالإيجـاب المسـبق الـذي ي

الذي يجب أن يكون كتابيا ومجانا على  L.311-1عملية اكتتاب للقروض العقارية الواردة في المادّة 
للاكتتاب، بالإضافة إلى وجوب إرسـال  الإلزاميةورق أو على أي دعامة مادية أخرى، تشمل البيانات 

 .3ي أحد قراراتها الحديثة، وهو ما أكدته محكمة النقض الفرنسية ف2الإيجاب إلى المقترض عبر البريد
أمــا بالنســبة للتشــريع الجزائــري فلــم يــنظم الائتمــان العقــاري علــى عكــس الائتمــان الاســتهلاكي، 
ـــد  ـــانون النق ـــك للبنـــوك حســـب اختصـــاص كـــل بنـــك وإجراءاتهـــا دون الخـــروج عـــن نصـــوص ق تاركـــا ذل

 شكلية الاكتتاب.والقرض وتعليمات بنك الجزائر بخصوص توطين الحسابات والفوائد والضمانات و 
أمــا فيمــا يخــص إلزاميــة هــذا الإيجــاب؛ فيتضــمن حــق التــروي فــي هــذا الفــرض إلــزام المحتــرف بالإبقــاء 
علــى العــرض الــذي يقدمــه للمســتهلك بمــدّة محــددة لا يجــوز الرجــوع عــن إيجابــه خــلال هــذه المــدّة ممــا 

، علــى اعتبــار أنّ مــدى 4المــدّةيتــيح للمســتهلك التمهــل فــي اتخــاذ قــرار التعاقــد إلــى مــا قبــل انتهــاء هــذه 
القوة الملزمة للإيجاب تثور فـي المرحلـة السـابقة علـى صـدور القبـول، فالأصـل فـي الإيجـاب أنـه غيـر 

                                       
 .62، صالسابقالمرجع  ،حماية المستهلك في نطاق العقدجريفلي محمد، -1
، نصّت 2022من قانون الاستهلاك الفرنسي لسنة  L.313-25و .313L- 24ادتينراجع في ذلك كل من الم -2

 على ما يلي:   L.313-24المادّة 
« Pour les prêts motionnés à l’article L.313-1, le préteur formule une offre fournie gratuitement sur 

support papier ou sur un autre support durable à l’emprunteur ainsi qu’aux coutions déclarées par 

l’emprunteur lorsqu’il s’agit de personne physique … ».   

 فنصّت هي الأخرى على ما يلي:  L.313-25أما المادّة 
« L’offre motionnée à l’article L.313-24 : 

1°Mentionne l’identité des parties et éventuellement des cautions déclarées ; 

2°Précise la nature, l’objet, les modalités du prêt,… ».   
3- Cass. Civ. 1er du 01/06/2016 n°15-15.051 JurisData n°2016-010790, noté par, GUY Raymond, droit de 

la consommation, 4eme édition, lexis Nexis, France, 2017, P505. 
 .631المرجع السابق، صالتروي،ق المستهلك بالتفكير و ح،الجعفري أسامة شهاب  -4
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ملــزم أي أنـــه قابـــل للرجــوع فيـــه طالمـــا لــم يصـــدر مـــن الموجــه إليـــه قبـــول مطــابق، إلا أنّ تطبيـــق هـــذا 
وبالتــالي إذا عــين ميعــادا للقبــول، فــإنّ  الأصــل علــى إطلاقــه مــن شــانه الإضــرار باســتقرار المعــاملات،

مـن القـانون المـدني الجزائـري  63، وهـو مـا كرّسـته المـادّة 1الإيجاب يكون ملزما ولا يجوز الرجـوع فيـه
التي جاء فيها مـا يلـي: "إذا عـيّن أجـل للقبـول التـزم الموجـب بالبقـاء علـى إيجابـه إلـى انقضـاء الأجـل، 

 و طبيعة المعاملة".وقد يستخلص الأجل من ظروف الحال أ
ومن بين تطبيقات الإيجاب المسبق الملزم لفترة محدّدة نجد مثلا؛ المشـرّع الفرنسـي ألـزم مـانح 
الائتمــان فــي بــاب التمويــل العقــاري البقــاء علــى إيجابــه مــدة ثلاثــون يومــا ابتــداءا مــن تســليم العــرض 

 2لاك الفرنسي.من قانون الاسته L.313- 34للمستهلك، وهذا ما جاء في نص المادّة 
كمـــا كـــرّس كـــذلك الإيجـــاب الملـــزم فـــي القـــرض الاســـتهلاكي مـــن خـــلال إلـــزام مـــانح الائتمـــان 
بالإبقاء على عرضه مدّة معينة تسمح للمستهلك بقراءة العقد بهدوء وتأني مع إمكانية طلـب النصـيحة 

بأن  L.312-18ة أو المشورة عن الفائدة التي تعود عليه من هذا العرض، وهو ما نصّت عليه المادّ 
 .3( خمسة عشرة يوما من تاريخ تسلم المستهلك للعرض15لا تقل عن )

عـن أي مـدّة تلـزم  15/114في المرسوم التنفيـذي رقـم  أما بالنسبة للمشرع الجزائري فلم ينصّ 
مانح الائتمان بالإبقاء على عرضه تكريسا للإيجاب الملزم كما فعل المشرّع الفرنسي، هذا بـالرغم مـن 

زام المشرع على أنه يجب أن يسبق كل عقد قرض عرض مسبق للقرض من أجل السماح للمقترض إل
مـن المرسـوم،  06بتقييم طبيعة ومدى الالتـزام المـالي الـذي يمكـن اكتتابـه وفـق مـا نصـت عليـه المـادّة 

 مما يفهم من أنّ المشرع اعترف بمدّة زمنية ضمنية لتقييم العرض إلا أنه لم يحدّدها. 
أنّ المشـــرّع الفرنســـي علـــى عكـــس المشـــرّع الجزائـــري أولـــى أهميـــة كبيـــرة  4لا حظنـــا ســـابقاكمـــا 

بالإيجاب المسبق الملزم خلال مدّة محدّدة  في عقود الائتمان فلـم يقصـر حمايـة المسـتهلك مـن خـلال 
ة، فرض الإيجاب الملزم المسـبق بـإلزام الموجـب فقـط، بـل دعّـم هـذا الإلـزام بعقوبـة مدنيـة وأخـرى جزائيـ

فمتى تأخّر الموجب عـن تقـديم العـرض بعـد إبـرام العقـد، أو تراجـع عنـه قبـل انتهـاء المـدّة المحـدّدة لـه؛ 

                                       
 .56المرجع السابق، ص ،حماية المستهلك في نطاق العقدجريفلي محمد، -1

2-L’article L.313-34 (code de la consommation dernière modification le 04/07/2022) propose que : 

« L’envoi de l’offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu’elle indique pendant une durée 

minimale de trente jours à compter de sa réception par l’emprunteur… ».  
3-L’article L.312-18 (code de la consommation dernière modification le 04/07/2022propose que : « …La 

remise ou l’envoi de l’offre de contrat de crédit à l’emprunteur oblige le prêteur à en maintenir les 

conditions pendant une durée minimale de quinze jours à compter de cette remise ou de cet envoi ».  

 من هذه المذكرة. 79راجع الصفحة رقم  -4
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حــرم مــن حقــه فــي الفوائــد ولا يلتــزم الموجــه إليــه الإيجــاب أي المقتــرض إلّا بــردّ مبلــغ القــرض فقــط فــي 
مـن قـانون   L.341-8مـادّةتاريخ الاستحقاق، وهذا ما يتمثل في العقوبة المدنيـة التـي نصّـت عليهـا ال

ويتمثـل العقـاب الجزائـي فـي غرامـة قـدرها  2022،1وهو ما سار عليه تعـديل  2016الاستهلاك لسنة 
علــى عقــاب مــدني بــل اكتفــى بتقريــر عقوبــة  فــي حــين أنّ المشــرع الجزائــري لــم يــنصّ  2يــورو، 1800

ي حالــــة مخالفــــة ج فــــ.د 1.000.000ج إلــــى .د 500.000جزائيــــة تمثلــــت فــــي غرامــــة تتــــراوح بــــين 
مــن قــانون حمايــة  20الالتزامــات المتعلقــة بعــرض القــروض للاســتهلاك المنصــوص عليهــا فــي المــادّة 

 من نفس القانون. 81المستهلك وقمع الغش، وهذا ما جاء في نصّ المادّة 
أما مخالفة الإيجاب المسبق الملزم في عقود القرض العقاري يترتّب عليه عقوبة مدنية وأخرى 

ة، فالمدنية تتمثل في حرمان المقرض من الفوائد كليا أو بالنسبة التي يحدّدها القاضي؛ وهـذا مـا جزائي
ونفس الشيء سار عليـه  2016من قانون الاستهلاك الفرنسي لسنة  L.341-26نصّت عليه المادّة 

ا مــا يــورو؛ وهــذ 150.000أمــا بالنســبة للعقوبــة الجزائيــة فتمثــل فــي غرامــة قــدّرت ب  2022،3تعـديل 
عكـس المشـرّع الجزائـري الـذي لـم يـنظّم عمليـة  4مـن نفـس القـانون، L.341-37جاء فـي نـص المـادّة 

القرض العقاري فـي قـانون خـاص يحمـي مـن خلالـه المسـتهلك ويوجهـه بـل تـرك المهمـة للبنـوك الأمـر 
النقــد الــذي يــؤدّي إلــى تمشــية هــذه الأخيــرة مصــلحتها علــى حســاب المســتهلك وإن كانــت مقيّــدة بقــانون 

والقرض الجزائري،ويبقى أنه من الضـروري تـدخل المشـرع الجزائـري فـي هـذا الشـأن بـإقرار آليـات عبـر 
 نصوص خاصة تساهم في حماية وتوعية المستهلك لصعوبة وأهمية هذا النوع من الائتمان. 

  

                                       
1- L .341-8 (code de la consommation dernière modification le 04/07/2022( propose que : « Lorsque le 

prêteur est déchu du droit aux intérêts L.341-1 à L.341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul 

remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas, échéant, au paiement des intérêts 

dont le prêteur n’a pas été déchu. 

Les sommes déjà perçus par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de 

l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées  par le prêteur ou imputées sur le 

capital restant dù ». 
أنظر في ذلك أسامة شهاب الجعفري، عقد التمويل العقاري، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بابل،  -2

 .68، ص 2013العراق، سنة 
3- L.341-26 (code de la consommation dernière modification le 04/07/2022( propose que : « Sous réserve 

des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accord un crédit sans communiquer à l’emprunteur la 

fiche d’information standardisée européenne mentionnée à l’article L313-7 et au second alinéa de l’article 

L.313-24 ou l’information précontractuelle mentionnée au deuxième alinéa de l’article L.313-64 peut être 

déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge… ».          
4- L.341-37 (code de la consommation dernière modification le 04/07/2022(propose que : « Le fait pour le 

prêteur ou le bailleur de ne pas respecter l’une des obligations prévues aux articles L.313-24 et L.313-25 

et au deuxième alinéa de l’article L.313-38 et puni d’une amende de 150.000 euros ». 
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 ثانيا: القبول في مهلة التفكير والتروي 
آليـة فعالـة لمصـلحة المسـتهلك قـرر المشـرع  عملا على تكـريس مهلـة للتفكيـر والتـروي وجعلهـا

الفرنســي علـــى عكـــس المشـــرّع الجزائـــري، وجـــوب اقتـــران مـــدّة إبقـــاء الموجـــب علـــى إيجابـــه عـــن طريـــق 
العرض المسبق بمدّة أخرى موازية يمتنع من خلالها الموجه إليه الإيجاب )المستهلك( من القبول قبـل 

مستهلك بعد تفكير وتروي حقيقـي، وكـل قبـول يصـدر انقضاء هذه المهلة ضمانا لصدور القبول من ال
 .1قبل انقضاء هذه المدّة يعتبر عديم الأثر

ــــك مــــا قــــرره المشــــرع الفرنســــي فــــي المــــادّة  ــــة ذل ــــانون  02فقــــرة  L.313.34ومــــن أمثل مــــن ق
 10؛ مـن عـدم إظهـار القبـول الصـادر مـن قبـل طالـب الائتمـان العقـاري قبـل مضـي مــدّة  2الاسـتهلاك

دأ مــن تــاريخ تســلم العــرض؛  ولــم يمــنح المشــرّع الفرنســي مثــل هــذه المهلــة إلا فــي عقــد أيــام حكمــا تبــ
 إبـرامالتمويل العقاري لأنّ طالب التمويل لا يملك أجهـزة فنيـة تتـولى إعـداد دراسـات مسـبقة عـن جـدوى 
الـذي عقد التمويل العقاري، وكيفية مواجهة تكاليف السداد وتدارك النتائج غيـر المرغـوب فيهـا، الأمـر 

الفرصة والوقت أمامه لاستشارة ذوي الاختصاص وتقدير الجوانب القانونيـة والاقتصـادية  إتاحةيوجب 
 .3لعقد التمويل العقاري قبل إبرامه ضمانا لصدور رضا مستنير ومتروي 

المتعلـق بإنشـاء وتنظـيم التعلـيم  71/556أمّا في عقود التعلـيم عـن بعـد فقـد حـدّد القـانون رقـم 
 9/1القبــول؛ فــي المــادّة  إصــدارهدّة التــي يســتفيد منهــا المســتهلك للتفكيــر فــي التعاقــد قبــل عــن بعــد؛ المــ

أيـام لا يجــوز للمسـتهلك إصـدار قبولــه قبـل فــوات  07حيـث حــدّدت هـذه الأخيـرة مــدّة القبـول ب  4منـه،
 .5هذه المدّة وإلا اعتبر العقد باطلا

والــذي  07/10/1998ادرة بتــاريخ كمــا ذهبــت محكمــة الــنقض الفرنســية فــي أحــد قراراتهــا الصــ
من قانون الاستهلاك، يمنع على المهني التوجيه إلى منـزل  L.121-26جاء فيها: "بناء على المادّة 

الزبون قبل انتهاء مهلة التفكير بشكل مباشر أو غير مباشر وبأي شـكل كـان المقابـل أو التعهـد الـذي 

                                       
 .632المرجع السابق، صعقد التمويل العقاري، ، الجعفري أسامة شهاب  -1

2 - L’article L.313-34 (code de la consommation dernière modification le 04/07/2022(propose 

que : « …L’emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l’offre que dix jours après qu’ils l’ont 

reçus… ».   

 .75صالمرجع السابق، عقد التمويل العقاري، أسامة شهاب الجعفري، -3
4- L’article n°9/1 (loi n°71/556 du 12/07/1971) propose que : « A peine de nullité, le contrat ne peut être 

singé qu’au terme d’un délai de sept jours après sa réception… ».   

 .17، صالمرجع السابقالطيب جربوع، عمر بن الزوبير،  -5
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ني أنّ مخالفـــة ذلـــك يعتبـــر مخالفـــة للنظـــام العـــام مـــن القـــانون المـــد 06يطالبـــه بـــه، وينـــتج عـــن المـــادّة 
 . 1 ويعاقب عليه فضلا عن العقوبات الجزائية، بطلان العقد..."

وبما أنّ حكـم محكمـة الـنقض الفرنسـية يقتصـر علـى حالـة البيـع علـى مسـتوى المنـزل، إلا أنـه 
الحالات خاصـة فـي يمكن استفادة المستهلك من المهلة الممنوحة للتفكير في موضوع العقد في جميع 

 .2العقود المتفاوتة التي تربط المهني والمستهلك
أمـا بالنســبة للشــكل الـذي يــتم التعبيــر مــن خلالـه عــن ممارســة المسـتهلك حــق التــروي والتفكيــر 
فإنّ المشرع الفرنسي في القوانين التي نظّمت هـذا الحـق لـم يشـترط طريقـة معينـة، فهـو يخضـع لتقـدير 

لمحتـــرف إجبـــار المســـتهلك علـــى ممارســـته، غيـــر أن المحتـــرف ملـــزم بتمكـــين المســـتهلك فـــلا يســـتطيع ا
المحتـرف بتسـليم نمـاذج العقـد للمسـتهلك بشـكل إلزامــي  إلــزامالمسـتهلك مـن التفكيـر والتـروي مـن خـلال 

لأن عــدم تســليمها يــؤدّي إلــى تفريــغ الحــق مــن محتــواه ومــن ثــمّ حرمــان المســتهلك مــن حقــه فــي التــدبر 
 .3والتفكير

لمشــرع الفرنســي نبّــه المســتهلك إلــى فرصــة التــروي والتفكيــر، وعــدم الاســتعجال فــي الــرد إذن فا
على الإيجاب المقدّم له مـن قبـل المحتـرف، كمـا راعـى مصـلحة المحتـرف وذلـك مـن خـلال وضـع حـد 
أقصى لهذه المدّة حتى لا تعلق مصالحه مدّة كبيرة بإرادة المستهلك، فلا يمكنه إعطـاء قبولـه قبـل هـذه 

دّة، وأن انتهاك هذا التقييد يؤّدي إلا بطلان العقد نفسه، لذا فإن القبول الصادر قبـل فـوات المـدّة لا الم
 .4العقد وترتيب آثاره إنشاءيعتد به فلا بدّ من صدور قبول جديد بعد انقضائها لينتج أثره في 

 الفرع الثاني: مهلة التفكير والتروي والنظرية العامة للعقد
ل مـا سـبق أن مهلـة التفكيـر والتـروي تتجسّـد فـي صـورتين؛ تتمثـل الأولـى فـي توصلنا من خلا

إيجاب مسبق ملزم خلال مدّة محدّدة قانونا، أما الصورة الثانية فتتمثل في القبول المقيد بفترة معينة لا 
ن يجــوز للمســتهلك قبــول أو رفــض التعاقــد إلا بعــد مــرور هــذه المــدّة، وبالتــالي لا ينعقــد العقــد فــي قــانو 

الاستهلاك بمجرد تطابق الإيجاب بالقبول، بل لا بدّ من احترام صور مهلة التفكير والتروي، ومن هنا 
                                       

1- « selon l’article L.121-26 al 1er du code de la consommation, il est interdit au professionnel d’obtenir du 

client démarché a son domicile, avant l’expiration du délai de réflexion, directement ou indirectement a 

quelque titre que se sont contrepartie ou un engagement quelconque il résulte d l’art 06 du code civil que 

la méconnaissance de cette disposition d’ordre publique est sanctionnée non seulement pénalement mais 

encore par la nullité du contrat… »Cass.Civ.1er du 1/10/1998. JCP, E.2000 J,  P 279.    

 .59بق، صمحمد عبد الظاهر حسين، المرجع السا -2
 .640المرجع السابق، ص عقد التمويل العقاري،،الجعفري أسامة شهاب  -3
 .632، صالسابقالمرجع عقد التمويل العقاري، ، الجعفري أسامة شهاب  -4
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يتبـادر إلـى أذهاننـا التسـاؤل التـالي: هـل الإيجـاب والقبـول فـي قـانون الاسـتهلاك يخـرق أحكـام النظريــة 
 الأوّلبنــدين، يتضــمن  العامــة للعقــد أم يتماشــى معهــا؟ فللإجابــة علــى التســاؤل سنقســم هــذا الفــرع إلــى

فيتضمن القبول في قانون الاستهلاك  الثانيالإيجاب في قانون الاستهلاك والنظرية العامة للعقد، أما 
 والنظرية العامة للعقد. 

 البند الأوّل: الإيجاب في قانون الاستهلاك والنظرية العامة للعقد
ديــد أو غيـر جديــد علـى النظريــة حـول مــا إذا كـان ج 1فبالنسـبة للإيجـاب المســبق اختلـف الفقــه

العامة للعقد؛ فكما أشرنا سـابقا فـي عقـود الاسـتهلاك ألـزم القـانون أن يسـبق كـل عقـد بعـرض مكتـوب؛ 
وبالتــالي فــإن المشــرع فــي هــذه الحالــة يفــرض الأدوار علــى أطــراف العقــد؛ فمتــى طلــب المســتهلك مــثلا 

ن فــي مركــز الموجــب،  فــرأى الحصــول علــى قــرض اســتهلاكي، فيفــرض علــى مــانح القــرض أن يكــو 
أنّ هـــذا الفــرض لـــلأدوار غيــر غريـــب عــن القــانون المـــدني، فهــذا الأخيـــر يحــدد بصـــورة  2بعــض الفقــه

؛ فحتـى يقـوم عقـد الهبـة أو الوكالـة يلـزم أن 4والوكالـة 3صارمة مثلما هو الحال فـي كـل مـن عقـد الهبـة
    الطـرف الثـاني لا يقـوم عقـد الهبـة يصدر قبولا مـن الموهـوب لـه أو الوكيـل، فلـو لـم يصـدر القبـول مـن

فهــي تضــع البــائع فــي مركــز الموجــب نهائيــا أو مــع  5أو الوكالــة، ونفــس الشــيء بالنســبة لحــق الشــفعة
، وبالتالي حسب هذا الرأي فإن فرض الأدوار لم يصـاحبه إعـادة النظـر فـي نظرتـي 6إمكانية الاستبدال

                                       
 .133حول الفقه راجع شوقي بناسي، المرجع السابق، ص -1
شوقي بناسي، المرجع للعقد أنظر  حول الفقه الذي يرى الإيجاب المسبق ليس بالغريب على النظرية العامة -2

 .133، صالسابق
، 05/02، المعدّل و المتمم بالأمر رقم 09/07/1984، المؤرخ في 84/11من القانون رقم  202عرّفت المادّة  -3

،  الأسرة الجزائري على أنّ الهبة هي: 2005، الصادرة سنة 15، جريدة الرسمية العدد: 27/02/2055المؤرخ في 
 ك بلا عوض"."الهبة تملي

عقد الوكالة على أنه: "الوكالة أو الإنابة هو عقد بمقتضاه يفوض شخص شخصا آخر  571عرّفت المادّة  -4
 للقيام بعمل شيء لحساب الموكل و باسمه". 

تري في من القانون المدني حق الشفعة على أنه: "الشفعة رخصة تجيز الحلول محل المش 794عرّفت المادّة  -5
 الشروط النصوص عليها في المواد التالية". ضمن الأحوال و بيع العقار 

القانون الجزائري "دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة"، أطروحة لنيل ن الشريعة الإسلامية و أسماء تخنوني، الشفعة بي -6
لخضر،  العلوم السياسية، جامعة الحاجالقانون العقاري، كلية الحقوق و  شهادة دكتوراه علوم في القانون، تخصص

 .167ص ، 2013سنة باتنة، الجزائر، 
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ون الاســـتهلاك ســمح بتنـــوير وتحديــد نظريتـــي الإيجــاب والقبــول، بـــل علــى العكـــس مــن ذلـــك، فــإن قــان
 .1الإيجاب والقبول مثلما نطبقها في النظرية العامة للعقد

أن فكـرة الإيجـاب المسـبق فكـرة غريبـة عـن النظريـة العامـة للعقـد،  2ورأى جانب آخر من الفقه
فعمليـــا كـــون أنّ قاعـــدة فـــرض الأدوار التـــي جـــاءت بهـــا تشـــريعات الاســـتهلاك أدت إلـــى قلـــب الأدوار، 

المسـتهلك هـو الـذي يطلـب القــرض فهـو الموجـب، ومـانح القـرض هــو الـذي يصـدر منـه القبـول، ولكــن 
المشـــرع أضـــاف مرحلـــة إضـــافية تنقلـــب فيهـــا الأدوار، فـــالمقرض يلـــزم بتقـــديم إيجـــاب مكتـــوب وبقبـــول 

 المستهلك يتكوّن العقد. 
المســـبق فكـــرة غريبـــة عـــن وفـــي اعتقادنـــا أنّ الـــرأي الجـــدير بالـــذكر هـــو مـــن رأى أن الإيجـــاب 

القانون المدني، فلو رجعنا إلى القواعد العامّـة فـإنّ الإيجـاب هـو تعبيـر عـن إرادة منفـردة يعلـن شـخص 
عن إرادته الباتة في إبرام عقد معـين مـع تحديـد شـروطه الأساسـية التـي إذا قبلـت مـن طـرف الشـخص 

عات الاســتهلاك التــي أوجبــت علــى الموجــه إليــه الإيجــاب انعقــد العقــد؛ علــى عكــس الإيجــاب فــي تشــري
المتـدخلين تقــديم إيجـاب مســبق مكتـوب للمســتهلك كطريقـة مــن طـرق حمايــة رضـاء هــذا الأخيـر، وهــذا 
يعنـــي أن المشـــرع فـــرض الأدوار كمـــا أشـــرنا ســـابقا، كمـــا تجـــدر الإشـــارة أنـــه ؛ فـــي الأصـــل أنّ طالـــب 

ب، والمقــرض هــو الــذي يقبــل الائتمــان أي المســتهلك هــو الــذي يبــادر ويطلــب القــرض أي هــو الموجــ
بمـــنح القـــرض أي هـــو الـــذي يصـــدر منـــه القبـــول، إلا أنّ بفـــرض تشـــريعات الاســـتهلاك لمهلـــة التفكيـــر 
ــة فأصــبح القابــل هــو الموجــب الــذي يلــزم بتقــديم عــرض مكتــوب يشــمل  انقلبــت الأدوار فــي هــذه الحال

يــدرس العــرض ويقــرر إمــا جميــع البيانــات لتنــوير رضــاء المســتهلك، والموجــب أصــبح هــو القابــل الــذي 
 القبول أو رفض التعاقد. 

وبالتالي بعدما كان الإيجاب هو وسيلة لتكوين العقد في النظرية العامـة للعقـد، تحـول وأصـبح 
وسـيلة لحمايــة رضــاء المسـتهلك، أي قبــل أن يكــون وســيلة لتكـوين العقــد فهــو مكنـة يُحمــى مــن خلالهــا 

 المستهلك.   

                                       
 .134شوقي بناسي، المرجع السابق، ص  -1
 .134، ص السابق شوقي بناسي، المرجع -2
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فمــنهم مــن  1دد بمــدّة زمنيــة هــو الآخــر اختلفــت حولــه الآراء الفقهيــةأمــا بالنســبة للإيجــاب المحــ
اعتبره فكرة معروفة في القانون المدني ومنهم مـن اعتبـره فكـرة جديـدة عـن القـانون المـدني، فمـن اعتبـره 
فكرة معروفة في القانون المدني أسس رأيه على أساس أنّ الإيجـاب المقتـرن بميعـاد للقبـول ملـزم طبقـا 

منه، ويكون تحديد الميعـاد الـذي يبقـى فيـه الإيجـاب  63لمدني، وهذا ما جاء في نص المادّة للقانون ا
ملزما صريحا في الغالب، ولكن يقع أحيانا أن يسـتفاد هـذا التحديـد ضـمنا مـن ظـروف التعامـل أو مـن 
طبيعته، مثلا من عـرض آلـة للبيـع تحـت شـرط التجربـة، فمـن الميسـور أن يسـتفاد مـن ذلـك أنـه يقصـد 
ـــد ذلـــك الميعـــاد يتـــرك التقـــدير  الارتبـــاط بإيجابـــه طـــوال المـــدّة اللازمـــة للتجربـــة، وعنـــد النـــزاع فـــي تحدي

علــى أن تحــدد خــلال مــدّة معقولــة للقبــول، فكــل هــذه التقــديرات تكــون فــي الحالــة التــي يصــل  2للقاضــي
من وجـه إليـه فيها الإيجاب لعلم الموجب إليه، أما إذا صدر الإيجاب من الموجب ولم يصل إلى علم 

 ففي هذه الحالة يجوز للموجب أن يسحبه بكل حرية. 
أمــا بالنســـبة للفقهـــاء الـــذين نــدّدوا بـــأنّ الإيجـــاب المحـــدد بمـــدّة زمنيــة فكـــرة جديـــدة عـــن القـــانون 
المــدني، فقــد أسســوا رأيهــم علــى أســاس أنّ الهــدف مــن إلــزام الموجــب بالبقــاء علــى إيجابــه لمــدّة محــدّدة 

ن، ففي القانون المدني يكمن الهدف في حماية القابل الجدّي الذي يريد التعاقد من يختلف بين القانوني
سقوط الإيجاب، بينما في تشريعات الاستهلاك فالهدف ذو حدين، يتمثل الحدّ الأول في حماية القابل 

ة من سقوط الإيجاب، والحد الثاني يتمثل فـي حمايـة المسـتهلك مـن التسـرع فـي إبـرام العقـد قبـل مراجعـ
 .3بنوده والتأكد من تناسب محل العقد مع حاجاته

فمــن خــلال مــا ســبق يمكــن القــول أنــه حتــى وإن كــان رأي الفقهــاء الــذي نــدّدوا بــأنّ الإيجــاب 
المحـــدد بمـــدّة زمنيـــة فكـــرة غيـــر غريبـــة عـــن القـــانون المـــدني رأيـــا صـــائبا نوعـــا مـــا، إلا أنّ فكـــرة حمايـــة 

ا مـن سـقوط الإيجـاب الملـزم فـي القـانون المـدني، مـن خـلال المستهلك من تسـرّعه فـي إبـرام العقـد خوفـ
 فرض مهلة التفكير، هي فكرة جديدة عن النظرية العامة للعقد.  

وضــع حــدّا للخــلاف الثــائر، ووحــدّة مهلــة التفكيــر  2016إلا أن تعــديل القــانون المــدني لســنة 
يجــــاب ومدّتــــه راجعــــة لإرادة بــــين القــــانون المــــدني وتشــــريعات الاســــتهلاك،  فبعــــدما كانــــت إلزاميــــة الإ

                                       
المرجع السابق،  ،حماية المستهلك في نطاق العقدللمزيد من المعلومات حول الآراء الفقهية راجع جريفلي محمد، -1

 .56ص 
سيط في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، الجزء عبد الرزاق أحمد السنهوري، الو  -2

 .209،210،صالأوّل، المرجع السابق، ص
 .141شوقي بناسي، المرجع السابق، ص  -3
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مــن  1122الموجــب وليســت بــنص القــانون فــي القــانون المــدني، حســم الأمــر مــن خــلال نــص المــادّة 
القــانون أو العقــد علــى فتــرة  القــانون المــدني التــي نصّــت فــي طياتهــا علــى مــا يلــي: "يجــوز أن يــنصّ 

يمكــن للموجــب إليــه أن يظهــر للتفكيــر، وهــي الفتــرة التــي تســبق انتهــاء العــرض مــن الموجــب والتــي لا 
. وهكــذا 1قبولـه أو فتــرة عدولــه قبــل انقضــاء المـدّة التــي يجــوز فيهــا للمســتفيد مـن العــرض ســحب قبولــه"

يكون المشرّع الفرنسي قد ربط بـين القبـول ومهلـة التفكيـر وقـد سـار علـى نفـس المسـار التعـديل الجديـد 
 . 2022للقانون المدني لسنة 

بـه المشـرّع الفرنسـي فـي القـانون المـدني، يكـون قـد قـرّر قاعـدة عامـة  وبهذا التعديل الذي جـاء
تســري علــى جميــع العقــود مفادهــا أنــه يمكــن الــنص ســواء بــنص القــانون أو العقــد علــى مهلــة التفكيــر، 
التي يلتزم خلالها المهني بالإبقاء على إيجابه مدّة معينة لا يجوز له الرجوع فيه عن طريق ما يسمى 

وجعـل القبــول  .2لتعاقـد المشــتري بنـاء علـى بصــيرة تامـة وتوعيـة بشـروط وآثــار العقـد بـالعرض المسـبق
الصادر من المتعاقد لا يعتدّ به قبل نهاية المدّة الممنوحة للمتعاقد من أجل تفحص العقـد قبـل إبرامـه، 

 .3وهذا الأخير يعدّ أول قرار تشريعي مدني لمهلة التفكير
التفكيــر والتــروي فــي القــانون المــدني الجديــد يكــون قــد  وبــذلك فــإن المشــرع بنصــه علــى مهلــة

واكــب مــا ذهــب إليــه فــي قــانون الاســتهلاك بــالنص علــى هــذه المكنــة، كمــا أعطــى لهــذه الآليــة الغطــاء 
القانوني في القواعد العامة في جميع العقود بشكل صريح، بعدما كانت قاصرة على بعض العقـود فـي 

خاصة وهو مـا مـن شـأنه تفعيـل أسـاليب التوعيـة والحمايـة الوقائيـة قانون الاستهلاك وبعض القوانين ال
المقررة للحصول على رضا مستنير عند تكوين العقـد، والإسـتفادة بشـكل كامـل مـن الامتيـازات المقـررة 
لحمايته، من خلال الحيلولة دون إجبار الطرف القوي للطرف الضعيف على إظهار قبوله قبل انتهاء 

 .4المهلة المقررة له

  

                                       
1- L’article 1122 (2016-131 du 10/02/2016) propose que : « La loi ou le contrat peuvent prévoir un délai 

de réflexion, qui est le délai avant l’expiration duquel le destinataire de l’offre ne peut manifester son 

acceptation ou un délai de rétraction, qui est le délai avant l’expiration duquel son bénéficiaire peut 

rétracter son consentement ».   

 .57المرجع السابق، ص ،ية المستهلك في نطاق العقدحماجريفلي محمد، -2
 .5، صالمرجع السابقالطيب جربوع، عمر بن الزوبير،  -3
 .36خليفة بوداود، فواز لجلط، المرجع السابق، ص -4
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  البند الثاني: القبول في قانون الاستهلاك والنظرية العامة للعقد
     بمــا أنّ القبــول فــي قــانون الاســتهلاك مقيــد بمــدّة زمنيــة محــدّدة فإنــه لا يجــوز للمســتهلك قبــول

حيـث رأى بعـض الفقـه  1أو رفض التعاقدي قبل انتهاء هذه المدّة، الأمر الـذي أثـار خلاقـا بـين الفقهـاء
القبـــول فـــي قـــانون الاســـتهلاك لا تحـــدث اضـــطرابا فـــي مســـار تكـــوين العقـــد، فـــي حـــين رأى أن أحكـــام 

الــبعض الآخــر أن الأمــر مختلــف، حيــث أحكــام هــذا القبــول تخــالف أحكــام القبــول فــي النظريــة العامــة 
، فيؤسس الفقه الأول رأيه؛ على أساس أنّ خـلال مهلـة التفكيـر يكـون رضـا القابـل مؤهـل لإتمـام 2للعقد

ي التعاقــد، وبالتــالي فهــي وقايــة مــن التعســف المحتمــل مــن المهنيــين المســتندين فــي ذلــك علــى حقــه فــ
التي نصّت على ما يلي: "كـل شـخص  2016من القانون المدني الفرنسي لسنة  1145أحكام المادّة 

انون يمكنه التعاقد إلا إذا كان غير مؤهل بواسطة القانون" وهو ما نصّ عليه أيضا التعديل الجديد للق
، أمـا الفقـه الثـاني فأسـس رأيـه؛ علـى أسـاس أنّ القبـول فـي النظريـة العامـة للعقــد 20223المـدني لسـنة 

يكـون حــرّا غيــر مقيّــدا بمــدّة زمنيــة، مــادام قــادرا مــؤهلا لإبــرام العقــود لا يشــوب إرادتــه عيــب مــن عيــوب 
القاعـدة العامّـة وخصـت ،  وأنّ ما جاءت بـه تشـريعات الاسـتهلاك هـي مجـرد اسـتثناءات علـى 4الإرادة

بها عقود الائتمان على أساس الفجـوة العميقـة بـين المتعاقـدين والضـعف الفنـي والاقتصـادي للمسـتهلك 
مما قـد يـؤدّي بـه إلـى التسـرع فـي اتخـاذ قـراره فـي التعاقـد، ومـا قـرر فـي هـذا الشـأن كـان بهـدف حمايـة 

 .5عاملته بهذا الشأنالمستهلك من نفسه ومن تعسف المهني من جهة أخرى مما يحتم م
لم يعد هناك مجال للخـلاف؛ حيـث نظّـم هـذه  2016إلا أنه وبعد تعديل القانون المدني لسنة 

المسألة وأدرج هذه الاستثناءات كقاعدة عامّة تسري على جميع العقود، كما أنها أمر جـوازي سـواء تـمّ 
د، وبالتالي فإن مسألة تقييد القبـول النص عليها في القوانين الخاصة أو بإمكانية النص عليها في العق

 .6التي سبق الإشارة إليها 1122أمر جوازي بمقتضى نص القانون؛ وهذا جاء في نص المادّة 

                                       
 .146، شوقي بناسي، المرجع السابق، ص راجعحول الفقه المثير لهذا الخلاف  -1
 .58، ص السابق المرجع ،العقدحماية المستهلك في نطاق جريفلي محمد، -2

3- L’article 1145 ( code civil dernière modification le 01/07/2022) propose que : « Toute personne 

physique peut contracter sauf en cas d’incapacité prévue par la loi. 

La capacité des personnes morales est limitée par la les règles applicable à chacune d’entre elle ».   
 .148شوقي بناسي، المرجع السابق، ص  -4
 .59ص ،المرجع السابق ،حماية المستهلك في نطاق العقدجريفلي محمد، -5
 .من هذه المذكرة 88راجع الصفحة رقم  -6
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وعليه فإن تكريس مهلة التفكير والتروي في القواعد العامة علـى غـرار قـانون الاسـتهلاك دليـل 
المجردّة، مما يمكن اعتباره تجديدا فـي مفهـوم  على أخذ المشرع الفرنسي بالمساواة الفعلية بدل المساواة 

المســاواة، بإعطائهــا مفهومــا يتماشــى مــع فكــرة حمايــة الطــرف الضــعيف فــي العقــد بغــض النظــر عــن 
 .1صفته، وذلك نتيجة لما أفرزته المعطيات الاجتماعية والاقتصادية

تــروي إلــى عمليــات منــذ زمــن بعيــد بضــرورة مــدّ مهلــة التفكيــر وال 2وبــنفس الــرأي قــد نــادى الفقــه
قانونية عديدة، حتى يتمكن المتعاقد من أخذ قراره بعد تفكير صحيح و أخذ المشورة إذا لزم الأمر، بل 
أنّ ذلــك ادّعــى إلــى إيجــاد الاســتقرار فــي المعــاملات التجاريــة، حيــث ســتزول أســباب النــزاع ومبــررات 

 .3طلب إبطال العقود لعيوب الرضا

  

                                       
 .154شوقي بناسي، المرجع السابق، ص -1
الرفاعي، الحماية المدنية للمستهلك إزاء المضمون العقدي، دار  حول هذا الفقه أنظر، أحمد محمد محمد -2
 .99، ص1994نهضة العربية، القاهرة، سنة ال
 .99، صالسابقأحمد محمد محمد الرفاعي، المرجع  -3
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 مبدأ الحرية التعاقدية فيالاستهلاك  الفصل الثاني: تأثير قانون 
الأصل في القواعد العامّة عند إبرام العقود هو تـرك الحريـة التعاقديـة للأطـراف فـي اختيـار إنّ 

شكل ومضمون العقد وقد ساد هذا المبدأ لقرون عدّة، إلا أنّ تطبيق هذا المبدأ علـى عقـود الاسـتهلاك 
ز المستهلك، ويسمح باختلال التوازن العقدي أكثر فأكثر سيؤدّي حتما إلى الاعتداء الصارخ على مرك

ويؤثر سلبا على الطرف الضـعيف بـل ويجعلـه أكثـر تضـررا، خاصـة وأنّ هنـاك عـدم تـوازن اقتصـادي 
 ومعرفي بين طرفي عقد الاستهلاك. 

الأمــر الــذي دفــع بتشــريع الاســتهلاك ســواء الجزائــري أو التشــريعات المقارنــة إلــى التــدخل مــن 
فــي العلاقــة  الضــعيفع حــدّ للحريــة التعاقديــة حمايــة لمصــلحة المســتهلك باعتبــاره الطــرف أجــل وضــ

الاستهلاكية، فمن خلال هذا الفصل سنحاول البحث أولا عن تقييد تشـريعات الاسـتهلاك لمبـدأ الحريـة 
ة ، ثـم نبحـث عـن تقييـد مبـدأ الحريـة التعاقديـالمبحاث الأوّلفـي التعاقدية من خلال حظر رفض التعاقـد

 . المبحث الثانيعند تحديد القانون لمضمون العقد وهذا من خلال 

المبحث الأوّل: تقييد تشريعات الاستهلاك لمبدأ الحرية التعاقدية من خلال 
 حظر رفض التعاقد

تنطــوي حريــة التعاقــد وفقــا للقواعــد العامــة علــى فكــرة حريــة الشــخص فــي إبــرام العقــد أو عــدم 
الشــخص المتعاقــد معــه كنتيجــة مترتبــة عــن مبــدأ ســلطان الإرادة إلا أنّ  إبرامــه، وكــذا فــي حريــة اختيــار

المشــــرّع فــــي تشــــريعات الاســــتهلاك وإعمــــالا لأحكــــام النظــــام العــــام الحمــــائي، يهــــدف إلــــى حمايــــة فئــــة 
المستهلكين كطرف ضعيف، مـن خـلال التـدخل لتنظـيم العلاقـة العقديـة، فـألزم المهنـي بـأن يتعاقـد مـع 

ســـلعة، إذا كانـــت هـــذه الســـلعة معروضـــة للبيـــع، أو كانـــت الخدمـــة المقدمـــة أو  كـــل مـــن يطلـــب خدمـــة
متــوفرة، ورتّــب فــي هــذه الحالــة علــى رافــض البيــع أو الامتنــاع عــن التعاقــد بــدون مبــرر شــرعي عقوبــة 
ردعيـة، وعليـه فـإنّ حظـر رفـض التعاقـد يعـدّ بمثابـة قيـد علـى مبـدأ الحريـة التعاقديـة الـذي يطغـى علـى 

ة للعقد، كونه يقيد المحترف من ناحية حرية التعاقد من عدمه، وكذا حريته في اختيار النظرية التقليدي
الشخص المتعاقد معه، الأمر الذي يضـفي الطـابع الموضـوعي علـى العلاقـات التعاقديـة والابتعـاد بهـا 

 .1عن الطابع الشخصي

                                       
 .37خليفة بودواد، فواز الجلط، المرجع السابق، ص -1



 مظاهر تأثير قانون الاستهلاك على مرحلة تكوين العقد                              :الباب الأول

 

 
95 

ؤثرة علـى مبـدأ إلا أنه وقبل التطرق إلى فكرة حظر رفض التعاقد في تشريعات الاسـتهلاك المـ
ومعرفـــة كيـــف  الاســـتهلاكالحريـــة التعاقديـــة لا بـــدّ أولا الغـــوص فـــي هـــذا المبـــدأ قبـــل ظهـــور تشـــريعات 

سيطر على العقود وعلى تنظيمها، لذلك ستكون الخطة المتبناة في هذا المبحث كالآتي: سنتطرق في 
إلــى  المطلااب الثااانيرق فــي إلــى ســمو مبــدأ الحريــة التعاقديــة فــي قــانون العقــد، ثــمّ نتطــ المطلااب الأوّل

 .حظر تشريعات الاستهلاك لحق المتعاقد في رفض التعاقد

 المطلب الأوّل: سمو مبدأ الحرية التعاقدية في قانون العقد
يعتبر مبدأ الحرية التعاقدية إحدى أسس النظرية العامّـة للعقـد؛ ويتـرجم هـذا المبـدأ علـى ضـوء 

عدمه، ثمّ حقه في اختيار المتعاقـد الآخـر، فحقـه فـي ثلاث حقوق وهي: حق الشخص في التعاقد من 
اختيار مضمون العقد، وكل عقد حر حتما هو عقد عـادل، بحكـم كـون المتعاقـد لا يمكـن أن يتصـرف 
خلافا لمصالحه، بوصفه حرا ومن ثمّ فإنّ الالتزامات التي ارتضـاها تكـون حتمـا عادلـة، كمـا أنّ حريـة 

 .1العقدي الإرادة هي مصدر العدالة والتوازن 
ويســتند مبــدأ الحريــة التعاقديــة إلــى فكــرة ســلطان الإرادة حيــث يشــكل هــذا المبــدأ إحــدى النتــائج 

 التي ترتبت مباشرة على دخول هذه الفكرة في فقه القانون المقارن. 
ومن أجل التعمق أكثر فـي هـذا المبـدأ لابـدّ مـن التطـرّق إلـى ماهيـة مبـدأ الحريـة التعاقديـة فـي 

، الفارع الثاانيمن ثمّ نتعرّف الأنظمة القانونيـة المتبنيـة لهـذا المبـدأ فـي ، و الفرع الأوّلد في قانون العق
 . الفرع الثالثدون أن ننسى مضمون هذا المبدأ في 

 الفرع الأوّل: ماهية مبدأ الحرية التعاقدية في قانون العقد
أمــر لا ينفصـل عـن ســياق إنّ الحـديث عـن الحريـة التعاقديــة ومـا تتمتـع بــه مـن قيمـة قانونيـة، 

الحــديث عــن الحريــة عمومــا كقيمــة ســامية، فالتعاقــد حريــة مــن الحريــات العامــة التــي تثبــت للإنســان 
بوصـف كونــه إنســانا  ولا يمكــن حرمانــه منهــا بصــفة مطلقــة وإلا كــان فــي ذلــك عــدوانا علــى شخصــيته 

د مفهـوم الحريـة بوجـه عـام مـن ذاتها، لذلك فإن تحديد ماهية حرية التعاقد لا يأتي إلا مـن خـلال تحديـ
، ومــادام هــذه الحريــة ينصــب موضــوعها علــى التعاقــد، فيجــب أن بنااد أوّلوهــو مــا سنشــرحه فــي جهــة 

 . بند ثانوهو ما سنتطرق إليه في نبيّن أيضا المقصود بالعقد 

                                       
الدراسات مجلة البحوث و ريع التخصصي(،تحديث النظرية العامة للعقد ) في ضوء ظاهرة التشزمام جمعة،  -1

 . 225ص  ،2017الجزائر، سنة  القانونية والسياسية، العدد الثاني عشر،
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 البند الأوّل: مفهوم الحرية بوجه عام
ولا على ألسنة الناس، ذلك أنّها من بين أكثر المصطلحات شيوعا وتدايعتبر مصطلح الحرية 

الهــدف الــذي ينشــده ويســعى إليــه الجميــع، ويضــحون مــن أجلــه بالعــالي والنفــيس، ومــع ذلــك فأنــه لــم 
يحصل اختلاف كما حصل بشأن تعريفهـا وتحديـدها، حتـى غـدت الحريـة التـي يفتـرض أن يكـون فيهـا 

ك فـــإنّ تحديـــد مفهـــوم الحريـــة، ، لـــذل1حـــل المشـــكلات الإنســـانية أعقـــد المشـــكلات أو مشـــكلة المشـــكلات
تحديدا كافيا نافيا للجهالة يقتضي، بيان المعنـى الفلسـفي مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى توضـيح معناهـا 

 في القانون الوضعي، وهو ما سنشرحه تباعا في النقاط التالية.
  أولا: المعنى الفلسفي للحرية

التفكيـر الفلسـفي والاجتمـاعي، حتـى تعـدّ الحريـة أعقـد مشـكلة شـغلت منـذ القـدم حيّـزا كبيـرا مـن 
أعلن الكثير من الفلاسفة والمفكـرين عـن استسـلامهم أمامهـا وعجـزهم عـن حلهـا، مثلمـا عبّـر عـن ذلـك 

ــــال: " حقــــا إنّ هــــذه المشــــكلة Bainالفيلســــوف البريطــــاني" هــــي قفــــل  -أي مشــــكلة الحريــــة–" الــــذي ق
هـذا الجانــب الفيلســوف "ياســبرس" وهــو  ،  كمــا قــال فــي2الميتافيزيقـا الــذي عــلاه الصــدأ مــن كـل جانــب"

أحــد الفلاســفة المعاصــرين بأنــه: "لا إمكــان لوجــود تعريــف مقنــع للحريــة"، ويؤكّــد علــى أنّ فهــم معنــى 
الحريــة ســوف يبقــى علــى الــدوام بعيــدا عــن التصــوّر والفهــم، ويصــف الشــهيد "المطهــري" مســألة الحريــة 

لاسـفة، وعلمـاء الـنفس، والأخـلاق، وعلمـاء الأصـول بأنها من المسائل المعقّـدة التـي سـعى لعلاجهـا الف
 .3والمتكلّمون 

فقد حاول جون بول سـارتر تعريـف الحريـة باعتبارهـا هـدف يسـعى الإنسـان إليـه؛ بحيـث قـال: 
"وأننا إذ نريد أن نجعل حريتنا هدفا نسـعى إليـه فعلينـا أن نعتبـر حريـة الآخـرين هـدفا هـو أيضـا نسـعى 

الفرد لا يسـتطيع فـي مختلـف مراحـل حياتـه وكافـة مواقفـه إلا أن يختـار حريتـه إليه...، فإذا اعتبرنا أن 
 . 4سبيلا، إذا يصح بالتالي أن اعتبر الإنسان لا يستطيع إلا أن يختار حريته"

                                       
 .9، ص2012عبد الله العروي، مفهوم الحرية، الطبعة الخامسة، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، سنة  -1
 .98عليان عدّة، المرجع السابق، ص -2
دراسة فقهية في الحرية وقيودها، الطبعة الأولى، مركز الحضارة لتنمية الفكر ملكي، محمد حسن قدردان  -3

 .14، ص 2008الإسلامي، بيروت، لبنان، سنة 
العلوم نورامية، بحث عام، قسم الفلسفة و في الفكر الغربي: رؤية باباوي، مفهوم الحرية في الإسلام و عزيز العر  -4

 .6، ص 2016ية، سنة الإنسانية، الرباط، المملكة المغرب
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أماّ "هيغل" فيرى أنّ "الحرية هي العنصر المكون لمفهوم الإنسان، إنّ الوعي بهذه الحقيقة قد 
ة قـــرون وقـــرون، وحققـــت تلـــك الغريـــزة تغيـــرات عظيمـــة، لكـــنّ القـــول إنّ عمـــل عبـــر التـــاريخ كغريـــزة مـــدّ 

 .1الإنسان حرّ بطبعه لا يعني بمقتضى كيانه الملموس بل يعني بمقتضى ما تعنيه ومفهومه"
وقد عرّف الفيلسوف "توماس هوبز" الحريّة بقوله: "أعنـي بالحريـة وفقـا للمعنـى الحرفـي للكلمـة 

ي بإمكانها غالبا أن تنزع من الإنسان جزءا من سلطته التي تخوّل له فعـل غياب العوائق الخارجية الت
ما يريد، وهي على رغم ذلك لا تستطيع منعه من استعمال السلطة المتبقية لديه وفق ما يفرضه عليه 

 .2حكمه وتفكيره"
فالحريــــة فــــي المنظــــور المــــادّي قائمــــة علــــى الانطــــلاق بــــلا قيــــد، والتحــــرر مــــن كــــل ضــــابط، 

ص من كل رقابة، حتى ولو كانت تلك الرقابة نابعة من ذاته هو، من ضميره، فلتحطم وليحطّم والتخل
معهــا الضــمير إن احتــاج الأمــر، حتــى لا يقــف شــيء فــي وجــه اســتمتاعه بالحيــاة، ومعنــى هــذا تــرك 
الإنسـان يفعـل مــا يشـاء ويتـرك مــا يشـاء، وهكـذا بــدون قيـود ولا ضـوابط، ولا رقابــة، وعلـى المجتمــع أن 

سلّم بذلك الحق، وعلى الحكومة أن تحافظ على تلك الحرية وتحميها، فلا دين يحكم النفـوس، ويكـبح ي
جماحهــا، ولا أخــلاق تهــذب طباعهــا، وتــوقظ مشــاعرها، وتثيــر فيهــا روح النخــوة والغيــرة، ولا مثــل، ولا 

مجـــاهرة فضـــائل، تقـــاس علـــى أساســـها الأعمـــال خيرهـــا وشـــرها، ولا حيـــاء يمنـــع ارتكـــاب الأخطـــاء، وال
 .3بالمنكر

فبتالي وجد متبنّي الاتجاه المادّي، وهم في طريقهم إلى إشـباع رغبـتهم مـن المتـع، أمـام سـدود 
وحواجز، تمثلت في الأفراد الآخرين الذين يسعون أيضا لأخذ قسطهم من المتعة، مـن جهـة، والسـلطة       

مجتمـع وفلسـفته، مـن جهـة ثانيـة،  أو الحاكم الذي يعمـد إلـى الحريـة تقييـدا أو إطلاقـا حسـب نظـام كـل
 .4ومن تمّ تولدت فكرة الصراع في الذهن الغربي

 ثانيا: معنى الحرية في القانون الوضعي
عرفت الحرية من المنظور القانوني؛ على أنها تلك الرابطـة التـي تـربط الفـرد بالدولـة، أي تلـك 

رض اعتـراف الدولـة للأفـراد بحـق الحريات المعترف بها للشخص في مواجهة السلطة العامّة، حيث يفت
                                       

 .06، ص السابقعزيز العرباوي، المرجع  -1
 .25، المرجع السابق، ص صديق شياط -2
أسس الحرية في الفكر الغربي، الطبعة الأولى، المملكة العربية السعودية، بن ناصر بن سعد بن سيف السيف،  -3

 .14، ص2017سنة 
 .113المرجع السابق، صعليان عدّة،  -4
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ممارسة عدد معين من أنواع الحريات؛ كحرية التعبير، وحرية الرأي، وحرية تكوين الجمعيـات، وحريـة 
 .1التدين...ألخ

فـي مادّتـه الأولـى  1789فنصّ الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن الصـادر فـي عـام 
ــد النــاس أحــرارا ومتســاوين فــ ، كمــا نصّــت المــادّة الثانيــة منــه علــى أنّ 2ي الحقــوق"علــى مــا يلــي: "يول

"هدف كل مجتمع سياسي هو المحافظة على حقوق الإنسان الطبيعية التي لا تزول وهذه الحقوق في 
 .3الحرية والملكية والأمن ومقاومة الظلم"

ل مـا كما نصّت المادّة الرابعة من هـذا الإعـلان علـى أن: " الحريـة تعنـي القـدرة علـى إتيـان كـ
لا يضـــر بـــالغير، وممارســـة الحقـــوق الطبيعيـــة لكـــل إنســـان لـــيس لهـــا حـــدود ســـوى تلـــك التـــي تضـــمن 

 .4للآخرين التمتع بذات الحقوق، وهذه الحقوق لا يمكن تحديدها إلا بالقانون"
فالحرية إذا هي جعل الإنسان حرّ بطبعه ولا يمكن إلزامه بشيء إلا إذا ارتضاه، وعلى الدولة 

الفرد وتمكينه من التمتع بها، وواجب التوفيق بين هذه الحقوق عند تعارضها؛ فالمبدأ إذا احترام حقوق 
هو الحرية والاستثناء مقصور على قدر ضئيل من القيود، يعدّ ضروريا لتمكين الفرد مـن التمتـع بهـذه 

 .5الحرية
ونية أخرى، وهنـا ولا يكتمل تحديد مفهوم الحرية إلا بتمييزها عما قد يختلط بها من مفاهيم قان

يجــب التفريــق بــين الحريــة والحــق القــانوني، باعتبــاره مــن أهــم المصــطلحات التــي تتشــابه وتتــداخل مــع 
الحرية، فالحق إذا هو عبارة عن: "رابطـة قانونيـة التـي بمقتضـاها يخـول للشـخص علـى سـبيل الإنفـراد 

و المقصـــود بالاســـتئثار  والاســتئثار التســـلّط علـــى الشـــيء، أو اقتضـــاء أداء معّــين مـــن شـــخص آخـــر"،
اختصاص الشخص بقيمة معينة وحده دون غيره، ونسبتها إليه وتبعيتها له دون الكافة، وكذلك يقصد 
بالتســلط أنــه نتيجــة حتميــة للاســتئثار، ومعنــاه أن يكــون للشــخص علــى تلــك القيمــة القانونيــة المعنيــة 

                                       
 .26ط، المرجع السابق، ص صديق شيا -1

2 - l’article 1 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 dispose que : « les hommes 

naissent et demeurent libres et égaux en droits ». les article de cette déclaration est sur le lien suivant : 

www.legifrance.gouv.fr.   
3- l’article 2 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 dispose que : « le but de toute 

association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droit sont 

la liberté, la propriété, la sureté et la résistance à l’oppression ». 
4- l’article 4  de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 dispose que : « la liberté 

consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi l’exercice des droits naturels de chaque 

homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société, la jouissance, de ces 

même droits naturel, ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi ».      

العلوم ة دراسات قانونية، كلية الحقوق و الجماعة في المجال التعاقدي، مجلد و أحمد عيسى، الدولة بين الفر  -5
 .57، ص 2007،الجزائر، تلمسان، سنة 04السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، العدد 

http://www.legifrance.gouv.fr/
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تلـك القيمـة، وهـذا الاسـتئثار لا بـد  السلطة والسيطرة والهيمنة بما يقتضيه ذلك مـن حريـة التصـرف فـي
، أمـا الحريـة فهـي وضـع عـام غيـر محـدد يسـتند إلـى المبـادئ العامـة لا 1أن يكون مسـتندا إلـى القـانون 

إلى النصوص القانونية يكـون للشـخص بمقتضـاها اختيـار الطريـق الـذي يسـلكه، ويقـف اسـتعماله عنـد 
تلــف كــذلك الحريـــة عــن الحـــق فــي أنهـــا لا ، وتخ2مرحلــة إنشــاء الحـــق، وليســت المســـائلة مــن مقتضـــاه

تسـتلزم وجـود اسـتئثار بموضــوعها، فكـل الأفـراد يتمتعــون بهـا علـى قـدر مشــترك، أي لا ينفـرد بهـا أحــد 
دون الآخرين، وفرق من ناحية العملية بين المساواة في التصرف كما في الحريـة، وبـين التصـرف فـي 

 .3سبيل الاختصاص كما في الحق
ذ حســـن كيـــرة، عـــن الفـــرق بـــين الحـــق والحريـــة بقولـــه: "فالفـــارق بـــين الحقـــوق وقـــد عبّـــر الأســـتا

والحريات... كالفارق بين الطريق الخاص والطريق العـام، الأول يكـون خاصـا بشـخص معـيّن يخـتص 
بــه اختصاصــا حــاجزا مانعــا لغيــره مــن النــاس، والثــاني لا يكــون خاصــا بأحــد بــل يشــترك الجميــع فــي 

 .4استعماله دون استثناء"

 البند الثاني: مفهوم العقد بوجه عام
بعدما وضحنا سابقا مفهوم الحرية بوجه عام، بقى أن نـتكلّم علـى العقـد باعتبـاره الوعـاء الـذي 
يحوي وتمارس من خلاله الحرية التعاقدية، فمن أجل تحديد مفهوم العقـد لابـدّ مـن التطـرّق فـي النقطـة 

 ذلك إلى تعريفه في القوانين الوضعية في النقطة الثانية. الأولى إلى تعريفه اصطلاحا، ثمّ نتطرّق بعد
   أولا: تعريف العقد اصطلاحا

 العقد في الاصطلاح فهو مرتبط بتعريفان مشهوران هما: 
وهــو ارتبــاط إيجــاب وقبــول بوجــه مشــروع يثبــت أثــره فــي محلّــه، فيقصــد بالإيجــاب تعريااف خاااص:  .1

ـــى إرادة المتعاقـــد ـــدلّ عل ـــا كـــلّ مـــا ي ـــالقولوالقبـــول هن ـــك ب ـــد العقـــد ســـواء كـــان ذل         ين ومـــا يرضـــيهما بعق
رع وأن أو الفعل، أما كونه على وجه مشروع، يقصد به أن يكون ما تـمّ التعاقـد عليـه بمـا يـأذن بـه الشّـ

                                       
بن بلقاسم احمد، محاضرات في الحريات العامة، مقياس الحريات العامة، مستوى السنة أولى ماستر، تخصص  -1

، الجزائر، 2مين دباغين سطيف الأالعلوم السياسية، جامعة محمد القانون العمومي، كلية الحقوق و  قانون منازعات
 .10، ص2015/2016سطيف، سنة 

 .311، ص1978نعمان جمعة، دروس في المدخل للعلوم القانونية، مطابع سجل العرب، سنة  -2
 .10، ص السابق بن بلقاسم احمد، المرجع -3
 .115جع السابق، صعليان عدّة، المر  -4
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، وهمـا طـرف يصـدر منـه 1يكون بما يملكه المتعاقدين، ونستنتج من هـذا التعريـف تواجـد طـرفين للعقـد
منــه القبــول، ولا يــدخل فيــه مــا يصــدر عــن إرادة طــرف واحــد كــالعتق  الإيجــاب، وطــرف آخــر يصــدر

 .2والطلاق
وهو يطلق على: "كل التزام تعهد به الإنسان على نفسه سواء كـان يقابلـه التـزام آخـر تعريف عام:  .2

 أو لا، وسواء كان التزاما دينيا كالنذر أو دنيويا كالبيع و نحوه". 
البيع، والشــــراء، والــــزواج، أو بــــإرادة منفــــردة؛ كالهبــــة فإمــــا أن ينشــــأ عــــن ارتبــــاط إرادتــــين؛ كــــ

والوصية، وهذا ما أشار إليه "الجصاص" بقوله: "العقد ما يعقـده العاقـد علـى أمـر يفعلـه هـو، أو يعقـده 
 .3وعلى غيره فعله، على وجه إلزامه إياه"

ــا  ــا أ ي ه  ــوا  وقــد ذهــب كثيــر مــن المفســرين إلــى أنّ العقــد المــراد بقولــه تعــالى: "ي  فُ ــوا  أ و  نُ ين  آم  ــذ  الَّ
" إنمــا هــو عــام يشــمل جميــع مــا ألــزم الله ســبحانه وتعــالى عبــاده بــه مــن أحكــام وتكــاليف، ومــا  4ب ــالعُقُود 

يعقدونه بينهم من عقود ومعـاملات ممـا يجـب الوفـاء بـه، وقـد سـمّاها عقـودا، لأنـه جـل فـي عـلاه ربـط 
 .5عباده بها كما يربط الشيء بالشيء بالحبل الوثوق 

 ثانيا: تعريف العقد في القوانين الوضعية
منـه حيـث نصّـت الأخيـرة  1101العقد في المادّة  1804عرّف القانون المدني الفرنسي لسنة 

على ما يلي: "اتفاق يلتزم بمقتضاه شخص أو أكثر قبل آخر، أو آخرين بنقل حق عينـي، أو بالقيـام، 
 .6أو الامتناع عن عمل"

 

                                       
، تاريخ المراجعة 25/07/2018اصطلاحا، منتدى موضوع، تاريخ النشر هايل الجازي، مفهوم العقد لغة و  -1

19/03/2020 ،http://mawdoo3.com. 
هادة ماجستير، تخصص العقود في الفقه الإسلامي، بحث مقدّم لنيل ش أقسامحنان بنت محمد حسين جستنيه،  -2

الدراسات الإسلامية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية، سنة وأصوله، كلية الشريعة و الفقه 
 .46ص، 1998

، ماجستيرنظرية العقد لدى الشيخ مصطفى الزرقا، دراسة فقهية مقارنة، رسالة سامي عدنان العجوريّ،  -3
 .15، ص2013ربية، قسم الدراسات الإسلامية، جامعة الأزهر، غزّة، فلسطين، سنة تخصص فقه مقارن، كلية الت

 ، عن رواية ورش. 1سورة المائدة، الآية  -4
 . السابق المرجع،http://mawdoo3.comيل الجازي،ها -5

6- L’article 1101 dispose que : « Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes 

s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. ». 

http://mawdoo3.com/
http://mawdoo3.com/
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هـــذا التعريــف يتضـــمن العقـــد والالتــزام معـــا، ويبـــيّن أنّ العقــد هـــو مصـــدر وبالتــالي نلاحـــظ أنّ 
. 1التــزام، فموضــوع الالتــزام هــو عمــل إيجــابي أو ســلبي إنشــاءالتــزام، وأنــه إذا كــان موضــوع العقــد هــو 

ويظهر كذلك من هذا التعريف أنّه لا يفرق بين العقد والاتفاق غير المفضي للعقد، باعتبار العقد نـوع 
الاتفاق، فيكون أعم منه، إلّا أن الفقهـاء يجمعـون علـى أنّ واضـعي القـانون المـدني الفرنسـي  من أنواع

 .2قد استعملوا المصطلحين كمرادفين
إلّا أنه ونظرا لانتقاد هذا التعريف من قبل الفقه الفرنسي، باعتباره يصلح كتعريـف للعقـد وفـي 

، جعـــل المشـــرّع 4فـــاق غيـــر المفضـــي للعقـــدفضـــلا عـــن خلطـــه بـــين العقـــد والات 3نفـــس الوقـــت للالتـــزام،
وبتـالي أضـحى العقـد هـو   2016الفرنسي يعدّل هذا التعريف من خـلال تعـديل القـانون المـدني لسـنة 

توافق إرادي بين شخصين أو أكثر لإنشاء، تعديل، نقل أو إنهاء الالتزامات، وهو ما سار عليه تعديل 
 .5للقانون المدني 2022

لمصـري فإنـه لا يـورد تعريفـا فـي القـانون المـدني المصـري بخصـوص أما بخصـوص المشـرّع ا
منـه، المـأخوذة مـن  122، إلّا أنه بالرجوع إلى المشروع التمهيدي نجـده يعـرّف العقـد فـي المـادّة 6العقد

بأنــه: "اتفــاق مــا بــين شخصــين أو أكثــر علــى إنشــاء  7المــادّة الأولــى مــن المشــروع الفرنســي الإيطــالي

                                       
عبد الرزاق احمد السنهوري، نظرية العقد، الجزء الأوّل، الطبعة الثانية الجديدة، منشورات الحلبي الحقوقية،  -1

 .80، ص1998لبنان،  بيروت،
 .120عليان عدّة، المرجع السابق، ص -2
مدى تأثيرها و  2016انون المدني الفرنسي لسنة الجذري للق الإصلاحبن خدّة حمزة، قراءة في أهم مستجدّات  -3

، 11العددالسياسية، تاذ الباحث للدراسات القانونية و على القانون المدني الجزائري في ثوبه الحالي، مجلة الأس
 .426ص ،2018ائر، سبتمبر لجز ا
الاتفاق الذي يعدّل أو ينهي الالتزام لا يعتبر عقدا إلّا إذا كان منشئا أو أنّ يختلف الاتفاق عن العقد في كون  -4

نظرية العقد، الجزء الأوّل، الطبعة الثانية الجديدة، عبد الرزاق احمد السنهوري، ، انظر في ذلك ناقلا للالتزام
 .80المرجع السابق، ص ، 1998بي الحقوقية، بيروت، لبنان، منشورات الحل

5-L’article 1101(code civil dernière modification le 01/07/2022) propose que: «Le contrat est un accord 

de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des 

obligation.».
 

 .80، ص المرجع السابقعبد الرزاق احمد السنهوري،  -6
ة، جددت حتى هو خلاصة القوانين اللاتينيكقانون، و  بعد المشروع الفرنسي الإيطالي هو مجرد مشروع لم يتخذ -7

م الأستاذ ا، إذ ق1918العالمية الأولى سنة  بأ وضع هذا المشروع في أواخر الحر قد بدصارت تماشي العصر، و 
الإيطالي، فلقى نداءه ترحيبا من الأساتذة ينادي بتوحيد القانون الفرنسي و  "شيالويا"، الفقيه الإيطالي المعروف،

اتفقت لية برئاسة الأستاذ "شيالويا"، و الأخرى إيطانسية برئاسة الأستاذ "لارنود"، و الفرنسيين، فألفت لجنتان إحداهما فر 
 =أنواعه المختلفة،جنة الإيطالية بمصادر الالتزام و اختصت اللنون الالتزامات والعقود، و لهما بقااللجنتان أن تبدأ عم
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تعديلها أو إنهائها"، وبتالي نلاحظ من خلال هذه المادّة أنّ المشرّع المصري يرى أنّ  رابطة قانونية أو
 العقد هو نفسه الاتفاق وهو نفس النهج الذي سار عليه المشرّع الفرنسي.  

منــه علــى أنــه: "العقــد اتفــاق  54أمــا العقــد فــي القــانون المــدني الجزائــري فقــد عُــرّف فــي المــادّة 
آخـرين، بمـنح أو فعـل، أو عـدم  أشـخاصأو عدّة أشخاص نحو شخص أو عـدّة يلتزم بموجبه شخص 

 فعل شيء ما". 
فــأول شــيء يلاحــظ مــن هــذا التعريــف أنــه يكــاد يكــون ترجمــة حرفيــة لــنص التعريــف الفرنســي 

للقانون المدني الفرنسي، بالرغم من انتقاد الفقـه الفرنسـي لـذلك التعريـف كمـا  2016للعقد  قبل تعديل 
قا، بالإضافة إلى ذلك يستنتج من هـذا التعريـف أنّ المشـرّع الجزائـري فـي تعريفـه للعقـد أخـذ اتضح ساب

بالنزعة الذاتية متأثرا بالمشرّع الفرنسي، فاهتمّ بتعريف العقد من حيـث كونـه منشـئا لالتزامـات فـي ذمّـة 
 .1المتعاقدين، و من ثمّ اهتمّ بمرحلة الانعقاد أكثر من اهتمامه بمرحلة التنفيذ

كما يلاحظ على هذا التعريف أيضا أنه يميّز بـين العقـد والاتفـاق ويعتبـر العقـد نـوع مـن أنـواع 
 الاتفاق، على الرغم من أنّ غالبية الفقه يجمع على أنّ العقد والاتفاق اسمان لمسمى واحد. 

 لمبدأ الحرية التعاقدية المتبينةالفرع الثاني: الأنظمة القانونية 
طلب إلى التشريعات التي كرسّـت هـذا المبـدأ فـي أنظمتهـا القانونيـة، ومـن سنتطرق في هذا الم

، ثـم قـانون التجـارة الدوليـة الـذي البناد الأوّلبين هـذه التشـريعات؛ القـانون الفرنسـي الـذي سـنتناوله فـي 
نعمــل علــى شــرح كيفيــة تبنــي القــانون الجزائــري لمبــدأ  البنااد الأخياار، وفــي البنااد الثااانيسنوضــحه فــي 

 التعاقدية. الحرية
 
 
 

                                                                                                                
، وكان لهذا المشروع صدى واسع في البلاد التي أما اللجنة الفرنسة فقد اختصت بآثار الالتزام و طرق إثباته=

تشريعا لها، واتخذته ألبانيا بالفعل تشريعا  تأثرت بالقوانين اللاتينية، فقد ترجمته رومانيا ترجمة رسمية تمهيدا لاتخاذه
لها في نفس السنة التي ظهر فيها، ومنحته بلاد أخرى باهتمام كبير، كاليونان وبولونيا ويوغوسلافيا، وبلجيكا 
وأمريكة اللاتينية. راجع، عبد الرزاق احمد السنهوري، وجوب تنقيح القانون المدني المصري، مجلة القانون 

 .56،55، ص،ص1936ية الحقوق، القاهرة، العدد الأوّل، السنة السادسة، يناير والاقتصاد، كل
 .426بن خدّة حمزة، المرجع السابق، ص -1
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 البند الأوّل: تبني مبدأ الحرية التعاقدية من قبل القانون الفرنسي
تأثرت الثورة الفرنسية بمبدأ الحريـة التعاقديـة باعتبـار أنـه كـان مـن بـين أحـد أهـدافها ودعائمهـا 

؛ الـذي نـصّ فـي 1789الأساسية هو الحرية، حيـث تـمّ إصـدار إعـلان حقـوق الإنسـان والمـواطن سـنة 
 . 1ته الأولى على ما يلي: "الأفراد يولدون ويعيشون أحرارا ومتساوون في الحقوق"مادّ 

وقد أثر هذا الإعلان على واضعي القانون الفرنسي فقد جاء في خطاب "بورتاليس" وهـو أحـد 
الـــذين كلفـــوا بوضـــع مشـــروع قـــانون "نـــابوليون" المقـــدّم إلـــى مجلـــس الدّولـــة الفرنســـي مـــا يلـــي:  2الأربعـــة

لعقـــود إلـــى بعـــض المبـــادئ العمليـــة المســـتوحاة مـــن مبـــادئ القـــانون الطبيعـــي، فعمومـــا فـــإن "تخضـــع ا
الأشخاص لهم السلطة في أن يتفقوا بحرية حول ما يهمهم، وما يحقق حاجياتهم. فالحرية التعاقدية لا 

 .3توجد إلا بواسطة العدالة وكذا بالنظام العام والمصلحة العامة"
متبنيــا فكــرة الحريــة التعاقديــة مــدافعا عنهــا،  1804الفرنســي لعــام  وبــذلك جــاء القــانون المــدني

المعدلــة  ،11344وذهــب إلــى أنّ الإرادة مصــدر الحقــوق والالتزامــات، وهــذا مــا يتبــيّن فــي نــص المــادّة 
كمــا ذهــب القضــاء الفرنســي هــو الآخــر إلــى  ،2022مــن القــانون المــدني لســنة  1103بــنص المــادّة 

ا تقــــرره، وهــــذا مــــا أكــــدّ عليــــه القضــــاء الفرنســــي بموجــــب القــــرار الصــــادر فــــي إبــــراز الإرادة واحتــــرام مــــ
، فقـد ورد فـي هـذا القـرار أنّ 5والذي أخذ بإرادة المتعاقدين دون حاجة إلى إجراء آخـر 15/01/1892

ـــق فـــي مجـــال الحقـــوق التـــي تنشـــأ عـــن العقـــد يجـــب أن يحـــدد أساســـا عـــن طريـــق إرادة  القـــانون المطبّ
لـــم يعبـــر عـــن هـــذه الإرادة لا صـــراحة ولا ضـــمنا فـــإن القـــانون المطبـــق هـــو قـــانون  المتعاقـــدين، أمـــا إذا

 .6المكان الذي يتمّ فيه تنفيذ العقد وليس مكان إنشائه

                                       
1- l’article 2 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 dispose que : « Les hommes 

naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur 

l’utilité commune ».   
2- « …, des le début de son règne, Bonaparte a prix l’initiative de la rédaction d’un projet de code civile et 

constitue une commission de quatre juristes qui n’éteint ni des théoriciens, ni des philosophes du droit, 

mai d’abord et avant tout, des praticiens, avocat ou magistrats. Deux d’entre eux étaient originaires des 

pays de droit coutumier : 'François Tronchet' et 'Felix Bigo' de périneu. Les deux autres, 'Jean Portalis' et 

'Jaque de Maleville' étaient issus d’une région de droit écrit », 

 .47ص  المرجع السابق،شريف يوسف خاطر،انظر تهميش 

تنفيذه، رسالة لنيل سلطان الإرادة في إنشاء العقد و  خليفاتي عبد الرحمن، مدى اعتداد القانون الجزائري بمبدأ-3
 .17، ص1992، سنة شهادة الماجستير، جامعة الجزائر

4- article 1134 de code civile français dispose que : « les conventions légalement formées tiennent lieu de 

loi à ceux qui les ont faites ».  
5- GOUNOT (E), Le principe de l’autonomie de la volonté en droit privé, Contribution à l’étude critique 

de l’individualisme juridique, Thèse, Paris, 1992, p23.    

 6- سعدون يسين، أثر الظروف الاقتصادية على العقد، المرجع السابق، ص 20.
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صـدر قـرار آخـر مـن القضـاء الفرنســي جـاء فيـه مـا يلـي: "فـي تنــازع  19/05/1893وبتـاريخ 
يء علــى أيــة قاعــدة تشــريعية اتفــق القــوانين فــي مــواد العقــود، فــإن القاضــي عليــه أن يبحــث قبــل كــل شــ

 .1 المتعاقدين لإخضاع تصرفهما إليها..."
فبالرغم من تأثر القـانون المـدني الفرنسـي بمبـدأ الحريـة التعاقديـة، إلا أنّ الدسـتور الفرنسـي لـم 

، وهـذا 2يتضمن صراحة مبدأ الحرية التعاقدية، وهذا يعود إلى أنّ الحرية التعاقدية لم تكن يومـا مطلقـة
ا بينته المادّة السادسـة مـن القـانون المـدني التـي أكـدت علـى أنّ الاتفاقـات يجـب أن لا تمـسّ بالنظـام م

كانــت حمايــة واحتــرام  المصــلحة العامّــة عــن طريــق النظــام  1804العــام والآداب العامّــة، فمنــذ ســنة 
 .3تعتبران قانونا سامياالعام مهمة جدّا، فالنظام العام والمصلحة العامة التي كان يحميها ذلك القانون 

هــذا التطّــور للنظــام العــام لــم يتغيّــر حتــى يومنــا هــذا، إذ قــرر المجلــس الدســتوري الفرنســي فــي 
أنه: "لا توجد قاعدة ذات قيمة دستورية تضمن مبدأ الحرية التعاقدية، فتقرير العكـس  03/08/1994

ـــادئ الدســـتورية" ـــة المب ـــة إلـــى مرتب ـــة التعاقدي ـــال4ســـيرفع الحري ـــة ، وبت ـــين حماي ـــازع ب ي ســـيكون هنـــاك تن
المصــلحة العامــة وحمايــة المصــلحة الخاصــة عــن طريــق حمايــة الحريــة التعاقديــة فــي مواجهــة أحكــام 

 .5النظام العام، لهذا فالحرية التعاقدية ليست ولا يمكن أن تكون مبدأ دستوريا
دأ الحريــة يتضــمن عــدّة مبــادئ لهــا صــلة وطيــدة بمبــ 1946غيــر أنّ الدســتور الفرنســي لســنة 

 .6التعاقدية، بل تعدّ من تطبيقاتها، ومن أبرز هذه المبادئ نجد مبدأ حرية التجارة والصناعة
فظهــور مبــدأ حريــة التجــارة والصــناعة جــاء كــردّ فعــل ضــدّ النظــام الســائد فــي القــرون الوســطى 

     أو مهنـــي، والـــذي يقـــوم علـــى الامتيـــازات والتـــي تحـــول دون قـــدرة الأفـــراد فـــي ممارســـة أي نشـــاط فنّـــي 

                                       
1- GOUNOT (E), op-cit, P23. 

 .48ص المرجع السابق، يف يوسف خاطر،شر  -2
 3-سعدون يسين، أثر الظروف الاقتصادية على العقد، المرجع السابق، ص 20. 

4 - La décision constitutionnel n°94-348 DC du 03/08/1994, entendu que : « Considérant qu’aucune 

norme de valeur constitutionnelle ne garantit le principe de la liberté contractuelle ; que par suite ce grief 

ne saurait qu’être écarté ; », les articles de cette décision ce trouve sur le lien suivant :  

www.conseil-constitutionnel.fr/décision/1994/94348DC.HTM.  
5 - Wei Hou, La liberté contractuelle en droit des transports maritimes de marchandises, Thèse en vue de 

l’obtention du doctorat en droit présentée et soutenue publiquement, Faculté de droit et de science 

politique, Ecole doctorale sciences juridiques et politiques, Université PAUL CEZANNE-AIX-

MARSEILLE III, 20/12/2010, p.06.  

 الرابط الآتي:  ىالمعدّل، مواده متوفرة عل 4619دستور  -6
https://www.constituteproject.org/constitution/France_2008?lang=ar. 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/décision/1994/94348DC.HTM
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أو حرفة يراها مناسبة له. والذي تجسّد في الحياة القانونية من خـلال إعـلان حقـوق الإنسـان والمـواطن 
 .17891سنة 

ــــانون الصــــادر بتــــاريخ  فكــــرّس المشــــرع الفرنســــي مبــــدأ حريــــة التجــــارة والصــــناعة بموجــــب الق
ى مـا يلــي: "ابتــداء مــن أول منــه علــ 07المعـروف بمرســوم "ألارد"، فقــد نصّـت المــادّة  02/03/1791

أفريـــل القـــادم، يكـــون كـــل شـــخص حـــرّ فـــي التفـــاوض أو ممارســـة أي مهنـــة أو نشـــاط، أو حرفـــة يراهـــا 
 .2مناسبة، له بعدما يلتزم بدفع ضريبة"

فبالرغم من أنّ مبدأ حرية التجارة والصناعة لم يتم تكريسه دستوريا في فرنسـا، إلا أنـه لا أحـد 
 .3و استمراره يشك من بقاء هذا المبدأ

وبالفعل صدرت عدّة قوانين في فرنسا تكرس مبدأ حرية التجارة والصناعة، نذكر أهمها قانون 
، حيــث نصّــت المــادّة الأولــى منــه 27/12/1973توجيــه التجــارة والصــناعات التقليديــة، الصــادر فــي 

ريـــة والحرفيـــة، علـــى مـــا يلـــي: "إنّ الحريـــة والرغبـــة فـــي إنشـــاء المؤسســـات هـــو أســـاس النشـــاطات التجا
 .4ويجب أن تمارس في إطار منافسة واضحة ونزيهة"

 البند الثاني: تبنّي مبدأ الحرية التعاقدية من قبل قانون التجارة الدولية
عــرف مبــدأ الحريــة التعاقديــة رواجــا لــدى العديــد مــن فقــه قــانون التجــارة الدوليــة، خصوصــا فــي 

د أن مهّد له من قبل، ومنذ القـرن السـادس عشـر بع FOELIX،"5مؤلف المحامي الفرنسي "فوليكس" "

                                       
الصناعة أساس قانون للمنافسة الحرّة، مداخلة ألقيت في الملتقى الوطني كسال سامية، مبدأ حرية التجارة و  -1

، جامعة باجي مختار، السياسيةالعلوم الجزائري، المنعقد كلية الحقوق و حرية المنافسة في القانون  الموسوم بعنوان
 .dr.sassane.over-blog.com، المداخلة متوفّرة على الرابط التالي: 2013أفريل  04-03عنابة، الجزائر، يومي 

2- L’Article 07 de loi du 17/03/1791 portant suspension de tous les droits d’aides, de toutes les maitrises 

et jurandes et établissement des droits de patente, dispose que : « A compter du 1 er avril prochain, il sera 

libre à toute personne de faire tel négoce ou d’exercer telle profession, art ou métier qu’elle trouvera bon : 

mais elle sera tenue de se pourvoir auparavant d’une patente, d’en acquitter le prix, et de se conformer 

aux règlements de police qui sont ou pourront être faits », les articles de cette loi ce trouve sur le lien 

suivant : https://www.legfrance.gouv.fr/loda/texte/2016-09-02.  

 .السابق المرجع ،blog.com-dr.sassane.overكسال سامية، -3
4 - L’Article 01 de la loi n°73/1193 du 27/12/1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat, dispose 

que : « La liberté et la volonté d’entreprendre sont les fondements des activités commerciales et 

artisanales. Celles-ci s’exercent dans le cadre d’une concurrence claire et loyale. », es articles de cette loi 

ce trouve sur le lien suivant : www.legifrance.gouv.fr/jorftex000000509757.  
5- FOELIX, Traité du droit international privé ou du conflit des lois de différentes nations en droit 

international privé, Tome 2, édition 4, MARSECQ AINE, LAIBRAIRIE EDITEUR, Paris, 1866, P78.        

https://www.legfrance.gouv.fr/loda/texte/2016-09-02
http://www.legifrance.gouv.fr/jorftex000000509757
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فــي كتابــه  "SAVIGNY"، وعــالم بــرلين الشــهير "ســافيني" "DUMOULINالأســتاذ "شــارل ديمــولان" "
 .1"نظام القانون الروماني الحديث"

يعتبــر أحــد المبــادئ الأساســية لقــانون التجـــارة تجــارة الدوليــة بهــذا المبــدأ، بــل و تأخــذ عقــود الو 
ـــــــــة ـــــــــوان، ح2الدولي ـــــــــانون تحـــــــــت عن ـــــــــى مـــــــــن هـــــــــذا الق ـــــــــه صـــــــــدر المـــــــــادّة الأول ـــــــــث خصّصـــــــــت ل                         ي

 "liberté contractuelleتحديــد رار فــي إبــرام العقــد و "، التــي نصّــت علــى مــا يلــي: "الأطــراف أحــ
 محتواه".

ويؤكّــد القضــاء بــدوره علــى أهميــة الحريــة التعاقديــة للأطــراف كلمــا ســمحت لــه الفرصــة لــذلك، 
في العديد من القرارات يؤكّد على أنّ الأطراف في العقد الدولي لهم الحرية الكاملة في إدراج الشروط ف

التعاقدية التي تحقق مصالحهم والتي تعبّر عـن نيـتهم الواضـحة، وهـذا مـا أقـره الحكـم الشـهير الصـادر 
القانون الواجب  والذي قرّر على أثره أنّ  1910ديسمبر  05عن محكمة النقض الفرنسية الصادر ب 

 .3التطبيق على العقود الدولية من حيث تكوينها وآثارها هو القانون الذي اختاره المتعاقدان"
وإذا كانت إرادة الأطراف تلعب دورا كبيرا فـي مجـال عقـود التجـارة الدوليـة، خاصـة عنـد إعـداد 

المجالات التي يعلو فيها مبدأ  شروط العقد وتنظيم آثاره، فإنّ مجال المسؤولية والإعفاء منها من أكبر
الحريــة التعاقديــة، وحيــث أنّ القواعــد المتعلقــة بــالقوة القــاهرة، فــي كــل القــوانين ليســت كلهــا مــن النظــام 

 .4العام، فمن الممكن أن تحدد هذه القواعد بالاتفاق بين الأطراف
          للقــــوة القــــاهرةويتفــــق فقــــه التجــــارة الدوليــــة فــــي أنــــه نظــــرا لاخــــتلاف تنظــــيم القــــوانين الوطنيــــة 

أو لشــروط انتفــاء المســؤولية أو الإعفــاء منهــا بصــفة عامــة، فإنــه يقــع علــى الأطــراف فــي العقــد عبــئ 
إعطــاء مفهــوم معــين للشــرط وتحديــد مجــال تطبيقــه وتعيــين النتــائج التــي تترتــب علــى حدوثــه، ويــذهب 

فــق عليهــا الأطــراف فــي العقــود الــبعض إلــى أبعــد مــن ذلــك حيــث يــرى أنّ شــروط القــوّة القــاهرة التــي يت
الدولية تساهم في توحيد القواعد العامة لهذه الفكرة لأنه لا توجـد قاعـدة عامّـة موحـدة فـي هـذا المجـال، 

                                       
 . 22المرجع السابق، ص أثر الظروف الاقتصادية على العقد، سعدون يسين، -1
على تنفيذ  HARDSHIPشريف غنام، أثر تغيير الظروف في عقود التجارة الدولية، )أثر القوة القاهرة وال  -2

 .170، ص2009/2010الوطنية، دبي، سنة  العقود الدولية(، الطبعة الأولى، مطبعة الفجيرة
خالد عبد الفتاح محمد خليل، حماية المستهلك في القانون الدولي الخاص، دار الجامعة الجديدة مشار إليه في  -3

 . 80، ص2008للنشر، الإسكندرية، مصر، سنة 
 .171، ص السابق شريف غنام، المرجع -4
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فالدولــة الواحــدة يمكنهــا أن تتبنّــى مفهــومين مختلفــين للقــوة القــاهرة فــي عقــدين مختلفــين مــع مشــروعين 
 .1أجنبيين من جنسيات مختلفة

طــراف فــي تنظــيم شــروط القــوة القــاهرة يشــكّل جــزءا أساســيا فــي تكــوين قــانون ومبــدأ حريــة الأ
التجارة الدولية، حيـث يأخـذه المحكمـون بعـين الاعتبـار وبالدرجـة الأولـى عنـدما يتصـدّون بالفصـل فـي 

  .2نزاع يطّبقون أعراف التجارة الدولية أو المبادئ العامة للقانون 
دية من مكانة فـي نطـاق عقـود التجـارة الدوليـة، لكـن لـيس ورغم ما يتمتع به مبدأ الحرية التعاق

إلـــى درجـــة يمكـــن فيهـــا للأطـــراف أن يتفقـــوا علـــى أن يخضـــع عقـــدهم لقواعـــد غيـــر صـــادرة عـــن ســـلطة 
تشـريعية نظــرا لأنهــا تتعــارض مـع قــانون دولــة تنفيــذ العقــد أو دولـة إبرامــه، فالنصــوص المتعلقــة بتنــازع 

معـــين يقصــد بـــه القــانون الـــداخلي لدولــة معينـــة، الصــادر عـــن القــوانين عنـــدما تقتضــي تطبيـــق قــانون 
الســلطة التشــريعية لهــذه الأخيــرة، ولكــي تكــون للدولــة هــذه الصــفة يجــب أن تتمتــع بالســيادة إضــافة إلــى 
شــروط موجــودة فــي القــانون الــدولي العــام، التــي علــى أساســها يحــدد صــفة الدولــة التــي يكــون القــانون 

 .3المختار تابعا لها

 لثالث: تبنّي مبدأ الحرية التعاقدية من قبل القانون الجزائري البند ا
ترســخّ مبــدأ الحريــة التعاقديــة فأصــبح قاعــدة أساســية تبنــى عليهــا النظريــات القانونيــة، فجميــع 
الالتزامات والنظم القانونية ترجع في مصدرها إلى الإرادة الحرّة، وهذه الإرادة لا تقتصر على أن تكون 

، وهذا ما تبنّاه القانون المدني الجزائري في المادّة 4حسب بل هي المرجع الأساسي لهمصدر الالتزام ف
التــي جــاء فيهــا مــا يلــي: " العقــد شــريعة المتعاقــدين..."، ويترتّــب علــى هــذه المــادّة أنــه لا يمكــن  106

لـه الحـقّ  إجبار أحد على التعاقد، فله الحقّ في رفض التعاقد أو فـي قبولـه، وفـي هـذه الحالـة الأخيـرة،
فــي مناقشــة محتــوى العقــد ومناقشــة الشــروط المدرجــة فيــه ســواء عنــد إبرامــه أو عنــد تنفيــذه باتفــاق مــع 

                                       
 .171، ص المرجع السابقشريف غنام،  -1

يم مزعل شبّي، النظرية الشخصية المحددة لدور الإرادة في اختيار القانون الواجب التطبيق، )دراسة في تنازع كر  -2
 . 23، ص2017، بغداد، العراق، سنة 32القوانين(، مجلة العلوم القانون، كلية القانون، العدد الثاني، المجلد 

ري الدولي، أطروحة دكتوراه في الحقوق، تخصص خالد شويرب، القانون الواجب التطبيق على العقد التجا -3
 . 51ص، 2008/2009، سنة 1الملكية الفكرية، جامعة الجزائر

 .17حدي لالة أحمد، المرجع السابق، ص -4
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المتعاقــد الآخــر، ويعتبــر الــبعض أنّ التعبيــر عــن ســلطان الإرادة يــتمّ دائمــا باســتخدام مصــطلح الحريــة 
 .1التعاقدية

صــناعة والتجــارة المولــود عــن مبــدأ ففــي بــادئ الأمــر كانــت الدولــة الجزائريــة تــرى مبــدأ حريــة ال
الحريــة التعاقديــة يخــالف الســيادة الوطنيــة، وذلــك راجــع لانتهــاج الجزائــر النظــام الاشــتراكي مباشــرة بعــد 

لمبـــــدأ الحريـــــة  75/58، بـــــالرغم مـــــن تبنّـــــي القـــــانون المـــــدني الجزائـــــري رقـــــم 19622اســـــتقلالها عـــــام 
، واحتكــرت ممارســة غالبيــة الاقتصــادينشــاط ، حيــث هيمنــت الدولــة علــى جميــع مجــالات ال3التعاقديــة

النشاطات، وهمّشت المبادرات الخاصة وقيّدتها، وبقيت الجزائر تسير على هذا النهج حتى في دستور 
، غير أنّ الأزمة الاقتصادية التي عاشـتها الجزائـر فـي الاشتراكيالذي أخذ هو الآخر بالنظام  1976

الموجه، واحتكار الدولة للنشاط الاقتصادي، ونتيجـة لـذلك  أواخر الثمانينات، أظهرت عيوب الاقتصاد
أحدثت الدولة الجزائرية إصلاحات اقتصادية كثيرة، وكيّفت منظومتها التشريعية وفـق مـا يتطلبـه نظـام 

، وفتحــت مجــال الاســتثمار أمــام القطــاع 4اقتصــاد الســوق، وانســحبت تــدريجيا مــن الحيــاة الاقتصــادية
التجارة والصناعة، وجسّدت كل هذه التعديلات من خـلال إصـدار دسـتور الخاص، واعترفت له بحرية 

19895. 
حيــث شــهدت المؤسســة العموميــة الاقتصــادية، الانتقـــال مــن المرحلــة التنظيميــة إلــى المرحلـــة 
ـــانون التـــوجيهي  ـــى ذلـــك فـــي مجـــال العقـــود وعلاقـــة المؤسســـة بعمالهـــا، وبصـــدور الق ـــة، ويتجل التعاقدي

أخضــع هــذه الأخيــرة للقــانون المــدني والتجــاري، وبالتــالي أصــبحت  88/016للمؤسســات العموميــة رقــم 
                                       

 .168،167 ،صشريف غنام، المرجع السابق، ص -1
الصادرة بتاريخ ، 64 :عددال، جريدة رسمية 08/09/1963، المؤرّخ في 1963من دستور  10نصّت المادّة  -2

محاربة تتمثل في تشييد مجتمع اشتراكي و  على ما يلي: "الأهداف الأساسية للجمهورية الجزائرية، 10/09/1963
 ظاهرة استغلال الإنسان بكل أشكالها". 

من قانون المدني الجزائري مع نصّ خاص جاء  106يثور الإشكال حول حالة ما إذا تعارض نصّ المادّة  -3
من القانون المدني على ما يلي:  02دئ النظام الإشتراكي؛ فللإجابة على هذا الإشكال نصّت المادّة تطبيقا لمبا

"وقد يكون الإلغاء ضمنيا إذا تضمن القانون الجديد نصا يتعارض مع نص القانون القديم أو نظّم من جديد 
 موضوعا سبق أن قرر قواعده ذلك القانون القديم".

 المرجع السابق.، blog.com-e.overdr.sassan،سال ساميةك-4
، يتعلق بنشر نص تعديل الدستور الموافق عليه في 28/02/1989، المؤرخ في 89/18مرسوم رئاسي رقم  -5

 .01/03/1989، الصادرة بتاريخ 09، في الجريدة الرسمية العدد: 23/02/1989استفتاء 
ه المؤسسات العمومية الاقتصادية، جريدة رسمية ، المتعلق بتوجي12/01/1988، المؤرخ في 88/01قانون رقم  -6

 .13/01/1988، الصادرة بتاريخ 2العدد: 
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الــذي تضـــمّن إلغـــاء جميـــع  88/201تتمتــع بحريـــة فـــي التعاقــد، بالإضـــافة إلـــى صــدور المرســـوم رقـــم 
الأحكــــام التنظيميــــة التــــي تخــــوّل للمؤسســــات الاشــــتراكية ذات الطــــابع الاقتصــــادي التفــــرّد بــــأي نشــــاط 

؛ الــذي عمــل 2المتعلــق بالأســعار 89/12. بالإضــافة إلــى صــدور قــانون 1ةاقتصــادي واحتكــار التجــار 
المـــواد والخـــدمات وتضــمّن قواعـــد تتعلــق بالمنافســـة، الـــذي ألغيــت بموجـــب قـــانون  أســعارعلــى تحريـــر 

المتعلـــق بالمنافســـة والأســـعار الـــذي أكـــد أنّ الأســـعار تحـــدّد بصـــفة حـــرّة اعتمـــادا علـــى قواعـــد  95/06
 المنافسة.

شــرّع إلــى توحيـــد النظــام القــانوني المطبّــق علـــى علاقــات العمــل، أيــن أخضـــعها كمــا عمــد الم
لنظام قانون استثنائي فالدولة نظمت الأمور ولم يكن للمؤسسة أن تتفاوض مع عمالها، إلى أن صدر 

أيــن حــل محــلّ التوجيهــات والتنظيمــات أســلوب جديــد يتمثــل فــي  19903قــانون علاقــات العمــل لســنة 
استفاد المجـال المصـرفي أيضـا مـن ظـاهرة إزالـة التنظـيم، لمـا تخلـت السـلطة التنفيذيـة ، هذا وقد 4العقد

ـــد علـــى القـــروض ليحـــول هـــذا  ـــد نســـبة الفوائ ـــر الماليـــة، عـــن اختصاصـــها فـــي تحدي المجســـدة فـــي وزي
، كمـــا ســمح هـــذا الأخيــر للخـــواص 90/610وذلــك طبقـــا لقــانون النقـــد والقــرض  5الاختصــاص للبنـــوك
 .7سات مالية، بعدما كان إنشاؤها من صلاحيات الدولة لا غيربإنشاء بنوك أو مؤس

                                       
، المتضمن إلغاء جميع الأحكام التنظيمية التي تخول 18/10/1988، المؤرخ في 88/201مرسوم رقم  -1

لجريدة الرسمية العدد: التجارة، ا احتكارللمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي التفرد بأي نشاط اقتصادي أو 
 .  19/10/1988، الصادرة بتاريخ 42

، الصادرة 29، المتعلق بالأسعار، الجريدة الرسمية العدد: 05/07/1989، المؤرخ في 89/12قانون رقم  -2
، المتعلّق 25/01/1995، المؤرخ في 95/06رقم ، الملغى بموجب الأمر ، المعدّل والمتمم19/07/1989يخ بتار 

، 03/03، والملغى بدوره بموجب الأمر 22/02/1995، الصادرة بتاريخ 09الجريدة الرسمية العدد:  بالمنافسة
، 20/07/2003، الصادرة بتاريخ 43، المتعلق بالمنافسة، الجريدة الرسمية العدد: 19/07/2003المؤرخ في 

 المعدل والمتمم. 
، الصادرة 17ت العمل، الجريدة الرسمية العدد: ، المتعلق بعلاقا21/04/1990 ، المؤرخ في90/11 رقم قانون  -3

 .25/04/1990بتاريخ في 
 المرجع السابق. ،blog.com-dr.sassane.overكسال سامية،  -4
 . 18المرجع السابق، ص أثر الظروف الاقتصادية على العقد، سعدون يسين،  -5
، الصادرة 52: ، الجريدة الرسمية العددالقرض، المتعلق بالنقد و 14/04/1990في ، المؤرخ 90/10قانون رقم   -6

 ، المعدّل والمتمم. 27/08/1990بتاريخ 
 على ما يلي: "يتخذ المجلس القرارات الفردية الآتية:  90/10من قانون  45نصّت المادّة  -7
 ...".الرجوع عنهالأجنبية و تعديل هذه الترخيصات و اوالمؤسسات المالية الجزائرية و  الترخيص بإنشاء البنوك -أ
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المتعلّـق بـالإعلام الـذي  90/07وقد تجسّد أيضـا مبـدأ الحريـة التعاقديـة مـن خـلال قـانون رقـم 
صراحة مـن خـلال نصّـها علـى مـا يلـي: "يمـارس  03فتح المجال أمام الخواص، وهو ما أكدته المادّة 

كرامــــة الشــــخص الإنســـانية ومقتضــــيات السياســـة الخارجيــــة والــــدفاع حـــقّ الإعــــلام بحريـــة مــــع احتـــرام 
 .2، كما أصبح إصدار النشرات الدورية حرّا يشترط فقط التسريح المسبق1الوطني"

ليتم فيما بعد تكريس هـذه الأفكـار دسـتوريا عـن طريـق تبنـي مبـدأ الحريـة التعاقديـة، وذلـك مـن 
 . 19963نوفمبر  16صادر في من الدستور الجزائري ال 37خلال نصّ المادّة 

 الفرع الثالث: مضمون مبدأ الحرية التعاقدية
مــن المســلّم بــه أنّ "العقــد يتــنفّس الحريــة"، وبإمكــان هــذه الحريــة أن تــنعكس علــى الأشــخاص 

ويفسـح القـانون  4الذين يلجؤون إلى التقنية التعاقدية، فيتاح لهم ممارسة حريـة مسـتمدّة مـن العقـد ذاتـه.
ارسة هذه الحرية من خلال حرية التعاقد أو الامتناع عـن التعاقـد وهـذا مـا سـنتطرّق إليـه فـي للأفراد مم

، بالإضــافة إلــى البنااد الثاااني، ثــمّ يمــنحهم حريــة اختيــار المتعاقــدين وهــذا مــا سنشــرحه فــي البنااد الأوّل
 الذي سيتناول حرية تحديد مضمون العقد. الثالث البند

 الامتناع عن التعاقد البند الأوّل: حرية التعاقد أو
قد لعبت الإرادة ولمدّة طويلة من الـزمن دورا بـارزا فـي تكـوين العقـد، مـن خـلال منحهـا للأفـراد 

 الحرية في اللجوء إلى التعاقد من عدمه دون أي تدخّل خارجي، وهذا ما سنشرحه على التوالي. 
 
 
 

                                       
ة ، الصادر 14،المتعلق بالإعلام، الجريدة الرسمية العدد: 03/04/19990، المؤرخ في 90/07قانون رقم  -1

، الجردة الرسمية 12/01/2012، المؤرخ في 12/05المتمم بالقانون العضوي رقم ،المعدّل و 04/04/1990بتاريخ 
 .  15/01/2012، الصادرة بتاريخ 2العدد: 

 . 18، صالسابق المرجعالظروف الاقتصادية على العقد،  أثرسعدون يسين،  -2
، المتعلق بنشر نص تعديل 07/11/1996، المؤرخ في 96/438من المرسوم الرئاسي رقم  37نصّت المادّة  -3

، على 08/12/1996، الصادرة بتاريخ 76، الجريدة الرسمية العدد:28/11/1996الدستور الموافق علي استفتاء 
 تمارس في إطار القانون". التجارة والصناعة مضمونة و ما يلي: "حرية 

مبخوتي يوسف، الحرية التعاقدية للبلدية في الجزائر، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام،  -4
 . 30، ص2013/2014، الجزائر، سنة 1تخصص الإدارة العامة، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة
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 أولا: حرية المتعاقد في إبرام العقد
لمتعاقــدين بإرادتهمــا وهــذا حســب المبــدأ المعــروف الــذي ذكرنــاه ســابقا ففــي إطــار العقــد يلتــزم ا

"العقد شريعة المتعاقدين"، فيعتبر حق إبرام العقد حـق شخصـي حصـري للمتعاقـدين إذ لا يمكـن تـدخّل 
 .1أي شخص لإجبار شخص آخر لإبرام عقد ولو كانت جهة قضائية

قــانوني معّــين، وبمقتضــى ذلــك يكــون فالعقــد يفتــرض إرادتــين حــرّتين تتجهــان إلــى إحــداث أثــر 
للمتعاقــدين الحريــة فــي الــدخول فــي العلاقــة التعاقديــة، فالشــخص فــي الأصــل لا يلــزم إلا بــالعقود التــي 
أبرمها برضاه، ولا يمكن أن تقوم مسؤوليته لأنه رفض عرض صادر من البـائع ببيعـه قطعـة أرض لا 

 .2تلك القطعةتلزم الذي قدّم له العرض في شيء وبمبلغ يفوق قيمة 
، دون إجبـاره 3فالشخص حرّ في أن يبيع وأن يشتري أو يمتلـك أو يتبـرّع أو يـؤجّر أو يسـتأجر

على قبول التعاقد، ومثال على ذلك: قضية أحد الأشخاص الذي طـال المحكمـة بإجبـار شـخص آخـر 
ا نقضـت ذلـك على إبرام العقد وقد استجاب مجلس قضـاء وهـران لطلـب المـدّعي إلا أنّ المحكمـة العليـ

 .4القرار دافعا بسوء تطبيق القانون 
 ثانيا: حرية المتعاقد في رفض التعاقد

فيحـق للمتعاقــد رفــض التعاقـد ولا يمكــن إجبــاره علــى القبـول مــا لــم يـرد ذلــك دون إلزامــه بتبريــر 
 وذلك لأنه يوازن بين مصالح المختلفة، فقد يرى مصلحته تكمن في عدم التعاقد، فيفضل عـدم 5قراره،

الـدخول فـي العلاقـة التعاقديــة، وهـذا الـرفض لــيس تعسـفا، فحريـة الشـخص فــي أن لا يتعاقـد تكمـن فــي 
فـي  2013، ومثال على ذلك قـرار محكمـة الـنقض الفرنسـية سـنة 6حريته في أن يصبح دائنا أو مدين

قضــية طفـــل كـــان متمـــدرس فـــي مدرســـة خاصّـــة ورفضــت هـــذه الأخيـــرة إعـــادة تســـجيله للســـنة الدراســـية 

                                       
الالتزام بحسن النية، أطروحة الحق في تحقيق المصلحة الشخصية و العقد المدني بين عثماني بلال، أطراف  -1

العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، سنة اه في العلوم، كلية الحقوق و لنيل درجة الدكتور 
 .27، ص 2018

 . 24المرجع السابق، ص أثر الظروف الاقتصادية على العقد، سعدون يسين،  -2
 .155صديق شياط، المرجع السابق، ص  -3
، مجلة المحكمة العليا، العدد 586766، رقم 22/07/2010المحكمة العليا، الغرفة المدنية، قرار بتاريخ  -4

 .109، ص2011الأول، الجزائر، 
لية الحقوق اجستير في الحقوق، كسيهام قرد، المسؤولية المدنية في مرحلة التفاوض، مذكرة لنيل شهادة الم -5
 .2، ص2005/2006العلوم السياسية، جامعة الجزائر، سنة و 
 . 24المرجع السابق، ص أثر الظروف الاقتصادية على العقد، سعدون يسين،  -6
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جديـــدة، فقـــام والـــي الطفـــل برفـــع النـــزاع أمـــام القضـــاء حيـــث قضـــت محكمـــة الـــنقض بصـــحة تصـــرّف ال
المدرسة، لمـا رفضـت إعـادة التعاقـد مـع أوليـاء الطفـل معتبـرة أنّ هـذه الأخيـرة مارسـت حريـة مكفولـة لا 
قانونا، وهو حق رفض التعاقد فنلاحظ أنّ محكمة النقض الفرنسية وضعت مبـدأ عامـا وهـو الحـق فـي 

 .1رفض إبرام العقد وذلك دون التزامه بتبرير موقفه
فتظهـر حريــة الإرادة فــي التعاقــد مــن عدمــه مــن خــلال  إصــدار الشــخص لإيجابــه أم لا، وهــذا 
كأصـــل أمـــا بالنســـبة للقبـــول فتظهـــر حريـــة التعاقـــد فـــي كـــون أنّ مـــن صـــدر إليـــه الإيجـــاب لـــيس ملزمـــا 

     و يرفضــه فكــل مــن وجــه إليــه الإيجــاب حــر فــي قبولــه بالموافقــة عليــه، كقاعــدة عامّــة، فلــه أن يقبلــه أ
أو رفضه، فإذا ما قبله انعقد العقد وإلا فإن العرض الذي تقدّم به الموجب يسقط، ولا يترتب على ذلك 

 .2أي أثر

 البند الثاني: حرية المتعاقد في اختيار المتعاقد معه
ر المتعاقـد الآخـر بكـل حريـة لضـمان يضمن مبدأ الحرية التعاقدية الحق لكلّ متعاقد في اختيـا

مصلحته الشخصية، ولن يتمّ ذلك إلا بعد مناقشات حرّة يتحدد بموجبها ما لكل طـرف مـن حقـوق ومـا 
عليـــه مـــن التزامـــات، فـــإذا انطبقـــت الإرادتـــان فإنهـــا تعبـــر حينئـــذ عـــن إرادتهـــم الضـــمنية، فيتحـــدد حينئـــذ 

ها الطرفان، ولا يمكـن للمشـرع أن يعرقـل هاتـه الطرف الآخر بموجب التوصل إلى النتيجة التي ارتضا
   .3الحرية إلا في أضيق نطاق

فمـثلا قـد يعـرض شخصــا بيتـا أو محـلا للبيــع ويتوجـه شـخص آخــر لشـرائه، فللبـائع أن يــرفض 
البيع لهذا الشخص ولا يعتبر متعسفا، بـل لـه كامـل الحـق فـي الـرفض ولا يلـزم بتقـديم أي تبريـر لـذلك، 

الموجــه للجمهــور لا يعــدّ تعبيــرا عــن الإيجــاب وإنمــا مجــرّد دعــوة إلــى التعاقــد، لأن  ولهــذا فــإن الإعــلان
 .4شخصية المتعاقد الآخر تعدّ عنصرا جوهريا في العقد وهي مازالت غير محددة

وكرّســــت محكمــــة الــــنقض الفرنســــية هــــذا المبــــدأ مــــن خــــلال قضــــية تــــتلخّص وقائعهــــا فــــي أن 
ـــة تتقاســـمان احتياجـــات  جمعيتـــين فـــي المجـــال الشـــبه الطبـــي، وخـــلال الانتخابـــات صـــيدليتين فـــي قري

                                       
1- Cass, civ, 1ere , du  11/09/2013, N°12/20844, in https://www.legifrance.gouv.fr/affichjurijudu.do, 

dispose que: « …de sorte que la conclusion d’un nouveau contrat ressortant de la liberté contractuelle des 

parties et l’école privée n’ayant pas d’obligation légale de contracter, il n’avait pas ni résiliation ou 

rupture abusive du nouveau contrat qui n’avait pas été conclu… ».     

 .74، النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني الجزائري، المرجع السابق، صبلحاج العربي -2
 .155صديق شياط، المرجع السابق، ص  -3

4 -  Flour et Aubert, Les obligation, L’acte juridique, Tome 1, 1ere édition, Armon-Colin, Paris, 1996, p.23 .  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichjurijudu.do
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الجهوية ثار خلاف بين رئيس البلدية والذي بدوره رئيس الجمعيتين مع زوج صاحبة أحد الصيدليتين، 
تبعا لذلك قررت الجمعيتين التعامـل حصـريا مـع الصـيدلية الأخـرى دون تقـديم مبـرر مـا جعـل صـاحبة 

إلى عرض النـزاع أمـام القضـاء لمعالجـة التعـويض، ألغـت محكمـة  الصيدلية التي تمّ وقف العمل معها
" التــي حملــت aix-en-provence" "آكــس أون بروفــونس"الــنقض الفرنســية قــرار محكمــة الاســتئناف 

الجمعيتــين مســؤولية اتجــاه الصــيدلية حيــث اعتبــرت الغرفــة التجاريــة أنــه بحــق للجمعيتــين علــى أســاس 
معــه، وفــق التعامــل مــع أحــد الصــيدليتين دون تبريــر موقفهــا، ولا  الحريــة فــي اختيــار الشــخص المتعاقــد

يترتـــب عـــن ذلـــك أي مســـؤولية، فـــإن حريـــة اختيــــار المتعاقـــد معـــه حـــق حصـــري لا تتـــأثر بــــالظروف 
 1الخارجية.

 البند الثالث: حرية المتعاقد في تحديد مضمون العقد
متعاقــد معــه، فلــه أيضــا إذا كــان الشــخص حــرّا فــي التعاقــد مــن عدمــه، وفــي اختيــار الطــرف ال

الحريــة فــي تضــمين العقــد مــا شــاء لــه مــن شــروط وبنــود بكــل حريــة واقتنــاع، ولا يحــدّ مــن هــذه الحريــة 
 سوى القواعد الآمرة والتي يجب أن تكون في أضيق نطاق. 

ويتم تحديد نطاق العقد والالتزامـات المتولّـدة عنـه علـى أسـاس مـا ارتضـاه الطـرفين بالفعـل أي 
مـن القـانون المـدني الجزائـري: "يجـب تنفيـذ  107مشتركة لهما، وفي هذا الصدد تنصّ المـادّة الإرادة ال

العقد طبقا لما اشتمل عليه وبحسن نية، ولا يقتصر العقد على التزام المتعاقد بما ورد فيه فحسب، بـل 
 يتناول أيضا من مستلزماته وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام".

ا تــدخّل المشــرع بــبعض المــواد لتــنظّم عقــودا مختلفــة تحــت مــا يســمّى بــالعقود المســماة، إلا ومــ
اقتراحا منه؛ ويجوز للأطراف الأخـذ بهـا أو التخلـي عنهـا بإيجـاد حـلا آخـر يرضـي الطـرفين، لأنّ هـذا 

ى أحكامهـا النوع من العقود أوجده المشّرع ليسهل على المتعاقدين كيفية إبرام عقـد مـا، فلهـم الرجـوع إلـ
عند الحاجة، ولهم أن يعدّلوا أو يغيّروا مـن أحكامهـا حسـب رغبـاتهم، بـل لهـم أن يتجاهلوهـا تمامـا بـأن 

 .2ينشئوا عقودا جديدة تختلف في أحكامها عن تلك التي نظّمها المشرّع
     كمــا أنــه لا يمكــن للقاضــي التــدخّل للخــروج عمــا تــمّ الاتفــاق عليــه ســواء مــن أجــل تكملــة العقــد

و تفسير العبارات في حالة عدم وضوحها، ومن أبرز الاتفاقات التي أجازها المشرع للطرفين الاتفـاق أ
                                       

1- Cass, com, du 05/07/1994, N°92-20,064, bull.civ, N°2, 1994, P24, dispose que « une personne qui 

décide de cesser de s’approvisionner chez un commerçant cette abstention fut elle avec l’intention de 

nuire, ne fait qu’exercer la liberté fondamentale de s’approvisionner chez un commerçant et ne commet 

pas un abus de droit ».      

 .615صديق شياط، المرجع السابق، ص  -2
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، وأن يمكـن لهمـا وضـع شـرط فاسـخ 1مـن القـانون المـدني الجزائـري  120على فسخ العقـد طبقـا للمـادّة 
الدلالــة، صــريح عنــد إبــرام العقــد، ويلاحــظ أنّ اتفــاق الطــرفين علــى هــذا الشــرط يجــب أن يكــون قــاطع 

 .2واضحا كلّ الوضوح في أنّ المقصود منه هو استبعاد تدخّل القضاء
 1134ولقد طبعت فكرة "لا يلـزم أحـد بغيـر إرادتـه" القـانون المـدني الفرنسـي مـن خـلال المـادّة 

لقيام العقد رغم تقييده بمجموعـة مـن القيـود  أساسي، بل ولازالت هذه الفكرة قائمة إلى اليوم كمبدأ 3منه
 .4موضوعية والشكليةال

وبالتــالي يمــنح قــانون العقــد الحريــة للأفــراد فــي اختيــار التعاقــد مــن عدمــه وفــي اختيــار الطــرف 
الآخر بالإضافة إلى حرية تحديد مضمون العقد، إلا أننا نتساءل هـل تـوفر تشـريعات الاسـتهلاك هـذه 

 مطلب التالي.الحرية عند إبرام عقد الاستهلاك؟ وهو ما سنحاول الإجابة عليه في ال

  

                                       
مفسوخا بحكم  يعتبر العقد أنمن القانون المدني الجزائري على ما يلي: "يجوز الاتفاق على  120نصّت المادّة  -1

القانون عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه بمجرّد تحقيق الشروط المتفق عليها وبدون الحاجة إلى حكم 
 قضائي".

 .30عثماني بلال، المرجع السابق، ص -2
3- l’article 1134 de code civile français de 1804 dispose que : « les conventions légalement formées 

tiennent lieu de loi à ce ceux qui les ont faites.  

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. 

Elles doivent être exécutées de bonne foi ». 
 .156صديق شياط، المرجع السابق، ص  -4
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 المطلب الثاني: حظر تشريعات الاستهلاك لحق المتعاقد في رفض التعاقد
إنّ الأصل في النظرية التقليدية للعقد، هو مبدأ حرية التعاقد، ومن بين عناصر هذه الحرية 
كما أشرنا سابقا أنّ الشخص حرّ في التعاقد، كما هو حرّ في رفضه، وإلا كانت الإرادة معيبة 

غط عليها وبالتالي يستطيع أن يطلب إبطال العقد بسبب هذا الضغط، والمتعاقد حرّ في هذا بالض
، فإذا كان هذا هو السائد في قانون العقد فإنّ الأمر 1الإطار في اختيار الشخص الذي يتعاقد معه

يختلف عن ذلك في قانون الاستهلاك حيث حظر سواء تشريع الاستهلاك الجزائري وتشريعات 
هلاك المقارنة رفض المتدخل التعاقد مع المستهلك دون مبرر شرعي وهذا ما نصّ عليه المشرّع الاست

    المعدّل والمتمم: "يمنع رفض بيع سلعة  04/02من القانون رقم  15/2الجزائري في نصّ المادّة 
فرة". أو تأدية خدمة بدون مبرر شرعي، إذا كانت هذه السلعة معروضة للبيع أو كانت الخدمة متو 

حيث جاء فيها مايلي:  L.121-11وهو ما نصّ عليه المشرّع الفرنسي كذلك في نصّ المادّة 
"يحظر رفض المستهلك لبيع منتج أو تأدية خدمة، إلا لسبب مشروع...". ومن هنا تظهر النقطة 

 الأولى في تأثير قانون الاستهلاك على مبدأ الحرية التعاقدية. 
هذا الحظر من خلال عدّة نقاط؛ أولها تمثل في اعتبار كل سلعة  وقد نظّم المشرّع الجزائري 

معروضة على الجمهور قرينة على عرضها للبيع ومن تمّ يحظر رفض بيعها وهذا ما سنتطرّق إليه 
بالتفصيل في الفرع الأوّل، هذا وقد حدّد شروط حظر رفض البيع وهذا ما قد نتطرّق إليه في فرع 

 إلى النقطة المتعلقة بأثر حظر رفض البيع في فرع ثالث.   ثاني، دون أن ننسى التطرق 

 الفرع الأوّل: مفهوم حظر رفض التعاقد
، ثمّ بند أولسنتطرق من خلال هذا الفرع إلى كل من المقصود من حظر رفض التعاقد في 

هو ما الجمهور قرينة على عرضها للبيع و بعد ذلك نتطرّق إلى اعتبار كل سلعة معروضة على 
 . بند ثانض إليه في سنتعر 

 البند الأوّل: المقصود من حظر رفض التعاقد
يقوم البيع في الأساس على مبدأ الحرية التعاقدية باعتبارها أمرا بديهيا في دائرة المعاملات 
التعاقدية، فليس من المنطقي إجبار شخص على الدخول في التزام تعاقدي لا يرغب فيه، غير أنّ 

ة دائما في مضمونها، إذ أنها تصطدم دائما بقواعد قانونية آمرة فتشكل قيدا هذه الحرية ليست مطلق
                                       

 . 113لمرجع السابق، صبخيت عيسى، ا -1
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؛ وهو يعتبر من بين المبادئ المعمول بها 2. من بين هذه القواعد الآمرة حظر رفض التعاقد1عليها
في السوق؛ بحيث أنه بمجرد عرض سلعة أو أداء خدمة من طرف المتدخل في سوق يحق 

السلعة أو الخدمة بشرط أن يلتزم بدفع ثمنها، على العكس بالنسبة  للمستهلك الحصول على هذه
 للمتدخل لا يمتلك الحرية في الامتناع عن رفض البيع أو التعاقد. 

 المعدّل والمتمم، حيث جاء فيها ما 04/02من القانون رقم  15وهذا ما نصّت عليه المادّة 
 للبيع. يلي: "تعتبر كل سلعة معروضة على نظر الجمهور معروضة

كانت هذه السلعة معروضة يمنع رفض بيع سلعة أو تأدية خدمة بدون مبرر شرعي، إذا 
 أو كانت الخدمة متوفرة.للبيع 

هذه الحكم أدوات تزيين المحلات والمنتوجات المعروضة بمناسبة المعارض لا يعني 
 والتظاهرات". 

حظر رفض البيع، وعليه يمكن  فمن خلال هذه المادّة نلاحظ أنّ المشرّع الجزائري لم يعرّف
تعريف هذا الحظر على أنه تصرف سلبي يصدر عن المتدخل يتضمن إنكار وجود سلعة أو خدمة 
لديه، متذرعا بأسباب غير موضوعية أي وهمية أو خيالية. هذا ويمكن تعريفه على أنه الفعل المخل 

لأخير شخصا معنويا عاما بيع بنزاهة الممارسات التجارية بمقتضاه يرفض المتدخل ولو كان هذا ا
سلعة أو تأدية خدمة للمستهلك، رغم إمكانية ذلك متحججا بأسباب غير شرعية ومقنعة للرفض 

 .3التعسفي

                                       
 .68جليل أمال، المرجع السابق، ص -1
المتمم المتضمن قانون المعدّل و  03/03خلال الأمر رقم  قد تطرّق المشرّع الجزائري لرفض البيع بداية من -2

قات يشكل عقبة أمام نمو العلاللمنافسة كونه ذا طبيعة تعسفية و المنافسة، حيث اعتبره من قبل الممارسات المقيدة 
التعاقدية غير المتكافئة، بمعنى أنّ حظر رفض التعاقد كان منحصر فقط على العلاقات بين الأعوان الاقتصاديين 

المستهلك، إلا أنه أكدّ لاحقا حظر رفض التعاقد من خلال القانون لاقات الاستهلاكية بين المتدخل و فقط، دون الع
ية كونه يشكل تصرفا غير قبل الممارسات التجارية غير الشرع اعتبر رفض البيع منالمتمم، و و  المعدّل 04/02رقم 

من خلال هذا القانون حظر رفض التعاقد آلية مقيدة للحرية التعاقدية للمتدخل المتعسف في  أصبحبالتالي مشروع، و 
 .175، يهدف من خلالها حماية المستهلك.راجع حليس لخضر، المرجع السابق، صتعمال قوتهاس
، رفض العون الاقتصادي البيع أو أداء الخدمة للمستهلك، مجلة جيل الأبحاث القانونية محمودي فاطمة -3

، المنشور على الموقع 01/11/2020، المطلع عليه بتاريخ 05/02/2019، المنشور بتاريخ 29المعمقة، العدد 
 .www.jilc.comالآتي: 
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معين تسعى إليه إرادة الطرف  باتفاق الارتباطعلى أنه: "غياب إرادة  1وهذا وقد عرّفه الفقه 
 الآخر". 
لا يمكن له أن يتمسك بمنع البيع أو تأدية فإنّ المتدخل  15رجوع إلى نصّ المادّة بالف

أثبت أنّ هناك مبررا شرعيا لهذا الرفض وتبقى السلطة التقديرية لقاضي الموضوع، إذا الخدمة إلا 
 وعليه رفض البيع للمستهلك يشكل في أغلب الأحيان تعسفا يؤسس على تقييم التعسفي. 

المنتوج أو الخدمة وتنظيم رواجهما  هو توفير 15فتجدر الإشارة أنّ الهدف من نص المادّة 
في السوق، وذلك بخلق نوع من التوازن في توزيعهما على المستهلكين من جهة، وحماية المستهلك 

 .2من الحرية التعاقدية للمتدخل من جهة أخرى 
فبالنسبة لطريقة رفض البيع من طرف المتدخل قد تكون واضحة وبسيطة، تتحقق بمجرد 

نفيذ الطلبية، وقد تكون من خلال صدور تصرفات من طرف المتدخل تجعل امتناع المتدخل عن ت
عملية البيع للمستهلك مستحيلة، كما أنه يمكن أن يتحقق رفض البيع من خلال تظاهر أو إدعاء 
المتدخل بتنفيذ الطلبية بشروط مختلفة عن تلك التي عرضت من طرف المستهلك وغير مقبولة منه، 

تي يرفض فيها المتدخل تسليم المنتوج المطلوب مع تقديم اقتراح استبداله مثال على ذلك الحالة ال
أو تسليم منتوج دون علامة تجارية، لأن هذه الأخيرة تشكل جزءا بآخر يحمل علامة تجارية أخرى، 

 .3أساسيا من قيمة المنتوج
يفرض فيها مدى اعتبار النوع من العقود التي  إلّا أنّ السؤال الذي يطرح في هذه الحالة ما

 القانون على المتدخل التعاقد عقودا رضائية؟ 
من عقود من  شاءواللإجابة على هذا السؤال يمكننا القول أنّ الحرية في إبرام الأفراد ما 

عدمها، لم تعدّ سائدة في ظل انتشار عقود الاستهلاك، فقد يتدخل القانون ويجبر الأفراد على إبرام 
ة لا تكن الإرادة حرّة بل مقيدة؛ وكل هذا من أجل حماية الطرف عقد معين، وفي مثل هذه الحال

 .4الاستهلاكيةالضعيف في العلاقة 
                                       

 .46، ص2003التعاقد، بغداد، العراق، سنة و ني، الأحكام العامة في التفاوض عبد موسى جمعة، فؤاد العلوا -1
نوال كموش، حماية المستهلك في إطار قانون الممارسات التجارية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون  -2

 .  25، ص2011الخاص، كلية الحقوق، جامعة يوسف بن خدّة، سنة 
3- Mélanie comert et autres, concurrence consommation, édition francail Lefebvre,  Paris, 2015/2016, 

P.1040 .  

، سنة 03، العدد 68احمد سعيد عبد السلام، الإجبار القانوني على التعاقد، مجلة المحاماة المصرية، السنة  -4
 . 30، ص1998
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ففيما يخص الأثر الذي يتركه الإجبار القانوني على رضاء المتدخل، وبالتحديد فيما يتعلق 
أ سلطان بمدى اعتبار التصرف القانوني عقدا فهنا يمكن القول أنه لو نظرنا للمسألة من منظور مبد

الإرادة، وبصور مجردة لأصبح من العسير جدا، إن لم يكن من المرفوض إعتبار التصرف من 
 .1المتعاقد المجبر عقدا رضائيا على النحو المعروف

فالعقد في هذه الحالة يطلق عليه تسمية العقد الجبري؛ بمعنى أنّ المتعاقد أي المتدخل يكون 
الرفض، وهي أشد من عقود الإذعان، بحيث يكون المتدخل  مجبرا على التعاقد من دون أن يحق له

تحت إجبار يستند إلى القانون ذاته، والذي يعمل على تقييد الحرية التعاقدية للمتعاقد، وبدرجات 
 .2تتفاوت حسب الهدف المنشود، فالعقد المفروض يتضمن إذعانا لحكم القانون لا لإرادة العاقد الآخر

يتدخل فيه المشرّع بفرض قيود على الإرادة، تفرض على  المتدخل فالإجبار في هذه الحالة 
فى توجيه سياسة التوجه العام للدولة وكان هذا الفرض نتيجة الدخول في العمليات التعاقدية، 

المشرع لمراعاة العدالة  على العقود، ومن ثم سيتدخلا عكس أثارهت السياسة؛ وبالتالي فهذه الاقتصاد
التدخل لإنشاء علاقات قانونية لم  دح صل الأمر إلىيقانونية، والأكثر من ذلك أن وتحقيق المساواة ال

هذه  بنشوء تتعاقد بدورها لم تبقى كما كاني ألا فيتكن لتنشأ إلا بتوافق إرادتي طرفيها، فحرية الفرد 
 .3القيود عليها

إلا بما يريد، أصبح وبالتالي يمكننا القول أنه بعدما كان المبدأ الأصلي أنّ الشخص لا يلتزم 
في كثير من الأحوال يلتزم بما لا يريد، وكذلك وبعدما كان المبدأ الأصلي يقضي بأنّ الشخص لا 

أنّ هذا الإلزام القانوني بالتعاقد يعد قيدا  5، ويرى البعض4يلتزم إلا إذا أراد، أصبح يلتزم دون أن يريد
 منذ نشأته إلى غاية يومنا هذا مكونا م المجتمعفما داخطيرا على الحرية التعاقدية وحرية التجارية. 

من بينهم حماية الضعفاء  التشريع مهمة ستظل، وسيبقى هكذا مستقبلا من أقوياء وضعفاء
، فيلجأ المشرع لهذه الطرق المتمثلين في دراستنا هذه في المتدخلين قوياءمن سلطان الأالمستهلكين 

خصوصا عند تكوين العقود، فيتدخل حلها المختلفة، مرا في ض القيود على الإرادة التعاقديةلفر 

                                       
 .174حليس لخضر، المرجع السابق، ص -1
 . 30ص المرجع السابق،احمد سعيد عبد السلام،  -2
رمجيات، بالليلية مقارنة، دار شتات للنشر و عية الإرادة التعاقدية، دراسة تح محمد صديق محمد، موضو عبد الله -3

 . 469، ص2012الإمارات، سنة  -مصر
 .175، صالسابق حليس لخضر، المرجع -4
 .71حول البعض صاحب هذه الرؤيا راجع فطيمة نساخ، المرجع السابق، ص -5
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لمراعاة العدالة،  تدخل المشرّع هذا يكون ؛ ومن ثم تعاقديةعملية  في الدخول على المتدخل يفرضل
 .1وتحقيق المساواة القانونية

البند الثاني: اعتبار كل سلعة معروضة على الجمهور قرينة على عرضها 
 للبيع

المعدّل والمتمم نصّت الأخيرة على  04/02من القانون رقم  15/1 بالرجوع إلى نصّ المادّة
أنه: "تعتبر كل سلعة معروضة على نظر الجمهور معروضة للبيع"، فمن خلال هذه المادّة نستنتج 
أنّ المشرّع الجزائري منح للمستهلك قرينة قاطعة مفادها أنّ مدام المتدخل قد عرض سلعة للبيع فهو 

ع المستهلك دون الأخذ بعين الاعتبار حريته التعاقدية في اختيار الشخص مجبر على التعاقد م
 المتعاقد معه وحقه في رفض البيع. 

وتتجلى أهمية هذه القرينة من خلال إعفاء المستهلك من عبء إثبات أنّ المتدخل عرض 
معروضة للبيع،  حقيقة السلعة للبيع، وبالتالي لا يمكن لهذا الأخير رفض البيع بداعي أنّ السلعة غير

فمن خلال ذلك يكون المشرّع قد سدّ بهذه القرينة باب التحايل على الأعوان الاقتصاديين من أجل 
 .2استغلال المستهلكين

ثناء، ونفس الشيء بالنسبة لقاعدة كل سلعة معروضة للجمهور تفالمتعارف أنّ لكل قاعدة إس
عندما  15/3و ما ورد في نصّ المادّة وه الاستثناءهي معروضة للبيع، هي الأخرى يقع عليها 

من هذه قاعدة أدوات تزيين المحلات والمنتوجات المعروضة بمناسبة  يستثنىنصّت على أنه 
ثنى من هذه القاعدة كذلك المنتوجات المشمعة أو المودعة لضبط تالمعارض والتظاهرات، هذا ويس

وكذلك يستثني المشرّع من هذه القاعدة ، 3المطابقة أو المسحوبة مؤقتا من عملية عرضها للاستهلاك
، وكذلك حالة رفض بيع منتوجات صدر بشأنها 4حالة رفض الصيدلي بيع دواء دون وصفة طبية

                                       
 .175، صحليس لخضر، المرجع السابق -1
المتعلق بالممارسات التجارية، مذكرة  04/02ابراهيمي هانية، الحماية المدنية للمستهلك في ظل قانون رقم  -2

، 1مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، تخصص التنظيم الاقتصادي، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة 
 .78، ص2012/2013الجزائر، سنة 

 . المعدّل والمتمم قمع الغشحماية المستهلك و  09/03رقم  قانون المن  79راجع المادّة  -3
، المتعلق بقانون الصحة، جريدة 02/07/2018، المؤرخ في 18/11من القانون رقم  179نصّت المادّة  -4

 .29/07/2018، المؤرخة بـ 46الرسمية عدد: 



 مظاهر تأثير قانون الاستهلاك على مرحلة تكوين العقد                              :الباب الأول

 

 
120 

تشريع أو قرار إداري بحظر التعامل فيها، كما هو الحال بالنسبة للأدوية غير المسجلة أو التي 
 .1وزارة الصحة بسحبها من السوق تشكل خطرا على الصحة العامة والتي صدر بشأنها قرار من 

أنّ المشرّع الجزائري حصر حظر رفض البيع على  15والملاحظ من خلال نصّ المادّة 
السلع فقط دون الخدمات، وبالتالي فإن قرينة كل سلعة معروضة على الجمهور هي معروضة للبيع 

أن يتهرب من البيع  تسري فقط على السلع دون الخدمات، بمعنى أنه يمكن للمتدخل صاحب الخدمة
 . للأداءلمستهلك معين بالرغم من عرض الخدمة 

حالة رفض البيع المبني على اعتبار  وتجدر الإشارة في هذا الصدد أنّ المشرّع لم يتطرق إلى
العنصرية أو العرق أو الجنس أو السلالة أو الدين أو اللون، الذي يشكل مخالفة صريحة لتوجهات 

    .2الجمهور
إلا أنّ السؤال المطروح من خلال هذه الحالة، هو كيف يكيف العرض عن السلع الوارد في 

فهل هو إيجاب من طرف المتدخل ينتظر قبولا من طرف المستهلك لقيام عقد  15/1نصّ المادّة 
 أم هو مجرد دعوة إلى التعاقد يتم من خلالها فتح التفاوض بين المتدخل والمستهلك؟ الاستهلاك

ما قلنا عن هذا العرض أنه إيجابا؛ فإنه وحسب القواعد العامة يجب أن يتكوّن من فإذا 
عنصرين؛ يتمثل الأوّل في وجوب أن يكون العرض محددا ودقيقا، أما الثاني فيتمثل في وجوب أن 

 .3يكون العرض باتا وجازما
تمم، هو ما المعدّل والم 04/02فإنّ المقصود من الإيجاب المحدد والدقيق وفقا لقانون 

منه عندما ألزمت المتدخل بإعلام المستهلك بجميع التفاصيل المتعلقة بالسلعة  05نصّت عليه المادّة 
من أسعار وتعريفات ووزن وكمية ويتم الإعلام عن طريق الوسم أو معلقات أو أي وسيلة أخرى 

شارت إليه كل من مناسبة، المهم تكون المعلومات بصفة مرئية ومقروءة. ونفس الشيء تقريبا  أ
المعدّل والمتمم؛  فالهدف من هذا الإعلام هو تمكين  09/03من قانون  18و 17المادّتين 

المستهلك من الإطلاع بالدقة على مضمون العقد وبذلك يكون العقد قابلا للإنعقاد بمجرد صدور 
تا وجازما دون إضافة شيء آخر، أما العنصر الثاني والمتمثل في أن يكون العرض با 4القبول

                                       
 .69جليل أمال، المرجع السابق، ص -1
 .69، ص قالسابجليل أمال، المرجع  -2
 .89،88،صعلي فيلالي، المرجع السابق، ص -3
 من القانون المدني الجزائري.  59راجع المادّة  -4
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عندما نصّت على أنه جعل عرض السلعة على  15/1؛ هو ما حدّدته المادّة 04/02فحسب قانون 
نظر الجمهور هو بمثابة تعبير قاطع وجازم على إرادة البيع، بحيث لم يترك مجالا أمام البائع 

 .1للتراجع عن البيع
ذا ما تمّ العرض وفقا للشروط وبالتالي ومن خلال المواد السالفة الذكر، يمكننا القول أنه إ

فلا يمكننا تكييفه إلا على أنه إيجابا بمعنى أنّ  09/03والقانون رقم  04/02التي جاء بها قانون 
 العرض في هذه الحالة توفر فيه عناصر الإيجاب من أن يكون محددا ودقيقا وباتا وجازما.

ما إذا لم يشمل هذا العرض إلا أنه قد يكيف العرض على أنه دعوة للتعاقد، وهو في حالة 
على العناصر الأساسية للعقد، كعدم مثلا إعلام المستهلك بسعر السلعة أو المقدار الموافق للسعر 
المعلن عنه، فحينئذ يكون الهدف من هذا العرض هو الدخول في مفاوضات واستطلاع الآراء وتقديم 

لأساسية فهو يظهر للجمهور المستهلك اقتراحات تمهيدية، فمدام العرض لا يحتوي على المعلومات ا
غير معروض للبيع، فإذا كان تكييف العرض في هذه الحالة على أنه مجرد دعوى إلى التعاقد؛ 

لا يكون المتدخل ملزما بقبول ما يتلقاه من عروض من طرف الجمهور، كما  2فطبقا للقواعد العامة
ذا القطع بخطأ ترتب عنه ضرر لطرف يمكن له قطع المفاوضات دون أي مسؤولية، ما لم يقترن ه

؛ باعتبار أنّ قرينة كل سلعة معروضة على نظر الاستهلاك. ولكن العكس يتحقق في قانون 3الآخر
المتعلق بالقواعد المطبقة على  04/02من قانون  15/1الجمهور معروضة للبيع وحسب المادّة 

ه دعوى إلى التعاقد بمعنى أنه تسري حتى على العرض الذي يكيف على أن الممارسات التجارية،
                                       

 .81ابراهيمي هانية، المرجع السابق، ص -1
كذا ، و 20/06/2005المؤرخ في  05/10م إنّ المشرّع الجزائري رغم تعديلات القانون المدني من قانون رق -2

، لم يهتم بمرحلة التفاوض، كما أنه سكت عن حماية المتعاقد في 13/05/2007خ في المؤر  07/05القانون رقم 
المرحلة السابقة على التعاقد، تاركا الأمر بيد القضاء الذي مازال يعتبر مرحلة التفاوض مجرد عمل مادّي غير 

ليس أمام المتفاوض و ئ على عاتق الطرفين أي التزام، لا ينشب عليه في ذاته أي أثر قانوني، و ملزم، لا يترت
من القانون  124اللجوء إلى طريق المسؤولية التقصيرية )المادّة المضرور من جراء عملية التفاوض، سوى 

المدني(، وعلى الطرف المضرور إثبات توافر عناصر هذه المسؤولية، وخاصة إثبات الخطأ قبل التعاقدي اللازم 
نّ المشرّع الجزائري أهمل هذه المرحلة بالكامل بل نظّم بعض الصور لقيام المسؤولية المدنية، ولكن هذا لا يعني أ

من القانون المدني، والاتفاق الإبتدائي على المسائل الجوهرية  72لهذه الأخيرة من الوعد بالتعاقد في نصّ المادّة 
مكرر من القانون  72من نفس القانون، هذا بالإضافة إلى التعاقد بالعربون في نصّ المادّة  65في نصّ المادّة 

. بلحاج العربي، الإطار القانوني للمرحلة السابقة على إبرام العقد في  05/10المدني مضافة بالقانون المدني رقم 
 . 11، ص2010ضوء القانون المدني الجزائري، دار وائل للنشر، الجزائر، سنة 

 .70جليل أمال، المرجع السابق، ص -3
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حتى وإن لم يتضمن المعلومات الأساسية المتعلقة به فالمتدخل ملزم بالتعاقد مدام تلقى قبولا من 
 طرف المستهلك.   

إلا  09/03وقانون  04/02ولكن لا يمكننا الحديث عن الدعوة إلى التعاقد في مجال قانون 
 من القانونين أفضيا مبدأ الشفافية من أجل إعلام المستهلك إذا أخلّ المتدخل بالتزامه بالإعلام، فكلا

 .1بجميع العناصر الأساسية للعقد التي تجسد الإيجاب
وفي الأخير إجابة منا على التساؤل السابق يمكننا القول أنّ عرض السلعة على نظر 

اني يتمثل في الجمهور يتحمل تكييفين؛ الأوّل المتمثل في الإيجاب كما سبق التفصيل فيه، والث
الدعوة إلى التعاقد، الذي لا يمكن أن يتحقق إلّا إذا اخل المتدخل بالتزامه بالإعلام عن تفاصيل 
السلعة محل العرض، ومن ثمّ فإنّ عرض السلعة على نظر الجمهور لا يقبل تكييفا آخر من طرف 

البيع، فتطبيقا للقواعد  المتدخل غير قصد البيع، كالإدعاء بأن الهدف من العرض لمجرد التسلية دون 
يفرض عليه البيع حتى وإن  الاستهلاكالعامة هو غير ملزم بالبيع في هذه الحالة، إلا أنّ في تشريع 

 .2كان العرض دعوة إلى التعاقد ليس الإيجاب

 الفرع الثاني: شروط حظر رفض التعاقد
منح الحرية للأشخاص بما أنّ قانون العقد يؤسس على مبدأ سلطان الإرادة؛ فإن من نتائجه 

في التعاقد من عدمه، إلا أنّ المشرع قد قيّد هذه الحرية من خلال منع المتدخل من رفض البيع 
مجسدا من خلال ذلك قيدا على مبدأ سلطان الإرادة الذي لم يعد كافي لتوفير الحماية للمستهلك 

وف واختلاف المعطيات باعتباره طرفا ضعيفا في العلاقة الاستهلاكية، وذلك بسبب تغير الظر 
واختلال المراكز القانونية لأطراف العلاقة التعاقدية بسبب ظهور الاحتكارات الكبرى، واتساع الهواة 

 .3بين الطبقات وتفاوت الأفراد من حيث الطاقة والحاجة
-L.121وحتى نصّ المادّة  15ولا يمكن إجبار المتدخل على التعاقد من خلال نصّ المادّة 

ع الاستهلاك الفرنسي إلا إذا توفرت شروط معينة؛ من بينها أن يتم الرفض بصورة من تشري 11
، بالإضافة إلى انعدام المبرر الشرعي وهذا ما سنتعرض إليه في بند أوّلفعلية وهذا ما سنشرحه في 

                                       
 .180صحليس لخضر، المرجع السابق،  -1
 .83ابراهيمي هانية، المرجع السابق، ص -2

 3- ابراهيمي هانية، المرجع السابق، ص84.
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، دون أن ننسى شرط أن يتعلق الرفض بغير أدوات تزيين المحلات والمنتجات المعروضة بند ثان
 .  بند ثالثالمعارض والتظاهرات وهو ما سنتناوله في  بمناسبة

 البند الأوّل: أن يتم الرفض بصورة فعلية
حتى يتحقق هذا الشرط اعتدّ المشرّع الجزائري على معيار "عرض السلعة للبيع" كأساس 
لاعتبار العون الاقتصادي رافضا للبيع، وعليه لا يمكن للمستهلك أن يدّعي وقوعه ضحية هذه 

مارسة إلا إذا كان هناك رفض فعلي من قبل المتدخل؛ ويكون الرفض فعليا إذا كان الطلب الم
الموجه من طرف المستهلك إلى المتدخل عاديا، وكان هذا الأخير سيء النية، فهذا يستبعد وجود 
مبرر شرعي لدى المتدخل، ولا يمكنه كذلك تبرير رفضه بنفاذ السلعة المعروضة، لأن نفاذها كان 

 .1لزم عليه إيقاف عرضها للبيعيست
علـى نظـر  ـرض السـلعةعالتي تعتبـر مجـرد 15الفقرة الأولى من المادة  وإذا ما رجعنا إلى

الســلعة مادامــت  رفـض بيـع المتدخلعلـى عرضـها للبيـع، وعليـه يحظـر علـى  قرينةالجمهـور 
المحــلات والمتــاجر أو فــيداخلها أو فـي الأسـواق معروضــة علــى نظــر الجمهــور ســواء فــي واجهــات 

للسـلعة المعروضـة  ولا  أو المعـارض، وفـي هـذه الحالـة يلتـزم البـائع بتسـليم المسـتهلك سـلع مماثلـة
الموضــوعة فــي الواجهــة  حقـه بـأن يطلـب ذات السـلعة استعماليجـوز للمسـتهلك أن يتعسـف فـي 

 .2الواجهة من جديد ــان مــن الصــعب ســحبها مــن الواجهــة أو إعــادة تنظــيمخصوصــا إذا ك
إلا أنّ التساؤل الذي يتبادر إلى أذهاننا هو معرفة إذا كانت الحالة التي يرفض فيها المتدخل 
البيع بسبب تجاوز طلب الشراء حدّا معيننا هي رفض بيع يجبر فيها القانون المتدخل البيع أم من 
حقه الرفض ويسمح القانون بذلك؟ فللإجابة على هذا التساؤل نرجع إلى المشرع الفرنسي يشترط 
للعقاب على رفض التعاقد أن لا يكون الطلب غير عادي، أي إذا كان طلب الشراء كبير جدّا يفوق 

أننا الحاجات العادية للمستهلك، يجوز للبائع رفض البيع بمعنى القانون يسمح للمتدخل ذلك. إلا 
نتساءل هل يمتد هذا التسامح ليشمل حالة رفض المتدخل بيع السلع التي يحوزها حتى إن كانت 

، فمادام 04/02من القانون رقم  15/1مخفية عن المستهلك؟ فللتوضيح أكثر نرجع إلى نصّ المادّة 
رفض طلب الشراء معقولا فلا يجوز للمتدخل رفض بيع السلعة المعروضة للبيع ولو كان سبب ال

                                       
 .25نوال كيموش، المرجع السابق، ص -1
 المرجع السابق. ،www.jilc.comمحمودي فاطمة،  -2
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نفاذها، ولا يتحلل العارض من هذا المنع إلا بإيقاف عرض السلعة للبيع، بمعنى أنه؛ إذا كانت 
 .1السلعة غير معروضة للبيع فمن حق المتدخل رفض بيعها ولو كانت السلعة متوفرة لديه

حدّد الأساليب التي  1994مارس  01وبالرجوع إلى قانون العقوبات الفرنسي الصادر في 
المتدخل التي من خلالها يتحقق رفض البيع وكان في ذلك عكس المشرّع الجزائري الذي لم يتبناها 

يتطرّق إلى هذه النقطة في قانون العقوبات؛ وحدّدت هذه الأساليب في التشريع الفرنسي  في نص 
 من قانون العقوبات وهي كالآتي:  225/2المادّة 

 رفض التموين بمنتوج أو خدمة؛-
 ة العادية لأي نشاط اقتصادي؛عرقلة الممارس -
 رفض التشغيل لمعاقبة شخص ما؛  -
توقيف التمويل لمنتوج أو خدمة على أحد الشروط المؤسسة على أحد العناصر المذكورة في الفقرة  -

    الأولى وهي رفض البيع على أساس الأصل، أو الجنس، أو الحالة العائلية، أو الحالة الصحية، 
 .2أو الآراء السياسية، أو عدم الانتماء الحقيقي لجنس أو ديانة أو الإعاقة الجسدية،

فتحديد أساليب رفض البيع من قبل المشرّع الفرنسي قد سهّل على المستهلك إثبات وقوعه  
في رفض بيع فعلي من قبل المتدخل، كما يساعد القاضي على تكييف الحالات الأخرى المعروضة 

ن بين القضايا في هذا المجال نجد مثلا؛ إدانة محكمة الاستئناف عليه على أنها رفض بيع فعلي، وم
" لمدّة شهر واحد وقف saint-Denisمواطنة مقيمة بـ"سانت دينيز" " 2006جوان  06بباريس في 

التنفيذ بسبب رفضها بيع مقصورتها لزوجين من ديانة إسلامية، وقد تم تسجيل مكالمة السيدة من 
 .3الت أنها تخاف من الإسلام ومن الأصول العربيةعندما ق "SOS Racisme"طرف 

نتطرق إلى نقطة  الآنفكل ما عرضناه سابقا كان يخص الرفض الفعلي لبيع سلعة، أما 
الرفض الفعلي لتأدية خدمة، فاعتمد المشرّع الجزائري في هذه الحالة على معيار "توفر الخدمة" الوارد 

                                       
 .86ابراهيمي هانية، المرجع السابق، ص -1

2- L’article 225-2 (la loi du 01/03/1994 qui concerne le code pénal français) propose que : « La 

discrimination définie à l’article 225-1 commise à l’égard d’une personne physique ou morale, est punie 

de deux ans d’emprinnement et de 200 000 F d’amende lorsqu’elle consiste :  

1° A refuser la fourniture d’un bien ou d’un service ;  

2° A entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque ; 

3° A refuser d’embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;  

5° A subordonner la fourniture d’un bien ou d’un service à une condition fondée sur l’un des éléments 

visés à l’article 225-1. », pour plus d’information consulté le site suivant :  

      www.doctrine.fr/l/texts/codes/ legitext000006070719/articles/legiarti000006417832/.     
3 - Roget Bout, Cat Herni Pieto, Les pratique restrictive, Les refus de ventes et prestations de services, 

Lamy Droit économique, 2000, P422. 
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 المشـرع يشـترط ومنه نستنتج أنّ الخدمة رافضا لتأديتها،  كأساس لاعتبار مقدّم؛ 15في نصّ المادّة 
، ويتـرب علـى ذلـك أن عــرض إضافة إلى عرضها على الجمهور توفرها لدى المتدخل العارض

 اقتصارالعـارض لتأديتهـا مطلقـا وهـذا يفسـر لنـا  الخدمــة علــى الجمهــور لا يعنــي بالضــرورة إســتعداد
 .السلع دون الخدمات علـى15قـرة الأولـى مـن المـادة المشـرع فـي الف

 تتضــمن ــروض الخــدمات كونهــا عروضــاولاشــك أن هــذا الموقــف يتماشــي مــع طبيعــة ع
 تحفزا ضمنيا مفاده أن الإستجابة إلى الطلبات تكون في حدود الإمكانـات المتـوفرة لـدى مقـدم هـذه

 ـــر الإيجـــاب الصـــادر مـــن مـــدير الســـينما أو المســـرح بمثابـــة إيجـــاب معلـــقالخـــدمات، لـــذا أعتب
 الأماكن فلا ينعقد العقد مـع مـن يـأتي نتهتإحيث يتم التعاقد مع من يتقدم أولا بأول، فإذا ، ضمنيا

 ط عـدم نفـاذ هـذهبعد ذلك، ولا يستطيع أن يمنح لهذا الإيجاب كونه إيجاب مغلق ضمنيا على شـر 
رفضا  وبالتـالي فـإن إمتنـاع صـاحب المسـرح أو السـينما عـن تقـديم الخدمـة لا يمكـن إعتبـاره الأمكنـة

دامت  نما هو بمثابة أعمال لشرط ضمني، بخـلاف السـلع حيـثماإمسؤوليته الجزائية و  للتعاقد يرتب
 .1الأقلمعروضة تعني حتما توفرها في حدود ما هو معروض على 

فمن خلال ما سبق يمكننا القول أنّ قيام رفض التعاقد الواقع على الخدمات لا يتحقق إلا في 
حالة ما توفرت الخدمة للمتدخل لرفض التعاقد المستهلك، أما مجرد عرضها على الجمهور لا تعتبر 

 قرينة ضد المتدخل لرفضه التعاقد. 

 البند الثاني: انعدام المبرر الشرعي
على ما يلي: "يمنع رفض بيع سلعة       04/02من القانون رقم  15/2وع إلى نصّ المادّة بالرج

 أو تأدية خدمة بدون مبرر شرعي، إذا كانت هذه السلعة معروضة للبيع أو كانت الخدمة متوفرة".  
فنستشف من نصّ هذه المادّة أنّ المشرّع الجزائري اشترط انعدام المبرر الشرعي من أجل 

ار رفض البيع أو أداء الخدمة محضورا، فإذا توفر المبرر الشرعي للمتدخل فلا يجوز للمستهلك اعتب
 التمسك بهذا المنع. 

يفتح المجال  صـعوبة تحديـد المبـرر الشـرعي الـذي وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى
ي في تقدير معيار ؛ وذلك راجع لتميزه بالشمولية، حيث يمنح السلطة للقاضرفض التعاقد للمتدخل

                                       
 .28نوال كيموش، المرجع السابق، ص -1
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مشتري أو عدم شرعية الرفض والذي يختلف حسب سبب الرفض مع الأخذ بعين الاعتبار سوء نية ال
 .1أو استحالة تنفيذ الخدمة والطلب غير العاديوجود السلعة 

؛عندما تكون السلع المعروضة للبيع القـانون  منسـجما مـع أحكـام شـرعیالالمبـرر ويكون 
وني صارم، وهذا البيع إما أن يكون محظورا بنص صريح أو مخصص لأشخاص خاضعة لتنظيم قان

 .2لديهم سلطة واسعة في اختصاص معين أو خاضعا لرقابة
المتعلق بقمع السكر العلني وحماية القصر من  75/26ففي هذا المجال نذكر الأمر رقم 

سنة سواء  19حداث أقل من منع بيع الخمور أو تقديمها مجانا للأ 14الكحول الذي منع في مادّته 
من  L.3342-3والمادّة  L.3342-2والمادّة  L.3342-1، تقابلها المادّة 3لشربها أو حتى لحملها

ومن هنا يظهر المبرر الشرعي الذي يخرج رفض المتدخل للتعاقد من قانون الصحة العام الفرنسي، 
 دائرة المنع.

المحدد للشروط والكيفيات المطبقة في  14/366هذا بالإضافة إلى المرسوم التنفيذي رقم 
، الذي يمنع بيع المواد الغذائية التي تحتوي على 4مجال الملوثات المسموح بها في المواد الغذائية

بقايا الملوثات التي تتجاوز الحدود القصوى المسموح بها؛ وهذا في حدّ ذاته مبررا شرعيا لتبرير رفض 
 المتدخل للتعاقد مع المستهلك. 

؛ التي حدّدت سنا 05/207رقم  التنفيذيمن المرسوم  06ر كذلك في هذا الصدد المادّة ونذك
معينا كشرط للاستفادة من بعض الخدمات، ويعتبر رفض المتدخل التعاقد في هذه الحالة مبررا 

 .5سنة على الأقل 18قانويا؛ مثلا حدّدت سنّ استخدام مؤسسات التسلية بـ
 

                                       
1 - Mélanie Comert et autrs, Op.Cit, P1043.  

 المرجع السابق. ، www.jilc.comمحمودي فاطمة، -2
حماية القصر من سكر العلني و ، المتعلق بقمع ال29/04/1975، المؤرخ في 75/26الأمر رقم  -3

 .www.droit-algeria.blogspot.com/2016/10/75-26-17-1395-1975.htmالمنشور على الرابط الآتي: الكحول،
الكيفيات المطبقة في مجال ، المحدد للشروط و 15/12/2014في  ، المؤرخ14/366المرسوم التنفيذي رقم  -4

 .25/12/2014، الصادرة بتاريخ 74، الجريدة الرسمية العدد: الملوثات المسموح بها في المواد الغذائية
استغلال مؤسسات التسلية ، المحدد لكيفيات فتح و 40/06/2005، المؤرخ في 50/702المرسوم التنفيذي رقم  -5
 .05/06/2005، الصادرة بتاريخ 39الترفيه، الجريدة الرسمية العدد: و 
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   الأهليـة  طالـب السـلعة أو الخدمـة نـاقص فيها يكـون لحالة التي ويعتبر كذلك مبررا شرعيا ا
رفـض البيـع أو تأديـة الخدمـة لكـون العقـد  المتدخلوذو الغفلة فمن حق  هكالسـفي هأو مـن فـي حكمـ

 .1بالبطلان حينئـذ مهـددا
ع رفض ى أنه يمكن للبائوقد يكون المبرر الشرعي منسجما مع الاختصاص المهني، بمعن

أو أداء الخدمة التي لا تدخل في اختصاصه، مثل الطلب من نجار الألمنيوم القيام بصنع البيع 
شيء من الخشب، وكذلك بالنسبة للخدمة إذا طلب من المتدخل خدمة لا تدخل في اختصاصه؛ 

  مثال إذا طلب من شركة مختصة في تصليح الأجهزة الكهرومنزلية خدمة صيانة أنابيب الغاز.
ذا وقد يتأسس المبرر الشرعي على سوء نية المشتري؛ أو موقف غير سار من الزبون قد ه

يبرر رفض المتدخل التعاقد، ومثال على ذلك؛ عندما رفض نادي رياضي تجديد عقد الإشتراك مع 
 أحد الزبائن بسبب تصرفاته المهينة بموظفي النادي بالرغم من إنذاره في الكثير من المرات.

عدم وفرة المنتوج أو غيابه في المخزن مبررا شرعيا لفرض المتدخل التعاقد مع وقد يكون 
 .2المستهلك، لكن يمنع على المتدخل في هذه الحالة الترويج لهذه المنتوج وإلا تعرض لعقوبة

أما الطلب غير العادي للمستهلك فهو الآخر يعتبر أساسا للمبرر الشرعي لفرض التعاقد؛ 
لك أحيانا قد يبالغ في وضع شروط غير عادية للتسليم أو في الكمية المطلوبة باعتبار أنّ المسته

 .3التي لا تتماشى مع مستلزماته العادية
 رللمبر  كأساستجدر الإشارة في هذا الصدد إلى الاعتبار الشخصي في بعض العقود و 

هـا شـخص يون فكـيالعقــود  بمعنى أنه هناك بعضالشرعي لرفض المتدخل التعاقد مع المستهلك؛ 
ا على تحفظ خاص يمن العقود ضمن هـذا النـوع فيجاب يالإ ينطوي  ثيح، اعتبارالمتعاقـد محـل 

جاب في هذا الصنف من العقد فإن يصدر الإ شخص المتعاقد معـه، فـإذا ارياختبحق الموجب في 
. ومثال 4نيلمتقدمن ايمن ب ختاريله أن  وإنماله تقدمير ملـزم بالتعاقـد مـع أي شـخص يالموجب غ

على ذلك؛ عقد القرض المصرفي؛ الذي يقصد منه الخدمات المقدمة للعملاء، والتي بمقتضاها يتم 
تزويد الأفراد والمؤسسات والمنشئات في المجتمع بالأموال اللازمة، على أن يتعهد المدين بسداد تلك 

دة أو على أقساط في تواريخ الأموال وفوائدها والعمولات المستحقة عليها والمصاريف دفعة واح
                                       

 .87ابراهيمي هانية، المرجع السابق، ص -1
 .السابقالمرجع  ، www.jilc.com،محمودي فاطمة -2

3- Mélanie Comert et autrs, Op.Cit, P1043.  

 .87ابراهيمي هانية، المرجع السابق، ص -4
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محددة، وبالتالي يمكن للمصرف أن يرفض أداء الخدمة للزبون إذا لم تكن لديه القدرة على تنفيذ 
 .1التزاماته الناجمة عن عقد القرض، أو أنه لا يستطيع تقديم ضمانات تكفل للبنك استرداد أمواله

لخدمة؛ فهناك  د في مجالارفض التعاقلالشخصي كمبرر شرعي  الاعتبارأما في ما يخص 
لجراح العيون حـق يحق مقدم الخدمة في الـرفض فـي مثـل هـذه الحـالات، فمـثلا أنه من من يري 

يمكن  الزبون هذا  ملــف الجراح مكنــه إجبــاره علــى القبــول، لأن رفــضيلا  الأخيررفــض الزبــون وهــذا 
ـه هـذه يفي الوقت الذي تستلزم فيؤدّي مهمته على أكمل أن يرى الجراح في حالة هذا الزبون أنه لن 

ــه مراعــاة لمــا يالخدمــة فــي مثــل هــذه الحــالات ف ميعـن تقـد الامتناع، لأن الثقة المتبادلة الخدمـة
جعل ي ، وهو ما قد ة ا المؤد مةمباشرة بمدى فاعلية الخد ــة لهــا علاقــةيــة وجديتتطلبــه الخدمــة مــن رعا

 .2نئذ له مبرر شرعييالرفض ح
 ريغفإنه من  شرعيةبدت  إنو كل هذه المبررات فمن خلال ما سبق يمكن القول أنه؛ 

ر المقصود يل بتفسيفقرة الثانية ويبقى العمل القضائي كف15المـادة  فـي المقصـودةالممكـن الجـزم أنهـا 
تعاقد كون تقدير مدى شرعية المبرر يدخل الاقتصادي رفض ال سـمح للعـون يبالمبرر الشرعي الـذي 

 .3ضمن السلطة التقديرية للقاضي
رفض  التي أجازت L.121-11بالضبط في نصّ المادّة ما في تشريع الاستهلاك الفرنسي و أ

لمخزون من السلعة، ا إعتبر القضاء الفرنسـي رفـض البيـع مبـررا فـي حالـة نفـاذو البيع لمبرر شرعي؛ 
ـع ين البو كـعندما يالكميـة المطلوبـة كبيـرة جـدا وبحسـب المخـزون مـن السـلعة،أو  ن و أو عنـدما تكـ

ه من تلقاء نفسه التحري ية فإن القاضي عليالنقض الفرنس ممنوعـا بحسـب الغرفـة الجنائيـة بمحكمـة
 .4شرعي عما إذا كان الرفض يستند علـى مبـرر

المحلات والمنتجات المعروضة  البند الثالث: تعلق الرفض بغير أدوات تزيين
 في المعارض والتظاهرات
الفقرة الأخيرة؛ نلاحظ استبعاد المشرّع من أحكام الفقرتين الأولى       15بعد استقراء نصّ المادّة 

، التظاهراتو  المنتجات المعروضة في المعارضوالثانية من نفس المادّة أدوات تزيين المحلات و 

                                       
 .30نوال كيموش، المرجع السابق، ص -1
 

2- Roget Bout, Cat Herni Pieto, Op.Cit, p434.  

 .المرجع السابق، jilc.comwww.محمودي فاطمة،  -3
4 - Mélanie comert et autres, Op.Cit, P1056. 
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 هــذه استبعاد يعود السبب منئرة حظر رفض التعاقد من قبل المتدخل، من دا وبالتالي استبعادها
التزيين والتجميل والتنظيم لا  الأدوات هــي كــون وجودهــا فـي العــرض يرجــع لوظيفتهــا العاديــة وهــي

وكـذلك تعـرض عليهـا الملابـس ي ـغير، ومن بين هذا الأدوات أدوات التعليـق والـدمى البلاسـتيكية الت
 .1ذلك مما يستعمل في هذا المجال الأضـواء التـي تـزين الواجهـات وطـاولات العـرض والرفـوف وغيـر

ــون تكــ استثنى رفض التعاقد من دائرة المنع عندماأن المشــــرع  وما تجدر الإشارة إليه هو
بالعكس روضة في المعارض والتظاهرات، المنتوجات المع المحــــلات أو لتــــزيين هــــذه الأدوات لتــــزيين

نظر الجمهور  الأدوات علـى عرض هذه قد إذا كان أي يدخل المتدخل في دائرة حظر رفض التعاقد
رفــض  فإنها تعتبر سلعة معروضة للبيع يحظر على العـارض ، وبالتاليفي التزيين استخدامهادون 
 .2السلع الجمهــور وتبــاع كغيرهــا مــن علــى ؛باعتبارها هي أيضا أدوات يمكن عرضهابيعهــا

 الفرع الثالث: أثر رفض التعاقد
إنّ السائد في قانون العقد أنّ المتعاقد حرّ في التعاقد من عدمه، وبالتالي رفضه إبرام العقد 

العكس يفرض نفسه في قانون الاستهلاك؛ بمعنى أنّ رفض المتدخل  أنّ لا يترتب عليه أي جزاء، إلا 
كل رفض أو امتناع عن ؛ حيث يعتبر هذا القانون 04/02د يترتب عليه جزاء أقره القانون رقم التعاق

أو أداء خدمة متوفرة في السوق دون مبرر شرعي للمستهلك فعلا مخلا بنزاهة الممارسات  بيع سلعة
مخالفات التجارية، وقد كيفه المشرع الجزائري على أنه مخالفة وذلك في الباب الرابع تحت عنوان "ال

 35والعقوبات "الفصل الأول" تصنيف المخالفات وتطبيق العقوبات"؛ والمعاقب عليه حسب المادّة 
د.ج إلى ثلاث ملايين دينار  100.000بغرامة مالية قدرها مائة ألف دينار  04/02من قانون 

 د.ج، ولقيام هذه الجريمة لا بدّ من توفر عنصرين وهما: 3.000.000
كمن في الامتناع عن البيع وذلك برفض عارض السلعة بيعها رغم أنها مهيأة للبيع       العنصر الأوّل: ي

 أو ظاهرة للمستهلك في المكان المخصص لذلك.

                                       
 .90ابراهيمي هانية، المرجع السابق، ص -1
 .35نوال كيموش، المرجع السابق، ص -2
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سبب الامتناع غير مبرر الشرعي للامتناع حيث يكون الثاني: يتجلى في انعدام المبرر العنصر 
 .1أو واقعيا عن رفض المتدخل قانونا

ي؛ ففي هذه الحالة للمستهلك أن يسلك العديد من الطرق جراء رفض التعاقد أما الجزاء المدن
من قبل المتدخل، فمثلا من حقه التأسيس كطرف مدني للمطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر 

العيني مادام المتدخل ملزم بالتعاقد، إلا أنه في هذه الحالة  التنفيذنتيجة هذا الرفض، كما يمكنه طلب 
رة إلى أنه لا بدّ من التفريق بين حالتين؛ الحالة التي يعتبر فيها عرض السلعة يشكل تجدر الإشا

، أما الحالة الثانية هي التي يعتبر فيها عرض السلعة البند الأوّلإيجابا وهذا ما سنفصل فيه في 
 . بند ثانيشكل دعوة إلى التعاقد وهذا ما سنشرحه في 

 على نظر الجمهور إيجابا البند الأول: حالة اعتبار عرض السلعة
فهذا يعني إيجابا لا شكّ  04/02إنّ عرض السلعة للبيع إذا تمّ طبقا لأحكام القانون رقم 

اب والقبول لمواجهة فيه، وبالتالي يمكن للمستهلك التمسك بالقواعد العامة المتعلقة بتطابق الإيج
 .2أو أداء الخدمة من طرف المتدخل رفض البيع

ي قانون العقد أنه إذا اقترن الإيجاب بمدّة محدّدة يلزم بها الموجب، فإن فالمبدأ السائد ف
تراجع عن إيجابه قبلها متعسفا وقع عليه مسؤولية عقدية، فإذا انتهت المدة المحددة للقبول، سواء 

 .3كان الأجل صريحا أو ضمنيا فإن الإيجاب يسقط دون الحاجة إلى سحبه
خدمـة  ة مـنأو الإسـتفاد لعة معروضـة للبيـعذي يتقـدم لشـراء سـوهـذا ينطبـق علـى المسـتهلك الـ

 بل ؛على إنعقاد العقد البيـع أو تأديـة الخدمــة المتدخلحيـث لا يــؤثر رفـض  ،متـوفرة معروضـة لـلأداء
 .4مادام ممكنا لالتزامهبالتنفيذ العيني  ة المتدخلطالبم يمكن للمستهلك

تختلف بحسب محل الالتزام وهو مـا يقتضـي  هذا التنفيذ ن طريقـةطبقا للقواعـد العامـة فـإف
بيـع ففي حالة رفض المتدخل  ،خدمـة بأداءوالرفض المتعلق ببيـع سـلعة  المتعلق الـرفض بينالتمييـز 

                                       
قي، حماية المستهلك في ظل المنافسة الحرة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، تخصص ز زوبير أر  -1
 ص، 2011زي وزو، الجزائر، سنة السياسية، جامعة مولود معمري، تي العلوملمسؤولية المهنية، كلية الحقوق و ا

73. 
 .91ابراهيمي هانية، المرجع السابق، ص -2
، الصادر بالأمر رقم من القانون المدني الجزائري  68 ،68، 67، 65، 63، 61، 59راجع كل من المواد  -3

 ، المعدّل والمتمم.59/75
 .92صابراهيمي هانية، المرجع السابق،  -4
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 1بنقل ملكية هذه السلعة، التزام تنفيذ بصـدد إمتنـاع عـن؛ فهنا يكون هذا الأخير سـلعة معروضـة للبيـع
تلقائيا وبقوة  تطابق الإيجاب بالقبول كانت هذه السلعة معينـة بـذاتها فـإن ملكيتهـا تنتقـل بمجـرد فإذا

 الالتزامعينــي يتضــمن  بنقـل حـق الالتزامالقانون، وبذلك يستطيع المستهلك مطالبته بالتسليم لأن 
ملكيتهـا لا تنتقـل بمجـرد  لا بــذاتها فــإن أمــا إذا كانــت الســلعة معينــة بنوعهــا ومقــدارها2،بالتســليم

 ذلك أمكن ،إختياريا عـن الإفـراز المتدخلوإنمـا تحتـاج إلـى إفـراز فـإذا إمتنـع  تطابق الإيجاب والقبول
ويحق للمستهلك فوق  لمستهلك بعد إسـتئذان القضـاء شـراء السـلعة ذاتهـا مـن السـوق علـى نفقـة البـائعا

 3.لالتزاما تنفيذ ب التعويض عما أصابه من ضرر جـراء التـأخير الحاصـل فـيذلك أن يطل
 التزامإمتناع عـن تنفيـذ  ؛فإنّ ذلك يشكل حالةالرفض بتأديـة خدمـة متـوفرة في حالة تعلقأما 
 لتزامالاغيـر ممكـن دون تـدخل المـدين كمـا هـو الحـال فـي  للالتزامكـان التنفيـذ العينـي  بعمـل، فـإذا

 بكــل مــن الطبيــب أو الفنــان أو المحــامي، يحــق حينئــذ للمســتهلك أن يــرفض التنفيــذ مــن الخـاص
كان يمكن تنفيذ الخدمة من متدخل أخر غير المدين  أما إذا 4،الخدمة ءالمدين بأدا المتدخل غير

 5بهذه الخدمة نفقة المدين.بها؛ جاز للمستهلك أن يطلب من القاضي ترخيصا بتنفيذ الالتزام 
فمن خلال ما سبق نستنتج أنه؛ إذا لم يتمكن المستهلك من إجبـار المتدخل على تنفيـذ 

تعويضـا  فسوف يقابله ، فإذا استحالة التنفيذتأديـة الخدمـة، جـاز لـه أن يطلـب التنفيـذ التزامـه بـالبيع أو
ـاطي لا يلجـأ إليـه إلا إذا تعـذر التنفيـذ العينـي والتـزام وهـو طريـق إحتي 6يقـوم مقـام التنفيـذ العينـي،

 الالتزاملــــذلك فإنــــه يلــــزم أن يتــــوافر فــــي  7المتدخل بــــالتعويض يعنــــي قيــــام مســــؤوليته المدنية،
البيــع أو تأديـة الخدمـة  دخلالمتبــالتعويض شــروط المســؤولية المدنيــة وهــي الخطــأ ممــثلا فــي رفــض 

ـافة إلـى شـرط آخـر بالإض 8أو التـأخر فـي ذلـك، وكـذا الضـرر والعلاقـة السـببية بـين الخطـأ والضـرر

                                       
 المرجع السابق.، www.jilc.comمحمودي فاطمة،  -1
، المعدّل 59/75، الصادر بالأمر رقم من القانون المدني الجزائري  167 و 165راجع كل من المادتين  -2

 والمتمم.
 ، المعدّل والمتمم.59/75، الصادر بالأمر رقم لمدني الجزائري من القانون ا 166هذا ما ورد في نصّ المادّة  -3
 ، المعدّل و المتمم.59/75، الصادر بالأمر رقم من القانون المدني الجزائر 169ة هذا ما رد في طيات الماد -4
 ، المعدّل و المتمم.59/75، الصادر بالأمر رقم من القانون المدني الجزائري  170راجع نص المادّة  -5
 ، المعدّل والمتمم.59/75الأمر رقم ،الصادر بمن القانون المدني الجزائري  176راجع نصّ المادّة  -6
 المرجع السابق.، www.jilc.comمحمودي فاطمة،  -7
 ، المعدّل والمتمم.59/75،الصادر بالأمر رقم من القانون المدني الجزائري  124راجع نصّ المادّة  -8
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 لالتزامهكشرط  الالتزامعـذار المـدين حتـى يثبـت فـي مواجهتـه التـأخير فـي تنفيـذ إ وهـو وجـوب 
 .1بالتعويض

 للمسـتهلك ، يكون معهالخدمة أداءأو  بيع السلعة المتدخلرفض ، يمكن القول أنه وبالتالي
طلــب التعــويض،لأن  ذلك فله طريق آخر يتمثل في استحالةفــإذا  ،العينــي طلـب التنفيـذ الحق في

؛ باعتبار أنه ملـزم بـالبيع المتدخليجعـل  04/02رقم  عــرض الســلعة للبيــع وفقــا لأحكــام القــانون 
 .العقد إذا صادفه قبول مطابق له من طرف المستهلك إيجابـا ملزمـا ينعقـد بــهمنه  صدر

البند الثاني: حالة اعتبار عرض السلعة أو أداء الخدمة يشكل دعوة إلى 
 التعاقد

 .الأســعار والتعريفــاتعن علام الإبــ المتدخل التزام تتحقق الدعوة إلى التعاقد في حالة عدم
العامة، إذا كان العرض مجرد دعوة إلى التعاقد فإن هذا العرض إذن يبحث  فطبقا للقواعد

عن إيجاب من الآخر، ولذلك فإن الإرادة التي تقبل الدعوة للتعاقد هي التي تشكل الإيجاب الذي 
 .2يحتاج قبولا من الداعي للتعاقد حتى ينعقد العقد، وهذا الأخير حر في قبول الإيجاب أو رفضه

     التساؤل المطروح حول المتدخل العارض هل هو مخير في قبول التعاقد  ومن هنا يبقى
 أو رفضه إذا لم يرقى عرضه لدرجة الإيجاب؟ 

المحدد للقواعد  04/02من قانون  15/1إلـى نـص المـادة  للإجابة على هذا التساؤل نرجع
الجمهــور  عة علـى نظـرالسـل أن مجـرد عـرض تأكد علىـدها نجالمطبقة على الممارسات التجارية 

يلزم المتدخل ببيعها ولا يجوز له الرفض أو الامتناع عن البيع  ثمّ  دليــل علــى عرضــها للبيــع ومــن
 الأسـعارعن بـالإعلام  المتدخلعـدم التـزام  وهذا ما ورد في الفقرة الثانية من نفس المادّة، هذا ويشكل

ومـن ثـم لا لمحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية ا 02/04والتعريفـات مخالفـة للقـانون 
 .ر رفضه للتعاقد بعدم إشهار الأسعاريبر لتمخالفته  أن يسـتفيد مـن المتدخليمكـن لهـذا 

إذن فالمتدخل لا يمكنه التمسك بآلية عدم الإعلام عن الأسعار لرفض التعاقد واعتبار 
ر؛ وبالتالي يمكن للمستهلك التمسك بهذا الإجبار لطلب عرضه مجرد دعوة إلى التعاقد، بل هو مجب

                                       
 ،من القانون المدني الجزائري  179هذا ما نصّت عليه المادّة  -1
 المرجع السابق.، lc.comwww.jiمحمودي فاطمة،  -2
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التنفيذ العيني أو التنفيذ بمقابل، إلا أنّ الإشكال المطروح هو أنه إذا كان السعر غير محدد كيف 
 يمكن تنفيذ العقد في هذه الحالة؟

فـان  من طرف الدولة، ـإذا كانـت السـلعة مسـعرةفإجابة على هذا التساؤل يمكننا القول أنه؛ 
كانت السلعة خاضعة لنظام حرية الأسعار  أمـا إذا ،قانونـا زم بـالبيع طبقـا للسـعر المحـدديلـ المتدخل

تحديد السعر  فـي المتدخليثـور الإشـكال حـول مـدى حريـة  ورفض المتدخل بيعها ففي هذه الحالة،
 .1الذي قد يكون وسيلة غير مباشرة للحيلولة دون البيع

رة في هذا الصدد إلى أنه إذا أدّى التقاعص عن تحديد الأسعار إلى إلحاق وتجدر الإشا
ضرر بالمستهلك فله الحق في رفع دعوى قضائية أمام المحكمة المدنية المختصة للمطالبة 

المحدد للقواعد المطبقة على  04/02من القانون رقم  65بالتعويض وهذا ما ورد في نصّ المادّة 
 الممارسات التجارية. 

أما فيما يخص مسألة متابعة مخالفة رفض البيع أو أداء الخدمة، فإن المحكمة الجزائية هي 
صاحبة الاختصاص، حيث ترفع الدعوى العمومية أمام جهة الحكم مباشرة، وفي حالة العود يرسل 
المحضر مباشرة من طرف المدير الولائي المكلف بالتجارة إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا 

 .2د المتابعةبقص
   يوما من تاريخ المصالحة 45وفي حالة ما رفض المتدخل دفع الغرامة المقترحة في أجل 

أو رفض دفع الغرامة مطلقا، تكون المبادرة بالمتابعة لوكيل الجمهورية الذي يتلقى المحاضر المثبتة 
 3للمخالفات من المدير الولائي المكلف بالتجارة.

أ الحرية التعاقدية عند تحديد القانون لمضمون المبحث الثاني: تقييد مبد
 العقد

لا أحد يجرأ على القول بأنّ المستهلك لا يحتـاج إلـى حمايـة قانونيـة شـاملة، فالكـل يتفـق علـى 
، الذي يظهر ضعفه أمام الشروط التي ينفرد المتدخل بوضعها، 4ضرورة حماية هذا الطرف الضعيف

                                       
 .95ابراهيمي هانية، المرجع السابق، ص -1
 .المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية 04/02من القانون رقم  62راجع المادّة  -2
 .المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية 04/02من قانون  61/6راجع نصّ المادّة  -3
، 2019، سنة 52د الحرية التعاقدية لصالح المستهلك، مجلة العلوم الإنسانية، العدد بوعروج شعيب، تقيي -4
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و التحضــير لهــا قبــل طلبــه الحصــول علــى الســلعة أو الخدمــة، فيتعاقــد دون التفكيــر فــي هــذه الشــروط أ
وتظهــر قــوة المتــدخل مــن خــلال تكريــر عمليــة التعاقــد والتــي تكســبه مــن الخبــرة والدرايــة مــا يمكّنــه مــن 
وضع شروطه بما يحقق أهدافه، دون السماح للمستهلك بإمكانية التفاوض معـه بشـأن شـروط التعاقـد، 

ولا يمكن الوصول إلى حمايـة المسـتهلك حمايـة مطلقـة إلا  ، 1ن العقديمما يحدث الاختلال في التواز 
 .2من خلال إعادة التوازن المفقود بين طرفي عقد الاستهلاك أي بين المستهلك والمتدخل

ورأى المشـــرّع أنّ حمايـــة المســـتهلك لا تكـــون إلا مـــن خـــلال تدخلـــه فـــي تحديـــد مضـــمون عقـــد 
يحــدد بحريــة مــن قبــل أطــراف العقــد بــل أصــبح مضــمون الاســتهلاك، حيــث لــم يصــبح مضــمون العقــد 

العقد وفقا لما يحدّده القانون، حيث يقترن عدم تنفيـذ الالتزامـات المحـددة قانونـا بجـزاء؛ وهـو مـا يسـمّى 
، هــذا ولــم يقتصــر المطلااب الأوّلبالتــدخل الإيجــابي لتحديــد مضــمون العقــد وهــذا مــا ســنتطرّق إليــه فــي 

العقـد مـن خـلال التـدخل الإيجـابي؛ بـل تعـدّها ليمنـع حتـى إدراج بعـض  تدخّل القانون بتحديد مضمون 
الشــروط والممارســات التــي مــن شــأنها الإضــرار بمصــلحة المســتهلك، وهــو مــا يســمّى بالتــدخل الســلبي 

 .المطلب الثانيلتحديد مضمون العقد، وهذا ما سنتطرّق إليه في 

 يد مضمون العقدالمطلب الأوّل: التدخّل الإيجابي للقانون من أجل تحد
إنّ إشباع المستهلك لحاجاته سواء الشخصية أو العائليـة، يدفعـه إلـى إبـرام عقـد مـع المتـدخّل، 
      وتختلـــف هـــذه العقـــود حســـب اخـــتلاف الحاجـــات التـــي يريـــد إشـــباعها، فقـــد تكـــون عبـــارة عـــن عقـــد بيـــع 

اة على عـاتق المتـدخل هـي تلـك أو إيجار أو مقاولة أو تأمين وغيرها، وعلى ذلك فإنّ الالتزامات الملق
المتعلقة بهذه العقود، سواء كانت التزامات متولدة من رحم القانون، أو عبارة عن التزامات متولدة عـن 

، فالتـــدخل التشـــريعي فـــي تحديـــد مضـــمون العلاقـــة الاســـتهلاكية يشـــمل التـــدخل 3إتفـــاق بـــين الأطـــراف
فرضــتها تشــريعات  ،4التزامــات بصــفة آمــرةالإيجــابي وهــو أحــد تجليــات النظــام العــام الحــديث، بفــرض 

: وهـي الالتـزام 5الاستهلاك على المتدخل لتحقيق التـوازن العقـدي، وتـدور عمومـا حـول التزامـات ثـلاث
                                       

حقوق المستهلك، دراسة مقارنة، رسالة لنيل شهادة طويل مريم، قانون السوق وفكرة توازن مصالح المنتج و  -1
، جامعة أبي بكر السياسيةلعلوم اون الخاص، تخصص قانون المنافسة والاستهلاك، كلية الحقوق و الدكتوراه في القان

 .79، ص 2017/2018بلقايد، تلمسان، سنة 
 .332، صالسابق بوعروج شعيب، المرجع -2
 .233شوقي بناسي، المرجع السابق، ص -3
 .113بخيت عيسى، المرجع السابق، ص  -4
 .234، صالسابق شوقي بناسي، المرجع -5
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، بالإضافة إلى الالتزام بالمطابقة وهو ما سـنتطرّق إليـه فـي الفرع الأوّلبالإعلام وهو ما سنتناوله في 
 .الفرع الثالثام بالسلامة وهو ما سنشرحه في ، هذا ولا ننسى الالتز الفرع الثاني

 الفرع الأوّل: الالتزام بالإعلام كآلية محدّدة لمضمون العقد
كان من نتاج الطفرة الوراثية التي تحققت من منتصف القرن العشرين؛ إزدحام الأسواق بأنواع 

منزليــة...، فبــالرغم مختلفـة مــن المنتوجــات لــم تكـن معهــودة مــن ذي قبــل مــن سـلع اســتهلاكية، وأجهــزة 
مـــن الإيجابيـــات التـــي تحققهـــا هـــذه الأخيـــرة، مـــن رفاهيـــة وســـهولة حيـــاة، إلا أنهـــا لـــم تخلـــو مـــن بعـــض 

ــمّ التعاقــد عليهــا فظــل ســيطرة الحريــة التعاقديــة علــى العقــود، فنظــرا لجهــل 1المســاوئ  ، خصوصــا إذا ت
مـــدى مطابقتهـــا لرغبتـــه و مالها، المســـتهلك التـــام لهـــذه الســـلع ذات التقنيـــات المعقـــدّة، مـــن كيفيـــات اســـتع

وتلبيتها لحاجياته، فسيكون هذا الأخير مجبر على التعاقـد دون علمـه الكـافي بمحـل العقـد، بمعنـى أنّ 
رضاءه لا يكون مستنيرا، ففي ظلّ تطوّر موجة حماية المستهلك حول العالم ظهـر مـا يعـرف بـالالتزام 

والمشـــرّع الجزائـــري كـــان مـــن المهتمـــين بحمايـــة  المســـتهلك بالســـلعة أو الخدمـــة محـــل التعاقـــد، بـــإعلام
المستهلك من خلال تبنيه لهذا الالتزام في العقود في تشريع الاستهلاك الجزائري وجعل قواعده آمرة لا 

قرانها بجزاء،  ومن أجـل التفصـيل أكثـر فـي هـذا الالتـزام إيجوز مخالفتها من قبل المتدخل، من خلال 
 الثااني البناد، ثـمّ نتطـرّق فـي الأول البنادإلى مفهوم الالتزام بالإعلام فـي  كان لا بدّ علينا التطرق أولا

 ته.جزاء مخالف و تطبيقات الالتزام بالإعلام في عقود الاستهلاك ىإل

 : مفهوم الالتزام بالإعلامالبند الأوّل
، 2الالتــزام بــإعلام المســتهلك هــو أحــد أبــرز الآليــات القانونيــة فــي مجــال حمايــة المســتهلكإنّ 

ويتعلق هذا الأخير بإرادة المسـتهلك لـدى إقبالـه علـى التعاقـد، والـذي يجـد مجالـه الحقيقـي فـي المرحلـة 
قبـــل التعاقديـــة، فـــي ضـــوء غيـــاب المعلومـــات الهامـــة والمـــؤثرة مـــن الســـلع والخـــدمات موضـــوع التعاقـــد، 

 .3واللازم توفرها لصحة الرضا اللازم لتكوين هذه الإرادة
البالغة للالتـزام بـالإعلام قبـل التعاقـد، فـإنّ دراسـة هـذه النقطـة تقتضـي  وفي ضوء هذه الأهمية

أهــم نقطــة والمتمثلـة فــي مضــمون الالتــزام بــالإعلام،  إلــىإيضـاح تعريــف الالتــزام بــالإعلام، ثـمّ نتطــرّق 
                                       

 .228،227،صعدّة عليان، المرجع السابق، ص -1
 .48رمزي بيد الله علي الحجازي، المرجع السابق، ص -2
أحمد بومدين، دور الالتزام بالإعلام قبل التعاقد في حماية رضا المستهلك، مجلة العلوم القانونية والإدارية،  -3

 .165،ص2010، المركز الجامعي الوادي، الجزائر، جوان 1العدد 
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زام وفي الأخير نحاول التركيز على أهم الاختلافات الواقعة بين الالتزام بالإعلام في قانون العقد والالت
 وهو ما سنشرحه تباعا. بالإعلام في قانون الاستهلاك، 

 أولا: تعريف الالتزام بالإعلام
جـــل التشـــريعات المقارنـــة بـــل اقتصـــروا علـــى لا يوجـــد تعريـــف مفصـــل للالتـــزام بـــالإعلام فـــي  

النص عليه كآلية حامية للمستهلك، مثلما هو الأمر في تشريع الاستهلاك الفرنسي فبالرجوع إلى نصّ 
منـه نلاحـظ أنّ المشـرّع الفرنسـي لـم يعـرّف الالتـزام بـالإعلام بـل اقتصـر علـى إجبـار L.111-1لمادّة ا

المتــدخّل علــى إعــلام المســتهلك بكــل المعلومــات المتعلقــة بالســلعة أو الخدمــة أو الخدمــة الرقميــة ذات 
بالنسبة للمشـرّع  ونفس الشيء 1الفحوى الرقمي محل التعاقد التي ذكرها بالتفصيل في مضمون المادّة،

الجزائــري فلــم يعــرّف الالتــزام بــالإعلام بشــكل مباشــر، غيــر أنــه تناولــه عــن طريــق إبــراز آلياتــه، وكــذا 
التوضيح بأنه تقديم لمعلومات جوهرية وتعدادها، وهذا من خلال النصوص القانونيـة الموجـودة ضـمن 

 قانون حماية المستهلك. 
مـــــن قـــــانون حمايـــــة المســـــتهلك وقمـــــع  17/01وهـــــذا مـــــا نلاحظـــــه مـــــن خـــــلال نـــــص المـــــادّة 

الغش،والتـــي نصّـــت علـــى أنـــه "يجـــب علـــى كـــل متـــدخل أن يعلـــم المســـتهلك بكـــل المعلومـــات المتعلقـــة 
بـــــــالمنتوج الـــــــذي يضـــــــعه للاســـــــتهلاك بواســـــــطة الوســـــــم ووضـــــــع العلامـــــــات أو بأيـــــــة وســـــــيلة أخـــــــرى 

ائــــري لــــم يعــــرّف الالتــــزام مناســــبة..."،وبالتالي نســــتنتج مــــن خــــلال نــــص هاتــــه المــــادّة أنّ المشــــرّع الجز 
بالإعلام وإنمـا أوضـح الآليـات التـي يـتم مـن خلالهـا إعـلام المسـتهلك حتـى يتحصّـل علـى المعلومـات، 
وقــد ذكرهــا علــى ســبيل المثــال ولــيس الحصــر حيــث تــرك المجــال مفتوحــا للمتــدخل لإعــلام المســتهلك 

عبـارة أيـة وسـيلة أخـرى، مـا وإيصال المعلومة بأي وسيلة تفي بهذا الغرض،وذلك مـن خـلال اسـتعمال 
فبــالرغم مــن تعــديل قــانون حمايــة  2يفســر التــأخر فــي تنظــيم الالتــزام بــالإعلام فــي التشــريع الجزائــري؛

                                       
1- l’article L111-1 (code de la consommation dernière modification le 04/07/2022( propose que : « Avant 

que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le 

professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations 

suivantes : 

1°Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou 

ducontenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et 

notammentlesfonctionnalités, la compatibilité et l'interopérabilité du bien comportant des éléments 

numériques,du contenunumérique ou du service numérique, ainsi que l'existence de toute restriction 

d'installation de logiciel;… ». 
دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم كآلية لحماية المستهلك، رسالة لنيل شهادة ال بالإعلامبن سالم المختار، الالتزام  -2

 . 28، ص2017/2018السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، سنة 
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إلا أنه لم يتم التطرّق إلى تعريف الالتزام بالإعلام ولم ينصّ على  2018المستهلك وقمع الغش سنة 
 تعريفه في مراسيم تنظيمية.

ك عــن تعريــف الالتــزام بــالإعلام، دفعنــا الأمــر بــالرجوع إلــى الفقــه فبعــزوف تشــريعات الاســتهلا
رجوع إلى فقهاء القانون، قد اختلفت تعريفاتهم للالتزام بالإعلام؛ الب، فالالتزاممن أجل فهم مفصل لهذا 

فقد عرفه الأستاذ جميعـي علـى أنـه: "التـزام عـام يغطّـي المرحلـة السـابقة علـى التعاقـد فـي جميـع عقـود 
ســــليم لــــدى بيانــــات اللازمــــة لإيجــــاد رضــــاء حــــر و ك، ويتعلــــق بــــالإدلاء بكافــــة المعلومــــات والالاســــتهلا

المستهلك بالبدء في إبرام العقد وهو على علم بحقيقة  اندماجبذلك يؤدّي بهذا الالتزام إلى و المستهلك، 
تغيـــه مـــن التعاقـــد والبيانـــات التفصـــيلية المتعلقـــة بأركانـــه و شـــروطه ومـــدى ملائمتهـــا للغـــرض الـــذي يب

 .1التعاقد"
فتجدر الإشـارة أنـه فـي غالـب الأحيـان يفتـرض أنّ الالتـزام بـالإعلام هـو واجـب علـى المتـدخّل 

     لكــه مــن معلومــات وخبــرة حــول الســلعباعتبــاره الطــرف الأقــوى فــي العلاقــة الاســتهلاكية؛ نظــرا لمــا يم
فــي هــذه العلاقــة نظــرا  أو الخدمــة محــل العقــد، علــى عكــس المســتهلك الــذي يعتبــر الطــرف الضــعيف

لجهله للسلعة أو الخدمة محل العقد لذلك يفترض في الالتزام بالإعلام أنه حق من حقوقه، إلا أنّ هذا 
لا يمنع في بعض الأحيان من اعتبار الالتزام بالإعلام واجب على المستهلك ذاته، حيث يتحقـق ذلـك 

         يجهلهــــا المهنــــي، وهــــذه المعلومــــات فــــي الحــــالات التــــي يملــــك فيهــــا هــــذا الأخيــــر معلومــــات وبيانــــات
 .2أو البيانات ممكن أن تؤثر في قرار هذا الأخير

على أنه "التزام أحد الطـرفين بتقـديم كافـة البيانـات والمعلومـات اللازمـة 3فعليه قد عرّفه البعض
 مر ذلك".لمساعدة الطرف الآخر على إبرام العقد أو تنفيذه بل تحذيره، ولفت نظره إذا استدعى الأ

فجل التعريفات السابقة عرّفته على أساس أنّ الهدف منه هو إيجاد رضاء حر ومسـتنير، فـي 
حــين أن الهــدف منــه فضــلا عــن مــا تقــدّم هــو إعــلام المشــتري بطريقــة اســتعمال الشــيء، وتحــذيره مــن 

أنـه:  علـى 4المخاطر التي قـد تترتـب علـى اسـتعماله وكيفيـة تجنبهـا؛ ومـن أجـل ذلـك قـد عرّفـه الـبعض

                                       
 .16، ص1996حسن عبد الباسط جميعي، حماية المستهلك، دار النهضة العربية، مصر، سنة  -1
 .25، صالسابق بن سالم المختار، المرجع -2
 .53، المرجع السابق، صحول الفقه المعرّف راجع رمزي بيد الله -3
 .125المرجع السابق، ص ،حماية المستهلك في نطاق العقدجريفلي محمد، -4
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"التزام المنتج أو البائع بإحاطة المشتري أو المستهلك بأقصـى درجـات العلـم واليقـين بالصـفات الخطـرة 
 في المبيع وتبيين طرق الاستعمال المثلى التي تكفل توقّي هذه المخاطر". 

فمن خلال التعاريف السابقة يمكن القول أنه بالرغم من تنوع  تعريفات الفقهـاء واختلافهـا، إلا 
أنها تصبوا إلى نفس الهدف، والمتمثل أصلا في التركيز على الهدف الوقائي الذي يوفره هذا الالتزام، 

أو طبيعـة العقـد،  من حيث أنه يقدّم معلومات عن العقد مراد إبرامه لتكوين رضـاء مسـتنير بسـبب نـوع
    .1والتي لا يمكن للمتعاقد الاستعلام عنها من مصادره الخاصة

 الالتزام بالإعلام مضمون ثانيا: 
يمثل الالتزام بالإعلام أهم الالتزامات التي تهـدف إلـى تنـوير إرادة المسـتهلك، ولا يقتصـر ذلـك 
علــى مجموعــة البيانــات المتعلقــة بمكونــات المنتــوج فقــط، وإنمــا تتعــداه إلــى الإعــلام حــول الخصــائص 

ا كيفية حفظ المنتـوج وخطورتـه ، كما يشمل أيضالنقطة الأولىالأساسية للمنتوج وهذا ما سنشرحه في 
إلــى إعـــلام  النقطاااة الثالثاااة، دون أن ننســى التطـــرف فــي النقطااة الثانياااةوهــذا مــا ســـنتطرق إليــه فـــي 

 المستهلك بشروط البيع و حدود المسؤولية التعاقدية. 
 الإعلام حول الخصائص الأساسية للمنتوج: .1

مــن المرســوم التنفيــذي  3/3دّة عــرّف المشــرّع الجزائــري الخصــائص الأساســية للمنتــوج فــي المــا
على أنها: "المعلومات الضرورية  2المحدد للشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك 13/378رقم 

ك بصـفة واضـحة، التـي تحمـل علـى الأقـل تعريـف المنتـوج والمتـدخل المعنـي بعــرض للإرضـاء المسـته
ات والمعلومــــات المتعلقـــة بــــأمن المنتــــوج المنتـــوج للاســــتهلاك للمـــرة الأولــــى، وطبيعـــة المنتــــوج والمكونـــ

 والسعر ومدّة عقود الخدمات". 
وهذا وقد ألزم المشرّع الجزائري على كل متدخل إعلام المستهلك بالخصائص الأساسية للسلع 

 من قانون حماية المستهلك وقمع الغش المعدّل والمتمم.  17والخدمات من خلال نصّ المادّة 
خصــــائص الأساســــية للمنتــــوج لــــم تكــــن محــــل تعريــــف فــــي القــــانون وتجـــدر الإشــــارة إلــــى أنّ ال

إلـزام المتـدخل الـذي يقـوم ببيـع  L .111-1الفرنسي، وإنما اقتصر هذا الأخير من خلال نـصّ المـادّة 
ـــإعلام المســـتهلك المتعاقـــد معـــه عـــن الخصـــائص الأساســـية للســـلعة ـــديم خدمـــة أن يقـــوم ب       ســـلعة أو تق

                                       
 .126المرجع السابق، ص ،حماية المستهلك في نطاق العقدجريفلي محمد، -1
، المحدد للشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام 09/11/2013، المؤرّخ في 13/378المرسوم التنفيذي رقم  -2

 .18/11/2013، الصادرة بتاريخ 58تهلك، الجريدة الرسمية العدد:المس
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وقـــد حـــدّد المشـــرّع الجزائـــري طـــرق حـــل التعاقد،مذات المحتـــوى الرقمـــي  أو الخدمـــة الرقميـــةأو الخدمـــة 
مـن المرسـوم  04إعلام المستهلك عن الخصائص الأساسية للمنتوج أو الخدمة من خلال نص المـادّة 

الســالف الــذكر حيــث نصّــت الأخيــرة علــى مــا يلــي: "يــتم إعــلام المســتهلك عــن  13/378التنفيــذي رقــم 
أو بأي وسيلة أخرى مناسبة عند وضـع المنتـوج للاسـتهلاك، مة أو الإعلانالوسم أو وضع العلاطريق 

ويجب أن يقدّم الخصائص الأساسية للمنتوج طبقـا لأحكـام هـذا المرسـوم". كمـا نـصّ المشـرّع الجزائـري 
المتضمن قانون حماية المسـتهلك وقمـع المعدّل والمتمم  09/03من الأمر  17من خلال نص المادّة 

يعلم المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بـالمنتوج الـذي  ني: "يجب على كل متدخّل أعلى ما يلالغش 
يضعه للاستهلاك بواسطة الوسم أو وضع العلامات أو بأي وسيلة أخرى مناسبة"؛ فمن الملاحظ مـن 
خـلال نــص المـادّتين أنّ المشــرّع حــدّد طـرق إعــلام المسـتهلك عــن الخصــائص الأساسـية للمنتــوج علــى 

ثال وليس الحصر، ويتضح ذلك من خلال عبـارة "أو بأيـة وسـيلة أخـرى"، مراعـاة منـه لمـا قـد سبيل الم
يفرزه التطور من طرق جديـدة للإعـلام عـن المنتجـات، ونتيجـة لمـا تقـدّم سـنعمل علـى التطـرّق لـبعض 

 الآليات المعتمدة للإعلام عن الخصائص الأساسية للسلع والخدمات كالآتي: 
 م عن الخصائص الأساسية للسلع والخدمات:الوسم كآلية للإعلا-أ

يعتبر الوسم أحد الطرق المعتمدة من طرف المشرّع لإعـلام المسـتهلك بالخصـائص الأساسـية 
المتعلق بوسم المواد الغذائية  05/484للمنتوج أو الخدمة، وقد عرّفه من خلال المرسوم التنفيذي رقم 

مكتـوب أو مطبـوع أو كـل عـرض بيـاني يظهـر علـى أنـه: "كـل نـص  02عن طريق المـادّة و عرضها 
لأجـل ترقيـة البيـع"، كمـا عرّفـه المشـرّع  الأخيـرعلى البطاقة، الذي يرفق بالمنتوج أو يوضـع قـرب هـذا 

      علــــى أنــــه: "كــــل البيانــــات  03/4المعــــدّل والمــــتمم فــــي المــــادّة  09/03الجزائــــري مــــن خــــلال القــــانون 
و التماثيل أو الرموز المرتبطة بسلعة، تظهر علـى كـل غـلاف أو الكتابات أو الإشارات أو العلامات أ
أو بطاقــة أو خــتم أو معلقــة مرفقــة أو دالــة علــى طبيعــة منتــوج  أو وثيقــة أو لافتــة أو ســمة أو ملصــقة

 مهما كان شكلها أو سندها، بغض النظر عن طريقة وضعها؛". 
العربيــة أساســا وعلــى ســبيل هــذا و قــد ألــزم المشــرّع الجزائــري أن تحــرر بيانــات الوســم باللغــة 

 18الإضافة بلغة أو بلغات أخرى سهلة الاستيعاب لدى المستهلكين، وهذا ما قد ورد في نصّ المـادّة 
مـــن المرســـوم  07مـــن قـــانون حمايـــة المســـتهلك وقمـــع الغـــش المعـــدّل والمـــتمم، ونصّـــت كـــذلك المـــادّة 

  العربية أساسا.  باللغةلإعلام المستهلك  الإلزاميةعلى إلزامية تحرير البيانات  13/378التنفيذي رقم 
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 دليل الاستعمال:  -ب
تـــي تعـــرّف المســـتهلك بـــالمنتوج الـــذي إقتنـــاه وكيفيـــة لويقصـــد بـــدليل الاســـتعمال تلـــك البيانـــات ا

استخدامه له، بتزويده عنـه بالحـد الأدنـى مـن المعلومـات، التـي يتعـين علـى المتـدخل إرفاقهـا بالسـلعة، 
 .1السلعة دونها أو الحصول على الفائدة المرجوة منها استعمالستهلك والتي يتعذر على الم

ويرتبط دليل الاستعمال بـالمواد غيـر الغذائيـة حيـث فـرض المشـرّع الجزائـري علـى كـل متـدخل  
اســتعمال دليــل الاســتعمال كآليــة لإعــلام المســتهلك بكــل المعلومــات المتعلقــة بالأخطــار التــي قــد تمــس  

مـــن المرســـوم التنفيـــذي رقـــم  48اله للمنتـــوح، وذلـــك مـــن خـــلال نـــصّ المـــادّة صـــحته وأمنـــه عنـــد اســـتعم
مــــــن القــــــرار المــــــؤرخ فــــــي  03، هــــــذا وألــــــزم المشــــــرّع الجزائــــــري مــــــن خــــــلال نــــــصّ المــــــادّة 13/378
ــــــق بضــــــمان  90/266المتضــــــمن كيفيــــــات تطبيــــــق المرســــــوم التنفيــــــذي رقــــــم  10/05/1994 المتعل

لمـذكورة فـي الملحـق الأوّل مـن هـذا القـرار بشـهادة ضـمان أن ترفق المنتوجات ا2المنتوجات والخدمات؛
 وبدليل استعمال. 

ويحرر دليل الاستعمال باللغة العربية وعند الإقتضـاء بلغـة أخـرى يفهمهـا المسـتهلك، وهـذا مـا 
من المرسوم  07من قانون حماية المستهلك وقمع الغش، بالإضافة إلى المادّة  18نصّت عليه المادّة 

 السالف الذكر. 10/05/1994من القرار المؤرخ في  06، بالإضافة إلى المادّة 13/378التنفيذي 
  إعلام المستهلك بالأسعار وشروط البيع  .2

إنّ من بين أهم العناصر التي يركّز عليها المستهلك عند إقباله على المنتجـات هـو الحصـول 
سـلعة أو الخدمــة المقدّمـة، وكــذا علـى المعلومـات، والتــي تتمثـل فـي معرفــة السـعر الـذي يدفعــه مقابـل ال

معرفة شروط البيع التي لها نفس الأهمية بطبيعة الحال، والتي تسـمح للمسـتهلك بالقـدرة للوصـول إلـى 
  .3ته في إبرام العقددتحديد احتياجاته من عدمها، وتحديد مدى إرا

ولـــى، ثـــمّ ر فـــي النقطــة الأاولأهميــة هـــذه النقطـــة ســوف نتطـــرّق أولا لإعـــلام المســتهلك بالأســـع
 نتطرق إلى إعلامه بشروط البيع في النقطة الثانية. 

  

                                       
 .48جليل أمال، المرجع السابق، ص -1
 .1990، الصادرة سنة 35ج.ر العدد:  -2
 .192بن سالم المختار، المرجع السابق، ص -3
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 إعلام المستهلك بالأسعار: -أ
نقطة يركـز عليهـا المسـتهلك عنـد رغبتـه  أهميعدّ السعر أهم عناصر عقد الاستهلاك، باعتبراه 

الماديـة،  في الاقتناء، ويساعده على اتخاذ قرار الشراء من عدمـه، مـع الأخـذ بعـين الاعتبـار إمكانياتـه
 .1مع الحرص على أن لا يدفع في السلعة أكثر من قيمتها الحقيقية

إلا أنـــه لـــم يتقـــاعص فـــي حمايـــة  حريـــة تحديـــد الأســـعار المشـــرع الجزائـــري رغـــم تبنيـــه المبـــدأف
بإلقائه التزاما  اقتصادياالمستهلك باعتباره طرفا ضعيفا في العلاقة الاستهلاكية، بل سارع إلى حمايته 

مـن القـانون  04، وهذا ما نـصّ عليـه فـي المـادّة بالأسعارعاتق المتدخل بإعلام المستهلك عاما على 
المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية المعدّل والمتمم حيث جاء فيها ما يلي:  04/02رقم 

يكتفـي بـذلك  "يتولى البائع وجوبا إعلام الزبائن بأسعار وتعريفات السلع والخدمات وشـروط البيـع"، ولـم
 بل أكدها من خلال المواد التي تليها من القانون السالف الذكر. 

ويـتم تنفيــذ الالتـزام بــالإعلام عـن الأســعار باللغــة العربيـة كمــا يمكـن إضــافة لغـة إضــافية علــى 
المتضــمن  09/03 مــن قــانون  18ســبيل الفهــم مــن قبــل المســتهلكين وهــذا مــا جــاء فــي نــصّ المــادّتين 

 13/378مــن المرســوم التنفيــذي رقــم  07مســتهلك وقمــع الغــش، بالإضــافة إلــى المــادّة حمايــة ال قــانون 
 . ات المتعلقة بإعلام المستهلكيالمحدد للشروط والكيف

كمــا ألــزم قــانون النقــد والقــرض أن يــتم الإعــلام عــن الأســعار بالعملــة الوطنيــة وهــي "الــدينار" 
 .2"س.ج"يرمز له ب "د.ج" أو أجزائه "السنتيم" ويرمز له ب 

كمــا يجــب علــى المتــدخل أن يلتــزم بــالإعلان عــن طريــق الإشــهار علــى واجهــة محلــه التجــاري 
عــن تــواريخ بدايــة ونهايــة البيــع بــالتخفيض، الســلع المعنيــة بــه، والأســعار المطبقــة ســابقا وتخفيضــات 

 .3الأسعار الممنوحة التي يمكن أن تكون ثابتة أو تدريجية
  

                                       
 .39جليل أمال، المرجع السابق، ص -1
، الصادرة 52لنقد والقرض، الجريدة الرسمية العدد: ، المتعلق با26/08/2003، المؤرخ في 03/11قانون رقم  -2

 ، المعدّل والمتمم.27/08/2003بتاريخ 
، المحدد لشروط وكيفيات 18/07/2006، المؤرخ في 06/215من المرسوم التنفيذي رقم  05راجع المادّة  -3

د مخازن المعامل والبيع خارج ممارسة البيع بالتخفيض والبيع الترويجي والبيع في حالة تصفية المخزونات والبيع عن
 . 21/07/2006، الصادرة بتاريخ 41المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود، الجريدة الرسمية العدد: 
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 بيع: إعلام المستهلك بشروط ال-ب
لا يعتبر السعر وحده عنصـرا حاسـما أو دافعـا للتعاقـد، فشـروط البيـع لهـا أثـر فـي تحديـد قـرار 
ــذلك ألــزم  المســتهلك بشــراء المنتــوج أو الحصــول علــى الخدمــة مــن عدمــه، فلهــا نفــس أهميــة الســعر، ل

    البــائع  1المعــدّل والمــتمم الســالفة الــذكر 04/02مــن القــانون رقــم  04المشــرع مــن خــلال نــصّ المــادّة 
 أو مقدّم الخدمة بإعلام المستهلكين بشروط البيع. 

المعـــدّل والمـــتمم وإنمـــا  04/02ولـــم يقـــدّم المشـــرّع الجزائـــري تعريفـــا لشـــروط البيـــع فـــي قـــانون 
علـــى بيـــان بعـــض شـــروط البيـــع منهـــا: كيفيـــات الـــدفع، الحســـوم،  09اقتصـــر مـــن خـــلال نـــص المـــادّة 

 التخفيضات، المسترجعات. 
ين المشــرع كيفيــة إعــلام المســتهلك بشــروط البيــع، وتــرك الأمــر لأســلوب ومــنهج كــل كمــا لــم يبــ

متدخل، والسبب يعود إلى أن المشرع يهتم بتكريس شفافية المعاملات التجارية مـن دون الوسـيلة التـي 
 .2تحقق بها

تجـــدر الإشـــارة إلـــى أنّ المشـــرّع الجزائـــري فـــي بـــادئ الأمـــر لـــم يحـــدد مـــن خـــلال القـــانون رقـــم 
المعدّل والمتمم؛ طبيعة شروط البيع التي يلزم على المتدخل إعلام المستهلك بها، فيما إذا ما  04/02

أم أنها شروط عامة تعني جميع المستهلكين، لكنه تـدارك  3كانت شروط خاصة تخص مستهلك معين
يلــي:  التــي نصّــت علــى مــا 06/3064مــن المرســوم التنفيــذي رقــم  04هــذا الفــراه القــانوني فــي المــادّة 

والخاصــة  إعــلام المســتهلكين بكــل الوســائل الملائمــة بالشــروط العامــة الاقتصــادي"يتعــين علــى العــون 
 لبيع السلع أو تأدية الخدمات". 

ساس الشفافية في الممارسـات أوفي الأخير يمكن القول أنّ إعلام المستهلك بشروط البيع هو 
لمماثلة وتحديد رغبته بدقة،وهذا ما تبنـاه المشـرّع التجارية، فهي تمكن المستهلك من مقارنة المنتجات ا

                                       
 . 138راجع الصفحة رقم -1
 .245عدّة عليان، المرجع السابق، ص -2
ما أنها شروط لا يفرضها يرى الفقه أنه لا يقصد بالشرط الخاص، الشرط الذي يخص أحد المستهلكين بعينه، ك -3

القانون ولكن يشتمل عليها نموذج العقد مقدما وتسري في حق جميع المستهلكين المحتملين، راجع رمزي بيد الله، 
 . 88المرجع السابق، ص

، المحدد للعناصر الأساسية للعقود المبرمة بين 10/09/2006، المؤرخ في 06/306المرسوم التنفيذي رقم  -4
، المؤرخة بتاريخ 56الجريدة الرسمية العدد: والمستهلكين والبنود التي تعتبر تعسفية، صاديينالاقتالأعوان 

، الجريدة الرسمية 03/02/2008، المؤرخ في 08/44المعدل و المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم  ،11/09/2006
 .10/02/2008، الصادرة بتاريخ 07العدد:
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الجزائري قي قانون حماية المستهلك بشـكل عـام؛ حتـى وإن كـان فيـه تعـدّي علـى مبـدأ حريـة الأطـراف 
في تحديد مضمون العقد بما أرادوا من بنود؛ فتجسيد هذا المبدأ الأخير يمكن أن يستغل المتـدخل فيـه 

فـي الإعـلام بشـروط البيـع، الأمـر الـذي دفـع بالمشـرّع الجزائـري ضعف المستهلك وجهله ويطمس حقه 
إلى إصدار قوانين وتنظيمات يفـرض فيهـا علـى المتـدخل بـإبراز وشـرح هـذه الشـروط للمسـتهلك لتنـوير 

     إرادته قبل إبرام عقد الاستهلاك. 
 الإعلام عن الحدود المتوقعة للمسؤولية التعاقدية  .3

وهـذا  1ك بـأي قيـود معينـة يمكـن أن تحـدّ مـن المسـؤولية العقديـة يلزم المتدخل بإعلام المسـتهل
المعـدّل والمــتمم حيـث جــاء  04/02مـن القــانون  08مـا نــصّ عليـه المشــرّع الجزائـري فــي نـصّ المــادّة 

فيها ما يلي: "يلـزم البـائع قبـل اختتـام عمليـة البيـع بإخبـار المسـتهلك بـأي طريقـة كانـت وحسـب طبيعـة 
النزيهـة والصـادقة المتعلقـة بمميـزات المنتـوج... وكـذا الحـدود المتوقعـة للمسـؤولية  المنتـوج، بالمعلومـات

 التعاقدية لعملية البيع أو الخدمة". 
التزامــا عامــا قبــل التعاقــد عــن جميــع  ىأنّ المشــرّع ألقــ تستشــفومــن خــلال مــا ســبق يمكــن أن 

تهلك، دون النــــزول عــــن الحــــدّ التحديــــدات والقيــــود المحتملــــة لمســــؤوليته العقديــــة للمتــــدخل اتجــــاه المســــ
 .2الأدنى

ويتميـــز هـــذا الالتـــزام هـــو الأخـــر بالعموميـــة؛ والـــدليل علـــى ذلـــك العبـــارة التـــي أوردهـــا المشـــرّع 
 السالفة الذكر عند إيرادها لعبارة "بأي طريقة كانت". 08الجزائري في نص المادّة 

 الالتزام بالإعلام بين قانون العقد وقانون الاستهلاكثالثا: 
نــت قواعــد القــانون المــدني مــن المصــادر الرئيســة التــي ظهــرت مــن خلالهــا البــوادر الأولــى كا

لحماية المستهلك، والتي ساهمت في تكريس حقـوق المسـتهلك، وتراجـع السـيطرة التـي كانـت مفروضـة 
 عليه، والاعتراف بحقه في حصوله معلومات تنوّر رضاه ولا تشوب إرادته شائبة. 

ظهور تشريعات الاسـتهلاك يتـرك الحريـة لكـل متعاقـد ينظـر لوحـده فـي فكان في السابق وقبل 
العقــد، ولــه مطلــق الحريــة فــي التصــرف دون أن يكــون هنــاك تبــادل للمعلومــات، وهــو مــا يمثــل الإرادة 

حيث كانت قواعد الالتزام بالإعلام في القواعد العامة تقوم على  3الحرة التي يدعوا إليها الفقهاء آنذاك،
                                       

 .88رمزي بيد الله، المرجع السابق، ص -1
 .43جليل أمال، المرجع السابق، ص -2
 . 6بن سالم المختار، المرجع السابق، ص -3
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خيــرة لهــذا الالتــزام هلاك وتبنــي هــذه الأتحســن النيــة، إلا أنــه وبعــد ظهــور تشــريعات الاســأســاس مبــدأ 
اختلف الأمر حيث لم تقيم هذا الأخير على أساس مبدأ حسن النية وإنمـا علـى أسـاس اللامسـاواة بـين 

علام فـي المتعاقدين، الأمر الذي يدفعنا إلى البحث عن أهم الفروقات الكامنة بين كل من الالتزام بـالإ
 قانون العقد والالتزام بالإعلام في قانون الاستهلاك؛ من حيث شروطه ومن حيث مضمونه. 

 من حيث شروطه:  .1
إنّ الأصــل فــي القواعــد العامــة المــدين بــالالتزام بــالإعلام لا يكــون ملــزم بنقــل المعلومــات إلــى 

هلاك حيــث وضــعت الأخيــرة الــدائن إذا كــان غيــر عــالم بهــا، إلا أنّ الأمــر يختلــف فــي تشــريعات الاســت
وكرّســـت 1علـــى عـــاتق المـــدين قرينـــة قاطعـــة علـــى علمـــه بالمعلومـــات المتعلقـــة بالمنتوجـــات والخـــدمات،

 09/03مـن قـانون  17مـن خـلال نـصّ المـادّة  المـدينتشريعات الاسـتهلاك قرينـة العلـم القاطعـة عنـد 
ون الاسـتهلاك الفرنسـي، التـي مـن قـان L.111-22و L.111-1المعدّل والمتمم، والتـي تقابلهـا المـواد 

المتـــــــــدخل بواجـــــــــب الإعـــــــــلام بنصـــــــــها علـــــــــى مـــــــــا يلـــــــــي: "يجـــــــــب علـــــــــى المهنـــــــــي إعـــــــــلام  أوجبـــــــــت
إعــلام المتــدخل المســتهلك  أساســهاالمســتهلك..."،وبالتالي فــإن واجــب الإعــلام يقــوم علــى قرينــة قاطعــة 

حسـب الفقـه  –تـزام يضـع إن هـذا الالوبالتـالي فـ 3نات المتعلقة بمضمون العقد.ابجميع المعلومات والبي
بالمنتوجـات المعروضـة والخـدمات المقدمـة بمجـرد التعامـل المتـدخل قرنية قاطعة على علم  –الحديث 

بعدها أن يّدعي جهله بهـا ولـو كـان جهـلا مشـروعا، فهـي قرينـة قاطعـة علـى  مع المستهلك، فلا يمكن
 المتـدخلعيـة هـذه القرينـة إلـى أن ويرجع سبب قط4.بصرف النظر عما إذا كان يعلم حقيقًة أم لا العلم

بالإســتعلام مــن أجــل الإعــلام، بمعنــى واجــب الاســتعلام عــن المنتوجــات  يقــع عليــه مــا يســمى بــالالتزام
 .5أجل إعلام المستهلك بذلك والخدمات من

وهـذا وقـد وضـعت تشـريعات الاســتهلاك قرينـة قاطعـة أخـرى متمثلــة فـي قرينـة الجهـل القاطعــة 
ان الأصــل فــي القواعــد العامــة أنّ الالتــزام بالاســتعلام يقــع علــى كــل متعاقــد، للمســتهلك، بحيــث إذا كــ

                                       
 .253شوقي بناسي، المرجع السابق، ص -1

2- L’article L.111-2 (code de la consommation dernière modification le 04/07/2022(propose que : « Outre 

les mentions prévues à l’article L.111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture 

de service et, lorsqu’il n’y pas de contrat écrit, avant l’exécusion de la prestation de services, met à la 

disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations 

complémentaire relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de service et aux autres 

conditions contractuelles… ». 

 .144المرجع السابق، ص ،حماية المستهلك في نطاق العقدجريفلي محمد، -3
 .253شوقي بناسي، المرجع السابق، ص -4
 .38ن سالم المختار، المرجع السابق، صب -5
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بحيث يصبح الالتزام بالإعلام مجرّد استثناء له، فالأمر يختلف في تشريعات الاستهلاك بحيث أعفت 
عتبــرت جهلــه للمعلومــات جهــلا مشــروعا، وجعلــت ســلوكه ا الأخيــرة المســتهلك مــن الالتــزام بالاســتعلام و 

 ممـــا يعنـــي أنّ المتـــدخل ملـــزم بـــإعلام المســـتهلك بكـــل التفاصـــيل 1ن ســـلوك الرجـــل العـــادي،مســـتقلا عـــ
أو الخدمة محل التعاقد، مما يستتبع ذلك ضرورة قيامه بالاستعلام عن كـل والبيانات المتعلقة بالسعلة 

إن ما يجهلـه حتـى يسـتطيع إعـلام المسـتهلك؛ باعتبـار أنـه يعـدّ عالمـا بكـل تفاصـيل محـل العقـد حتـى و 
كــان يجهلهــا حقيقــة، فــي المقابــل يكــون مــن حــق المســتهلك الحصــول علــى الإعــلام دون الحاجــة إلــى 

والـدليل علـى ذلـك عنـدما نرجـع  2الاستعلام، فحقـه هـذا مضـمون بقـوة القـانون نتيجـة صـفته كمسـتهلك،
مـــن قـــانون حمايـــة المســـتهلك وقمـــع الغـــش الجزائـــري ونـــص المـــادّتين  17إلـــى كـــل مـــن نـــص المـــادّة 

L.111-1 وL.111-2  الفرنســي؛ فنجــدها لا تشــير ولــو بصــفة ضــمنية لأي  الاســتهلاكمــن تشــريع
التزام بجمع معلومات أو بيانات من طرف المستهلك، بمعنى أنّ هذا الأخير يستفيد مـن الإعـلام دون 

أمــا فيمـا يخـص اســتقلالية سـلوك المسـتهلك عــن سـلوك الرجـل العــادي، ففـي هــذه  3التزامـه بالاسـتعلام.
لحالة وبالرجوع إلى القواعد العامة؛ نجد نظرية الرجل العادي مرتبطة مباشرة بنظام الالتزام بـالإعلام، ا

الشــخص المؤهــل للــدفاع عــن مصــالحه الخالصــة، إذ يتعــين عليــه تقــدير موضــوع  فالرجــل العــادي هــو
إلا أنّ  4،ووخصائصـــه العامـــة، إيجابياتـــه وســـلبياته الظـــاهرة، قدرتـــه علـــى تحقيـــق الهـــدف المرجـــ العقـــد

 الالتــزام فهــي تقــيمالأمــر يختلــف فــي تشــريعات الاســتهلاك ســواء فــي التشــريع الجزائــري أو الفرنســي، 
علاقـة بـين مسـتهلك  وتفترض بصـورة قاطعـة وجـود،المتـدخلمجرد تعامـل المسـتهلك مـع الإعلام على 

علام، فهــو تعريــف بــالالتزام بـالإ عـالم، الأمــر الـذي أدى إلــى تغييــر فـي تعريــف الـدائن ومتــدخلجاهـل 
مــن قــانون  17ومــا يؤكّــد هــذا الطــرح المــادّة  5،منفصــل عــن صــورة الرجــل العــادي المهــتم بالاســتعلام

حيـث لـم تشـر هاتـه المـواد  L.111-2و L.111-1المعدّل والمتمم، بالإضافة إلى المادتين  09/03
رجــل العــادي، فاســتغناء ولــو بصــفة ضــمنية إلــى إلــزام المســتهلك بالاســتعلام عــن المعلومــات بعنايــة ال

                                       
 .258شوقي بناسي، المرجع السابق، ص -1
 .59ذهبية حامق، المرجع السابق، ص -2
 .39بوعلباني فايزة، المرجع السابق، ص  -3
 .259، صالسابق شوقي بناسي، المرجع -4
 .145، صالسابق المرجع ،حماية المستهلك في نطاق العقدجريفلي محمد، -5
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وهـذا مـا يوضـح  1دليـل عـن اسـتغنائها عـن نظريـة الرجـل العـادي الإلـزامتشريعات الاستهلاك عـن هـذا 
 في قانون الاستهلاك.  بالإعلامفي قانون العقد والالتزام  بالإعلامأهم الفروقات بين الالتزام 

 من حيث مضمونه:  .2
ام بالإعلام في قانون العقد والالتزام بالإعلام في نشير في هذه الحالة إلى أنه يوجد بين الالتز 

 قانون الاستهلاك من ناحية المضمون نقاط تشابه ونقاط اختلاف؛ وهو ما سنفصل فيه على التوالي.
 نقاط التشابه:  -أ

ــــانون العقــــد مضــــمون الالتــــزام بــــالإعلام فــــي  يتمثــــل بالعناصــــر  فيكــــل المعلومــــات المتعلقــــةق
المعلومـات التـيمن حـق الـدائن الحصـول عليهـا قبـل إبـرام العقـد مـن أجـل أن  الأساسية للعقد، وهي كـل
 .2من أمره يتخذ قراره وهو على بّينة
حقيقة عن طبيعة هذه المعلومات؛ بحيـث يـرى الـرأي الـراجح أن المعلومـات  3وقد تساءل الفقه

مــن شــأنها أن تــؤثر التــي تكــون مضــمون الالتــزام بــالإعلام فــي قــانون العقــد هــي تلــك المعلومــات التــي 
 على رضاء المتعاقد أثناء إبرام العقد وأثناء تنفيذه. 

 فـي كـل مـن القانون المـدني من ايمكن استنتاجه الطبيعة هأن هذ 4ويرى بعض الفقه الجزائري 
التـــدليس نصـــت  الــنص المـــنظم لعيـــب التــدليس والـــنص المـــنظم للعلــم الكـــافي بـــالمبيع، فبالنســبة لعيـــب

علـى أنـه يعتبـر تدليسـا: "... المعـدل والمـتمم  59/75انون المـدني الجزائـري رقـم مـن القـ 86/2المادة 
أو ملابسة إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلـك الواقعـة  السكوت عمدا عن واقعة

بالنسـبة  الملابسة"، فالمشـرع، إذن، يعتبـر تدليسـا كـل سـكوت عمـدي للمتعاقـد عـن واقعـة مهمـة أو هذه
. أمـا بالنسـبة للعلـم 5أمـره لمتعاقد الآخر والتي من شأنها أن تمنعه من اتخاذ قراره وهـو علـى بينـة مـنل

يتحقق هذا العلم: ..." إذا اشتمل العقـد علـى  وهي تبّين متى 352/1الكافي بالمبيع فقد نصت المادة 
العلـم الكـافي متحققـا  التعـرف عليـه..."، وعلـى ذلـك يعتبـر بيان المبيع وأوصافه الأساسية بحيث يمكن

                                       
 .41الم المختار، المرجع السابق، صبن س -1
 .59حامق ذهبية، المرجع السابق، ص -2
 .261شوقي بناسي، المرجع السابق، صراجع  -3
 .261، صالسابق لجزائري راجع حامق ذهبية، المرجعحول الفقه ا -4
 .70، ص السابقحامق ذهبية، المرجع  -5
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المعلومــات التــي تحــدد لــه خصــائص ومميــزات المبيــع والتــي مــن شــأنها أن  إذا حصــل المشــتري علــى
 .1رضائه في إبرام عقد البيع أم لا تؤثر على

المعدّل والمتمم وبـالأخص نـص  09/03إلا أنه وبالرجوع إلى قانون الاستهلاك الجزائري رقم 
ع ألـــزم المتـــدخل بـــإعلام المســـتهلك بكـــل المعلومـــات والبيانـــات المتعلقـــة نســـتنتج أنّ المشـــر  17المـــادّة 

 L.111-2و L.111-1بالسلعة أو المنتوج محل العقد، ونفس الشـيء الـذي جـاء فـي نـص المـادتين 
كافة المعدل والمتمم، مع إلزام المتدخل بإعلام المستهلك ب 2016من قانون الاستهلاك الفرنسي لسنة 

وإذا كــــان القــــانون الجزائــــري قــــد حــــدّد المقصــــود مــــن هــــذه أو الخدمــــة. لســــلعة الخصــــائص الأساســــية ل
الفرنسـي قـد  فـإنّ الفقـه2المتدخل بها كمـا أشـرنا سـابقا، إلزامالخصائص واقتصار المشرّع الفرنسي على 

الســلع والخــدمات  حــدد المقصــود مــن هــذه الخصــائص علــى أنهــا تلــك العناصــر المتعلقــة ببيــان صــفات
ـــنهج الـــذي ســـلكهنفـــس  وهو وشـــروط عملهـــا، مـــن الخصـــائص المقصـــود  الفقـــه الجزائـــري إذ يـــرى أن ال
الخاصــة  المحتــرف فــي مرحلــة قبــل التعاقــد، أي هــي تلــك االمعلومــات التــي يلتــزم بهــ الأساســية؛ تلــك

مثــل كيفيــة اســتعمالها  بصــفات ومميــزات المنتوجــات والخــدمات، وتلــك التــي يلــزم بهــا أثنــاء تنفيــذ العقــد
 .3لواجب اتخاذهاوالاحتياطات ا

فمن خلال ما سبق نستشف أنّ نقطة التشابه بـين الالتـزامين فـي كـل مـن قـانون العقـد وقـانون 
نحــو التعاقــد مــن رضــاء المتعاقــد  علــى التــي مــن شــأنها أن تــؤثر  تــدور حــول المعلومــاتالاســتهلاك 

ميتها الحاسـمة، كمـا أن أه كشف للمتعاقد الآخر كل واقعة يعلميلزم بال قانون العقد، فالمدين في عدمه
 .4محل التعاقد أو الخدمةللسلعة يلزم بإعلام المستهلك بالخصائص الأساسية  المتدخل

 نقاط الاختلاف: -ب
بـــالرغم مـــن تلاقـــي الالتـــزامين فـــي نقطـــة تشـــابه، إلا أنّنـــا لا يمكننـــا القـــول أنـــه لا توجـــد فـــوارق 

 بينهما. 
 الأساسية للمنتوجامة يتمثل مضمونه في الخصائص فإذا كان الالتزام بالإعلام في القواعد الع

أو الخدمــة التــي تــؤثر علــى رضــاء المســتهلك وتوجهــه نحــو التعاقــد مــن عدمــه، فــإنّ الأمــر فــي قــانون 

                                       
 .261، صالسابق شوقي بناسي، المرجع -1
 من هذه المذكرة. 135راجع الصفحة  -2
 .43بن سالم المختار، المرجع السابق، ص -3
 .262شوقي بناسي، المرجع السابق، ص -4
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الاستهلاك  يختلف؛ حيث يوجد عناصـر أخـرى لهـا مـن الأهميـة مـا للخصـائص الأساسـية للمنتـوج أو 
العقــــد؛ كــــالإعلام عــــن الحــــدود المحتملــــة للمســــؤولية  الخدمــــة، مــــن بينهــــا المعلومــــات المتعلقــــة بآثــــار

التعاقديـــة، بالإضـــافة إلـــى أهميـــة العقـــد؛ كـــالإعلام عـــن الشـــروط الخاصـــة بـــالبيع والأســـعار، وهـــذا مـــا 
وبالتالي إذا كان في قانون العقد الخصائص الأساسية للمنتـوج أو الخدمـة هـي وحـدها  1شرحناه سالفا،

هناك معلومات أخرى متعلقة بنقاط ثانوية تكون  الاستهلاكقانون  الحاسمة لرضاء المستهلك، فإنّ في
قابلة لاهتمام المستهلك، فبدون أن تتعلق المسألة بالتشكيك في إبرام العقد، فإنّ هـذه المعلومـات تقـوده 

فــالالتزام بــالإعلام فــي عمليــة البيــع أو الخدمــة فــي قــانون الاســتهلاك لــن  2إلــى فــرض شــروط مختلفــة،
لمعلومات المتعلقة بمحل العقد فقط أي ما يسبق عملية إبرام العقد، وإنما تتعدّاها لتشمل تقتصر على ا

 حتى المعلومات التي تنوط بمرحلة تنفيذ العقد وآثاره.
هــذا ويختلــف الالتــزام بــالإعلام الــوارد فــي قــانون الاســتهلاك عــن الالتــزام بــالإعلام الــوارد فــي 

علـى مـن يـدعي واقعـة معينـة  الإثبـاتت ففي القواعد العامة يقع القانون المدني، من خلال عبئ الإثبا
وبإســقاط هــذه القاعــدة علــى تشــريع الاســتهلاك فالمســتهلك هــو مــن يــدعي أنّ المهنــي لــم ينفــذ التزامــه 
بالإعلام وبالتالي يقع عليه عبئ الإثبات، إلا أنّ الالتزام بـالإعلام فـي تشـريعات الاسـتهلاك يقـع علـى 

عليه أن يثبت حقيقة أنه أعلم المستهلك بتفاصيل محل العقد، وهو ما نصّت عليه المهني الذي يجب 
من تشريع الاستهلاك الفرنسي، وهنا يظهر الاختلاف بين كل من الالتزام بالإعلام  L.111-5المادّة 

ي الـــوارد فـــي القـــانون المـــدني والالتـــزام بـــالإعلام الـــوارد فـــي قـــانون الاســـتهلاك، إلا أنّ القـــانون المــــدن
وبعــد قفزتــه المهمــة فــي كســر الجمــود الــذي تعــاني منــه قواعــد القــانون المــدني  2016الفرنســي لســنة 

على إلقاء عبئ إثبات الالتزام  1/4-1112نصّ من خلال المادّة  3القضائية بالاجتهاداتوعملا منه 

                                       
 .وما بعدها من هذه المذكرة 137رقم راجع الصفحة -1
 .263، صالسابق شوقي بناسي، المرجع -2
من يدعي الوفاء به،  تذهب محكمة النقض الفرنسية إلى أن عبء إثبات الالتزام بالإعلام يقع على عاتق -3

فالطبيب الذي يجب عليه إعلام المريض بموقفه الصحي والإجراءات الصحية التي ينبغي اتخاذها لمراعاة حالته، 
يجب عليه أن يثبت قيامه بهذا الواجب، والبائع المحترف الذي يدعي إعلام المستهلك بخصائص المبيع وما 

يداً لهذا المعنى قضت محكمة النقض الفرنسية بأن: " حيث إن يتضمنه من مخاطر، يجب عليه إثبات ذلك، وتأك
الشخص الذي يكون ملزماً قانونياً أو تعاقدياً بالتزام خاص بالإعلام يجب أن يثبت القيام بهذا الالتزام، وحيث إن 

 الطبيب يتحمل التزاماً خاصاً بإعلام مريضه، فإنه يقع على عاتقه مسئولية إثبات قيامه بذلك".
19.685-Civ. 1, 25 févr. 1997, n°94 Cass.. 
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قـدمها فعـلا  بالإعلام على عاتق الشخص المدين بتقديم المعلومات للطرف الآخر، وبالتـالي يثبـت أنـه
. وإســقاطا علــى العلاقــات الاســتهلاكية 12022إلــى الــدائن وهــو مــا تبنــاه أيضــا التعــديل الجديــد لســنة 

ووفقا لنص هذه المادّة يقع عبئ إثبات الالتزام بالإعلام على المهني باعتبـاره مـدينا بتقـديم المعلومـات 
 للمستهلك الدائن صاحب الحاجة إلى معرفة هذه المعلومات. 

 : تطبيقات الالتزام بالإعلام في عقود الاستهلاك وجزاء مخالفتهلثانياند الب
النقطة سنتناول من خلال هذه النقطة إلى تطبيقات الالتزام بالإعلام في عقود الاستهلاك في 

 . النقطة الثانية؛ وبعد ذلك نتطرف إلى جزاء مخالفته في الأولى
 ستهلاكتطبيقات الالتزام بالإعلام في عقود الاأولا: 

إنّ الالتــزام بــإعلام المســتهلك هــو التــزام عــام يغطــي المرحلــة الســابقة للتعاقــد فــي جميــع عقــود 
الاستهلاك، ويتعلق بالإدلاء بكافة المعلومات والبيانات اللازمة للحصـول علـى رضـا سـليم للمسـتهلك، 

لعقـد وهـو علـى علـم كـافي وبذلك يؤدّي الوفاء بهذا الالتزام إلى السـماح للمسـتهلك فـي البـدء فـي إبـرام ا
 .2بكافة أركان وشروط التعاقد

ـــنظّم عقـــود اســـتهلاك متنوعـــة مثلمـــا فعـــل المشـــرّع  ـــم ي فتجـــدر الإشـــارة أن المشـــرّع الجزائـــري ل
الفرنسي من عقد البيع عن بعد، وعقد البيـع بـالمنزل والقـرض العقـاري وغيرهـا مـن العقـود، بـل اقتصـر 

المتعلـق بشـروط  15/114من خلال المرسوم التنفيـذي رقـم على تنظيم عقد القرض الاستهلاكي فقط 
وكيفيـات العـروض فــي مجـال القــرض الاسـتهلاكي، وقــد كـرّس المشــرّع الجزائـري الالتــزام بـالإعلام فــي 

المعدّل والمـتمم حيـث نصّـت  09/03من القانون  20عقد القرض الاستهلاكي من خلال نص المادّة 
ن تســـتجيب عـــروض القـــرض الاســـتهلاكي للرغبـــات المشـــروعة هـــذه المـــادّة علـــى مـــا يلـــي: "...يجـــب أ

للمســتهلك فيمــا يخــص شــفافية العــرض المســبق وطبيعــة ومضــمون ومــدّة الالتــزام وكــذا آجــال تســديده، 
 ويحرر عقد بذلك". 

ويعتبـــر عقـــد القـــرض الاســـتهلاكي مـــن العقـــود التـــي يلـــزم فيهـــا المشـــرّع تـــوافر الأركـــان العامـــة 
حل والسبب، بالإضافة إلى أنها تبرم من طرف مهني متخصـص الـذي يجـب للتعاقد كركن الرضا والم

                                       
1-  L’article 1112-1/4 ( code civil dernière modification le 01/07/2022) propose que : « Il incombe à celui 

qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette 

autre partie de prouver qu'elle l'a fournie». 

جريفلي محمد، بحماوي شريف، حماية المستهلك في عقد القرض الاستهلاكي في التشريع الجزائري، مجلة  -2
 .30،ص2017، تمنراست، الجزائر، سنة 11الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية، العدد 
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أن يكــون دائمــا بنكــا، والمســتهلك الطــرف الضــعيف فــي هــذه الرابطــة العقديــة، ممــا يتطلــب أن يتعاقــد 
 .1ببصيرة وإرادة مستنيرة وخالية من أي غلط أو تدليس أو تضليل

، علــى أســاس أنــه يعمــل علــى تهلاكيالاســوللالتــزام بــالإعلام أهميــة بالغــة فــي مجــال القــرض 
تنوير المستهلك بالبيانات والمعلومات عن طبيعـة هـذا النـوع مـن العقـود، باعتبـاره يمـس بالذمـة الماليـة 

 .2للمستهلك مما يتطلب التفكير والتدبر والتعاقد وفق معلومات صحيحة ونزيهة
هلك بالمعلومـــات وتأسيســـا علـــى ذلـــك نجـــد أنّ المشـــرع الجزائـــري حـــرص علـــى أن يـــزود المســـت

الموضوعية الكاملة حول القرض الذي سيمنح له بحيث تعتبـر معلومـات هـذه المرحلـة أكثـر دقـة لـذلك 
 .3نظّم المشرع العرض المقدّم للمستهلك تنظيما دقيقا

عـن الإعـلام فـي عـرض القـرض  15/114ونصّ المشرّع الجزائري في المرسوم التنفيـذي رقـم 
منه على ما يلي: "يجب أن يتضمن عرض القرض الاستهلاكي  05ة الاستهلاكي؛ حيث نصّت المادّ 

معلومــات صــحيحة ونزيهــة علــى الخصــوص عناصــر العــرض وكيفيــات الحصــول عليــه، وكــذا حقــوق 
 وواجبات أطراف عقد القرض". 

كمــا قــرّر المشــرّع الجزائــري ضــرورة أن يشــمل كــل عــرض للقــرض الاســتهلاكي علــى بيانــات 
والموضـــوع والمــــدّة والمبلــــغ الخـــام والصــــافي للعـــرض، وكيفيــــات التســــديد تتمثـــل فــــي تعيـــين الأطــــراف 

والأقساط وكذا نسبة الفوائد الإجمالية والشروط المؤهلة للقرض، والملف المطلوب والضمانات المقدمـة 
مـن المقـرض للبـائع، وحقــوق وواجبـات البـائع والمقــرض والمقتـرض والتـدابير المطبقــة فـي حالـة إخــلال 

  .4الأطراف بذلك
بـــالإعلام الـــوارد فـــي عقـــود التجـــارة الإلكترونيـــة،  الالتـــزامونشـــير كـــذلك فـــي هـــذا الصـــدد إلـــى 

باعتباره من العقود الجديدة التي نظّمهـا المشـرّع الجزائـري، حيـث تـمّ الـنصّ علـى الالتـزام بـالإعلام فـي 
؛ حيـث لجزائـري المتعلق بقانون التجارة الإلكترونيـة ا 18/05من قانون  12و 11و 10كل من المواد 

ألزمت هذه الأخيرة على المورد الإلكترونـي أن يسـبق كـل معاملـة إلكترونيـة بعـرض تجـاري إلكترونـي، 

                                       
 .147طويل مريم، المرجع السابق، ص -1
 .95رمزي بيد الله، المرجع السابق، ص  -2
 جريفلي محمد، بحماوي شريف،حماية المستهلك في عقد القرض الاستهلاكي في التشريع الجزائري،المرجع -3

 .30، صالسابق
المتعلق بشروط و كيفيات العروض في مجال القرض  15/114رقم  التنفيذيمن المرسوم  07راجع المادّة  -4

 . الاستهلاكي



 مظاهر تأثير قانون الاستهلاك على مرحلة تكوين العقد                              :الباب الأول

 

 
151 

مجموعــة مــن البيانــات ورد ذكرهــا فــي المــادّة  ويتضــمنوأن يعــرض بطريقــة مرئيــة ومفهومــة ومقــروءة، 
ات، هذا ونوّهت المادّة على سبيل المثال بمعنى ترك المجال مفتوحا في إضافة ما أراد من معلوم 11
على إلزامية وضع الشروط التعاقدية المتعلقة بالعقد الإلكتروني المراد إبرامه في متناول المستهلك  12

 الإلكتروني، بحيث يتم تمكينه من التعاقد بعلم ودراية كافية. 
ع هــذا وقــد نجــد العديــد مــن العقــود فــي التشــريع الجزائــري خــارج قــانون حمايــة المســتهلك وقمــ

الغشّ التـي فرضـت الالتـزام بـالإعلام قبـل إبرامهـا لتنـوير رضـا الطـرف الضـعيف فيهـا مـن بينهـا عقـود 
 . 1التأمين، نموذج عقد الإيجار، نموذج البيع على التصاميم

أمـا فيمـا يخـص تشـريع الاســتهلاك الفرنسـي فقـد نظّـم الالتـزام بــالإعلام قبـل التعاقـدي فـي عقــد 
، حيـــــث ألـــــزم 2مـــــن قـــــانون الاســـــتهلاكL.312-13و L.312-12د القـــــرض الاســـــتهلاكي فـــــي المـــــوا

المقــرض أو وســيط الائتمــان إعطــاء المقتــرض قبــل إبــرام عقــد القــرض الاســتهلاكي فــي شــكل اســتمارة 
اللازمـــة للمقارنـــة بـــين مختلـــف العـــروض  والبيانـــاتبشـــكل كتـــابي أو بـــأي دعامـــة أخـــرى المعلومـــات 

 والسماح له بفهم كل التزاماته. 
-R.312المرســــوم التنظيمــــي لقــــانون حمايــــة المســــتهلك الفرنســــي بموجــــب المــــادّة  وقــــد حــــدّد

محتـوى هــذه المعلومـات التــي ستتضـمنها الإســتمارة التـي ســيتم تقـديمها لكــل مقتـرض فــي كـل عــرض 2
إئتمان؛ وتتمثل هذه المعلومات في كل من: هوية وعنوان المقترض أو الوسيط المعنـي، نـوع القـرض، 

لإئتمـان والشــروط اللازمـة لتـوفير الأمــوال، مـدّة إتفاقيـة القــرض، مبلـغ وعـدد وتــواريخ المبلـغ الإجمـالي ل
 3الاستحقاقات الواجب دفعها من قبل المقترض... وغيرها من المعلومات التي فصّلت فيها المادّة.

المســتهلك بالإضــافة إلــى تحصــله علــى المعلومــات الســابقة،  L.312-13كمــا مكّنــت المــادّة 
على طلبه جميع المعلومات الإضافية مقدمة في وثيقة منفصلة عـن الإسـتمارة المـذكورة  حصوله بناءا

 من قانون الاستهلاك. L.312-12في المادّة 

                                       
 .249شوقي بناسي، المرجع السابق، ص -1
 من هذه المذكرة . 60، 59راجع الصفحة رقم السالف ذكرها  -2

3- L’article n° L.312-2 (Décret n°2016/884 DU 29 juin 2016) propose que : « Pour l’application des 

dispositions de l’article L.312-12, le préteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur des 

informations concernant :  

1° L’interdite et l’adresse du préteur ainsi que, le cas échéant, l’identité et l’adresse de l’intermédiaire de 

crédit concerné ;  

2° le type de crédit ;  

3° le montant total du crédit et les conditions de mise disposition des fonds ; … ». 
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بشــكل  الاســتهلاكيوهكــذا يعتبــر المشــرّع الفرنســي مــن أبــرز التشــريعات التــي نظّمــت القــرض 
حاجياتــه مــن الســلع  لتلبيــةتهلك كبيــر وفضــفاض، علــى اعتبــار أنــه مــن الوســائل التــي يلجــأ إليهــا المســ

والخــدمات، لقــاء مــا يتحصّــل عليــه مـــن تقســيط ودفــع متــوالي فــي مـــدّة مــن الــزمن، عــن طريــق تعاقـــد 
المســـتهلك مـــع المقـــرض الـــذي فـــي الغالـــب يكـــون بنـــك أو مؤسســـة ماليـــة الـــذي يكـــون فـــي حالـــة تفـــوق 

 .1على إرادة المستهلك عند التعاقد يؤثراقتصادي كبير قد 
قتصر تنظيم الالتزام بـالإعلام فـي عقـود الاسـتهلاك فـي التشـريع الفرنسـي علـى عقـد هذا ولم ي

، L.221-5القرض الاستهلاكي وإنما شمل عدّة عقود من بينهـا عقـد البيـع عـن بعـد فـي نـصّ المـادّة 
الجزائــري فـــي  ع، هــذا مــا لــم ينظمــه المشــرّ L.313-4وكــذلك عقــد القــرض العقــاري فــي نــصّ المـــادّة 

 هلاك بل اقتصر على تنظيم عقد القرض الاستهلاكي فقط. تشريع الاست
 جزاء الإخلال بالتزام بالإعلامثانيا: 

إنّ الالتزام بالإعلام هو عبارة عن تقديم مجموعة من البيانات والمعلومات للمستهلك من أجل 
عـن صـيغة مـن توجيه إرادته نحو التعاقد من عدمه، فبهذا يمكن القول أنّ الالتزام بالإعلام هـو عبـارة 

فـي  الالتـزامصيغ الشكلية الإعلامية التي سـبق التفصـيل فيهـا فـي الفصـل الأول، وبالتـالي تخلـف هـذا 
العقود يترتب عليه مدنيا نفس الجـزاء الـذي سـبق وفصّـلنا فيـه فـي جـزاء تخلـف الشـكلية الإعلاميـة مـن 

 .2بطلان وتعويض
لجزائري فإنّ السلطة التي لها الحق في أما فيما يخص الجزاء الإداري والجنائي ففي التشريع ا

الهيئــات القضــائية، بحيــث يتمثــل الجــزاء  يكــون مــن اختصــاصفــي الغرامــات  تجســدتوقيــع الجــزاء الم
مـن  46حيـث أوجبـت المـادّة  3الإداري في القانون الجزائري في الغلق الإداري ونشر قرار الغلـق فقـط،

المحدد للقواعد المطبقة على  10/06من القانون رقم  10المعدّلة بموجب المادّة  04/02القانون رقم 
بأنــه يمكــن للــوالي المخــتص إقليميــا بنــاءا علــى اقتــراح المــدير الــولائي المكلــف  4الممارســات التجاريــة،

يومـا فـي  60بالتجارة أن يتخـذ بموجـب قـرار إجـراءات الغلـق الإداري للمحـلات التجاريـة لمـدّة أقصـاها 
المتعلقة بالإعلام عن الأسعار وشروط البيـع، كمـا يمكـن للـوالي أو القاضـي حالة مخالفة القواعد منها 

                                       
 .160المرجع السابق، ص ،حماية المستهلك في نطاق العقدجريفلي محمد، -1
 من هذه المذكرة.  وما بعدها 66راجع في ذلك الصفحة  -2
 .167، صالسابق المرجع ،حماية المستهلك في نطاق العقدجريفلي محمد، -3
، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، الجريدة 23/06/2010خ في ، المؤر 10/06قانون رقم  -4

 .18/08/2010، المؤرخة في 46الرسمية العدد: 
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ـــا للمـــادّة  ـــأمر بنشـــر قـــرار الغلـــق كـــاملا أو ملخـــص منـــه فـــي  04/02مـــن القـــانون رقـــم  48طبق أن ي
 الصحافة الوطنية. 

أما فيما يخص الجزاء الجنائي فقد قرّر المشرّع الجزائري عقوبات أصلية يجـب علـى القاضـي 
 04/02مــن القــانون رقــم  31بهــا؛ وتتمثــل هــذه الأخيــرة فــي العقوبــات المقــررة بمقتضــى المــادّة الحكــم 

مسة آلاف خوهـي الغرامـة الماليـة المقـدرة بــالمعدّل والمتمم بالنسبة لجريمة عـدم الإعـلام عـن الأسـعار 
المـادّة د.ج(، كما يعاقب نفس القانون بموجب  100.000د.ج( إلى مائة ألف دينار ) 5000دينار )

د.ج( إلـى  10.000منه على جريمة عدم الإعـلام بشـروط البيـع بغرامـة مـن عشـرة آلاف دينـار ) 32
المتعلـق بحمايـة المسـتهلك وقمـع  09/03د.ج(، كمـا نـصّ القـانون رقـم  100.000مائـة ألـف دينـار )

إلــى  د.ج( 100.000علــى غرامــة مــن مائــة ألــف دينــار ) 78الغــش المعــدّل والمــتمم بموجــب المــادّة 
 د.ج( لكل من يخالف إلزامية وسم المنتوج.  1000.000مليون دينار )

كمـــا شـــدّد المشـــرّع الجزائـــري فـــي جريمـــة خـــداع المســـتهلك بعقوبـــات ســـالبة للحريـــة بخصـــوص 
المعـــدّل والمـــتمم التـــي نصّـــت علـــى:  09/03مـــن قـــانون  68جريمـــة خـــداع المســـتهلك بموجـــب المـــادّة 

من قانون العقوبات كل من يخدع أو يحـاول أن  429في المادّة  "يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها
يخدع المستهلك بأية وسيلة أو طريقة كانت حـول كميـة المنتـوج المسـلمة، تسـليم المنتوجـات غيـر تلـك 
المعينة مسبقا، قابلية استعمال المنتوج، تاريخ أو مدّة صلاحية المنتوج، النتـائج المنتظـرة مـن المنتـوج، 

 أو الاحتياطات اللازمة للاستعمال".   لطرق الاستعما
هــذا وذكــر المشــرّع الجزائــري عقوبــات جنائيــة فــي قــانون التجــارة الإلكترونيــة فــي حالــة مخافــة 

مــن هــذا القــانون  39المــورد الإلكترونــي للالتــزام بــالإعلام فــي العقــود الإلكترونيــة؛ حيــث نصّــت المــادّة 
بهـا كـل مـورد إلكترونـي يخـالف أحـد  يعاقـبد.ج  500.000د.ج إلـى  50,000على غرامة مقدّرة بـ 

مــن هــذا القــانون، مــع الإجــازة للجهــة القضــائية التــي  12و 11الالتزامــات الــوارد ذكرهــا فــي المــادّتين 
رفعت أمامها الدعوة أن تأمر بتعليق نفاذه إلـى جميـع منصـات الـدفع الإلكترونـي لمـدّة لا تتجـاوز سـتة 

 أشهر.  
ستهلاك الفرنسي فنصّ على عقوبات إدارية كجزاء الإخلال بالالتزام أما فيما يخص تشريع الا

بــالإعلام، وتتمثــل هــذه العقوبــات الإداريــة فــي غرامــات إداريــة توقعهــا الســلطة المختصــة، بحيــث أنهــا 
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من L.131-1حيث نصّت المادّة  1يورو، حسب طبيعة المخالفة، 75000يورو و 3000تتراوح بين 
بـالإعلام السـابق للتعاقـد  بـالالتزامعلى غرامات إدارية على كـل إخـلال  2016قانون الاستهلاك لسنة 

ـــــورو للشـــــخص  3000لا يمكـــــن أن يتجـــــاوز مبلغهـــــا L.111-3إلى L.111-1المذكور في المواد  ي
علــى L.131-4و L.131-3كمــا نــصّ فــي المــادّة  2يــورو للشــخص الإعتبــاري، 15000الطبيعــي و

يــورو علــى  75000علــى غرامــة تقــدر بـــ L.111-6د فــي المــادّة كــل إخــلال بــالالتزام بــالإعلام الــوار 
 .3يورو على الأشخاص الإعتبارية 375000و الطبيعيينالأشخاص 

مــا بخصــوص الإخــلال بــالالتزام بــالإعلام المتعلــق بالأســعار وشــروط البيــع فقــد نصّــت المــواد أ
L.131-5 وL.131-6 علــى كــل مــن يــورو  15000يــورو و 3000علــى غرامــات ماليــة تقــدر بـــين
مــن قـــانون الاســـتهلاك الفرنســـي L.111-5كمــا أوجبـــت المـــادّة  4،والاعتبـــاريين الطبيعيـــينالأشــخاص 

بإلقــاء عــبء الإثبــات عنــد التنــازع بــين المســتهلك والمهنــي علــى عــاتق الأخيــر بإثبــات تنفيــذ التزاماتــه 
 .5وذلك خلافا للقواعد العامة لإثبات

بــالإعلام نســتنتج أنّ هــذا الأخيــر يهــدف إلــى خلــق  فمــن خــلال كــل مــا تــمّ عرضــه فــي الالتــزام
المســاواة بــين المهنــي والمســتهلك مــن ناحيــة العلــم، و بالتــالي تحقيــق العدالــة العقديــة التــي يصــبو إليهــا 

                                       
 .98رمزي بيد الله، المرجع السابق، ص -1

2-L’article L.131-1(code de la consommation dernière modification le 04/07/2022( propose que: «Tout 

manquement aux obligations d'information précontractuelle mentionnées aux 1° à 4° et 6° de l'article L. 

111-1 et aux articles L. 111-2 et L. 111-3 est passible d'une amende administrative dont le montant ne 

peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale ». 
3
- L’article L.131-3-1 (code de la consommation dernière modification le 04/07/2022(  propose que : 

« Tout manquement à l'obligation, d'information mentionnée à l'article L. 111-6 est passible d'une amende 

administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros 

pour une personne morale. ». 

Aussi l’article L .131.4 (code de la consommation dernière modification le 04/07/2022( propose que : 

« Tout manquement aux obligations d'information mentionnées à l'article L. 111-7 et à l'article L.111-7-

2duprésent code ainsi qu'au II de l'article 15 de la loi n° 47-585du 2 avril 1947 relative au statut des 

entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques est passible d'une 

amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 

375000 euros pour une personne morale ». 
4 - L’article L.131-5(code de la consommation dernière modification le 04/07/2022( propose que : « Tout 

manquement aux dispositions de l'article L.112-1définissant les modalités d'information sur le prix et les 

conditions de vente ainsi qu'aux dispositions des arrêtés pris pour son application est passible d'une 

amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 

euros pour une personne morale ». 

Aussi L’article L.131-6(code de la consommation dernière modification le 04/07/2022(propose 

que : « Tout manquement aux dispositions des articles L. 112-3et L.112-4 et L.112-4-1 relatifs aux 

modalités de calcul du prix est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder  3 

000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale ». 
5 - L’article L.111-5(code de la consommation dernière modification le 04/07/2022( propose que : «En 

cas de litige relatif à l'application des dispositions des articles L.111-1, L.111-2et L.111-4, il appartient au 

professionnel de prouver qu'il a exécuté ses obligations ».  
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بـل تحتـاج إلـى التزامـات  بـالإعلامقانون الاستهلاك، إلا أنّ تحقيق هذه العدالة لا يتوقـف عنـد الالتـزام 
  ا الالتزام بالمطابقة وهو ما سنعمل على التفصيل فيه في الفرع الآتي.أخرى تنهض بها من بينه

 الفرع الثاني: الالتزام بالمطابقة كآلية محددة لمضمون العقد
لقــد كشـــف التطـــوّر العلمـــي ومـــا نـــتج عنـــه مــن منتجـــات متطـــورة ومعقّـــدة قصـــور مبـــدأ الحريـــة 

يـث يجـد هـذا الأخيـر نفسـه أمـام علاقـة التعاقدية في حماية الطرف الضعيف في العلاقات العقديـة، ح
تفتقد إلى التوازن بينه وبـين المتـدخل الـذي يسـعى إلـى تحقيـق أكبـر قـدر ممكـن مـن الأربـاح حتـى وإن 

 كان بطرح منتجات تفتقر إلى المواصفات الضرورية لتحقيق الجودة المطلوبة. 
يضـمن  بـالتزامل المتـدخل فمحاولة من المشرّع الجزائـري فـي إعـادة التـوازن المفقـود بإثقـال كاهـ

تقييده بالضوابط اللازمة لتفادي طرح منتجات لا تتطابق مع الرغبـة المشـروعة للمسـتهلك، تتجـاوز مـا 
بسيطة ناتجة عن عـدم الملائمـة؛ فيتمثـل هـذا  أضرارجاءت به القواعد العامة، التي وضعت لمواجهة 

 البناادلتــزام كــان لا بــدّ علينــا مــن التطــرّق فــي توســع أكثــر فــي هــذا الاللف .الالتــزام فــي الالتــزام بالمطابقــة
الالتزام بالمطابقة بـين قـانون العقـد وقـانون الاسـتهلاك فـي إلى مفهومه، ثمّ بعد ذلك نتطرق إلى  الأول

 .بند ثالثفي  مجالات رقابة المطابقة وجزاء مخالفتها، دون أن ننسى البند الثاني

 لمضمون العقدلية محددة بالمطابقة كآ الالتزام: مفهوم البند الأوّل
مــن دعــائم التقــدم الصــناعي والتطــور العلمــي جــودة المنتوجــات، التــي تعتبــر عنصــر أساســي 

قواعـد  عدد كبير من المنتوجات وبالتـالي المحافظـة علـى الأسـواق وكسـب ثقـة المسـتهلك وربـح لترويج
معينـة للتحليل،حيـث أن وللتأكد من جودة المنتوجات يتم الاعتماد على معطيـات تقنيـة وطـرق  .جديدة

علـى تلبيـة  رغبـات المسـتهلك وبالتـالي قـدرتهامع الهدف الأساسي من ذلك هو تطابق هذه المنتوجات 
حاجاته حيث انه إذا كان للمستهلك الحق في الحصول على السلعة أو الخدمة المعروضة في السوق 

 .1مة مطابقةن هذا الحق يطول ليشمل حصوله على سلعة أو خدإمقابل دفع الثمن، ف
فمــن أجــل شــرح موسّــع لمفهــوم الالتــزام بالمطابقــة ســنتطرّق إلــى كــل مــن المقصــود مــن الالتــزام 

 الالتزام بالمطابقة، وهذا في النقاط التالي ذكرها.  مضمون نتطرّق إلى  ذلكبالمطابقة، ثمّ بعد 
  

                                       
، 14، مجلة الإجتهاد القضائي، العدد 09/03التزام المتدخل بمطابقة المنتوجات في إطار القانون فاضل سارة،  -1

 .435،ص2017بسكرة، الجزائر، أفريل 



 مظاهر تأثير قانون الاستهلاك على مرحلة تكوين العقد                              :الباب الأول

 

 
156 

 تعريف الالتزام بالمطابقةأولا: 
مــن قــانون 18/3بالمطابقــة مــن خــلال نــصّ المــادّة تشــريع الاســتهلاك الجزائــري الالتــزام  عــرّف

المــتمم  علـى أنــه "اســتجابة كــل المعــدّل و  09/03يـة المســتهلك وقمــع الغـش الصــادر بالقــانون رقـم حما
منتوج موضوع للاستهلاك للشروط المتضمنة في اللوائح الفنية، والمتطلبات الصحية والبيئية والسلامة 

 والأمن الخاصة به".
 03/09بموجـــب القـــانون رقـــم  1الملغـــى02/89مـــن القـــانون رقـــم 03مـــادة فـــي حـــين نصـــت ال

المتضمن قانون حماية المستهلك و قمع الغش المعدّل والمتمم على أنه: "يجـب أن تتـوفر فـي المنتـوج 
أو الخدمــة التــي تعــرض للاســتهلاك المقــاييس المعتمــدة والمواصــفات القانونيــة والتنظيميــة التــي تهمــه 

 .وتميزه
، للمســتهلكميــع الحــالات أن يســتجيب المنتــوج و/أو الخدمــة للرغبــات المشــروعة ويجــب فــي ج

اللازمــة لــه  لاســيما فيمــا يتعلــق بطبيعتــه وصــنفه ومنشــئه ومميزاتــه الأساســية وتركيبــه ونســبة المقومــات
 وهويته وكمياته".

نستشف أنه لمصطلح المطابقة عدّة معني، فقد يقصد بهـا  المواد السابقة؛ وصمن خلال نص
لما تمّ الاتفاق عليه في العقد بين المتدخل والمستهلك، كذلك قـد يقصـد بهـا  مطابقة المنتوج أو الخدمة

لمقـاييس اللقواعد الآمرة الخاصة بالمواصفات الواردة في القـوانين واللـوائح و  مطابقة المنتوج أو الخدمة 
 .من جهة

ان، معنى واسـع يرجـع إلـى إذن ومن خلال ماسبق  يمكن القول أن لمصطلح المطابقة مفهوم
الغرض من هذه المطابقة ألا وهو الاستجابة للرغبات المشروعة والمنتظرة من قبل المستهلك، ومعنـى 

 ضيق بمعنى مطابقة المنتوجات للمواصفات القانونية والقياسية، وهذا ما سنتطرق إليه على التوالي. 
 المعنى الواسع للالتزام بالمطابقة: .1

ســع للمطابقــة؛ هــو مطابقــة المنتــوج للرغبــة المشــروعة للمســتهلك، وهــذا مــا يقصــد بــالمعنى الوا
المتضمن قانون حماية المستهلك وقمع الغش المعدّلة بنصّ المادّة  09/03من قانون 11أكدته المادة 

بنصـــها علـــى أنـــه ": يجـــب أن يلبـــي كـــل منتـــوج معـــروض للاســـتهلاك،  18/09مـــن القـــانون رقـــم  02

                                       
، المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، الجريدة الرسمية 07/02/1989، المؤرخ في 89/02القانون رقم  -1

 .08/02/1989، الصادر بتاريخ 06العدد 
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تهلك مــن حيــث طبيعتــه وصــنفه ومنشــئه ومميزاتــه الأساســية وتركيبــه ونســبة الرغبــات المشــروعة للمســ
 .مقوماته اللازمة وهويته وكمياته وقابليته للاستعمال والأخطار الناجمة عن استعماله

كمـــا يجـــب أن يحتـــرم المنتـــوج المتطلبـــات المتعلقـــة بمصـــدره والنتـــائج المرجـــوة منـــه والمميـــزات 
يخ صـــنعه والتـــاريخ الأقصـــى لاســـتهلاكه وكيفيـــة اســـتعماله وشـــروط التنظيميـــة مـــن ناحيـــة تغليفـــه وتـــار 

وبناء على ذلك يفهم من أن المشرع ، "حفظه والاحتياطات المتعلقة بذلك والرقابة التي أجريت عليه...
الجزائري اعتمـد علـى المفهـوم الـوظيفي للمطابقـة فـي المنتـوج باعتبـــار أن المنتـــوج يجـــب أن يســـتجيب 

ــــه ومكوناتـــــه ومميزاتــــه وقابليتــــه للاســــتعمال بحيــــث للرغبـــــات ا لمشـــــروعة للمســـــتهلك مـــــن حيـــــث طبيعتـ
علــــى اللــــوائح  اقتصـــــرت التـــــيالســــالفة الــــذكر  03ة فهـــــوم الـــــذي جـــــاء بـــــه فـــــي المـــــادتوســـــع علـــــى الم

 .1ومتطلبات الصحة والسلامة
تتحقق  رغبة المشروعة للمستهلك لافمن خلال ما سبق يمكن القول؛ أنّ مطابقة المنتوجات لل

المنتجــات  المقـاييس القانونيــة والتنظيميــة لإنتاجـه، حيــث يجـب أن تقــدممــع إلا بتوافـق هــذه المنتوجـات 
 .2للمستهلكين بشكل لا يؤدي إلى تضليلهم بشأن خصائص هاته المنتجات

المنتوجـات إضافة إلى ذلك، يجب أن يـزود المتـدخل المسـتهلك بمعلومـات دقيقـة حـول طبيعـة 
التي يشتريها وتركيبها وكميتها، كما يجـب تزويـده بكـل معلومـة تتعلـق بشـروط حفـظ  واسـتعمال المـواد 
التــي يشــتريها، هــذا مــع وضــع كــل المعلومــات المتعلقــة بــالمنتوج علــى أغلفــة المنتجــات أو فــي الوثــائق 

الصحة التي يتوقع أن  علىالمرفقة بها.إضافة إلى ذلك، يمكن إعطاء معلومات حول النتائج المترتبة 
 .3تنشأ عن استهلاكها

فمن خلال ما سـبق يمكـن القـول أن الرغبـة المشـروعة للمسـتهلك يمكـن أن تقـدّر  بـالنظر إلـى 
عــدة عوامــل ذكرتهــا المــادة الســالفة الــذكر منهــا: طبيعــة المنتــوج أو الخدمــة، حالتــه التقنيــة،المعلومات 

 ات ...الخ. المقدمة من قبل المنتجين أو مقدمي الخدم

                                       
 .284،283،صالمرجع السابق، ص ،حماية المستهلك في نطاق العقدجريفلي محمد، -1
 .437فاضل سارة، المرجع السابق، ص -2
شريع الجزائري، بحث لنيل شهادة الماجستير، فرع العقود تالياقوت جرعود، عقد البيع وحماية المستهلك في ال -3

 .89، ص2001/2002والمسؤولية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 



 مظاهر تأثير قانون الاستهلاك على مرحلة تكوين العقد                              :الباب الأول

 

 
158 

وتجـدر الإشـارة أنّ الرغبـة المشـروعة للمسـتهلك فـي منتــوج أو خدمـة مـا، هـي أمـر خـاص بــه، 
 .1هو صالح أو ضار له بمعنى أنه لا يمكن للمتدخل أن يقرر بإرادة منفردة لزبونه ما

تــه تعلــق بالعقــد ومــا قرر اعتبـر أن تقـدير المطابقـة ي 2016في تعديل  إلا أن المشرع الفرنسي
ك، إلا أنــه لمنتــوج للرغبــات المشــروعة للمســتهلبــالمعنى الــدقيق لمــدى مطابقــة ا المتعاقـــدين ولـــيس إرادة

حيث رأى أن السـلعة المطابقـة L217-5من خلال نصّ المادّة  2022تدارك الأمر من خلال تعديل 
المعـايير تجعــل سـتوفائها لمجموعـة مــن مـا ورد فــي العقـد، بالإضـافة إلــى إ هـي أن تتطـابق الســلعة مـع

 منها مطابقة للرغبات المشروعة للمستهلك منها: 
 ؛   إذا كانت ملائمة للاستعمال المنتظر عادة من سلعة مماثلة لها وعند الاقتضاء1-
إذا كانت موافقة للوصف المقدم من طرف البائع وتتوفر على الصفات التي عرضها البائع على -2

 ؛إبرام العقدالمشتري في شكل عينة أو نموذج قبل 
إذا سُلمت السلعة مع جميع الملحقات، بما في ذلك العبوة والتعليمات ومعدات التركيب الذي  -3

 يمكن للمستهلك أن يتوقعه بطريقة مشروعة؛ 
نة، والوظيفة إذا تطابقت مع الكم والنوعية والخصائص الأخرى، بما في ذلك من حيث المتا -4

 .2ستهلكين أن يتوقعوه بشكل شرعي؛..هو ما يمكن للموالتوافق والأمن، و 
  

                                       
 .89، صالسابقالياقوت جرعود، المرجع  -1

2- L’article L.217-5 (code de la consommation dernière modification le 04/07/2022(  propose que : «I. En 

plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants : 

1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de 

toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes 

techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au 

secteur concerné ; 

2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme 

d'échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ; 

3° Le cas échéant, les éléments numériques qu'il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui 

est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement; 

4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l'emballage, et les instructions 

d'installation que le consommateur peut légitimement attendre ; 

5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, 

conformément aux dispositions de l'article L. 217-19 ; 

6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, 

de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour 

des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu'aux déclarations publiques faites par le 

vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour 

leur compte, y compris dans la publicité ou sur l'étiquetage». 
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  المعنى الضيق للالتزام بالمطابقة .2
 يقصد بـالمعنى الضـيق للالتـزام بالمطابقـة؛ موافقـة المنتوجـات للمقـاييس والمواصـفات القانونيـة

المتضـمن قـانون 09/03الملغى بالقانون رقم  89/02من قانون 05والتنظيمية، فلو رجعنا إلى المادة 
        علــــى أنــــه ": يجــــب علــــى كــــل منــــتج  المعــــدّل والمــــتمم نجــــدها تــــنصّ لك وقمــــع الغــــش حمايــــة المســــته

للاســتهلاك أن يقــوم بنفســه أو عــن  مــوزع وبصــفة عامــة كــل متــدخل فــي عمليــة الوضــع وســيط أوأو 
 المميزة له". للقواعد الخاصة به و  للتأكد من مطابقة المنتوج أو الخدمة طريق الغير بالتحريات اللازمة

والخـــدمات  بالتـــالي نســـتنتج مـــن هـــذه المـــادّة أنّ المـــراد مـــن المطابقـــة هـــو مطابقـــة الســـلعو  
المنتوجـات  للمقاييس المعدة والمواصفات القانونية والتنظيمية، فالمشـرع الجزائـري حـرص علـى مطابقـة

  .للمقاييس المحددة عن طريق التنظيم
 لعقدمضمون الالتزام بالمطابقة كآلية محددة لمضمون اثانيا: 

يعتبـر الالتــزام بالمطابقــة مــن أهـم الالتزامــات التــي تقــع علــى عـاتق المحتــرف عنــد تــولي مهمــة 
الإنتاج، حيث يتضمن الالتزام بمطابقة المنتوجات في ظل أحكام قانون حماية المسـتهلك وقمـع الغـش 

ســة المنتوجــات المطابقــة للمواصــفات القانونيــة والقياســية قصــد تــوفير الجــودة العاليــة للمنتوجــات ومناف
 .1العالمية وحماية المستهلك باعتباره الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية

، ثمّ بعد ذلـك النقطة الأولىوعليه يستوجب بحث مطابقة المنتوجات للمواصفات القانونية في 
 . النقطة الثانيةنتطرّق إلى مطابقتها للمواصفات القياسية في 

 انونية: مطابقة المنتوجات للمواصفات الق .1
المتضــمن قــانون حمايــة المســتهلك وقمــع  09/03مــن قـانون  10/1بـالرجوع إلــى نــصّ المــادّة 

على أنه ":يتعين على كل متدخل احترام إلزامية أمن المنتوج الـذي  المعدّل والمتمم نجدها تنصّ الغش 
 : يضعه للاستهلاك فيما يخص

 11/2هذا بالإضـافة إلـى نـص المـادّة ، "مميزاته وتركيبه وتغليفه وشروط تجميعه وصيانته...
مـــن  2/2المعـــدّل بـــنص المـــادّة المتضـــمن قـــانون حمايـــة المســـتهلك وقمـــع الغـــش  09/03مـــن قـــانون 
 المتضمن التعديل الجديد لقانون حماية المستهلك وقمع الغش. 18/09القانون رقم 

المميــزات مــن خــلال نــص المــادتين نســتنتج أن المواصــفات القانونيــة تعبــر عــن الخصــائص و ف
المتـدخل  المطلوبة في المنتـوج سـواء كـان منتـوج أو خدمـة، أو بهـدف تحقيـق غـرض معـين، يقـع علـى

                                       
 .436، صفاضل سارة، المرجع السابق -1
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شــهادة المطابقــة  واجــب احترامهــا منــذ تــولي مهمــة الإنتــاج إلــى غايــة الاســتهلاك، بحيــث لا يمكــن مــنح
ة وإ داريـــة مدنيـــ لمنتـــوج مـــا إذا كـــان لا يســـتجيب لشـــروط إنتاجـــه، الأمـــر الـــذي يترتـــب عليـــه جـــزاءات

 .1وجزائية تبعا للأضرار التي تلحق بالمستهلك
مــن  11وقــد نــصّ المشــرّع الجزائــري علــى الالتــزام بالمطابقــة للمواصــفات القانونيــة فــي المــادة 

 18/09مـن قـانون  2المعدّلـة بالمـادّة المتضمن قـانون حمايـة المسـتهلك وقمـع الغـش و  09/03قانون 
هذه المادة أن المواصفات تعبر عـن الخصـائص المطلوبـة فـي  السالف ذكرها؛ حيث يتضح من خلال

ـــق بطبيعـــة المنتـــوج  أو الخدمـــة، وكـــذا صـــنفها  منتـــوج مـــا، وهـــي المحـــدد الأساســـي للجـــودة فيمـــا يتعل
ومميزاتها الأساسية وتركيبها، وذكر تاريخ الصنع والتاريخ الأقصى لاستهلاكه وكيفية استعماله، وكـذا 

ا خاصة إذا كان المنتـوج خطيـر، كمـا تشـمل هـذه المواصـفات علـى جميـع الاحتياطات الواجب اتخاذه
أوصاف المنتوج أثناء عملية الإنتـاج مثـل الأبعـاد، الأوزان والكميـات، المقـادير والخصـائص الأساسـية 

 .2التي تميزه عن غيره، بالإضافة إلى ذلك يجب أن تحدد المواصفات طرق التغليف والتعبئة
 اصفات القياسية: مطابقة المنتوجات للمو  .2

نتيجـــة التطـــور التكنولـــوجي والصـــناعي زادت المخـــاطر التـــي تهـــدد البشـــرية مـــن جـــراء إقبـــال 
علـى  المتزايد للمستهلكين لاقتناء منتوجات متنوعة ومعقدة، لذلك فـان القـانون المتعلـق بـالتقييس يـنصّ 

 .والمواصفات في كل خدمة أو منتوج يعرض للاستهلاك والاستعمال المقاييس
 نــه علــى وجــه الخصــوصإوالتقيــيس يعتبــر أداة ضــرورية لتنظــيم وتطــوير الاقتصــاد الــوطني و 

  .3لى حماية المستهلك وتحسين نوعية المنتجاتع يعمل
 4المتعلــق بــالتقييس، 04/04المعــدّل والمــتمم للقــانون  16/04فبــالرجوع إلــى القــانون رقــم            

التقيـيس النشـاط الخـاص المتعلـق منه كما يلـي: "  02ادّة فنجده أشار إلى مفهوم التقييس في نص الم
بوضــع أحكــام ذات اســتعمال مشــترك ومتكــرر فــي مواجهــة مشــاكل حقيقيــة أو محتملــة يكــون الغــرض 

 منها تحقيق الدرجة المثلى من التنظيم في إطار معين".

                                       
 .135، صالمرجع السابقزوبير أرزقي،  -1
 .437فاضل سارة، المرجع السابق، ص -2
 .438، صالسابقفاضل سارة، المرجع  -3
، الصادرة بتاريخ 41، المتعلق بالتقييس، الجريدة الرسمية العدد: 23/07/2004، المؤرخ في 04/04قانون رقم  -4

، 37، الجريدة الرسمية العدد: 19/06/2016، المؤرخ في 16/04م ، المعدّل والمتمم بالقانون رق27/07/2004
 .19/06/2016الصادرة بتاريخ 
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هــا أو المعــايير تحــدد خصــائص معينــة لحمايــة صــحة وأمــن المســتهلك، ويقصــد ب 1فالمقــاييس
 .2الأعمال التقنية التي تحتوي عليها المنتوجات بما يميزها عن غيرها ولها من مواصفات

ـــل أهـــداف التقيـــيس حســـب المـــادّة  ـــانون  03وتتمث ـــالتقييس  04/04مـــن الق ـــق ب المعـــدّل المتعل
التخفيـــف مـــن العوائـــق التقنيـــة للتجـــارة وعـــدم ، والمـــتمم فـــي كـــل مـــن: تحســـين جـــودة الســـلع والخـــدمات

تجنــب التــدخل والإزدواجيــة فــي ، إشــراك الأطــراف المعنيــة فــي التقيــيس واحتــرام مبــدأ الشــفافية، التمييــز
التشـــجيع علـــى الاعتـــراف المتبـــادل بـــاللوائح الفنيـــة والمواصـــفات وإجـــراء التعمـــيم ذات ، أعمـــال التقيـــيس
 دّة.، وغيرها من الأهداف التي ذكرتها نصّ الماترشيد الموارد وحماية البيئة ،الأثر المطابق

ولتحقيـــق هـــذه الأهـــداف تـــمّ إنشـــاء المجلـــس الـــوطني للتقيـــيس بموجـــب المرســـوم التنفيـــذي رقـــم 
ــــه  1998فبرايــــر 21المــــؤرخ فــــي 98/69 ــــري للتقيــــيس وتحديــــد قانون المتضــــمن إنشــــاء المعهــــد الجزائ

علـى 5مؤسسة عموميـة ذات طـابع صـناعي وتجـاري، ونصـت المـادة 7وقد اعتبرته المادة  3الأساسي،
فبّينـت أن المعهـد يقـوم بتنفيـذ السياسـة الوطنيـة 9أما المـادة  4د يؤدي مهمة الخدمة العمومية،أن المعه

 للتقييس، وهو بهذه الصفة يكلف بما يأتي: 
إعداد المواصفات الجزائرية ونشرها وتوزيعها؛ جمع وتنسـيق جميـع الأشـغال فـي التقيـيس التـي 

مزمـــع إحـــداثها لهـــذا الغـــرض؛ اعتمـــاد علامـــات الهياكـــل ال شـــرعت فـــي إنجازهـــا الهياكـــل الموجـــودة أو
المطابقــة للمواصــفات الجزائريــة وطــابع الجــودة ومــنح تــراخيص اســتعمال هــذه العلامــات والطوابــع مــع 
رقابة استعمالها في إطار التشريع المعمـول به؛ترقيـة الأشـغال والأبحـاث والتجـارب فـي الجزائـر أو فـي 

                                       
كبير بين كلّ من التنظيم والتقييس؛ إلا أنّ الفرق بينهما يكمن في أنّ التنظيم من عمل السلطة، أما  هيجد تشاب -1

فس القوة الملزمة التي يتمتع بها التنظيم. التقييس من عمل الشركاء المهتمين، مما يجعله كمبدأ عام لا يتمتع بن
 .271شوقي بناسي، المرجع السابق، ص ،راجع

 .438فاضل سارة، المرجع السابق، ص -2
، المتضمن إنشاء المعهد الجزائري للتقييس وتحديد 21/02/1998، المؤرخ في98/69رقم التنفيذي المرسوم  -3

 .01/03/1998لصادرة بتاريخ ، ا11الجريدة الرسمية العدد: قانونه الأساسي، 
مسيرة لمهمة تتعلق بالخدمة  وهي ذات نفع عام؛ 1926جوان22في l’AFNor جمعية وفي فرنسا تم إنشاء -4

وهي لها ، 1992 فبراير 17لمجلس الدولة الفرنسي بتاريخ  العامة، وقد جاء تحديد طبيعتها القانونية في قرار مهم
أعمال  وطنيا تعمل على إحصاء حاجيات المواصفات الجديدة، تنسيق ؛الوطني والدولي مهام على المستويين

أما دوليا فهي  ،التكوين في التقييس التقييس، تركيز وفحص مشاريع المواصفات، نشر المواصفات، ترقية التقييس،
 راجع في هذا شوقي بناسي، المرجع .غير الحكومية للتقييس الخصومات الدولية تمثل المصالح الفرنسية في

 .275،274،ص، صالسابق
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إعـداد وحفـظ ووضـع،  لإعـداد المواصـفات وضـمان تطبيقهـاالخارج وتهيئة منشآت الاختبار الضرورية 
فــي متنــاول الجمهــور، كــل الوثــائق والمعلومــات المتصــلة بــالتقييس؛ التكــوين والتحســيس فــي مجــالات 
التقيــيس؛ تطبيــق الاتفاقــات والمعاهــدات الدوليــة فــي مجــالات التقيــيس التــي تكــون الجزائــر طرفــا فيهــا. 

فـي أشـغال المنظمـات الدوليـة للتقيـيس ويمثـل الجزائـر فيهـا عنـد  ومن ناحية أخـرى فـإن المعهـد يشـارك
 الاقتضاء.

وتجدر الإشارة في هذا المجال أنّ هنـاك صـنفين مـن المواصـفات القياسـية فـي الجزائـر؛ وهـي 
 تشمل كل من: 

 المواصفات القياسية الجزائرية )الوطنية(:  -أ
أشــهر ببرنــامج عمــل  6يــث تقــوم كــل تقــوم بهــا الدولــة عــن طريــق الهيئــة الوطنيــة للتقيــيس، ح

 .1تبين فيه مواصفات التي هي بصدد إعدادها والمواصفات التي تم المصادقة عليها فيما سبق
حيث تتضمن خصوصا وحدات القيـاس، وشـكل المنتوجـات، وتركيبتهـا، وأبعادهـا، وخاصـيتها 

يرة، والقيــــاس، والأمــــن، الطبيعيــــة والكيماويــــة، والتمثيــــل الرمــــزي، وطــــرق الحســــاب، والاختبــــار والمعــــا
 :وهي تشمل 2والصحة، وحماية الحياة، ووسم المنتوجات، وطريقة استعمالها،

 :هـي ملزمـة التطبيـق، وإجـراء المصـادقة تقـوم بـه هيئـة التقيـيس التـي  المواصفات المصاادق عليهاا
نتوجــات تقــوم بالتحريــات العموميــة والإداريــة، ولا يمكــن تطبيــق المواصــفات المصــادق عليهــا علــى الم

المصنوعة قبل تاريخ دخـول هـذه المواصـفات حيـز التنفيـذ، وبالتـالي فـإن المواصـفات المصـادق عليهـا 
 .3تطبق بأثر فوري ومباشر

 :هي مواصفات اختيارية التطبيق، تسجل في سجل يمسك من طرف  الهيئة  المواصفات المسجلة
ترتيبهـا العـددي ويـذكر فيهـا خصوصـا  المكلفة بالتقييس، تدون فيه المقاييس الجزائرية المسـجلة حسـب

 .4رقم التسجيل، وتاريخ بيان المقياس، وتسميته
 
 

                                       
 المتعلق بالتقييس المعدّل والمتمم.  04/04من القانون رقم  13و 12راجع كل من المادتين  -1
 .138زوبير أرزقي، المرجع السابق، ص -2
 .439فاضل سارة، المرجع السابق، ص -3
 .140، صالسابق زوبير أرزقي، المرجع -4
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 اللوائح الفنية:  -ب
المتعلـــــق بـــــالتقييس المعـــــدل والمـــــتمم علـــــى مفهـــــوم اللـــــوائح الفنيـــــة فـــــي  04/04نـــــص قـــــانون 

طة بـه، على خصائص منتوج ما أو العمليات وطرق الإنتاج المرتب على أنها: "وثيقة تنصّ  2/7المادة
ـــا  ـــا أو جزئي بمـــا فـــي ذلـــك النظـــام المطبـــق عليهـــا. ويكـــون احترامهـــا إلزاميـــا كمـــا يمكـــن أن تتنـــاول كلي

     أو الشـــروط فـــي مجـــال التغليـــف، والســـمات المميـــزة، أو اللاصـــقات لمنتـــوج، زالمصـــطلحات أو الرمـــو 
 منها إلزاميا". أو عملية أو طريقة إنتاج معينة ويمكن للائحة الفنية أن تجعل المواصفة أو جزء

وبالتالي فاللائحة الفنية هي وثيقة إلزامية، ويعد إعدادها ضـروري لتحقيـق هـدف شـرعي حيـث 
وتقــــوم  ،انــــه لا يــــتم الإبقــــاء عليهــــا إذا زالــــت أو تغيــــرت الظــــروف والأهــــداف التــــي أدت إلــــى اعتمــــاده

 .1للتقييس لوطنيةبمبادرة من الدوائر الوزارية المعنية وتبلغ إجباريا إلى الهيئة ابإعدادها 
منتـوج مسـتوفي لشـروط المطابقـة، وتقـوم بهـذه المهمـة العديـد مـن  لويتمّ الإشهاد بالمطابقة لكـ

الهيئات على مستوى الوطن والتي تقوم بمراقبة المنتوجات بداية مـن مرحلـة الإنتـاج إلـى غايـة وضـعه 
ـــة التأكـــد مـــن المطابقـــة تمـــنح شـــهادة الإشـــهاد بالمطاب ـــة، للاســـتهلاك،وفي حال قـــة للمواصـــفات الجزائري

منافســــة  فالإشــــهاد بالمطابقــــة يســــاهم فــــي جعــــل المنتــــوج الــــوطني ينــــافس المنتــــوج الأجنبــــي، وإمكانيــــة
 .2قانونا المؤسسات الوطنية للمؤسسات الأجنبية كونها تمتلك نفس المواصفات المنصوص عليها

جزائـــــري المطـــــابق ويعتبـــــر الإشـــــهاد علـــــى المطابقـــــة إجـــــراءا إداريـــــا، حيـــــث يرمـــــز للمنتـــــوج ال
ـــ        أى المعهـــد الجزائـــري للتقيـــيس، وتنشـــللمواصـــفات "ت ج" وتعنـــي تقيـــيس جزائـــري، وهـــي مقصـــورة عل

 .3أو تلغي بقرار من الوزير المكلف بالتقييس بناء على اقتراح هيئة التقييس

 قانون الاستهلاكزام بالمطابقة بين قانون العقد و : الالتالبند الثاني
المطابقـة فـي القواعـد العامـة عـن الالتـزام بالمطابقـة فـي قـانون الاسـتهلاك فـي يختلف الالتزام ب

نقطتين؛ يتمثل الاختلاف الأول في مصدر الالتزام بالمطابقة، أما الاختلاف الثاني فيتمثل فـي تنظـيم 
  هذا الالتزام وهذا ما سنشرحه على التوالي: 

                                       
ون حماية المستهلك وقمع الغش وقانون المنافسة، مذكرة لنيل شهادة ويزة لحراري، حماية المستهلك في ظل قان -1

الماجستير في القانون، فرع قانون المسؤولية المهنية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي 
 .45، ص2012وزو، سنة 

 .440فاضل سارة، المرجع السابق، ص -2
 .421زوبير أرزقي، المرجع السابق، ص  -3
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 من حيث مصدر المطابقةأولا: 
إنمــا يكــون مصــدرها محــل تنظــيم فــي القــانون المــدني، و  العقــد ليســت إنّ المطابقــة فــي قــانون 

ينظّمهــا، بحيــث يكــون مطابقــة المنتــوج لاشــتراطات العقــد، عنــى أنّ العقــد هــو الــذي يحــدّدها و العقــد؛ بم
فهــذا الالتــزام فــي قــانون العقــد هــو عبــارة عــن التــزام عقــدي، هــذا علــى عكــس قــانون الاســتهلاك الــذي 

 الإشــارات البيانيــةبــنفس الشــدّة، فبواســطة العلامــات و فيهــا القــانون المــدني  يبحــث عــن صــفة لا يبحــث
فمـن أجـل ذلـك  1الشهادات نجد المسـتهلك يريـد الحصـول علـى منتـوج ذي جـودة،والدلالات الجغرافية و 

مــن تشــريع  L.411-5المــتمم و المــادّة المعــدّل و  09/03مــن القــانون  12أوجبــت كــلا مــن المادتــان 
نســي الجديــد فــرض رقابــة علــى المنتوجــات مــن العــرض الأوّل فــي الســوق تحــت طائلــة الاســتهلاك الفر 

مرتبط بصـفة المتـدخل المسـؤول الجزاءات العقابية، فالتزام بالمطابقة في هذه الحالة هو التزام قانوني، 
 .2وقائية العرض الأول في السوق وله غاية منذ

أيضـا وليسـت  نينتها أحكام القانون المدالمطابقة قد تضمفمن خلال ما سبق يمكن القول أنّ 
المتعاقـدين  موجهـة نحـو رضـا قاصرة فقط على تشريع الاستهلاك؛ إلا أنهـا فـي القـانون المـدني نجـدها

فهـي منظمـة وفقـا لقواعـد المطابقـة فـي قـانون حمايـة المسـتهلك  بينمـا .3فـي العقـد عليـه ومـا تـم الاتفـاق
تفاق على مخالفتها وإلا تمّ التعرض لجزاءات حددها تشريع قانونية لا يجوز الخروج عن إطارها أو الا

 الاستهلاك. 
 من حيث تنظيم المطابقةثانيا: 

تجــدر الإشــارة فــي هــذه النقطــة إلــى الاخــتلاف بــين كــل مــن ضــمان العيــب الخفــي فــي قــانون 
 العقد، وضمان المطابقة في تشريع الاستهلاك. 

مـن  1641المـدني الجزائـري التـي تقابلهـا المـادّة  مـن القـانون  397رجوع إلـى نـصّ المـادّة بالف
يء المبيـع الـذي تـنقص نجد أنّ البائع ملزما بضمان العيوب الخفية في الشـ 4القانون المدني الفرنسي؛

أو الانتفاع به، بحيث لو علم بها المشتري لما اشتراه أو اشتراه بثمن أقل، بمعنى أنه يقصـد  من قيمته

                                       
 .288شوقي بناسي، المرجع السابق، ص -1
 .88جرعود الياقوت، المرجع السابق، ص -2
 .88، صالسابقةجرعود الياقوت، المرجع  -3

4-L’article n°1641( code civil dernière modification le 01/07/2022) propose que :  «Le vendeur est tenu de 

la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la 

destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné 

qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».   
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وبهـذا المفهـوم تشـكل عيوبـا تفـتح الحـق فـي  1الاسـتعمال العـادي للشـيء، بها العيـوب التـي تـنقص مـن
الضــمان مــثلا كمــن اشــترى ســيارة بمحــرك يتســرب منــه الزيــت، وفــي المقابــل لا تعــدّ عيوبــا مــثلا تســليم 
شيء لا يستجيب لخصوصيات العقد، مثال ذلك تسليم سيارة ذات لون أحمـر فـي حـين أن العقـد كـان 

ون أبــيض، ففــي هــذه الحالــة ينشــأ حــق للمســتهلك مــن أجــل رفــع دعــوة قضــائية يتضــمن تســليم ســيارة بلــ
علــى أســاس عــدم تنفيــذ الالتــزام بالتســليم، ولــيس علــى أســاس العيــب الخفــي، فبالتــالي مجــال الــدعويين 
يختلفان؛ بحيث لا يمكن رفع دعوى العيب الخفي في حالة عدم المطابقة، ولا يمكـن رفـع دعـوى تنفيـذ 

 وجود عيب خفي.  التسليم في حالة
، وحـــــدّ هـــــذا الأخيـــــر 2005إلا أنـــــه وبعـــــد تغيّـــــر قـــــانون الاســـــتهلاك الفرنســـــي بموجـــــب أمـــــر 

الدعويين، حيث أصـبح البـائع ملـزم بتسـليم مـال مطـابق للعقـد ويضـمن العيـوب التـي قـد يحتـوي عليهـا 
ا الضـمان الجديـد، المال أثناء التسليم، وبالتالي فـإن عـدم المطابقـة للعقـد هـو الـذي يفـتح للمسـتهلك هـذ

بمعنـى أنّ عيـب المطابقـة فـي هـذه الحالـة لا يتحقـق فقـط  L.217،2-3وهذا ما جـاء فـي نـصّ المـادّة 
لأن المنتــوج غيــر صــالح للاســتعمال العــادي المرجــو منــه )وهــو مــا يمثــل فــي القــانون المــدني العيــب 

أو أنــه لا يتــوفر علــى  الخفــي(، ولكــن يتحقــق أيضــا عنــدما لا يوافــق الوصــف المقــدّم مــن طــرف البــائع
من هنا نستخلص و L.211 3-5الخصائص المتفق عليها بين الطرفين؛ وهذا ما جاء في نصّ المادّة 

أن العيب في حالة المطابقة له مفهوم جدّ واسع، وبالتالي يظهر الاختلاف بين كل من القواعد العامة 
ا يعـرف بالتسـليم المطـابق لاشـتراطات ؛ ففي فرنسا أصبح الالتزام بالمطابقة يضم موتشريع الاستهلاك

العقد وضمان العيوب الخفيـة، وذلـك مـن أجـل توحيـد الحمايـة للمسـتهلك، عكـس القـانون المـدني الـذي 
يكون فيه ضمان المطابقة منفصل عن كـل مـن ضـمان التسـليم وضـمان العيـوب الخفيـة، ومـن ناحيـة 

ك الجزائـري أو الفرنسـي، شـأنا يهـم المجتمـع ثانية؛ أصـبح الالتـزام بالمطابقـة سـواء فـي قـانون الاسـتهلا
برمتـــه، باعتبـــار أنـــه يعمـــل هـــذا الالتـــزام علـــى تـــوفير منتوجـــات فـــي الأســـواق معروضـــة علـــى جمهـــور 

                                       
 .88المرجع السابق، صقتصادية على العقد، أثر الظروف الاسعدون يسين،  -1

2- l’article L .217-3 (code de la consommation dernière modification le 04/07/2022(propose que :  « Le 

vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5. Il répond 

des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui 

apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. … ».  
3 - l’article L .211-5 (ord n°2016-301 du 14/03/2016) propose que :  «Pour être conforme au contrat, le 

bien doit :  

1° Etre propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :  

-correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à 

l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ; 

- présenter les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publique 

faites par le vendeur…. ».  
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المستهلكين، مطابقة للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعـول، بمعنـى أن الالتـزام بالمطابقـة فـي 
فقـط أي يكـون المنتـوج مطـابق لمـا تـمّ الاتفـاق عليـه؛ بينمـا فـي  القانون المدني يهـم المتعاقـد مـع البـائع

تشــريع الاســتهلاك أصــبح الالتــزام بالمطابقــة يحقــق مصــلحة عامــة، ومــن ناحيــة ثالثــة، نشــير إلــى أن 
مهمة مراقبة مدى مطابقة المنتوجات للمعايير القانونية في تشريع الاستهلاك الجزائري والفرنسي على 

عاتق المتدخل يعمل على تحقيقها وتسهر الإدارة على مراقبتها، فمن خـلال هـذه حدّ سواء واقعة على 
ما سبق نستنتج أنه حتى وإن تشابهت التسميات بين كل من قانون العقد وقانون الاسـتهلاك، إلا أنهـا 

 تختلف في المضمون. 

 جزاء مخالفتهابقة و : مجالات رقابة المطاالبند الثالث
الصــادر بالقــانون رقــم  مــن قــانون حمايــة المســتهلك وقمــع الغــش 12بــالرجوع إلــى نــصّ المــادّة 

المعــدّل والمــتمم نصّــت علــى وجــوب التــزام  المتضــمن قــانون حمايــة المســتهلك و قمــع الغــش 09/03
المتــدخل بالرقابــة علــى مطابقــة منتجاتــه؛ وتــتم هــذه الأخيــرة لرقابــة مــدى مطابقــة المنتــوج للمواصــفات 

يــة قبــل عرضــه للاســتهلاك مــن طــرف المتــدخل نفســه وطيلــة عمليــة العــرض والمقــاييس التقنيــة والقانون
ـــى  ـــوفرة عل ـــه قـــد تتســـبب المنتوجـــات غيـــر المت ـــى أن ـــة؛ فتجـــدر الإشـــارة إل للاســـتهلاك مـــن طـــرف الدول

ضرار قد تمـس مصـالحهم الماديـة أالمقاييس والمواصفات القانونية والتنظيمية في إصابة المستهلكين ب
وأقــر مســؤولية  ي دفــع بالمشــرّع الجزائــري إلــى فــرض احتــرام الالتــزام بالمطابقــةأو المعنويــة، الأمــر الــذ

مدنيـــة وأخـــرى جنائيـــة علـــى المخـــالفين؛ وهـــو مـــا سنشـــرحه بالتفصـــيل فـــي النقـــاط التـــالي ذكرهـــا حيـــث 
فتتضـمن الجـزاء المترتـب  النقطاة الثانياةمجالات الرقابة على المطابقة؛ أمـا  النقطة الأولىستتضمن 

 .1بالالتزام بالمطابقة عن الإخلال
 مجالات الرقابة على المطابقةأولا: 

تشــمل الرقابــة الواقعــة علــى المطابقــة نــوعين مــن الرقابــة؛ رقابــة يقــوم بهــا المتــدخل فــي عمليــة 
 عرض المنتوج، ورقابة مكمّلة يقوم بها أعوان الإدارة. 

  

                                       
 .290،289،صشوقي بناسي، المرجع السابق، ص -1
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 الرقابة من طرف المتدخل:  -أ
يكـون المنـتج  ة منتجاته قبل عرضها للاستهلاك، وغالبا مـايعد المتدخل المعني المباشر برقاب

ها القـانون، ومراعـاة المقـاييس والمواصـفات التقنيـة دملزم بأن تتطابق منتجاته مع المواصفات التي حـد
 .1الخاصة بمكونات المنتوج وطريقة معالجته

ـــة علـــى مطابقـــة المنتـــوج ســـواء  ـــدخل بضـــرورة إجـــراء رقاب ـــاهـــذا وألـــزم المشـــرّع المت        كـــان وطني
أو مستوردا؛ وهذا عن طريق إجراء تحليل الجودة ومراقبة مطابقة المـواد التـي ينتجهـا بنفسـه أو يتـاجر 

 .2فيها وهذا ما يسمى بـ "المراقبة الذاتية"
والأصــل أن يقــوم المتــدخل بنفســه بــإجراء الرقابــة لأنــه أعلــم بمكوناتهــا وخصائصــها، غيــر أنــه 

وهـذا طبقـا للأحكـام التشـريعية والتنظيميــة  3خاصـا مـن الغيـر للقيــام بـذلك،يجـوز أن يكلـف المتـدخل أش
 .4سارية المفعول

كمــا يســخر  5ويجــوز للمتــدخل اللجــوء لمخــابر تحليــل النوعيــة المصــنفة ضــمن الفئــة الأولــى،
المتدخل عند إجراء الرقابة كل الوسائل المادية الملائمـة التـي تتناسـب مـع طبيعـة العمليـات التـي يقـوم 

هــا المتــدخل وكــذا حجــم وتنــوع المنتوجــات التــي يضــعها للاســتهلاك والوســائل التــي يجــب أن يمتلكهــا ب
 .6والقواعد والعادات المتعارف عليها في هذا المجال لاختصاصهمراعاة 

كمـــا يســـتعين المتـــدخل بمســـتخدمين حـــائزين علـــى شـــهادات تثبـــت المـــؤهلات المطلوبـــة للقيـــام 
 .7دة ومراقبة مطابقة المواد المنتجة وهذا قبل عرضها في السوق بالفحوص الضرورية لتحليل الجو 

ومهمـا كانــت طبيعــة المنتــوج فــإن المشــرع يلـزم القــائمين بإنتــاج الســلع والخــدمات الالتــزام بــأمن 
را بصـحة المسـتهلك وأمنــه لحــق ضـر المنتـوج بـالنظر إلـى الاسـتعمال المشــروع المنتظـر منـه، حتـى لا ت

                                       
 .49ويزة لحراري، المرجع السابق، ص -1
 .97جليل أمال، المرجع السابق، ص -2
، المتعلق بمراقبة مطابقة المواد 12/02/1992، المؤرخ في 92/65من المرسوم التنفيذي رقم  2/1المادّة  -3

 . 19/02/1992، الصادرة بتاريخ 13المنتجة محليا أو المستوردة، الجريدة الرسمية العدد:
 المعدّل والمتمم.  المتضمن قانون حماية المستهلك و قمع الغش 09/03من القانون  12/1المادّة  -4
، المتعلق 01/01/1991، المؤرخ في 91/192من المرسوم التنفيذي رقم  14/02هذا ما جاء في نص المادّة  -5

 . 02/07/1991، الصادرة بتاريخ 27بمخابر تحليل النوعية، الجريدة الرسمية العدد: 
 6- هذا ما نصّت عليه المادّة 02/12 من القانون رقم 03/09 المعدّل و المتمم. 

 7- راجع نصّ المادّة 03 من المرسوم التنفيذي رقم 65/92 السالف الذكر. 
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العاديــة للإســـتعمال، أو الشـــروط الأخــرى الممكـــن توقعهــا مـــن قبـــل  ومصــالحه، وذلـــك ضــمن الشـــروط
 .1المتدخل

أما بالنسبة للرقابة الداخلية في تشريع الاستهلاك الفرنسي فقد تمّ النصّ عليها في نصّ المادّة 
L.411-1  حيـــث جـــاء فيهـــا مـــا يلـــي: "...يتحقـــق الشـــخص المســـؤول عـــن طـــرح منـــتج أو خدمـــة فـــي

 .2 تثالها للوائح المعمول بها..."السوق لأوّل مرة من ام
  الرقابة من طرف أعوان الإدارة:  -ب

مــن قــانون حمايــة المســتهلك وقمــع  29إن هــذا النــوع مــن الرقابــة نصــت عليــه صــراحة المــادة 
الغش؛ إذ أجازت لأعوان الإدارة القيام في أي وقت وفي أي مرحلة من مراحـل عمليـة عـرض المنتـوج 

 ة المنتوجات بالنسبة للمتطلبات المميزة الخاصة بها. للاستهلاك برقابة مطابق
 من نفـس القـانون؛ ضـباط الشـرطة القضـائية والأعـوان 25ويقوم بمهمة الرقابة، حسب المادة 

 المرخص لهم بموجب نصوص خاصة وأعوان قمع الغش التابعون للوزارة المكلفة بحماية المستهلك. 
ن سـلطات واسـعة سـواء فـي المرسـوم التنفيـذي رقـم وفي سبيل تحقيق هذه المهمة منحهم القانو 

حمايـة المسـتهلك  المتضـمن قـانون  09/03 أو في قـانون  3المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش 90/39
مـــن قـــانون حمايـــة  32وقمـــع الغـــش، إذ لهـــم تحريـــر محاضـــر عنـــد معـــاينتهم للمخالفـــة حســـب المـــادة 

القــانون فحــص كــل الوثــائق علــى اخــتلاف مــن نفــس  33المســتهلك وقمــع الغــش، ولهــم حســب المــادة 
مـن القـانون  34أنواعها دون أن يكون بالإمكان الاحتجـاج ضـدهم بالسـر المهنـي، ولهـم حسـب المـادة 

الحريــة فــي الــدخول إلــى المحــلات التجاريــة المتضــمن قــانون حمايــة المســتهلك و قمــع الغــش  09/03
    لمحـــلات ذات الاســـتعمال الســـكني، لـــيلا ا باســـتثناءوالمكاتـــب ومحـــلات الشـــحن وغيرهـــا مـــن الأمكنـــة، 

 أو نهارا، بما في ذلك أيام العطل. 

                                       
المعدّل المتضمن قانون حماية المستهلك وقمع الغش  09/03من القانون  09هذا ما نصّت عليه المادّة  -1

 والمتمم. 
2- l’article L .411-1 (code de la consommation dernière modification le 04/07/2022(propose que :  «...Le 

responsable de la première mise sur le marché d'un produit ou d'un service vérifie que celui-ci est 

conforme aux prescriptions en vigueur... ». 

، 5يدة الرسمية العدد:، المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، الجر 30/01/1990، المؤرخ في 90/39القانون رقم  -3
 .04/01/1990الصادرة بتاريح 
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مـن  435من نفس القانون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليهـا فـي المـادة  84وحسب المادة 
كـل مـن يعرقـل أو يقـوم بكـل فعـل مـن شـأنه عرقلـة إتمـام مهـام الرقابـة التـي يقـوم بهـا  1قانون العقوبـات

  ابقة تتطلّب أيضا تقييس المنتوجات.الأعوان. إن المط
 الجزاء المترتب عن الإخلال بالالتزام بالمطابقةثانيا: 

المشــرع المتــدخل فــي تــوفير المقــاييس والمواصــفات القانونيــة والتنظيميــة فــي  إلــزامبــالرغم مــن 
افسة المنتوج، بقصد ضمان صحة وأمن المستهلك من جهة، وتوفير الجودة العالية في المنتوجات ومن

المنتوجات العالمية من جهة أخرى، إلا أنه قد يعمد بعـض المتـدخلين إلـى الإخـلال بحمايـة المسـتهلك 
لخ. فعـــدم مطابقـــة مكونـــات المـــادة التـــي إعـــن طريـــق مواصـــفات المنتجـــات مـــن وزن ولـــون وشـــكل...

 .2تحتويها العبوة نتيجة إضافة مواد أخرى، يعتبر إخلالا بحماية المستهلك
ــع المشــرّع الجزائــري مســؤولية مدنيــة علــى كــل وعليــه تفاد  يــا للإضــرار بمصــالح المســتهلك وقّ

متــدخل يطــرح منتــوج غيــر مطــابق للمواصــفات التنظيميــة والقياســية، هــذا بالإضــافة إلــى مــنح أعــوان 
الإدارة المكلفة بمراقبة الجودة وقمع الغش سلطات واسعة، تتمثل في اتخـاذ جميـع التـدابير التـي تحمـل 

ا صفة الجزاء الإداري والذي يكون هدفه وقائي بالنسبة للمسـتهلك وردعـي بالنسـبة للمتـدخل، في طياته
هذا ولم يكتفي المشرّع الجزائري بهذا الحد بل ورتب على مخالفي التزام المطابقة جزاءات عقابية نظرا 

 للعلاقة الوطيدة بين الوقاية والردع.وكل هذا سنتطرق إليه على تباعا. 
  لمدني للإخلال بالالتزام بالمطابقة: الجزاء ا -أ

المســـتهلك عنـــد  ة المســتهلك أحكــام مدنيــة يمارســـهالــم يــنظم المشــرع الجزائــري فــي قــانون حمايــ
المتعلقـــــة 03/09مـــــن القـــــانون 13مطابقـــــة المنتـــــوج غيـــــر تلـــــك المنصـــــوص عليهـــــا فـــــي المـــــادة  عــــدم

 .وب الخفية المنصوص عليها في القانون المدنيالمنتوج مكتفيا بضمان العي بضــمان

                                       
، المتضمن قانون العقوبات، المعدّل 08/07/1966، المؤرخ في 66/156من الأمر  435نصّت المادّة  -1

د.ج ودون  20.000د.ج إلى  2.000والمتمم على ما يلي: "يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 
وما يليها من هذا القانون، كل من يضع الضباط وأعوان الشرطة القضائية  183في المادّة  إخلال بالعقوبات المقررة

 429و 428و 427وكذلك الموظفين الذين يسند إليهم القانون سلطة معاينة المخالفات المشار إليها في المواد 
لمحال الصناعية أو محال في موقع استحالة للقيام بوظائفهم، إما برفض عدم السماح لهم بالدخول إلى ا 430و

 التخزين أو محال البيع أو بأية كيفية أخرى". 
 .101جليل أمال، المرجع السابق، ص -2
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خـــل المتـــدخل أالادعـــاء مـــدنيا متـــى إلا أنـــه ومـــن خـــلال القـــانون المـــدني مكّـــن المســـتهلك مـــن 
  .1بالتزامه، وهذا من خلال المسؤولية المدنية للمتدخل

مــن القـــانون  124تجــدر الإشــارة إلــى أنّ المســؤولية المدنيــة تقـــوم علــى أســاس نــص المــادّة و 
كــل فعــل أيــا كــان يرتكبــه الشــخص بخطئــه ويســبب ضــررا التــي تــنصّ علــى مــايلي: "مــدني الجزائــري ال

بالتعويض"، إلا انـه فـي إطـار حمايـة المسـتهلك هنـاك مـن يؤسـس  للغير يلزم من كان سببا في حدوثه
ة قيام مسؤولية المتدخل باعتباره محترفا فينشاط معين على أساس عقدي؛ لكن بالرجوع إلى نص الماد

التـــي نصّـــت علـــى أنـــه:"يكون المنـــتج مســـؤولا عـــن الضـــرر النـــاتج عـــن عيـــب فـــي  1مكـــرر الفقـــرة140
تعاقديــــة". وهــــو موقــــف ســــليم حيــــث انــــه فــــي إطــــار  منتوجــــه حتــــى وإن لــــم تربطــــه بالمتضــــرر علاقــــة

دون أن تكــون علاقــة تعاقديــة بينــه وبــين  المعــاملات التجاريــة كثيــرا مــا يتحصــل المســتهلك علــى ســلع
مكـــرر إذا أخـــل المتـــدخل  140إذن تقـــوم مســـؤولية المتـــدخل المنصـــوص عليهـــا فـــي المـــادة  المتـــدخل.

 بالتزامه مما يؤدي إلى ضرر للمستهلك. ومتى تحقق ذلك يكون للمستهلك الحق بطلب التعويض. 
تقوم المسـؤولية المدنيـة للمتـدخل فـي حـالتين؛ حالـة مـا إذا أخـل المتـدخل بمـا تـمّ الإتفـاق عليـه 

 ك في العقد، بالإضافة إلى حالة مخالفة الموصفات القانونية والقياسية. مع المستهل
  :حالة إخلال المتدخل بما تمّ الإتفاق عليه مع المستهلك في العقد 

بالضــمان إذا لــم فنجــدها تلــزم البــائع مــن القــانون المــدني  379إذا مــا رجعنــا إلــى نــص المــادّة 
وقـــت التســـليم إلـــى المشـــتري. وبالتـــالي لا بـــد علـــى يشـــتمل البيـــع علـــى الصـــفات التـــي تعهـــد بوجودهـــا 

 المتدخل تسليم المبيع للمستهلك مطابقا لما تـم الاتفـاق عليـه فـي العقـد وهـو مـا يعتبـر مطابقـا للرغبـات
المشـروعة للمسـتهلك وفـي حالــة عـدم المطابقـة تقــوم المسـؤولية العقديـة للمتــدخل جـراء إخلالـه بــالالتزام 

على المتـدخل بـدعوى تعـويض؛ جـراء مـا لحقـه مـن  ستهلك الحق في الرجوعالتعاقدي، ويبقى دائما للم
 ضرر لعدم مطابقة المنتوج للمواصفات التي اتفق عليها مع المتدخل. 

   :حالة إخلال المتدخل للمواصفات القانونية والقياسية 
لأنــه إذا ثبــت عــدم مطابقــة المنتوجــات للمواصــفات القانونيــة والقياســية تقــوم مســؤولية المنــتج 

للمسـتهلك مـن اخل بالالتزام القانوني نتيجة الضرر الذي ألحقه بالمسـتهلك لعـدم المطابقـة حيـث يكـون 
 .2الحق في طلب التعويض من خلال رفع دعوى التعويض هجراء الضرر الذي لحق

                                       
 .445فاضل سارة، المرجع السابق، ص -1
 .98ويزة لحراري، المرجع السابق، ص -2
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 الجزاء الإداري للإخلال بالالتزام بالمطابقة:  -ب
 53/1ك وقمع الغش مـن خـلال نـصّ المـادّة المتعلق بحماية المستهل 09/03لقد خوّل قانون 

، أعـــوان الإدارة 09/03المتضـــمن تعـــديل قـــانون  18/09مـــن القـــانون رقـــم  02منـــه المعدّلـــة بالمـــادّة 
      المكلفـــة بحمايـــة المســـتهلك وقمـــع الغـــش ســـلطات واســـعة ســـواء أثنـــاء القيـــام بعمليـــات التحـــري والرقابـــة

و الخدمـــة، ففــي حالــة ثبــوت عـــدم مطابقــة المنتــوج تتخـــذ أ أو أثنــاء التحقــق مــن عـــدم مطابقــة المنتــوج
مجموعــة مــن التــدابير المختلفــة والمتنوعــة لهــا صــفة الجــزاء الإداري والهــدف مــن ورائهــا ردع المتــدخل 

ســـحب المنتـــوج مـــن  1تتمثـــل فـــي كـــل مـــن إيـــداع المنتـــوج المشـــبوه،ي هـــحمايـــة لمصـــلحة المســـتهلك؛ و 
فـرض غرامـة  4التوقيـف المؤقـت لنشـاط المؤسسـة، 3دة توجيهـه،حجز المنتوج لإتلافه أو لإعـا2التداول،
 .5الصلح

 الجزاء الجنائي للإخلال بالالتزام بالمطابقة:-ج
حافظ قانون حماية المستهلك وقمع الغش على الطابع الجزائي لبعض الأعمال غير الشـرعية 

 ةابقـة  والمتمثلـة فـي عقوبـلتـزام بالمطلذا نصّ المشرّع الجزائري على عقوبات جزائية في حالة عـدم الا
 .6الخداع والغش

مـن قـانون  69و 68نسبة لجريمة الخـداع فقـط تطـرّق إليهـا المشـرّع الجزائـري فـي المـادّتين البف
 68مــن قــانون العقوبــات، حيــث ذكــرت المــادّة  430و 429حمايــة المســتهلك وقمــع الغــش، والمــادتين 

مـة الخـداع حيـث نصّـت علـى أنـه كـل مـن يحـاول الحالات التي يتحقق من خلالهـا الـركن المـادّي لجري
أن يخدع المستهلك بأي وسيلة أو طريقة كانت حول كمية المنتـوج المسـلمة، أو تسـليم منتوجـات غيـر 
تلـــك المعنيـــة مســـبقا، أو حـــول قابليـــة اســـتعمال المنتـــوج، أو تـــاريخ أو مـــدة صـــلاحية المنتـــوج، النتـــائج 

 لاحتياطات اللازمة لاستعمال المنتوج. المنتظرة من المنتوج، طرق الاستعمال أو ا
                                       

 المتمم. و المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش المعدّل  09/03من القانون رقم  55راجع المادّة  -1
المتضمن قانون حماية المستهلك و قمع الغش  09/03من القانون  63و 62و 60و 59راجع نصّ المادّة  -2

 . المعدل والمتمم
 .المتضمن قانون حماية المستهلك وقمع الغش المعدّل والمتمم 09/03من قانون رقم  64نصّ المادّة  راجع -3
من القانون  65قمع الغش المعدّلة للمادّة المتعلق بحماية المستهلك و  18/09من القانون رقم  03راجع المادّة  -4

 .09/03رقم 
المتضمن قانون حماية  09/03من القانون رقم  3و 2و 1فقرة  92و 90و 89و 87و 86راجع المادّة  -5

 .  المستهلك وقمع الغش المعدّل والمتمم
 .200زوبير أرزقي، المرجع السابق، ص -6
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هـــذا وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أنّ جريمـــة الخـــداع مـــن الجـــرائم العمديـــة التـــي يتطلـــب لقيامهـــا تـــوفر 
 .1القصد الجنائي ويجب على القاضي إثباته وإقامة الدليل عليه

فبطبيعــة الحــال فــي حالــة تــوفر الأركــان الســالف ذكرهــا ســتقرر عقوبــة ضــد المتــدخل المرتكــب 
مــن قــانون العقوبــات المعــدل  429إلــى المــادة  68لجريمــة الخــداع؛ ففــي هــذا الصــدد قــد أحالــت المــادّة 

والمـــتمم؛ وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أنّ جريمـــة الخـــداع أو محاولـــة الخـــداع فـــي الســـلع جنحـــة يعاقـــب عليهـــا 
ج أو إحــدى .د 20000ج إلــى .د 2000بــالحبس مــن شــهرين إلــى ثــلاث ســنوات وبغرامــة ماليــة مــن 

 اتين العقوبتين وكعقوبة تكميلية وفي جميع الحالات إعادة الأرباح التي حصل عليها بدون حق.ه
من قانون العقوبات  429تشديد العقوبة المنصوص عليها في المادة  69هذا وتضيف المادّة 

ج إذا كــان الخــداع أو محاولــة الخــداع أرتكبــت ســواء .د 500000ســنوات حبســا وغرامــة قــدرها  5إلــى 
طة؛ الــوزن أو الكيــل أو بــأدوات أخــرى مــزورة أو غيــر مطابقــة، أو عــن طريــق طــرق ترمــي إلــى بواســ

  التغلــيط فــي عمليــات التحليــل أو المقــدار أو الــوزن أو الكيــل أو التغييــر عــن طريــق الغــش فــي تركيــب 
       و كتيبـــــات أو منشـــــوراتأأو مـــــن خـــــلال إشـــــارات أو إدعـــــاءات تدليســـــية،  و وزن أو حجـــــم المنتـــــوج،أ

 أو نشرات أو معلقات أو إعلانات أو بطاقات أو أية تعليمات أخرى.
ولا ننسى الرجوع إلى التعديل الجديد لقانون حماية المستهلك وقمع الغش المتمثـل فـي القـانون 

ص التقنيــة ئمكــرر التــي أضــافت عقوبــات فــي حــال مخالفــة الخصــا 73حيــث أضــاف المــادّة  18/09
د.ج إلـــى  500.000الســـالفة الـــذكر حيـــث أقـــرت عقوبـــة مقـــدّرة بــــ 11الـــوارد الـــنص عليهـــا فـــي المـــادّة 

 د.ج. 1000.000
مــن القــانون  82وإلــى جانــب العقوبــات الأصــلية هنــاك عقوبــات تكميليــة نصــت عليهــا المــادة 

المتضــمن قـــانون حمايـــة المســـتهلك وقمـــع الغـــش المعـــدّل والمـــتمم؛ وهـــي مصـــادرة المنتوجـــات  09/03
اســــتعملت لارتكــــاب المخالفــــات المنصــــوص عليهــــا فــــي قــــانون حمايــــة والأدوات وكــــل وســــيلة أخــــرى 

 المستهلك وقمع الغش.  
وبالتــالي يعتبــر الالتــزام بالمطابقــة الوســيلة المثلــى للحفــاظ علــى أمــن المنتــوج وبالتــالي تحقيــق 
ســلامة المســتهلك مــن الأضــرار التــي قــد يســببها منتــوج مــا غيــر مطــابق للمواصــفات والمقــاييس التــي 

القانون، وحفاظا على سلامة المستهلك لم يتوقف المشرّع الجزائري عنـد الالتـزام بالمطابقـة بـل يحددها 

                                       
 .202، صالسابقالمرجع زوبير أرزقي،  -1
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ك مـن أي منتـوج أو خدمـة وهـو مـا فرض على المتدخل التزام آخر من شأنه أو يوفر السلامة للمستهل
 لجه في الفرع التالي. اعسن

 الفرع الثالث: الالتزام بالسلامة كآلية محددة لمضمون العقد
إن مشــاكل الصــحة والســلامة تعــد مــن أهــم الأمــور التــي تطرحهــا حمايــة المســتهلك، ذلــك أن 
اســــتعمال بعــــض المنتوجــــات قــــد يــــؤدي، أحيانــــا، إلــــى كــــوارث حقيقيــــة، فالتعقيــــد المتزايــــد للمنتوجــــات 

 .1والخدمات المعروضة في السوق تجعل الكوارث كثيرة الوقوع ونتائجها جد خطيرة
في التعامل مع الغير، بفعل التحايلات التي قد يمارسها عليه بعـض ونظرا لضعف المستهلك 

المتـــدخلين عنـــد تـــرويج الســـلع والمنتوجـــات مـــن خـــلال اســـتغلالهم لمركـــزهم القـــانوني القـــوي مـــن جهـــة، 
وعجــز مبــدأ الحريــة التعاقديــة لمســايرة تطــورات الحيــاة الاقتصــادية الحديثــة لضــمان ســلامة المســتهلك 

ية والمادية اللاحقة به، أدى بالمشرّع إلـى الـتفطن إلـى بعـض المنتوجـات التـي وتغطية الأضرار الجسد
تتصـــف بـــالخطورة التـــي قـــد تلحـــق أضـــرارا بالمســـتهلك، فكـــان ذلـــك ســـببا فـــي تقريـــر التـــزام علـــى عـــاتق 
ــه يقــدر علــى حجــم  المتــدخل؛ وهــو ضــمان ســلامة المســتهلك مــن هــذه المنتوجــات، وتقريــر تعــويض ل

 .2اجة لإثبات هذا الضررالضرر اللاحق، دون الح
 آليــات، ثـمّ بعــد ذلــك إلــى بنااد أوّلمفهومــه فـي فلفهـم أكثــر لهــذا الالتــزام سـنتطرّق إلــى كــل مــن 

إلـى الالتـزام بالسـلامة بـين  بند ثالاث، ثمّ نتطرق فـي بند ثانفي  تنفيذ الالتزام بالسلامة وجزاء مخالفته
 .قانون العقد وقانون الاستهلاك

 الالتزام بالسلامة كآلية محددة لمضمون العقدمفهوم : البند الأوّل
إن الاجتهاد القضائي الفرنسي هو أول من كـان سـببا فـي مـيلاد الالتــزام بالــسلامة فــي بعـض 
العقــود واعتبــره كـــالتزام واقــع علـــى عــاتق إحــدى الطـــرفين، وكــان ابتكـــار هـــذا الالتــزام فـــي بدايــة القـــرن 

تهاد القضائي أكد أن في عقد النقل، الناقل ليس فقط ملزم حيث أن الاج 3العشرين، بصدد عقد النقل.
ثــمّ بعــد ذلــك انتقــل هــذا الالتــزام إلــى بقيــة العقــود  .4بنقــل المســافر وإنمـــا يجــب أيضــا نقلــه ســليما معافــا

                                       
 .291شوقي بناسي، المرجع السابق، ص -1
وهيبة عميش، الالتزام بضمان سلامة المستهلك من المنتوجات الخطيرة، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية  -2

 . 325،326،صوالاقتصادية والسياسية، ص
3- Cass. Civ, 21/11/1911, DP, 1913, 1. 249, Note SARRUT, 19121-1.73, Note Lyon gen). 
4 - Jaqueline Amiel Donat, contrat de consommation, J.C.P concurrence, consommation, 1989, Fascicule 

800, p128. 
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وقــد تبنّــى المشــرّع الجزائــري هــذا الالتــزام مــن خــلال 1وصــولا إلــى عقــد البيــع فــي نهايــة القــرن العشــرين.
المتضمن قانون حماية المستهلك الملغى ثمّ نـصّ عليـه فـي المـادّة  89/02ن القانون م 2نصّ المادّة 

حماية المستهلك وقمع الغش، ومؤخرا صـدر المرسـوم التنفيـذي  المتضمن قانون  09/03 من قانون  9
. وسـنعمل مـن خـلال هـذه النقطـة 2المتعلق بالقواعد المطبقـة فـي مجـال أمـن المنتوجـات 12/203رقم 

 .نطاقهالالتزام بالسلامة، ثمّ بعد ذلك نتطرّق إلى  المقصود منق أولا إلى إلى التطرّ 
  المقصود من الالتزام بالسلامة كآلية محددة لمضمون العقدأولا: 

والقضـاء، ولكـن  عادة لا يعمـد المشـرّع علـى تعريـف المفـاهيم القانونيـة، وإنمـا يتـرك ذلـك للفقـه
رجوع البمن المفهوم التشريعي للالتزام بالسلامة؛ ف الاقترابباستقراء بعض النصوص القانونية، نحاول 

حمايــة والمســـتهلك وقمــع الغــش قـــد نصّــت علـــى  المتضـــمن 09/03 مــن قــانون  04إلــى نــص المـــادّة 
 احتــرام، للاســتهلاكم بالســلامة بأنــه: "يجــب علــى كــل متــدخل فــي عمليــة وضــع المــواد الغذائيــة االالتــز 

هذا بالإضافة إلى مـا جـاء فـي  على أن لا تضر بصحة المستهلك"؛ إلزامية سلامة هذه المواد والسهر
إن المنتوجــات مـن قـانون الاسـتهلاك الفرنســي الجديـد حيـث نصّـت علـى أنـه: "L.421-3نـصّ المـادّة 
أخـــرى ممكـــن توقعهـــا مـــن طـــرف  أو فـــي ظـــروف يجـــب، فـــي ظـــروف الاســـتعمال العاديـــة والخـــدمات،

نســتطيع انتظارهــا بشــكل مشــروع، وألا تمــس  مة التــيالمحتــرف بشــكل معقــول، أن تتــوفر علــى الســلا
أنّ الالتــزام بالســلامة هــو عبــارة عــن الجهــد الــذي  وصالنصــ هفيستشــف مــن هــذ3؛"بصــحة الأشــخاص

المقاييس التي من خلالها تكون السلعة التي يقدمها لا تضـر بصـحة الـدائن بهـذا  باحتراميبذله المدين 
كانــت  09لــة هــو تحقيـق نتيجــة ولــيس بـذل عنايــة، لأن المــادّة الالتـزام، والجهــد المقصــود فـي هــذه الحا

حيـث نصّـت الأخيـرة  ؛واضحة وصريحة فيما يخص الجهد المبذول وهو عـدم الإضـرار بصـحة الـدائن
على أنه "يجب أن تكون المنتوجات الموضوعة للاستهلاك، مضمونة وتتوفر على الأمن بـالنظر إلـى 

 را بصحة المستهلك وأمنه ومصالحه...".  ن لا تلحق ضر وع المنتظر منها، وأالاستعمال المشر 

                                       
 .292شوقي بناسي، المرجع السابق، ص -1
ن المنتوجات، ، المتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أم06/05/2012، المؤرخ في 12/203مرسوم تنفيذي رقم  -2

 .09/05/2012، المؤرخة في 28الجريدة الرسمية العدد: 
3- L’article L.421-3 (code de la consommation dernière modification le 04/07/2022( propose que : « Les 

produits et les services doivent présenter, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres 

conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement 

s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes ». 
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فمن خلال النصوص السالف ذكرها نستنتج أن المدين بـالالتزام وهـو بصـدد تنفيـذ التزامـه يقـع 
تحت طائلة الوجوب، بمعنى أن كل تصرف منه لحمايـة صـحة المسـتهلك فـذلك واجـب عليـه ولا يقبـل 

عنـدما يقـدم سـلعة أو خدمـة للـدائن، وأن لا يكـون  لتزامعلى هذا الا يحرص المدين، و منه أقل من ذلك
 .1التزامه وبتالي تقوم مسؤوليتهبمن شأن ذلك أبدا مساسا بسلامته، وإلا قد يكون المدين قد أخل 

 نطاق الالتزام بالسلامة ثانيا:
بالسلامة وهي تتفرع إلـى نطـاقين، فمـن جهـة يجـب ألا  الالتزاميحدد القانون مستويات تطبيـق 

ومــن ، مــن حيــث الأشــخاص الالتــزامتفيد مــن الحمايــة المقــررة إلا أشــخاص محــددين، فيحــدد نطــاق يســ
سـلامة المســتهلك ب الالتـزامينصـب علــى محـل معـين، فيسـطّر نطــاق  الالتـزامجهـة أخـرى فـإن موضــوع 

 .من حيث الموضوع،والمتمثل في المنتوجات التي تضر بالمستهلك
 شخاص:نطاق الالتزام بالسلامة من حيث الأ .1

بهـذا التـزام  بما أن الالتزام بالسلامة يعتبر التزاما قانونيا، وجب تحديد طرفيه، فمن هو المدين
 ومن هو الدائن به؟ وهو ما سنتناوله في كالآتي.

  المدين بالالتزام بالسلامة: -أ
ذي كــان المشــرّع الجزائــري يعبّــر عــن المــدين بــالالتزام بالســلامة بلفــظ "المحتــرف" وهــو اللفــظ الــ

ولكــن بصــدور  2المتعلــق بضــمان المنتوجــات والخــدمات، 90/266رقــم  التنفيــذياعتمــده فــي المرســوم 
المعــدّل والمـتمم فّضـل اســتعمال المتضــمن قـانون حمايـة المســتهلك و قمـع الغـش  09/03القـانون رقـم 

 03/7مصطلح "متدخل"، وهو مصطلح جديد في نصـوص حمايـة المسـتهلك، حيـث عّرفـه فـي المـادة 
"المتـدخل: كـل شـخص طبيعـي أو معنــوي :قـانون حمايـة المسـتهلك وقمـع الغـش علـى النحـو الآتـيمـن 

 يتدخل في عملية عرض المنتوجات للاستهلاك".
وتجـدر الإشـارة أنّ مصـطلح متــدخل يشـمل كـل مـن المنــتج والصـانع والمسـتورد والمـوزع، فكــل 

والدليل على ذلك عندما  3تهلاك،هؤلاء يتدخلون، ضمن إطار مهنتهم، في عملية عرض المنتوج للاس

                                       
 .328وهيبة عميش، المرجع السابق، ص -1
قانون حماية المستهلك وقمع الغش، مذكرة  ضوءسلامة المستهلك في  شعباني نوال، التزام المتدخل بضمان -2
ل شهادة الماجستير في العلوم القانونية، فرع المسؤولية المهنية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود يلن

 .13، ص2012معمري، تيزي وزو، الجزائر، سنة 
، 4تزام بضمان بالسلامة، مجلة الحقوق والحريات، العددلخذاري عبد الحق، حماية المستهلك من خلال الال -3

 .413،ص2017بسكرة، الجزائر، أفريل 
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علـــى أنّ  المتضـــمن قـــانون حمايـــة المســـتهلك و قمـــع الغـــش 09/03مـــن قـــانون  03/8عرّفـــت المـــادّة 
"عملية وضع المنتوج للاستهلاك: مجموع مراحـل الإنتـاج والاسـتيراد والتخـزين والنقـل والتوزيـع بالجملـة 

المتعلـق بالقواعـد  12/203وم التنفيـذي رقـم من المرسـ 10إليه المادّة  أشارتوبالتجزئة"، ونفس شيء 
المطبقـــة فـــي مجـــال أمــــن المنتوجـــات؛ عنـــدما نصّـــت علــــى أن: "يجـــب علـــى المنتجـــين والمســــتوردين 

 .1 ومقدّمي الخدمات..."
السـلامة، فحتـى بفـي تحديـد الملتـزم  الاحتراففنلاحظ أنّ المشرّع الجزائري اعتمد على معيار 

ضمن إطار مهنته وإلا فلا  للاستهلاكمارس عملية وضع المنتوج نعتبر الشخص متدخلا، يجب أن ي
 .2نعتبره كذلك

فبمــا أنّ المشــرّع الجزائــري فــي قــانون حمايــة المســتهلك وقمــع الغــش فضّــل مصــطلح المتــدخل 
للتعبير عن كل من يعرض المنتوجات للاستهلاك، فلم يقم بتعداد المتدخلين فـي هـذه العمليـة، إلا أنـه 

المتعلــــق بضــــمان المنتوجــــات  90/266فيــــذي رقــــم نمــــن المرســــوم الت 02صّ المــــادّة وبــــالعودة إلــــى نــــ
والخدمات؛ نجد أنّ المشرّع من خلاله قد عدّد بعض المتدخلين فـي عمليـة عـرض المنتـوج للاسـتهلاك 

 .3التاجربالإضافة إلى 2المستورد 1الموزع؛4الوسيط؛ 3فمنهم المنتج؛وأوقع عليهم الالتزام بالسلامة 

                                       
، المتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن 06/06/2012، المؤرخ في 12/203المرسوم التنفيذي رقم  -1

 .09/06/2012، المؤرخة في 28المنتوجات، الجريدة الرسمية العدد: 
 .14جع السابق، صشعباني نوال، المر  -2
قمع قانون المتعلق بحماية المستهلك و لم يضع المشرع الجزائري تعريفا للمنتج لا في القانون المدني ولا في ال -3

الغش، رغم أهمية ذلك في تحديد نطاق الالتزام بضمان السلامة، بل اقتصرت على تعريف عملية الإنتاج فقط في 
تي تتمثّل في تربية المواشي وجمع المحصول والجني والصيد البحري والذّبح على أنها: "العمليات ال 03/10المادّة 

تصنيعه وهذا قبل  والمعالجة والتّصنيع والتّحويل والتّركيب وتوضيب المنتوج، بما في ذلك تخزينه أثناء مرحلة
لمتدخلين في العملية ل ابالتالي نستنتج من خلال هذه المادة، المعنى الواسع للمنتج؛ إذ يقصد به كو التسويق الأول"،

فيقوم ، هو الشائع؛ فهو أن يكون صانعا أو مركّ باول، أما المنتج بالمعنى الضيق و لكن قبل التسويق الأالإنتاجية و 
الصانع إذن بإنتاج أو بتحويل المادة الأولية بغرض الحصول على منتجات جاهزة أو نصف جاهزة للإستهلاك، فهو 

ربي هو المنتج الذي قصده التوجيه الأو قدر على تحمل أضرار المنتجات، و الألإنتاجية و الرئيسي في العملية ا الطرف
 من القانون المدني الفرنسي. 1368/6الذي تبناه المشرّع الفرنسي في المادّة ، و 1985جويلية  25الصادر في 

 .17راجع في ذلك شعباني نوال، المرجع السابق، ص

في قانون حماية المستهلك قمع الغش شأنه في ذلك شأن المنتج، فالوسيط  لم يعرف المشرع الجزائري الوسيط -4
راجع .هو الشخص الذي يقوم بالتوسط في عمليات الإنتاج أو التوزيع وفي كل مراحل وضع المنتوج للاستهلاك

 .414، صالسابقلخذاري عبد الحق، المرجع 
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ـــى عـــاتق المحتـــرف وهـــذا مـــا أكدتـــه المـــادّة وقـــد أ ـــزام بالســـلامة عل وقـــع المشـــرع الفرنســـي الالت
L.421-3 " :إن المنتوجـات والخـدمات، يجـب، من تشريع الاستهلاك الفرنسي عندما نصّت على أنه

أخرى ممكن توقعها من طرف المحتـرف بشـكل معقـول،  في ظروف الاستعمال العادية أو في ظروف
، وقــد "نســتطيع انتظارهــا بشــكل مشــروع، وألا تمــس بصــحة الأشــخاص ســلامة التــيأن تتــوفر علــى ال

اعتمد المشرع الفرنسي من خلال هذه المادة على مصطلح المحترف في إيقاع الالتـزام بالسـلامة علـى 
على كـلا مـن مصـطلحي  L.421-4عاتقه، هذا وقد اعتمد المشرع الفرنسي من خلال نصّ المادّة 

فــرض الالتــزام بالســلامة حيــث نصّــت هــذه المــادّة علــى مــا يلــي: "يتخــذ المنتجــون المنــتج والمــوزع فــي 
والموزعون جميـع التـدابير اللازمـة للمسـاهمة فـي الامتثـال لجميـع التزامـات السـلامة المنصـوص عليهـا 

  .4في هذا العنوان"
 الدائن بالالتزام بالسلامة:  -ب

دائن بالحمايــة التــي تتضــمنها أحكامــه هــو لقــد أقــرّ قــانون حمايــة المســتهلك وقمــع الغــش أنّ الــ
مــن خــلال نــصّ  09/03الملغــى، أو فــي القــانون  89/02شــخص المســتهلك، ســواء فــي القــانون رقــم 

خص طبيعي أو معنوي على أنه "كلّ ش 03/1، فقد عرّف هذا الأخير المستهلك في المادّة 09المادّة 
ال النهـائي مـن أجـل تلبيـة حاجتـه الشخصـية أو مجانا، سلعة أو خدمـة موجهـة للاسـتعم يقتني، بمقابل

 أو تلبية حاجة شخص آخر أو حيوان متكفل به".

                                                                                                                
       أو مستوردها الأول إلى البائع بالجملة هو كل شخص يتولى عملية نقل السلعة من منتجها أو صانعها  -1

 .19، صالسابق شعباني نوال، المرجعراجع أو نصف الجملة.
وهو من يقوم بعملية استيراد المنتوجات من الخارج ومن ثم وجب عليه أن يراعي عند استيراده للمنتوجات توفرها  -2

زوبة سميرة، راجع .المنتج يستجيب لمتطلبات السلامةعلى المواصفات القانونية والدولية المعمول بها ويتأكد أن 
 .165المرجع السابق، ص

لقد عرفت المادة الأولى من القانون التجاري، التاجر على انه كل شخص طبيعي أو معنوي يباشـر عمـلا تجاريـا  -3
النهـائي هـو المتـدخل ويتخذه مهنة معتادة له، ما لم يقض القانون بخلاف ذلك، والتاجر الذي يبيع المنتـوج فـي شـكله 

الذي يعرفه المستهلك جيدا ولم يفرق المشرع بين التاجر العادي والتاجر المتخصص الذي يعرف جيـدا المنتـوج الـذي 

 .415لخذاري عبد الحق، المرجع السابق، صراجع  .يبيعه
4- L’article L.421-4 (code de la consommation dernière modification le 04/07/2022( propose que : «Les 

producteurs et les distributeurs prennent toutes mesures utiles pour contribuer au respect de l'ensemble 

des obligations de sécurité prévues au présent titre ». 
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إلا أنه يعيب على المشرّع الجزائري عند استعماله مصطلح "المستهلك"، فالسلامة كمـا وضّـح 
 يســتفيد منهــا المســتهلك فــي المقــام الأوّل، ولكنهــا تمتــدّ أيضــا للمحتــرف عنــد اســتعماله 1الفقــه الفرنســي،

للمنتـــوج، وكـــذلك للأشـــخاص غيـــر المســـتعملين، وعلـــى ذلـــك يتعـــيّن علـــى المشـــرّع الجزائـــري اســـتبدال 
 .2مصطلح "المستهلك" "بالشخص"

وبالخصوص نصّ  المعدّل والمتمم 2022لسنة  فالرجوع إلى تشريع الاستهلاك الفرنسي
"الأشخاص" وليس نلاحظ أنّ المشرّع الفرنسي عكس الجزائري استعمل مصطلح  L.421-3المادّة 

لكل شخص يواجه خطر  رأى الفقه الفرنسي أن الالتزام بالسلامة حق ومن أجل ذلك"المستهلك"، 
للبيع، ومن بين هؤلاء الأشخاص يشغل  أو الخدمات المعروضة التعرض لضرر بسبب المنتوجات

ن يكون مصدر الوحيد، ذلك أن المنتوج أو الخدمة يمكن أ المستهلك المكان الأكبر، ولكنه ليس هو
 المستعملين، ويمكن أن يكون أيضا مصدر ضرر لأشخاص غير مستعملين كالمار ضرر للمحترفين

من  L.421-5إلا أنه قد رجع المشرع الفرنسي في نص المادّة 3الذي يُصدم بسيارة توجيهها معيبا.
مصطلح ، إلى استعمال 2022ونفس شيء سار عليه تعديل  2016لسنة  تشريع الاستهلاك الجديد

مستهلكين واعتبره دائنا بالالتزام بالسلامة حيث نصّت هذه المادّة على ما يلي: "يعتبر المنتوج 
عندما يتوافق مع اللوائح  L421-3مستوفيا للالتزام بالسلامة العام المنصوص عليه في المادّة 

 .4المحددة المطبقة عليه، والهدف منها حماية صحة وسلامة المستهلكين"
 لتزام بالسلامة من حيث الموضوع:نطاق الا  .2

ذاتها، فهو  الاستهلاكيةسلامة المستهلك؛ في محل العملية بيتمثل موضوع التزام المتدخل 
لمستهلك ويمس سلامته الجسدية والمعنوية، وينطوي تعريف المنتوج لالمنتوج الذي يتسبب في ضرر 

ن حماية المستهلك، وفي المقابل أو تحديده على أهمية بالغة لمعرفة المنتوجات الخاضعة لقانو 
 المنتوجات التي لا تخضع له كونها منظمة بقوانين خاصة؛ وهو ما سنفصله تباعا.

  

                                       
 .296حول الفقه الفرنسي راجع شوقي بناسي، المرجع السابق، ص -1
 .296، صالسابقرجع شوقي بناسي، الم -2
 .296، صالسابقشوقي بناسي، المرجع  -3

4-L’article L. 421-5(code de la consommation dernière modification le 04/07/2022( propose que : «Un 

produit est considéré comme satisfaisant à l'obligation générale de sécurité prévue à l'article L. 421-3, 

lorsqu'il est conforme à la réglementation spécifique qui lui est applicable ayant pour objet la protection 

de la santé ou de la sécurité des consommateurs ».  



 مظاهر تأثير قانون الاستهلاك على مرحلة تكوين العقد                              :الباب الأول

 

 
179 

 المنتوجات الخاضعة لقانون حماية المستهلك: -أ
من قانون حماية المستهلك وقمع الغش  03وفق المادّة  1المشرّع الجزائري المنتوجاتقسّم 

 إلى سلع وخدمات:
المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات هي كل  90/266وفق المرسوم التنفيذي رقم فالسلعة 

منتوج مادّي أي منقول مادّي، وبالتالي يمكن اعتبار السلع الأموال المنقـولة كالسيـارات والآلات 
كل  والمواد الغذائية...إلخ، وتعتبر الأموال سلعا ولو كانت متصلة بعقار، ويعد مالا منقولا الكهربائية

شيء غير مستقر في حيزه وغير ثابت فيه، ويمكن نقله دون تلف إلا أن المشرع الجزائري لم يستخدم 
الواسع لمفهوم الأموال الذي يشمل  لفظ "مال" في قانون حماية المستهلك قمع الغش، لتفادي التأويل

وسلع إنتاجية،  وتقسّم السلع في حدّ ذاتها إلى نوعين؛ سلع استهلاكية 2المنقولات والعقارات.
فالإستهلاكية هي التي يشتريها المستهلك من أجل استهلاكها النهائي له ولأفراد عائلته، أما السلع 
الإنتاجية فهي التي يشتريها المشتري من أجل إنتاج سلع أخرى تختلف عنها بالخصائص وبهدف 

أنواع السلع التي يلتزم المتدخل  . ونشير إلى أنّ المشرّع الجزائري لم يحدد3بيعها وتحقيق الأرباح منها
بضمـان سلامتها وبالتالي ضمان سلامة المستهلك، وهذا نظرا لكثرتها واتساع مجالات الإنتاج 

مكرر من القانون المدني المكرسة لمسؤولية المنتج 140وتطوره في الوقت الحاضر، إلا أنّ المادة 
مال منقول ولو كان متصلا  "يعتبر منتوجا كل:عددت البعض منها عندما نصت على أنه

بعقار،لاسيما المنتوج الزراعـي والمنتوج الصناعي وتربية الحيوانات والصناعة الغذائية والصيد البري 
 .والبحري والطاقة الكهربائية"

من قانون حماية المستهلك وقمع 15/03أما الخدمة فقد عرّفها المشرّع الجزائري في المادة 
غير تسليم السلعة، حتى ولو كان هذا التسليم تابعا أو مدعما للخدمة  "كل عمل مقدم،:الغش بأنها

                                       
   كل سلعة" المتمم عرّفت المنتوج على أنه:المعدّل و  09/03من القانون رقم  03/10بالرجوع إلى نصّ المادّة  -1

من المرسوم التنفيذي رقم  02تعتبر المادّة ع تنازل بمقابل أو مجانا"، هذا و أو خدمة يمكن أن يكون موضو 
ستهلك من منتوج مادي المتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات  أنّ المنتوج: "كل ما يقتنيه الم 12/203

هو توج الخاضع للالتزام بالسلامة؛ و فل عنصرا هاما عند تعريفه للمنالمشرع قد أغ بالتالي نستنتج أنّ أو خدمة"، و 
السلع التي يجب ضمان عدم تعرضها لسلامة المستهلك هي التي  ، ذلك أنللاستهلاكضرورة أن يوضع المنتوج 

يرة، زوبة سم، راجع تكون موضوعة للإستهلاك، أما السلع التي لم يتم تداولها بعد فهي خارجة عن التزام المتدخل
 .191المرجع السابق، ص

 .139المر سيهام، المرجع السابق، ص  -2
 .35شعباني نوال، المرجع السابق، ص -3
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المقدمة"،  فنستنتج من خلال نص المادّة أنّ الخدمة لا تشمل عملية تقديم السلعة، حتى ولو كانت 
تسليم السلعة لا يعتبر من  تابعة لعملية البيع ذاتها، كما هو الحال بالنسبة للخدمة ما بعد البيع، لأن

مات بمفهوم قانون حماية المستهلك وقمع الغش، بل تتعلق بعقد البيع، أما العمل المدعم الخد
 . للالتزامللخدمة، فهو يدخل في إطار التنفيذ الجيد 

أما فيما يخص تشريع الاستهلاك الفرنسي فقد أخضع كل من المنتوجات والخدمات للالتزام 
إن المنتوجات والخدمات، دما نصّت على أنه: "عن L421-3بالسلامة وهذا ما ورد في نصّ المادّة 

قد تمّ إقصاء  L.421-2..."، إلا أنه وبالرجوع إلى نصّ المادّة أن تتوفر على السلامة ...،يجب، 
من نطاق تطبيق الالتزام بالسلامة المنتوجات القديمة والمستعملة التي تتطلب إصلاحا أو إعادة إلى 

 هذا المنتوج يكون الشخص الذي يوردهو أن  الإقصاء ب هذاسبإن الحالة السابقة لاستعمالها، 
 .1المستعمل قد أعلم الطرف الآخر بضرورة الإعادة إلى الحالة السابقة

 المنتوجات المنظمة بقوانين خاصة:  -ب
استبعد قانون حماية المستهلك بعض المنتوجات من الحماية، لكونها منظمة بقوانين خاصة، 

يدها وبالتالي مساسها بالمستهلك أو لتفرد نظامها القانوني عن المنتجات نظرا لخطورتها أو لتعق
 الأخرى.

 الأمثلة عنمن  2فأوجب القانون حظرها والحذر في التعامل معها بموجب قوانين خاصة،
 63/399الأسلحة المنظمة بموجب المرسوم التنفيذي رقم  في التشريع الجزائري؛ هذه المنتوجات

فيحظر بيعها وحيازتها بفعل  3والأسلحة وذخائرها المعتبرة كعتاد الحرب، المصنف لعتاد الحرب
هذا بالإضافة إلى المواد  4خطورتها على المستهلك خاصة والمجتمع عامة بفعل تهديدها للأمن،

                                       
1- L’article L. 421-2 (code de la consommation dernière modification le 04/07/2022(propose que : «Les 

dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux antiquités et aux produits d'occasion nécessitant une 

réparation ou une remise en état préalablement à leur utilisation lorsque le fournisseur informe la 

personne à laquelle il fournit le produit de la nécessité de cette réparation ou de cette remise en état ». 

 .333، ص السابقوهيبة عميش، المرجع  -2
، يصنف عتاد الحرب والأسلحة وذخائرها المعتبرة 10/10/1963، المؤرخ في 63/399المرسوم التنفيذي رقم  -3

، 41، منقول عن شعباني نوال، المرجع السابق، ص11/10/1963كعتاد الحرب، الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 
 .03هامش رقم

، المتعلق بالشروط الخاصة المتعلقة بنقل المواد 01/12/2003، المؤرخ في 03/425وم التنفيذي رقم المرس -4
 .07/12/2003، المؤرخة في 75الخطيرة عبر الطرقات، الجريدة الرسمية العدد: 
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بالإضافة 1المتضمن تنظيم المواد المتفجرة، 90/198المتفجرة المنظمة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
ستخلصات الدم البشري؛ فلا يشمل التزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك وم إلى عناصر

المنصوص عليه في قانون حماية المستهلك وقمع الغش، عناصر ومستخلصات الدم البشري، وهذا 
نظرا للخطورة الكامنة في تصنيع هذه المادة نظرا لطبيعتها التقنية، ومساسها المباشر بصحة 

لأضرار التي قد تنجم عن إخضاعها للأحكام التي تطبق على الأشخاص، ويمكننا تصور ا
لذا  3وقد سمعنا عن قضية الدم الملوث بفيروس السيدا بفرنسا، 2المنتوجات الأخرى كالأغذية مثلا،

المستهلك وقمع  سعى المشرع الجزائري إلى إقصاءها من طائفة المنتجات الخاضعة لقانون حماية
 .الغش

ع الجزائري من نطاق ضمان السلامة الواقع على المتدخل؛ المنتوجات قد استبعد المشرّ وهذا و 
النسبة للعقارات فلا تخضع بف؛ المتميزة بطبيعتها وظروف استعمالها، من بينها العقارات والسيارات

أما  09/03،5ومن ثمّ لا تخضع لقانون  4لعملية مراقبة الجودة وقمع الغش، هاوشراء هاعملية بيع
ت فهي تدخل ضمن المنتوجات الصناعية، ورغم هذا أخضع المشرع الجزائري عملية بالنسبة للسيارا

نوني عن سائر المنتجات لقابيعها وشرائها والتعامل فيها إلى قوانين خاصة، وهذا نظرا لتفرد نظامها ا
 .6الأخرى، بسبب طبيعة الأضرار التي تتسبب فيها، وظروف استعمالها

  

                                       
رسمية ، المتضمن تنظيم المواد المتفجرة، الجريدة ال30/06/1990، المؤرخ في 90/198المرسوم التنفيذي رقم  -1

 .04/07/1990، الصادرة بتاريخ 27العدد 
 .44، صالسابق شعباني نوال، المرجع -2
وتمثلت في 1985بقيت هذه القضية مثارا للجدل لسنوات طويلة حيث كشف عنها النقاب للمرة الأولى سنة،  -3

السيدا" "ناعـة المكتسـبةإقدام مخابر "ميريي" الفرنسية على تصدير كميات كبيرة من الدم الملوث بفيروس "نقص الم
راجع الموقع الآتي: لمختلف أرجاء المعمورة ، وهي واحدة من أخطر قضايا الفساد في التاريخ، 

www.alsaudeh.com 14:00، ساعة الدخول 02/03/2021، تاريخ الإطلاع. 
 .45الياقوت جرعود، المرجع السابق، ص -4
، 20/07/2008، المؤرخ في 08/15كثيرة ومتنوعة مثلا القانون رقم إنّ الأحكام القانونية التي تنظّم العقارات  -5

 .03/08/2008، الصادرة بتاريخ 44المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، الجريدة الرسمية العدد: 
 ، المحدد لشروط وكيفيات08/02/2015، المؤرخ في 15/58رات قانون رقم امن بين القوانين المنظمة للسي  -6

 .08/02/2015، الصادرة بتاريخ 05ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، الجريدة الرسمية العدد: 
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 و جزاء مخالفتهالمتدخل للالتزام بالسلامة ليات تنفيذ آ: البند الثاني
فــرض المشــرّع الجزائــري علــى المتــدخل تنفيــذ آليتــين تتعلــق بــالالتزام بالســلامة؛ تشــمل كــل مــن 
قواعـــد موضــــوعية مــــن شــــأنها أن تحمــــي ســــلامة المنتــــوج أو الخدمــــة وبالتــــالي تحمــــي المســــتهلك مــــن 

ة يتم من خلالها رقابة مدى سلامة المنتوج الأضرار التي تمس المنتوجات أو الخدمات، وأخرى إجرائي
أو الخدمة الموجـه للاسـتهلاك، وعنـد مخالفـة هـذه الآليـات يوقـع القـانون جـزاءات علـى المتـدخل. وكـل 

  هذه المعلومات سنعمل على التفصيل فيها في النقاط الآتية.
 أولا: آليات تنفيذ المتدخل للالتزام بالسلامة

س التــزام متــدخل بضــمان أمــن وســلامة المســتهلك عنــد طــرح أي هــتم المشــرع الجزائــري بتكــريإ 
المعـدّل والمـتمم التـي  09/03من القانون رقـم  10ة منتوج للاستهلاك، ويؤكد هذا التكريس نص الماد

حــدّدت مضــمون التــزام المتــدخل بالســلامة حيــث جــاء فيهــا  مــا يلــي: "يتعــين علــى كــل متــدخل احتــرام 
للاســتهلاك فيمــا يخــص: مميزاتــه وتركيبتــه وتغليفــه وشــروط تجميعــه  إلزاميــة أمــن المنتــوج الــذي يضــعه

 وصـــيانته؛تأثير المنتـــوج علـــى المنتوجـــات الأخـــرى عنـــد توقـــع اســـتعماله مـــع هـــذه المنتوجـــات؛ عـــرض
لــة الخاصــة باســتعماله وإتلافــه وكــذا كــل الإرشــادات أو المعلومــات مالمنتــوج ووســمه والتعليمــات المحت

المســـتهلكين المعرضـــين لخطـــر جســـيم نتيجـــة اســـتعمال المنتـــوج، خاصـــة الصـــادرة عـــن المنـــتج؛ فئـــات 
 الأطفال؛ 

 تحدد القواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات عن طريق التنظيم". 
المتعلق بالقواعد المطبقة في مجال  12/203فتطبيقا لهذه المادّة صدر المرسوم التنفيذي رقم 

ى مـــا يلـــي: "يجـــب أن تســـتجيب الســـلعة و/أو الخدمـــة منـــه علـــ 5صّـــت المـــادّة نأمـــن المنتوجـــات، وقـــد 
بمجرد وضعها رهن الاستهلاك، للتعليمات التنظيمية المتعلقة بهـا فـي مجـال أمـن وصـحة المسـتهلكين 

مميـزات السـلعة مـن حيـث تركيبتهـا وشـروط إنتاجهـا وتجميعهـا :وحمايتهم، لاسيما فيما يتعلق بمـا يـأتي
ة اسـتعمالها وتـدويرها مـن جديـد ونقلها؛شـروط النظافـة التـي يجـب وتركيبها واستعمالها وصـيانتها وإعـاد

وتــدابير الأمـن الأخــرى  مميـزات، للإنتــاج والأشـخاص الـذين يعملــون  أن تتـوفر فـي الأمــاكن المسـتعملة
المرتبطـة بالخدمــة وبشــروط وضــعها فــي متنـاول المســتهلك؛التدابير الملائمــة الموضــوعة قصــد ضــمان 

 مة.".تتبع مسار السلعة أو الخد
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وتجــدر الإشــارة أنّ المشــرّع الجزائــري أورد نــوعين مــن القواعــد المطبقــة علــى جميــع المنتوجــات 
بغية تحقيق سلامة المستهلك، فهي تشمل قواعد موضوعية تتعلق بمواصفات السـلامة، وقواعـد أخـرى 

 إجرائية تتعلق بالرقابة، وسنفصل فيها على التوالي: 
 :زام بالسلامةالقواعد الموضوعية لتنفيذ الالت .1

ـــة المســـتهلك بوضـــع قواعـــد صـــارمة لا تتســـامح مـــع  تـــدخّل المشـــرّع الجزائـــري مـــن أجـــل حماي
المتــدخلين فــي عمليــة وضــع الســلع والخــدمات للاســتهلاك،  ففــي مرحلــة إنتــاج المنتوجــات ألقــى علــى 

د بـين المتـدخل عاتق المتدخلين التزامات تكفل سلامة المنتوج، والوفاء بها جدير بإعادة التوازن المفقـو 
والمســتهلك، ففــي مجــال المــواد الغذائيــة مــثلا؛ يلتــزم المتــدخل بنظافــة المــواد الغذائيــة مــن خــلال نظافــة 

تلـوث يـأتي مـن ، إذ يتوجب عليه توفير مواد أوليـة محميـة مـن كـلّ 1المادّة الأوّلية أثاء جنيها وإعدادها
ي ســقي المنــاطق الزراعيــة، وكــلّ مصــدر أو النفايــات، وكــذا المــاء المســتعمل فــ الحشــرات أو الفضــلات

ــــى تحقيــــق نظافــــة  2تلــــوث قــــد يشــــكل خطــــرا علــــى صــــحة المســــتهلك، هــــذا بالإضــــافة إلــــى إلزامــــه عل
 91/53من المرسوم التنفيـذي رقـم  24المستخدمين وأماكن تواجد المادّة الغذائية؛ حيث نصّت المادّة 

للاســتهلاك؛ علــى ضــرورة إخضــاع  المتعلــق بالشــروط الصــحية المطلوبــة عنــد عمليــة عــرض الأغذيــة
الأشخاص المستخدمين المسؤولين عن تداول الأغذية لفحوص طبية دورية ولعمليات التطعيم المقررة 
مــن وزارة الصــحة التــي تعــدّ قائمــة الأمــراض التــي تجعــل المصــابين بهــا قــابلين لتلويــث الأغذيــة، هــذا 

مــن  06ة؛ فقــد ورد الــنص عليهــا فــي المــادّة بالإضــافة إلــى وجــوب نظافــة أمــاكن تواجــد المــادّة الغذائيــ
المعـــدّل والمـــتمم، حيـــث ألزمـــت المتضـــمن قـــانون حمايـــة المســـتهلك وقمــع الغـــش  09/03القــانون رقـــم 

   ومحـلات التصـنيع أو المعالجـة  الأخيرة المتدخل على احترام شروط النظافة والنظافة الصحية لأمـاكن
وعــرض المنتوجـات للاســتهلاك  اشـتراط نظافـة أمــاكن بيـعأو التحويـل أو التخـزين، هــذا بالإضـافة إلــى 

المتعلـــق بالشـــروط الصـــحية المطلوبـــة عنـــد عمليـــة عـــرض  91/53مـــن خـــلال المرســـوم التنفيـــذي رقـــم 
، هذا ولا ننسى ضـرورة احتـرام نظافـة المـواد الغذائيـة أثنـاء نقلهـا وبيعهـا فـي الهـواء الأغذية للاستهلاك

                                       
لم ينظّم قانون حماية المستهلك وقمع الغش هذا الالتزام بل ترك الأمر للتنظيم حيث المتمثل في المرسوم  -1

المطلوبة عند عملية عرض الأغذية  ، المتعلق بالشروط الصحية23/02/1991، المؤرخ في 53-91رقم  التنفيذي
 . 27/02/1991، الصادرة بتاريخ 09للاستهلاك، الجريدة الرسمية العدد: 

 ، السالف الذكر. 91/35من المرسوم التنفيذي رقم  05راجع المادّة  -2
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دخل أن يكــون العتــاد المخصــص لنقلهــا مقصــورا علــى مــا هــو الطلــق؛ حيــث فــرض المشــرّع علــى المتــ
 .1النقل أثناءمخصصا لها مع مراعاة آجال حفظ الأغذية 

وهـــذا مـــن أجـــل ضـــمان ســـلامة  2وينفـــذ المتـــدخل التزامـــه كـــذلك مـــن خـــلال الالتـــزام بـــالإعلام؛
نتيجـة التقـدم المستهلك، وتوفير حماية كافية لرضاه المتضرر من خطر التفاوت بينه وبـين المسـتهلك 

الصــــناعي والتكنولــــوجي، ورغــــم اســــتقلالية هــــذا الالتــــزام إلا أنــــه يعــــدّ تطبيقــــا خاصــــا للالتــــزام بســــلامة 
المتدخل بسلامة المنتوجات هو ضمان صحة وسلامة المستهلك  إلزامالمنتوجات، فبما أنّ الهدف من 

حقيقـــة وحـــدة الهـــدف بـــين وهـــذا يؤّكـــد  للمســـتهلكينفهـــذا مـــا يتجســـد فعـــلا مـــن خـــلال تقـــديم المعلومـــات 
 L.423- 1فـي نـصّ  2022وهـذا مـا نـصّ عليـه حقيقـة تشـريع الاسـتهلاك الفرنسـي لسـنة 3الالتزامين.

المـادّة حيـث وضــعت هـذه الأخيـرة التزامــا علـى عـاتق المنــتج اتجـاه المسـتهلكين تتضــمن تزويـدهم بكــل 
      أثنـــاء فتـــرة اســـتعماله العـــاديالمعطيـــات النافعـــة التـــي تســـمح لهـــم بتقـــدير المخـــاطر الملازمـــة للمنتـــوج 

 .4أو المتوقع وبالتنبيه على المخاطر التي لا يمكن إدراكها بالحواس فوارا
بحيــث مطابقــة المنتــوج للمواصــفات  5هــذا بالإضــافة إلــى التــزام المتــدخل بمطابقــة المنتوجــات،

ـــة و  لتـــالي حمايـــة لقياســـية يهـــدف بطريـــق غيـــر مباشـــر إلـــى البحـــث عـــن مســـألة الســـلامة، وبااالقانوني
المســتهلكين، وحمايــة صــحة الأشــخاص وأمــنهم، وحيــاة الحيوانــات وصــحّتها، والحفــاظ علــى النباتــات، 
وحماية البيئية وكل هدف آخر من الطبيعة ذاتها، وبالتالي يمكن القول أن السـلامة تعتبـر مظهـر مـن 

                                       
ر ، المحدد لتدابي07/07/2004، المؤرخ في04/189من المرسوم التنفيذي رقم  37إلى  32راجع المواد من  -1

حفظ الصحة والنظافة المطبقة عند عملية عرض منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات، الجريدة الرسمية العدد: 
من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  10و 09. راجع كذلك المادّة 11/07/2004، المؤرخة في44
ك وعرضه، الجريدة الرسمية العدد: ، المتعلق بتحديد مواصفات بعض أنواع الحليب المعد للاستهلا18/08/1993
 .    23/10/1993، الصادرة بـ69

 وما يليها. 132سبق التفصيل فيه راجع الصفحة رقم  -2
 .114،113،صسالم بالمختار، المرجع السابق، ص -3

4- L’article L. 423-1 (code de la consommation dernière modification le 04/07/2022(propose que : «Le 

producteur fournit au consommateur les informations utiles qui lui permettent d'évaluer les risques 

inhérents à un produit pendant sa durée d'utilisation normale ou raisonnablement prévisible et de s'en 

prémunir, lorsque ces risques ne sont pas immédiatement perceptibles par le consommateur sans un 

avertissement adéquat. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des autres obligations mentionnées 

aux articles L. 421-3, L. 423-2, et L. 423-3 ». 

 وما يليها. 152سبق التفصيل فيه راجع الصفحة رقم  -5
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جات التي تمس بأمن مظاهر المطابقة، وعلى هذا الأساس نجد أن المشرع استوجب متى تكون المنتو 
  .1 وبصحة الأشخاص أو الحيوانات والنباتات والبيئة موضوع إشهاد إجباري للمطابقة

 :القواعد الإجرائية لتنفيذ الالتزام بالسلامة .2
مـــن بـــين الالتزامـــات التـــي تقـــع علـــى عـــاتق المتـــدخل فـــي تنفيـــذه للالتـــزام بالســـلامة هـــي رقابـــة 

غب من وراءه التأكد من مطابقة المنتوج للمواصفات المتطلبة، المنتوج، ويقصد بها ذلك الفعل الذي ير 
إمــا بموجــب فعــل ســابق لعمليــة الإنتــاج والاســتيراد والتوزيــع، متجســدا مــن خــلال التــرخيص والتصــريح، 
وقد يكون سابقا لعملية عرض المنتوج في السوق، وهو العمل الذي يقوم به المتدخل، وقد يتجسـد مـن 

 .2لضمان فعالية الرقابة العرض تفرضها طيلة مدّة خلال رقابة الدولة التي
المتضـــمن قـــانون حمايـــة  09/03مـــن القـــانون رقـــم  12بـــالرجوع إلـــى كـــل مـــن نـــصّ المـــادّة 

المتعلق بالقواعد العامة المطبقـة علـى  03/04المعدّل والمتمم وإلى الأمر رقم المستهلك و قمع الغش 
كـل متـدخل فـرض رقابـة علـى مـا يعرضـه مـن سـلع  عملية استيراد البضائع وتصديرها، يستوجب علـى

وخــدمات للاســتهلاك ســواء كانــت مــن إنتاجــه أو مســتوردة، واشــترط المشــرّع فــي هــذا المحتــرف شــروط 
وأخــرى ماديــة، منهــا الكفــاءة والخبــرة والمعرفــة والتخصــص أو تــوفير النظافــة والتطهيــر فــي  شخصــية

 .3الأماكن والمحيط الخاص بالعمل
رقابة داخلية؛ تتحقق في حالة ما إذا كان مثلا مجال نشـاط المتـدخل صـناعة فقد تكون هذه ال

الأدويـــة، فعليـــه أن يقـــوم بـــإجراء رقابـــة بالقيـــام بـــالفحوص الضـــرورية باعتمـــاد المتـــدخل علـــى المخـــابر 
المتواجدة على مستوى مصنعه أو وحدة إنتاجه، أو عن طريق مخابر تحليل النوعيـة المعتمـدة وشـبكة 

 .4ى أن تنتهي هذه الرقابة بتسليم شهادة المطابقةالمخابر، عل
إلا أنه قد تكون الرقابة خارجية؛ تسبق عملية تسويق المنتوج، فيلتزم المتـدخل فـي هـذه الحالـة 
بإخضاع منتوجاته لرقابـة هيئـة خارجيـة قبـل تسـويقها، كمـا هـو الحـال بالنسـبة للأدويـة والمستحضـرات 

                                       
تاك، تأثير المنافسة على الالتزام بضمان سلامة المنتوج، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق، كلية على ف -1

 .173ص ،2007السانيا، وهران، الجزائر، سنة  -الحقوق، جامعة وهران
 .176على فتاك، المرجع السابق، ص -2
المطبقة على عمليات استيراد البضائع ، المتعلق بالقواعد العامة 19/07/2003، المؤرخ في 03/04الأمر  -3

 .20/07/2003، الصادرة بتاريخ 43وتصديرها، الجريدة الرسمية العدد:
 .93شعباني نوال، المرجع السابق، ص -4
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ة، فــلا يمكــن للمنتــوج أن يعــرض للبيــع إلا تحــت عبــارة "مســجل الطبيــة، إذ تخضــع لرقابــة وزارة الصــح
 .1بوزارة الصحة"

أمــا فيمــا يخــص الرقابــة التــي تفرضــها الدولــة؛ فتتحقــق مــن خــلال تــدخل الدولــة بنفســها لفــرض 
الرقابة علـى المنتـوج المعـروض للاسـتهلاك، فيتجـه القـانون إلـى منـع إنتـاج أو اسـتراد أو توزيـع بعـض 

ويظهـــر ذلــك بصـــفة خاصــة فـــي مجـــال  2ل علــى رخصـــة مســبقة لضـــمان الرقابــة،المــواد دون الحصـــو 
. وبالتالي يمنع 5ومواد التجميل والتنظيف البدني 4والمواد الصيدالانية، 3المنتوجات ذات الطابع السام،

 على المتدخل عرض المنتوج للاستهلاك إلا بعد الحصول على هذه الرخصة.
ضمان توفر المقاييس والمواصفات في المنتوج، واستمرار فتعمل رقابة الدولة للمنتوجات على 

جودته وثبات نوعيته، هذا النوع من الرقابة يعطي المستهلك فرصة للإطلاع علـى المنتـوج أو الخدمـة 
 .6قبل اتخاذ القرار باقتنائهما

                                       
 .93، صالسابقشعباني نوال، المرجع  -1
ما تاركا  لم يشترط قانون حماية المستهلك وقمع الغش ضرورة الحصول على رخصة لإنتاج أو تسويق منتوج -2

 ذلك على التنظيم. 
، المتعلق بالرخص المسبقة لإنتاج المواد 08/07/1997، المؤرخ في 97/254راجع المرسوم التنفيذي رقم  -3

، 09/07/1997، الصادرة بتاريخ 46السامة التي تشكل خطرا من نوع خاص واستيرادها، الجريدة الرسمية العدد: 
رورة الحصول على رخصة لصنع أو استيراد المنتوجات الاستهلاكية ذات حيث نصّت المادّة الأولى منه على ض

 الطابع السام أو التي تنطوي على خطر خاص.
لا يجوز طرح أي أدوية في الأسواق إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة أو الجهة الرقابية المعنية  -4

لمدونة على الدواء مراجعة شاملة، وتلك الموجودة على بذلك، ويراعى قبل منح الترخيص وجوب مراجعة المعلومات ا
أو         غلاف العبوة وكذلك كافة التفصيلات الخاصة بالنشرة العلاجية المرفقة مع الدواء من طرق استعماله 

الأعراض الجانبية أو مخاطر الاستعمال والتحذيرات الخاصة بتجاوز الجرعة من الأدوية وتاريخ الصلاحية مع 
صحبي محمد أمين، السلامة راجع، المحافظة على الأدوية على نحو علمي وبما يتفق وطبيعتها ومكوناتها،  مراعاة

الصحية والأمن للمستهلك في التشريع الجزائري من المنتوجات الطبية والصيدلانية، مجلة القانون والأعمال الدولية، 
كذلك المرسوم التنفيذي  ؛https://www.droitetentreprise.com، مقال منشور على الرابط التالي: 26/04/2015

      ، المتعلق برخص استغلال مؤسسة لإنتاج المنتجات الصيدلانية06/07/1992، المؤرخ في 92/285رقم 
 . 12/07/1992، المؤرخة في 53أو توزيعها، الجريدة الرسمية العدد /و
، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات صناعة مواد 14/01/1997، المؤرخ في 97/37لمرسوم التنفيذي رقم ا -5

، المعدّل والمتمم بالمرسوم 06/02/1997، الصادرة بتاريخ 4التجميل والتنظيف البدني، الجريدة الرسمية العدد 
 . 21/04/2010، الصادرة بتاريخ 26، الجريدة الرسمية العدد: 18/04/2010، المؤرخ في 10/114التنفيذي رقم 

 .180فتاك علي، المرجع السابق، ص -6

https://www.droitetentreprise.com/
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محضر إثبات لا يجوز الطعـن فيـه إلا عـن طريـق  1ويعتبر محضر الأعوان المكلفين بالرقابة
ير وعلى حائز المنتوج أن يوقع على المحضر، وإذا رفض يذكر العـون ذلـك فـي المحضـر الـذي التزو 

وبالنسبة لمراقبة معايير الجـودة فـي المنتـوج وعـدم تشـكيلها خطـر علـى صـحة وأمـن المسـتهلك  2حرره.
ـــإجراء فحـــص مخبـــري عليهـــا  3ذلـــك بأخـــذ عينـــات مـــن المنتـــوج عـــن طريـــق محضـــر اقتطـــاع العينـــة ب

 .4وتحليلها
هــذا وتفــرض الدولــة رقابتهــا أيضــا، علــى مــدى تنفيــذ المتــدخل للالتزامــات الملقــاة علــى عاتقــه، 
مــن التــزام بــالإعلام عــن طريــق الوســم ومراعــاة شــروط نظافــة وســلامة المــواد الغذائيــة...إلخ، وبصــفة 

  .5عامة مطابقة كل المواصفات التي تحقق الرغبة المشروعة للمستهلك
الصــــدد أنّ التشــــريع الجزائــــري مــــن خــــلال المرســــوم التنفيــــذي رقــــم تجــــدر الإشــــارة فــــي هــــذا و 

منه أن توضع  12المتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات؛ حيث منعت المادّة  12/203
فـــي الســـوق الجزائريـــة المنتوجـــات غيـــر المســـوقة فـــي بلـــدها الأصـــلي بســـبب عـــدم مطابقتهـــا لمتطلبـــات 

فـــي  2022مــن تشـــريع الاســتهلاك الفرنســي لســنة L.411-1ادة أمــا فــي فرنســـا وحســب المــ 6،الأمــن
المســـؤول عـــن أول عـــرض للمنتـــوج فـــي الســـوق البحـــث عمـــا إذا كـــان  فقرتهـــا الثانيـــة فإنـــه يتعّـــين علـــى

 النافذة، وعلى ذلك فإن كل محترف مفروض فيه معرفة التنظيم الذي يحكـم المنتـوجمطابقا للنصوص 
 .7ه للمعايير القانونيةالمباع، وإذن عليه البحث عن مطابقت

  

                                       
المتضمن قانون  09/03من قانون  25الأعوان المكلفون بالرقابة هم الأعوان الوارد ذكرهم في نصّ المادّة  -1

 المعدّل والمتمم. حماية المستهلك وقمع الغش 
 .115،114،صالمر سهام، المرجع السابق، ص -2
المعدّل المتضمن قانون حماية المستهلك و قمع الغش  09/03من المرسوم التنفيذي رقم  12ع المادّة راج -3

 والمتمم.
 المعدّل والمتمم.المتضمن قانون حماية المستهلك و قمع الغش  09/03من القانون رقم  18راجع المادّة  -4
 .94شعباني نوال، المرجع السابق، ص -5
 .304لسابق، صشوقي بناسي، المرجع ا -6

7 - L’article L. 411-1 (code de la consommation dernière modification le 04/07/2022(propose que : «Dès 

la première mise sur le marché, les produits et les services doivent répondre aux prescriptions en vigueur 

relatives à la sécurité et à la santé des personnes, à la loyauté des transactions commerciales et à la 

protection des consommateurs.  

Le responsable de la première mise sur le marché d'un produit ou d'un service vérifie que celui-ci est 

conforme aux prescriptions en vigueur ». 



 مظاهر تأثير قانون الاستهلاك على مرحلة تكوين العقد                              :الباب الأول

 

 
188 

 : جزاء مخالفة الالتزام بالسلامةثانيا
السـلامة، فمـن الناحيـة الجزائيـة  للالتـزامتقوم مسؤولية المتدخل الجزائيـة والمدنيـة عنـد مخالفتـه 

المتضــمن قــانون حمايــة المســتهلك وقمــع  09/03مــن القــانون رقــم  73وعنــد الرجــوع إلــى نــصّ المــادّة 
د.ج(  200.000تمم نصّـت علـى مـا يلـي: "يعاقـب بغرامـة مـن مـائتي ألـف دينـار )المعـدّل والمـالغش 

د.ج( كــل مــن يخــالف إلزاميــة أمــن المنتــوج المنصــوص عليهــا  500.000إلــى خمســمائة ألــف دينــار )
مـن هـذا القـانون(، أمـا الناحيـة المدنيـة فتخضـع مسـؤولية المتـدخل إلـى أحكـام مسـؤولية  10في المـادّة 

مكـرر مـن القـانون المـدني الجزائـر والتـي تـنص  140اتـه المعيبـة طبقـا لـنصّ المـادّة المنتج عن منتوج
في فقرتها الأولى على ما يلي: "يكون المنتج مسؤول عن الضرر النـاتج عـن عيـب فـي منتوجـه حتـى 
ولــو لــم تربطــه بالمتضــرر علاقــة تعاقديــة". بمعنــى متــى كــان المنتــوج يحــوي علــى عيــب ســبب ضــرر 

وضــرر قامــت مســؤولية المتــدخل فــي تعــويض  العلاقــة الســببية بــين كــل مــن العيــب للمســتهلك وتــوفرت
. وكان الأولى، حسب اعتقاد الأستاذ شوقي بناسي، "تنظيم هذه المسؤولية في قانون حماية 1المستهلك

المستهلك وقمع الغش، إذ هي تقوم على فكرة عدم التمييـز بـين نـوعي المسـؤولية التقصـيرية والعقديـة، 
 .2علها لا تتماشى مع أحكام المسؤولية في القانون المدني"مما يج

 البند الثالث: الالتزام بالسلامة بين قانون العقد وقانون الاستهلاك
الالتـــزام بالســـلامة فـــي قـــانون الاســـتهلاك لا يمكـــن اعتبـــاره التـــزام  أن3يـــرى العديـــد مـــن الفقهـــاء

يه الطرفان في العقد، بحيـث لا يمكـن الحـديث عقدي مثلما هو الحال في القواعد العامة الذي يتفق عل
عــن وجــود التــزام دون وجــود علاقــة مديونيــة، ممــا يتضــمن بالضــرورة حضــور دائــن ومــدين محــددين، 

ـــالرجوعودون ذلـــك لا نكـــون أمـــام التـــزام عقـــدي،  ـــانون الاســـتهلاك ســـواء الجزائـــري  فب      إلـــى نصـــوص ق
الالتـزام بالسـلامة وهـذا مـا جـاء فـي كـل المـواد  أو الفرنسي نلاحظ عـدم وجـود أي مديونيـة فيمـا يخـص

، وذلــك مــن عــدّة L.421-3مـن قــانون حمايــة المســتهلك وقمــع الغــش بالإضــافة إلــى نــص المــادّة  04
جهات؛ فمن جهة نشير إلى أنّ الالتزام بالسلامة لا يقع من المدين على الدائن، وإنما يقع من المدين 

                                       
إلى  138المدنية للمتدخل راجع المر سهام، المرجع السابق، من ص  المسؤوليةمن المعلومات حول للمزيد  -1

 .164غاية ص
 .306، ص السابق شوقي بناسي، المرجع -2
 .307حول الفقهاء راجع شوقي بناسي، المرجع السابق، ص -3
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لم تحـدد الشـخص  L.421-3ى وبالرجوع إلى نص المادّة على المنتوجات والخدمات، ومن جهة أخر 
 .1الدائن، بحيث لم تشر بصفة خاصة للمشتري بصفته متعاقدا، وإنما تشير إلى كل ضحية محتمل

أنّ الالتـزام بالسـلامة فـي القواعـد العامـة يبـدو غيـر  2هذا وقد وضّح البعض الآخر من الفقهـاء
ؤولية، ومع العلم أنّ العلاج الأكثر فعالية هـو الـذي يكـون مـن كافيا لأنه لا يتدخل إلا في ميدان المس

طبيعة وقائية جماعية، بمعنى أنه يسبق إبـرام العقـد ولا يحمـي شـخص واحـد فقـط صـاحب العقـد وإنمـا 
يحمـــي جميـــع الأشــــخاص المعنيـــين باقتنـــاء منتــــوج أو خدمـــة معينــــة، وهـــو مـــا يحققــــه حقيقيـــة قــــانون 

المتضـمن قـانون حمايـة المسـتهلك  09/03مـن قـانون  04مـادّة الاستهلاك من خـلال كـل مـن نـص ال
مــن تشــريع الاســتهلاك الفرنســي  L.421-3وقمــع الغــش المعــدّل والمــتمم بالإضــافة إلــى نــصّ المــادّة 

مــن  L.422-31الجديــد وذلــك مــن خــلال عــدّة نــواحي؛ فمــن ناحيــة أولــى وبــالرجوع إلــى نــصّ المــادّة 
لا تشـــير قــطّ لمصــطلح "العقــد"، وبالتــالي نستشــف أنّ الالتـــزام  تشــريع الاســتهلاك الجديــد نلاحــظ أنهــا

مــن L.2254-1بالســلامة يوجــد مســتقلا عــن كــل عقــد. ومــن ناحيــة ثانيــة وبــالرجوع إلــى نــص المــادّة 
أقرت إنشاء نظاما وقائيا من خلال تكليف السلطات العمومية بـاحترام  2010تشريع الاستهلاك لسنة 

مـن قـانون  10/5لمراسـيم، وهـو نفـس الشـيء الـذي ورد فـي نـصّ المـادّة الالتزام بالسلامة عـن طريـق ا
مــن  L.421-56المتضــمن حمايــة المســتهلك وقمــع الغــش، هــذا بالإضــافة إلــى نــصّ المــادّة  09/03

عنـدما نصّـت علـى إيجـاد لجنـة لسـلامة المسـتهلكين يـتمّ إنشـاؤها  2022قانون حماية المسـتهلك لسـنة 
لهــا نفــس دور المجلـس الــوطني لحمايــة المسـتهلك المنصــوص عليــه  6وميـةلتقـديم الآراء للســلطات العم

 المتضمن قانون حماية المستهلك وقمع الغش المعدّل والمتمم.  09/03من قانون  24في المادّة 

                                       
 .83الياقوت جرعود، المرجع السابق، ص -1
 .307، صالسابق المرجعل الفقه راجع شوقي بناسي، حو  -2

3- L’article L. 422-1 (ord n°2016-301 du 14/03/2016) propose que : «Les produits et services ne 

satisfaisant pas à l'obligation générale de sécurité prévue à l'article L. 421-3 sont interdits ou réglementés 

dans les conditions fixées à l'article L. 412-1 ».   
4 - L’article L.225-1 (loi n°2010-853 du 23 /07/2010) propose que : « Des décrets préciseront, en tant que 

de besoin, les modalités d’application du présent titre », consulté le site suivant : 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/legtext0000060699565/2010-09-26.  
5- L’article L. 422-6(code de la consommation dernière modification le 04/07/2022(propose que : «Un 

produit est présumé satisfaire à l'obligation générale de sécurité prévue à l'article L. 421-3, en ce qui 

concerne les risques et les catégories de risque couverts par les normes qui lui sont applicables, lorsqu'il 

est conforme aux normes nationales non obligatoires transposant les normes européennes dont la 

Commission européenne a publié les références au Journal officiel de l'Union européenne en application 

de l'article 4 de la directive 2001/95/ CE du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des 

produits ».    

 .308ع السابق، ص شوقي بناسي، المرج -6

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/legtext0000060699565/2010-09-26
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وفــي الأخيــر يمكــن القــول أنّ الالتــزام بالســلامة فــي قــانون الاســتهلاك هــو عبــارة عــن مفهــوم 
ي بالسلامة في قانون العقد، فهي تختلـف مـن ناحيـة الهـدف؛ فـإذا كـان جديد يختلف عن الالتزام العقد

هدف الالتزام بالسلامة في قانون الاستهلاك هو ضمان الوقاية مـن المخـاطر، فـإنّ الأمـر يختلـف فـي 
قـــانون العقـــد باعتبـــار أنّ الالتـــزام التعاقـــدي بالســـلامة فـــي هـــذه الحالـــة يهـــدف إلـــى تعـــويض الأضـــرار 

أو الخدمــة، هــذا ويختلــف الالتـــزامين مــن ناحيــة أنّ الالتــزام بالســلامة فــي قـــانون  الناتجــة عــن الســلعة
الاســتهلاك وجــد لوضــع مجمــوع مــن الإجــراءات الحمائيــة والتــي يــتم تطبيقهــا عــن طريــق الإدارة، أمــا 
الالتزام التعاقدي بالسلامة فهو متعلق بالجانب المدني أين تكون أسـاس لمسـؤولية المهنـي، ومـن جهـة 

ـــذين أخـــرى  يظهـــر الاخـــتلاف بـــين الالتـــزامين مـــن حيـــث مجـــال تطبيقهمـــا، فمـــن حيـــث الأشـــخاص الل
يسـتفيدون مـن هـاذين الالتـزامين؛ ففـي قـانون العقــد يسـتلزم لتطبيقـه صـفة المتعاقـد، بـالعكس فـي قــانون 

سـبة الاستهلاك فإنّ الالتزام بالسلامة يشمل مجمل المستعملين سواء أكانوا متعاقـدين أو مـن الغيـر بالن
 .1للمنتج أو البائع الذي لا يستجيب للرغبات المشروعة للمستهلك

وفــي الأخيــر نقــول أنــه إذا كــان المشــرّع قــد تــدّخل فــي عقــود الاســتهلاك وفــرض مجموعــة مــن 
الالتزامـــات علـــى المهنـــي التـــي يُفـــرض عليـــه احترامهـــا، يكـــون بـــذلك قـــد تـــدخل تـــدخلا إيجابيـــا، إلا أنّ 

الإيجـــابي بــل يتـــدخل حتـــى بطريقـــة ســـلبية مــن شـــأنها منـــع المهنـــي مـــن  المشــرّع لا يقـــف عنـــد التـــدخل
  ممارسة بعض الأعمال التي من قد تأثر على إرادة وسلامة المستهلك.

الاستهلاك من أجل تحديد مضمون  المطلب الثاني: التدخّل السلبي لقانون 
 العقد

ومنعـه مـن  تعاقديـة للمتـدخلبتقييـد الحريـة الإلى التـدخل الإيجـابي للمشـرع الجزائـري  بالإضافة
نجــده  ،الســابقة الــذكر للالتزامــاتضــه عــن طريــق فر  وذلــكتضــمين العقــد بمــا أراد مــن بنــود وشــروط، 

 ويعدّ  ،أكثر فأكثر تهلكجملة من الممارسات تضعف مركز المس كذلك تدخل تدخلا سلبيا مفاده حظر
الشـروط  كـل مـن ات المحظـورة فـيالممارسـ هذه وتتمثـل .الاقتصـاديالحرية المتدخل  الحظر تقييد هذا

وهـــو مـــا المضـــلل الكـــاذب و ، بالإضـــافة إلـــى الإشـــهار الفااارع الأولالتـــي سنفصـــل فيهـــا فـــي التعســـفية 
 .الفرع الثانيسنشرحه في 

                                       
 .84الياقوت جرعود ، المرجع السابق، ص -1
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الفرع الأوّل: حظر الشروط التعسفية كآلية مقيدة لحرية تحديد مضمون 
 العقد

ن أطراف العقـد أدى إلـى سـيطرة الطـرف بي الاقتصاديةإن اختلال التوازن الظاهر في المراكز 
الأقــوى علــى تحديــد بنــود العقــد والــتحكم فــي وضــع شــروط بالشــكل الــذي يخــدم مصــالحه، مهمــلا بــذلك 
مصــالح الطــرف الضــعيف الــذي أصــبح لا يســتطيع حتــى مناقشــته فــي هــذه الشــروط، والتــي قــد تعتبــر 

 .1الح الطرف الضعيفتجسيدا صارخا لتعسف الطرف الأقوى، وفي نفس الوقت إجحافا لمص
الأمر الـذي دفـع بالمشـرّع الجزائـري التـدخل مـن أجـل وضـع حـدّ لهـذه الشـروط التعسـفية، فمـن 

، ثـمّ بعـد ذلـك الأول البنادأجل فهم واضح لهذه الشروط سنعمل على تحديـد المفهـوم هـذه الشـروط فـي 
 . الثاني البندنتطرّق إلى مجال تطبيق الأحكام المتعلقة بمنعها في 

ي هذا الفصل سنقتصر على معرفة مفهوم الشـروط التعسـفية ومجـال منعهـا، فقـط مـن أجـل فف
توضــيح كيــف أثــر قــانون الاســتهلاك علــى قــانون العقــد فــي مرحلــة تكــوين العقــد مــن خــلال منــع إدراج 
شـــروط تعســـفية فـــي العقـــد حمايـــة للمســـتهلك حتـــى وإن كـــان قـــانون العقـــد يمـــنح الحريـــة للأطـــراف فـــي 

ا أرادوا مــن بنــود تجســيدا لمبــدأ الحريــة التعاقديــة، أمــا إذا كــان العقــد قــد حــرّر وبــدأ تضــمين عقــدهم مــ
الأطراف في تنفيذه وهو يتضمن شروطا تعسفية فهنـا يتـدخل القاضـي مـن أجـل مكافحـة هـذه الشـروط 

 .2تأثير قانون الاستهلاك على قانون العقد في مرحلة ما بعد تكوين العقد يظهرحماية للمستهلك وهنا 

: مفهوم الشروط التعسفية كآلية مقيدة لحرية تحديد مضمون البند الأوّل
 العقد

إن المستهلك قـد يحصـل علـى مـا يحتاجـه عـن طريـق عقـد رضـائي، لكـن غالبـا مـا يجـد نفسـه 
خاضعا لعقد إذعان، لذا فان مواجهـة مـا ينطـوي عليـه هـذا الأخيـر مـن شـروط تعسـفية يعـد واحـدا مـن 

كا بأن العقد هو المحور لبدء الحماية ار المستهلكين، إد حماية يات ومنظماتالمطالب الأساسية للجمع
ضــــوء علــــى القانونيــــة للمســــتهلك، فحمايــــة المســــتهلك هــــي حمايــــة للمتعاقد،وتجــــدر الإشــــارة إلــــى أنــــه؛ 

ت الاقتصـــادية والصـــناعية المعاصـــرة، أصـــبحت الحريـــة التعاقديـــة التـــي يجـــب أن يتمتـــع بهـــا ار المتغيـــ
ذات طبيعـــة نظريـــة، الأمـــر الـــذي لا –كأحـــد آثـــار مبـــدأ ســـلطان الإاردة–علـــى التعاقـــد الأطــراف المقبلـــة

                                       
 .337بوعروج شعيب، المرجع السابق، ص -1
 بالتفصيل في الباب الثاني.   سنعالجهوهذا ما  -2
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يجـــوز معـــه اعتبـــار مضـــمون العقـــد صـــحيحا، ويؤيـــد ذلـــك مـــا تشـــهده معـــاملات الوقـــت الحاضـــر مـــن 
استغلال المتدخل باعتباره الأكثر قوة لنظيره المتمثل في المستهلك سواء تمثلت هذه القوة في مجالات 

ـــة، فأصـــبح يفـــرض شـــروطه ويشـــكل بنـــود العقـــد وفـــق تفوقـــه الاقت صـــادي أم الفنـــي فـــي مجـــال المعامل
 .1مصالحه، مما أصاب هذه العلاقات بعدم التوازن 

فإذا ما أردنا التفصيل في مفهوم الشروط التعسفية باعتبارها آلية مقيّـدة لحريـة تضـمين العقـد، 
النقطااة قــل إلــى معــايير تحديــدها فــي ، ثــمّ ننتالنقطااة الأولااىول ضــبط تعريــف هــذه الشــروط فــي اســنح

 الثانية.
 تعريف الشروط التعسفيةأولا: 

الفقـــه، إلا أن الوضـــع يختلـــف بالنســـبة  اختصـــاصبـــالرغم مـــن أن مجـــال التعريفـــات هـــو مـــن 
للشــروط التعســفية، فأغلــب التشــريعات فــي العــالم أوردت تعريفــا لهــا وهــذا إن دل علــى شــيء إنمــا يــدل 

 هرة الشروط التعسفية.على الاهتمام البالغ بظا
المتعلــق بالشــروط التعسـفية فــي العقـود المبرمــة مــع  93/13فقـد عــرّف التوجيـه الأوروبــي رقـم 

يعتبـــر الشـــرط الـــذي لـــم يكـــن محـــلا منـــه الشـــرط التعســـفي كـــالآتي: " 03/01المســـتهلكين، فـــي المـــادّة 
ي بـين حقـوق والتزامـات للتفاوض شرطا تعسفيا متى كان من شأنه أن يحدث إخلالا في التوازن العقـد

الأطـــراف المتعاقـــدة ممـــا يـــؤدّي إلـــى تفـــاوت جلـــي خلافـــا لمـــا يقتضـــيه مبـــدأ حســـن النيـــة ومضـــرا بـــذلك 
 .2بمصلحة المستهلك"

-L.212الشـرط التعسّـفي فـي المـادّة  2016هذا وقد عرّف تشريع الاستهلاك الفرنسـي لسـنة 
المســتهلكين تلــك التــي يكــون و ن المهنيــين علــى أنــه: "تعتبــر شــروطا تعســفية فــي العقــود المبرمــة بــي 1

نفـــس و  موضـــوعها أو مـــن آثارهـــا إحـــداث اخـــتلال واضـــح بـــين حقـــوق والتزامـــات الأطـــراف فـــي العقـــد".
 .20223الشيء نصّ عليه تعديل 

                                       
 .86زوبة سميرة، المرجع السابق، ص -1

2- L’article 03/01 (Directive 93/13/CEE du conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans 

les contrats conclus avec les consommateurs le conseil des communautés européennes) propose 

que : « Une clause d'un contrat n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle est considérée 

comme abusive lorsque, en dépit de l'exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un 

déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat ». pour plus 

d’information consulté le site suivant :  https:// eur-lex.europa.eu/legal-content/FR /txt/ A31993L0013.    
3- L’article L. 212/1 (code de la consommation dernière modification le 04/07/2022(propose que : «Dans 

les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet 

ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et 

obligations des parties au contrat ».  
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؛ فالتعريفين متقـاربين جـدا، وهـو أمـر "حسن النية "عدم إشارة المشرع الفرنسي لعبارة فباستثناء
هـــي التنــاغم فـــي النصــوص القانونيـــة الداخليـــة و ايـــة مــن إصـــدار هـــذا التوجيــه طبيعــي بـــالنظر إلــى الغ

الأعضاء بحيث يشكل ما جاء في هذا التوجيه الحد الأدنى من  المتعلقة بالشروط التعسفية بين الدول
 .1للمستهلك الأوروبي والذي تلتزم كل دول الإتحاد باعتماده توفيرهاالحماية الواجب 

ل التعريــف الســابق أنّ المشــرّع الفرنســي قــد قصــر الشــروط التعســفية وتجــدر الإشــارة مــن خــلا
على عقد الاستهلاك المبرم بين المهني والمستهلك أو غير المهني، وبالتالي أخرج من نطاق الشروط 

، فقـد كــان فـي ذلــك عكـس المشــرّع الجزائـري الــذي شـمل تعريفــه المهنيــينالتعسـفية العقـود المبرمــة بـين 
حيـث  2تى العقود المبرمة بين المهنيين المهم أن يكون المتعاقد قد أذعـن فـي عقـده،للشرط التعسفي ح

المحــدد للقواعـــد المطبقـــة علــى الممارســـات التجاريـــة  04/02عــرّف الشـــرط التعســـفي فــي القـــانون رقـــم 
على أنه: "كـل بنـد أو شـرط بمفـرده أو مشـتركا مـع بنـد واحـد أو عـدة  03/5المعدّل والمتمم في المادّة 

ود أو شروط أخرى من شأنه الإخـلال الظـاهر بـالتوازن بـين حقـوق وواجبـات أطـراف العقـد". وتجـدر بن
الملاحظــة أنّ المشــرّع الجزائــري ســلك نفــس ســلوك المشــرّع الفرنســي عنــدما اســتبعد شــرط حســن النيــة 

 .3الذي جاء به التوجيه الأوروبي
قق من خلالها الشرط التعسفي من هذا وقد أكد المشرّع الجزائري على صفة الإذعان التي يتح

المحـدد للقواعـد المطبقـة علـى الممارسـات التجاريـة  04/02مـن القـانون رقـم  03/4خلال نصّ المـادّة 
المحــدد 06/306مــن المرســوم التنفيــذي رقــم  01/2المعــدّل والمــتمم؛ الــذي نفســه ورد فــي نــصّ المــادّة 

والمسـتهلكين والبنـود التـي تعتبـر تعسـفية  صـاديينالاقتللعناصر الأساسية للعقود المبرمة بـين الأعـوان 
المعدّل والمتمم حيث عرّفت العقد على أنه: "كل اتفاق أو اتفاقية تهدف إلى بيع أو تأدية خدمـة حـرر 
مســبقا مــن أحــد أطــراف الاتفــاق مــع إذعــان الطــرف الآخــر بحيــث لا يمكــن لهــذا الأخيــر إحــداث تغييــر 

 حقيقي فيه". 
قــد وسّــع مــن مجــال مكافحــة الشــروط  الجزائــري القــول أنّ المشــرع  فمــن خــلال مــا ســبق يمكــن

التعسفية من حيث الأشخاص لتشمل كل من المستهلكين والمهنيين على حد سواء، أما من حيث نوع 
                                       

بوشارب إيمان، حماية المستهلك من الشروط التعسفية، في عقود الاستهلاك، مذكرة مقدمة لنيل شهادة  -1
ق والعلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، الماجستير، تخصص قانون العقود المدنية، كلية الحقو 

 .54، ص2011/2012الجزائر، سنة 
 .84،83،صجامع مليكة، المرجع السابق، ص -2
 .290عدّة عليان، المرجع السابق، ص -3
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العقــد فقــد حصــرها فــي عقــود الإذعــان، وذلــك عكــس المشــرّع الفرنســي الــذي حصــر مكافحــة الشــروط 
 .1لمهنيينالتعسفية على المستهلكين فقط دون ا

وبالتـــالي تعتبـــر عقـــود الاســـتهلاك المجـــال الخصـــب للشـــروط التعســـفية؛ وذلـــك راجـــع لطبيعـــة 
العلاقة غير المتوازنة بين المهني والمستهلك مما يخول للطرف القوي ميزة مفرطة من خـلال تضـمين 

 العقد شروطا عادة ما تكون مجحفة حيث ينفرد المهني بوضع شروطها مسبقا.
محاربـة الشـروط التعسـفية فـي قـانون الاسـتهلاك فقـط بـل نجـد مقاومتهـا حتـى هذا ولم تحصر 

في القانون المدني في القسم الأوّل بعنوان المسؤولية  في القانون المدني، حيث نصّ المشرّع الجزائري 
مكــرر التــي  124عــن الأفعــال الشخصــية مــن الفصــل الثالــث "العمــل المســتحق للتعــويض" فــي المــادّة 

يشكل الاسـتعمال التعسـفي للحـق خطـأ لاسـيما فـي الحـالات التاليـة : إذا وقـع بقصـد يلي: "جاء فيها ما
الضـرر الناشـئ للغيـر، إذا كـان  إلىبالغير، إذا كان يرمي للحصول على فائدة قليلة بالنسبة  الإضرار

 الغرض منه الحصول على فائدة غير مشروعة". 
بأنــه صــورة مــن صــور الخطــأ الشخصــي  وفقــا للقــانون المــدني فــإنّ التعســف يصــنفوبــذلك و 

المســتوجب للتعــويض ضــمن أحكــام المســؤولية التقصــيرية وهــو يعتبــر كــذلك ولــو كــان متصــلا بالتعاقــد 
 .2ضمن العقد شرطا تعسفيايت كأن

  معايير الشروط التعسفيةثانيا: 
تـــى إنّ تحديـــد المفهـــوم مـــن الشـــروط التعســـفية لا يتوقـــف عنـــد تعريفـــه وإنمـــا يتعـــدّاه ليشـــمل ح

المعــايير التــي مــن خلالهــا يــتم تحديــد مــدى تعسّــف الشــروط الــواردة فــي العقــد، فبــالرجوع إلــى القواعــد 
نجـده يتضـمن معـايير يأسـس عليهـا القاضـي حكمـه بكـون الشـرط المـدرج  3العامة فـي القـانون المـدني؛

ا أدت تضـارب فـي عقـد الإذعـان تعسـفي أم لا، ويتمثـل هـذا المعيـار فـي معيـار العدالـة والتـي غالبـا مـ

                                       
 1- جامع مليكة، المرجع السابق، ص84.

 .249صديق شياط، المرجع السابق، ص -2
انون المدني الجزائري على ما يلي: "إذا تمّ العقد بطريقة الإذعان، وكان قد تضمن من الق 110نصّت المادّة  -3

شروطا تعسفية، جاز للقاضي أن يعدل هذه الشروط أو أن يعفي الطرف المذعن منها، وذلك وفقا لما تقضي به 
 العدالة ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك".
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الأحكـــــام القضـــــائية، وذلـــــك لاخـــــتلاف الشـــــعور بالعدالـــــة مـــــن قـــــاض لآخـــــر وهـــــو مـــــا يهـــــدد اســـــتقرار 
 .1المعاملات

إلّا أنــه وبــالرجوع إلــى تشــريعات الاســتهلاك؛ جــاءت هــذه الأخيــرة بمعــايير جديــدة غيــر معيــار 
معيـارين بـذكرها أنـه منه على  35نصّت المادّة  1978العدالة، ففي تشريع الاستهلاك الفرنسي لسنة 

ها مفروضة علـى غيـر المهنـي أو المسـتهلك بواسـطة تعسـف ن تعتبر شروطا تعسفية تلك التي: "يبدو أ
 .2النفوذ الاقتصادي من الطرف الآخر ويعطي لهذا الأخير ميزة فاحشة"

إذن ومن خلال نص المادّة السابقة نستشف أنّ المشرّع الفرنسي من خلال تشريع الاسـتهلاك 
ـــ ى معيـــارين؛ أولهمـــا يتمثـــل فـــي معيـــار النفـــوذ الاقتصـــادي، أمـــا الثـــاني فيتمثـــل فـــي معيـــار الميـــزة تبنّ

 الفاحشة. 
هجـر المشـرّع الفرنسـي  3إلا أنه وبعد تبنّي المشرّع الفرنسـي للتعليمـة الأوروبيـة السـالفة الـذكر،

ون الاســـتهلاك مـــن قـــان 132/1المعيـــارين الســـالفي الـــذكر وأخـــذ بمعيـــار جديـــد بموجـــب نـــصّ المـــادّة 
مـــن قـــانون الاســـتهلاك الجديـــد، المتمثـــل فـــي  L.212-1التـــي تقابلهـــا المـــادّة 4 1995الفرنســـي لســـنة 

معيار اختلال التوازن الظاهر، وهو نفـس المعيـار المتبنـى مـن قبـل المشـرّع الجزائـري مـن خـلال نـصّ 
 .5المعدّل والمتممتجارية المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات ال 04/02ون نمن قا 03/05المادّة 

                                       
مستهلك في التعاقد الإلكتروني، دراسة مقارنة، أطروحة مقدمة للحصول عبد الله ذيب عبد الله محمود، حماية ال -1

على شهادة الماجستير، تخصص قانون خاص، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، 
 .73، ص2009سنة 

2 - L’article 35 (loi n°78/22 du 10/01/1978 relative à l’information et à la protection des consommateurs 

dans le domaine de certaines opérations de crédit) propose que : « dans les contrats conclus entre 

professionnels et non -professionnel ou consommateur, peuvent être interdites, limitées ou 

réglementées………….les clauses relatives au………..lorsque de telles clauses apparaissent imposées au 

non-professionnels ou consommateur par un abus de la puissance économique de l’autre partie et 

confèrent à cette dernière un avantage exissif ». consulté le site suivant :  

www.legifrance.gouv.fr/loda/idJORFTEXT000000886461/2020-10-03.  

 من هذه المذكرة. 189راجع الصفحة  -3
4 -L’article 132/1 (loi n° 95L96 du 1/02/1995 JO du 02/02/1995) propose que : « Dans les contrats 

conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui on 

pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre 

significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». consulté le site suivant : 

www.legislation-elevage.fr/textes-code-consom-l-132-1.htm. 

، مذكرة مكملة لنيل شهادة سلمى بن سعدي، حماية المستهلك من الشروط التعسفية في عقود الاستهلاك -5
الماجستير في العلوم القانونية، تخصص عقود ومسؤولية مدنية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج 

 .67، ص203/2014لخضر، باتنة، الجزائر، سنة 

http://www.legifrance.gouv.fr/loda/idJORFTEXT000000886461/2020-10-03
http://www.legislation-elevage.fr/textes-code-consom-l-132-1.htm
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فمـن خـلال هــذه النقطـة سـنتطرّق إلــى كـل هـذه المعــايير ومعيـار التعسـف فــي اسـتعمال النفــوذ 
 الاقتصادي، ومعيار الميزة الفاحشة، بالإضافة إلى أهم معيار وهو معيار اختلال التوازن الظاهر. 

 معيار التعسف في استعمال النفوذ الاقتصادي:   .1
الشـرط يكـون تعسـفيا إذا كـان ر وفقا للمشرّع الفرنسـي؛ علـى أسـاس اعتبـار أنّ يقوم هذا المعيا

مفروضـــــــا علـــــــى المســـــــتهلكين أو غيـــــــر متـــــــدخلين بســـــــبب تعســـــــف المتـــــــدخل فـــــــي اســـــــتخدام مركـــــــزه 
 تفوقه على المستهلك وخبرته في مجال السلعة والخدمة محل التعاقد. الذي يعود إلى1؛الاقتصادي

مـن دون شـكّ  يبحـث فـي النتـائج المترتبـة علـى تضـمين الشـرط  فيمكن القول أنّ هذا المعيـار
التعســـفي ضـــمن عقـــود الاســـتهلاك دون البحـــث فـــي الأســـباب والـــدواعي التـــي أدت إلـــى تلـــك النتـــائج، 
ويسمى هذا المعيار بالمعيـار الشخصـي لأنـه يـتم اسـتنتاجه مـن القـوة الاقتصـادية للمتـدخل، بالإضـافة 

الوســائل التــي يســتخدمها فــي ممارســة نشــاطه وقــدر الاحتكــار الــذي إلــى حجــم المشــروع الــذي يســتغله و 
 .2مقارنة بقوة المتدخل ةفيينعم به مما يجعل الطرف المستهلك في مرتبة ضع

ولكـن فـي هـذه الحالـة يتبـادر إلـى أذهاننـا التسـاؤل عـن المقومـات والعناصـر التـي تكشـف عـن 
للإجابة على هذا التساؤل، فذهب الـرأي الأوّل  3القوة الاقتصادية للمتدخل؟ فقد كان هناك جدال فقهي

التـي يمثـل فيهـا الشـرط عـدم تعـادل  إلى أن الدلالة على القوة الاقتصادية للمتـدخل تتجلـى منـذ اللحظـة
جسيم، وهو كاف لاعتبار هذا الشرط باطلا، أما الرأي الثاني فذهب إلى اعتبار أنّ التعسف ينتج مـن 

لأن  4حصول المتدخل على شروط ملائمة له بصورة مبـالغ فيهـا،الوضع المسيطر، والذي ينجر عنه 
التعسف في استخدام السلطة الاقتصادية في نطاق المنافسة، يتجاوز بشكل كبير جـدا نطـاق الشـروط 
العقدية المفروضة، وهذا وبالإضافة إلى رأي ثالـث الـذي ذهـب إلـى التشـكيك فـي جـدوى هـذا المعيـار، 

والتقنيـــة هـــي التـــي تســـمح للمتـــدخل بفـــرض الشـــروط التعســـفية علـــى  علـــى أســـاس أن الســـيطرة الفنيـــة
 .5المستهلك

                                       
 .67، صالسابقسلمى بن سعدي، المرجع  -1
، 11ة، دراسة مقارنة، مجلة آفاق العلمية، المجلد:الصادق عبد القادر، حماية المستهلك من الشروط التعسفي -2

 .43،ص2019، أدرار، الجزائر، السنة 01العدد: 
 .69، صالسابق للمزيد من المعلومات حول الفقه المتجادل راجع  سلمى بن سعدي، المرجع -3
 .69، صالسابقسلمى بن سعدي، المرجع  -4
 .44الصادق عبد القادر، المرجع السابق، ص -5
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فتجدر الإشارة إلى أنّ هذا المعيار قد تـمّ انتقـاده بسـبب غموضـه وعـدم دقّتـه، علـى أسـاس أنّ 
المتدخل يستخدم قوته الاقتصادية من أجـل الحصـول علـى الميـزة المفرطـة؛ غيـر أنّ القـوة الاقتصـادية 

دائمـا، فضــخامة المشـروع لا تعنـي دائمــا  ةقتصـاديالا ى ة للمشـروعات الكبـرى والقــو ليسـت صـفة ملازمــ
ي أدّى إلـى ذالقوة ما دام بإمكان تاجر صغير أن يتمتع باحتكار محلي يماثل مشروعا وطنيا الأمـر الـ

 .1إلغاء العمل به وتبني معيار جديد
 معيار الميزة الفاحشة:  .2

مـــن القـــانون رقـــم  35فاحشـــة مـــن خـــلال نـــص المـــادة تبنـــى المشـــرع الفرنســـي معيـــار الميـــزة ال
علام المستهلكين، ويعتبر هذا المعيار إ الفرنسي المتعلق بحماية و  10/01/1978المؤرخ في  78/35

الشرط المدرج في عقد الاستهلاك تعسفيا عندما يكون ناتجا عن اسـتعمال المتـدخل نفـوذه الاقتصـادي 
مسـتهلك تخــل بـالتوازن العقـدي وتجعــل المتـدخل يتمتــع الـذي مـن خلالــه يفـرض شـروط تعســفية علـى ال

بميزة فاحشة، وهذا المعيار لا يختلـف كثيـرا عـن معيـار التعسـف فـي اسـتعمال النفـوذ الاقتصـادي  بـل 
ويعتبر نتيجة مباشرة له، إذ أن الميزة الفاحشة ليست فـي حقيقتهـا إلا نتيجـة مباشـرة لاسـتخدام السـلطة 

 .2دّت في النهاية إلى وجود اختلال وعدم توازن بالعقدالاقتصادية بطريقة تعسفية أ
راجعـــا إلـــى مســــاس هـــذا المعيـــار  3وقــــد أثــــار معيــــار الميــــزة الفاحشــــة خلافــــا فقهيــــا وقضــــائيا،

ـــرة  ـــن فكـ ـــد قريــــب مـ ـــل العقـ ـــة، فهكــذا يجعـ ـــة أو فاحشـ ـــزة مفرطـ ـــق ميـ بـــالتوازن العقـــدي عــــن طريــــق تحقيـ
ــى اعتبــار أن الفكرتين تلحـق ضــررا مباشــر بالعدالــة العقديــة، إلا أن الاخــتلاف بــين الميــزة الغــبن، عل

الفاحشـة والغـبن يكمن فـي أن محل التعسف في الغبن يقع على الثمن، بينمـا فـي الميـزة المفرطـة فيقـع 
ماليــة بينمــا الغــبن يشــمل علــى الشــرط التعســفي، كمــا أن الميــزة المفرطــة تشــمل المزايــا الماليــة وغيــر ال

 .4المزايا المالية فقط
وقــد تعــرض هــذا المعيــار لانتقــاد شــديد علــى أســاس انــه غــامض ولا يحــدد طبيعــة الميــزة أهــي 

ن الــبعض يــرى ذات طــابع مــادي أو غيــره، وهــل يــدخل فــي تقــديرها الشــرط منعــزلا أو متصــلا بالعقــد لأ

                                       
 .76د الله ذيب عبد الله محمود، المرجع السابق، صعب- 1
 .44، صالسابق الصادق عبد القادر، المرجع -2
 حماية المستهلك في نطاق العقد، للمزيد من المعلومات حول الفقه المختلف في الرأي راجع جريفلي محمد، -3

 .182المرجع السابق، ص
 .183، ص السابقرجع الم ،حماية المستهلك في نطاق العقد،جريفلي محمد -4
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مجمــوع الشــروط العقديــة التــي نــتج عنهــا وجــودة انــه يجــب النظــر إلــى تقــدير عــدم التــوازن بــالنظر إلــى 
 .1ميزة فاحشة

 معيار اختلال التوازن الظاهر: .3
؛ دفعــــه للتخلــــي عــــن المعيــــارين 1993إنّ تبنــــي المشــــرّع الفرنســــي للتعليمــــة الأوروبيــــة لســــنة 

ير السابقين وتبني مكانهما معيار اخـتلال التـوازن الظـاهر، ونفـس المعيـار تبنـاه المشـرّع الجزائـري لتقـد
مـــن القـــانون رقـــم  03/05مـــدى تعســـف المتـــدخل فـــي شـــروطه، وهـــو مـــا نـــصّ عليـــه فـــي نـــصّ المـــادّة 

المعــدّل والمــتمم، ومــن خــلال نــصّ المــادّة المحــدد للقواعــد المطبقــة علــى الممارســات التجاريــة  04/02
ف فـي نلاحظ أنّ المشرّع الجزائري لم يعتمـد علـى كـل مـن المعيـارين السـالفي الـذكر مـن معيـار التعسـ

استعمال القوة الاقتصادية بالإضافة إلى معيـار الميـزة الفاحشـة، ومـا يؤخـذ علـى المشـرع الجزائـري فـي 
اعتماده لمعيار اختلال التوازن الظاهر، هو أنه لم يبين كيفية تحديد عدم التوازن، ووقته، وتـرك بـذلك 

 .2ن العقدالمجال واسعا للقضاء الذي يمكنه أن يحدده تبعا لظروف وملابسات تكوي
ويقصـد بهـذا المعيــار عـدم التــوازن بـين الالتزامــات المتقابلـة فــي العقـد، ولا يتعلــق عـدم التــوازن 
هـــذا فقـــط بــــثمن الســـلعة أو الخدمــــة، بـــل كــــذلك المنفعـــة التـــي حصــــل عليهـــا المتــــدخل نتيجـــة الشــــرط 

ة عامــة أي التعسـفي، إلا انــه يجــب عــدم الوقــوف عنــد هــذا الحـد، بــل يجــب أن ينظــر إلــى  العقــد بصــف
النظــر إلــى كــل الشــروط الــواردة فيــه وكــلّ الآثــار الناتجــة عنــه، ولــيس الوقــوف عنــد شــرط بذاتــه، فيبــدو 
الشرط تعسفيا إذا نظر إليه بمعزل عن بقية الشروط الأخرى على حين انه لا يعد كذلك إذا نظر إليه 

الأمر بتقدير الطابع التعسفي  وبالتالي يمكن القول انه إذا ما تعلق 3في مجموع شروط العقد وأحكامه،
لعقــد معــين ســبق إبرامــه، فــان ذلــك يــتم اســتنادا لمعيــار شخصــي، مــع الأخــذ بعــين الاعتبــار المســتهلك 
المتعاقــد وظــرف إبــرام العقــد، أمــا إذا وقــع التقــدير علــى الطــابع التعســفي للشــروط العامــة دون الاســتناد 

قة مجردة بالرجوع إلى مسـتهلك متوسـط وفـي ظـل إلى عقد معين، فإنه يتم تقدير الشرط التعسفي بطري
 .4ظرف عادية

                                       
 .72المرجع السابق، ص سلمى بن سعدي، -1
 .291عدّة عليان، المرجع السابق، ص -2
 .79سلمى بن سعيدي، المرجع السابق، ص -3
 .45الصادق عبد القادر، المرجع السابق، ص -4
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 للقواعــد المطبقــة علــى المحــدد 04/02رقــم  القــانون مــن  29وإذا مــا رجعنــا إلــى نــصّ المــادّة 
لممارســـات التجاريـــة المعـــدّل والمـــتمم، نلاحـــظ أنّ المشـــرع الجزائـــري قـــد وضـــع قائمـــة لمجموعـــة مـــن ا

هـذه الشـروط علـى سـبيل المثـال لا علـى سـبيل الحصـر، ممـا الشروط اعتبرها تعسفية، وقد نصّ على 
يعني أنه لم يأخذ بهذه القائمة كمعيار لتحديد طبيعة الشرط التعسفي، مع التذكير أن سرد هذه القائمة 

قـوف فقـط علـى أهمهـا، فالطـابع التعسـفي لهـذه الشـروط و نمـا الإليس الهدف من ورائه حصر الشروط و 
ومن ثم يعفى المضرور من إثبات الطابع التعسفي للشرط، أما إذا تعلـق التي ذكرها المشرع مفترض، 

الأمر بشروط أخرى غير مذكورة في نص المادة، فإنه يقع على عاتق المضرور عبء إثبات طابعها 
 .1التعسفي

سـات المطبقـة مار المحـدد للم 04/02القانون رقـم من  30و نذكر في هذا الصدد نصّ المادّة 
التــي جــاء فيهــا مــا يلــي: "بهــدف حمايــة مصــالح المســتهلك وحقوقــه، يمكــن  لتجاريــةعلــى الممارســات ا

تحديد العناصر الأساسية للعقود عن طريق التنظيم، وكذا منع العمل في مختلف أنواع العقود، ببعض 
الشـــروط التـــي تعتبـــر تعســـفية"؛ فمـــا يســـتنتج مـــن نـــصّ هـــذه المـــادّة أن المشـــرّع الجزائـــري منـــع العمـــل 

لتــــي تعتبــــر تعســــفية مــــن خــــلال التنظــــيم، فمــــن أجــــل ذلــــك أصــــدر المرســــوم التنفيــــذي رقــــم بالشــــروط ا
المحــدد للعناصــر الأساســية للعقــود المبرمــة بــين الأعــوان الاقتصــاديين والمســتهلكين والبنــود  06/306

قائمـــة الشـــروط التـــي تعتبـــر تعســـفية  05المـــادّة  حيـــث حـــدّدتالتـــي تعتبـــر تعســـفية المعـــدّل والمـــتمم، 
ي أيضا على سبيل المثال، وهو أمر طبيعي ذلك أنّ البنود التعسفية لا يمكن حصرها فهي وجاءت ه

تتنــوع بتنــوع العقــود، كمــا قــد تتغيــر فــي العقــد الواحــد تبعــا لظــروف التعاقــد وغايــات المهنــي فــي الزمــان 
 .2والمكان

م مــن هــذا الــنص أن المشــرع الجزائــري يأخــذ بمعيــار ضــرورة صــدور مرســو  3قــد يفهــم الــبعض
التعســـفية عـــن  لتحديــد الشـــرط التعســـفي، إلا أنّ المشـــرّع لـــم يقصـــد مــن إحالتـــه لتنظـــيم بعـــض الشـــروط

طريق مراسيم، أن يجعل من ذلك معيارا يتوقـف عليـه تحديـد الطـابع التعسـفي للشـرط؛ وإنمـا تـرك ذلـك 

                                       
ن فرنسا وألمانيا ومصر، محمد بودالي، الشروط التعسفية في العقود في القانون الجزائري، دراسة مقارنة مع قواني -1

 .100، ص2007دار هوما للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، سنة 
 .74بوشارب إيمان، المرجع السابق، ص -2
 .292عدّة عليان، المرجع السابق، ص -3
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ا المادّة مدى تعسف أي شرط حتى وإن لم يكن قد ورد في القائمة التي حدّدته للقاضي من اجل تقدير
 . 06/306من المرسوم رقم  05، و المادّة المعدّل والمتمم04/02من القانون رقم  29

وفـــي الأخيـــر يمكـــن القـــول أنّ المشــــرع الجزائــــري أحســـن عمــــلا عنــــد أخــــذه بمعيــــار الإخــــلال 
ـــين حقــوق والتزامــات أطــراف العقــد علــى غــرار المشــرع الفرنســي علــى أســـاس أ ـــالتوازن ب نـــه الظـــاهر ب

معيـار قـانوني وموضـوعي، عكس معيار التفوق الاقتصادي الذي يعتبر معيار شخصي علـى اعتبـار 
أنـه لــيس مــن الضــروري أن يكــون المهنــي قويــا مــن الناحيــة الاقتصــادية حتــى يفــرض شــروطه علــى 

ـــار الإخـــلال الظــاهر بــالتوازن يمّكــن مــن مكا ـــك فـــإن معي ـــى ذل فحــة الشــروط التعســفية المســـتهلك، وعل
 .1مهما كانت القوة الاقتصادية للمتدخل

 : مجال تطبيق الأحكام المتعلقة بمنع الشروط التعسفيةالبند الثاني
سنوضــح مــن خــلال هــذه النقطــة نطــاق محاربــة الشــروط التعســفية، وســنثير هــذه المســألة مــن 

ة بمنــع الشــروط التعســفية، أمــا فــي الأشــخاص المعنيــة بالأحكــام المتعلقــ الأولااىخــلال نقطتــين تتمثــل 
 فسنفصل فيها العقود المعنية بالأحكام المتعلقة بمنع الشروط التعسفية.  النقطة الثانية

 الأشخاص المعنية بالأحكام المتعلقة بمنع الشروط التعسفيةأولا: 
إنّ المقصود مـن الأشـخاص المعنيـة بالأحكـام المتعلقـة بمنـع الشـروط التعسـفية، أولائـك الـذين 
أحاطهم المشرع بالحماية من هذه الشروط، وبالرجوع إلى مختلـف النصـوص القانونيـة الـواردة فـي هـذا 
المجـــال، نلاحـــظ عـــدم دقـــة المصـــطلحات المســـتعملة مـــن قبـــل المشـــرّع، ممـــا أدّى إلـــى اخـــتلاف الفقـــه 

 .2والقضاء حول نطاق ومجال الحماية من ناحية الأشخاص
قــانون المــدني الجزائــري عنــدما نــصّ أنــه: "إذا تــمّ العقــد مــن ال 110فلــو تفحصــنا نــصّ المــادّة 

بطريقة الإذعان، وكان قد تضـمّن شـروطا تعسـفية، جـاز للقاضـي أن يعـدّل هـذه الشـروط أو أن يعفـي 
الطرف المذعن منها،..."، فمن خلال هذه المادّة نلاحظ أنّ المشرّع الجزائري وسّع مجال الحماية فـي 

من يتعرض للإذعان من طرف المتدخل، سـواء كـان مسـتهلك، أو محتـرف، القواعد العامّة لتشمل كل 
 ..اقتصاديأو عون 

إلّا أنّ القـــانون المحـــدد للقواعـــد المطبقـــة علـــى الممارســـات التجاريـــة ضـــيّق نوعـــا مـــا مـــن هـــذه 
الحماية وحصرها على المستهلك في علاقته مع الأعوان الاقتصاديين، والدليل علـى ذلـك نـصّ المـادّة 

                                       
 .183المرجع السابق، ص ،حماية المستهلك في نطاق العقدجريفلي محمد، -1
 .293عدّة عليان، المرجع السابق، ص -2
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منــه؛ التــي جــاء فيهــا مــا يلــي: "يهــدف هــذا القــانون إلــى تحديــد قواعــد ومبــادئ شــفافية ونزاهــة  الأولــى
وبــــين هـــؤلاء المســــتهلكين، وكـــذا حمايــــة  الممارســـات التجاريـــة التــــي تقـــوم بــــين الأعـــوان الاقتصـــاديين

 ". وإعلامهالمستهلك 
مـن 1/5ي فـي المـادّة ثمّ بعد ذلك وسّع المشرّع من مجال الحماية؛ فعند تعريفـه للشـرط التعسـف

اســـتعمل مصـــطلح واســـع والمتمثـــل فـــي ســـات التجاريـــة مار المحـــدد للقـــانون المحـــدد للم 04/02قـــانون 
تجــه إلــى المعنــى إ"الإخــلال الظــاهر بــالتوازن بــين حقــوق وواجبــات أطــراف العقــد"، فقــد يفهــم بأنــه قــد 

 الموسع، فعبارة أطراف العقد قد توحي للمستهلك والمتدخل.
 المحــــدد للقواعــــد المطبقــــة علــــى الممارســــات التجاريــــة 04/02قــــانون مــــن  29/1ة أمــــاّ المــــادّ 

اتجهــت إلــى التضــييق؛ فنصّــت فــي المــادّة الأولــى منــه علــى أنّ الحمايــة مــن الشــروط التعســفية تشــمل 
وإن كـان مـن الأفضـل لـو اسـتخدم مصـطلح العـون الاقتصـادي بـدلا  1المستهلك في علاقته مع البائع.

المحـدد للعناصـر الأساسـية  06/306عليه في المرسوم التنفيذي رقـم  2مثلما نصّ  من مصطلح البائع
التي نصّ في المـادّة برمة بين الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعتبر تعسفية مللعقود ال

الأولــى منــه علــى مــا يلــي: "يهــدف هــذا المرســوم إلــى تحديــد العناصــر الأساســية للعقــود المبرمــة بــين 
الأعوان الاقتصاديين والمسـتهلكين والبنـود التـي تعتبـر تعسـفية"، وهـذا مـا يظهـر الخلـط الـذي وقـع فيـه 

المعدّل والمتمم؛ فهو في الأوّل قد حدّد مجال حماية الأشخاص من  04/02المشرّع من خلال قانون 
ا في العلاقة بين الشروط التعسفية في  العلاقة بين المستهلك والعون الاقتصادي، ثمّ بعد ذلك حصره

المســتهلك والبــائع فقــط، علــى عكــس القواعــد العامّــة التــي جــاءت شــاملة لكــل طــرف مــذعن فــي عقــد 
 .3الإذعان، وبطبيعة الحال كان موقف القانون المدني معقولا نظرا لعدم تطرقه لمصطلح المستهلك

دّ علينـا مـن وللوقوف على مقصود المشرّع من كل من المستهلك والعون الاقتصادي، كان لاب
المعـدّل والمـتمم،  04/02ريف التي أوردها فـي النصـوص القانونيـة لكـل مـن القـانون االتطرّق إلى التع

العون الاقتصادي على أنّـه:  03/1المعدّل والمتمم، حيث عرّفت المادّة  09/03بالإضافة إلى قانون 
ة، يمـارس نشـاطه فـي الإطـار " كل منتج أو تاجر أو حرفي أو مقدم خـدمات أيـا كانـت صـفته القانونيـ

                                       
على أنه: "تعتبر بنودا وشروطا تعسفية في العقود بين المستهلك والبائع لا سيما البنود  29/1نصت المادّة  -1

 والشروط التي...". 
 .106زوبة سميرة، المرجع السابق، ص -2
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 03/2المهني العادي أو بقصد تحقيق الغاية التي تأسـس مـن أجلهـا"، أمـا المسـتهلك فقـد عرّفتـه المـادّة
مــن نفــس القــانون علــى أنــه: "كــل شــخص طبيعــي أو معنــوي يقتنــي ســلعا قّــدمت للبيــع أو يســتفيد مــن 

تعريــف الــوارد فــي نــصّ المــادّة ، هــذا بالإضــافة إلــى ال"خــدمات عرضــت ومجــرّدة مــن كــل طــابع مهنــي
مــن قــانون حمايــة المســتهلك وقمــع الغــش التــي عرفتــه كــالآتي: "كــل شــخص طبيعــي أو معنــوي  03/2

   يقتنـي بمقابـل أو مجانــا، سـلعة أو خدمــة موجهـة للاســتعمال النهـائي مــن أجـل تلبيــة حاجتـه الشخصــية 
 أو تلبية حاجة شخص آخر أو حيوان متكفل به".

التعاريف السابقة أن المشرع قـد تبنـى المفهـوم الضـيق للمسـتهلك، وبالتـالي  فنستنتج من خلال
مهنتـــه مهمـــا اختلفـــت  يســـتبعد مـــن نطـــاق الحمايـــة مـــن الشـــروط التعســـفية كـــل مـــن يتعامـــل لأغـــراض

أو محتـــــرف أو متـــــدخل أو مهنـــــي أو عـــــون اقتصـــــادي؛ حتـــــى ولـــــو تصـــــرفوا خـــــارج  تســـــميته، بـــــائع
الســبب فــي ذلــك هــو وجــود قــانون المنافســة الــذي يعمــل علــى . ويعــود 1اختصاصــهم ولأغــراض مهنــتهم

تنظــيم المعــاملات بــين الأعــوان الاقتصــاديين، فالمتــدخل مهمــا ضــعف أمــام العــون الأكثــر نفــوذا فلــن 
يكــون بضــعف المســتهلك، عــديم الخبــرة الفنيــة، وعــديم القــدرة مــن الناحيــة الاقتصــادية، فهــو يملــك مــن 

 .2ماية نفسهالوسائل القانونية ما يمكنه من ح
فــي ونفــس الشــيء بالنســبة للمشــرّع الفرنســي الــذي ضــيّق مــن الحمايــة لكــي تشــمل المســتهلك 

إلا أنّ .1993من التعليمية الأوروبيـة لسـنة  132/1، والدليل على ذلك نصّ المادّة مواجهة المحترف
س التشريع في التشريع الجزائري يشمل المستهلك الشخص الطبيعي والمعنوي على حدّ سواء على عك

 .3الفرنسي الذي يشمل الشخص الطبيعي فقط
فقــد وسّــع مــن الأشــخاص  2016أمــا فــي التعــديل الأخيــر لتشــريع الاســتهلاك الفرنســي لســنة 

عنـــدما L.212-1المعنيــة بالأحكـــام المتعلقــة بمنـــع الشــروط التعســـفية؛ وهـــذا مــا ورد فـــي نــص المـــادّة 
تـي يكـون موضـوعها أو مـن آثارهـا إحـداث اخـتلال تلـك ال... : "تعتبر شروطا تعسفية نصّت على أنه

أطـــراف العقـــد" أصـــبح يســـتفيد مـــن ، فبـــذكر عبـــارة "واضـــح بـــين حقـــوق والتزامـــات الأطـــراف فـــي العقـــد"
حـد سـواء دون قصـرها علـى علـى  الحماية التي يوفرها قـانون الاسـتهلاك الفرنسـي المسـتهلك والمهنـي 

 فقط.   المستهلك

                                       
 .294، صالسابقعدّة عليان، المرجع  -1
 .106بق، صزوبة سميرة، المرجع السا -2
 .294-273شوقي بناسي، المرجع السابق، ص -3
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 لأحكام المتعلقة بمنع الشروط التعسفيةالعقود المعنية باثانيا: 
إذا ما مرجعنا إلى مبدأ الحرية التعاقدية فإن الشروط التعسفية تعتبـر مشـروعة، بمعنـى أنّ مـا 
دام الأطراف قد وافقوا عليها فاعتبارها تعسفية أمر خاطئ. إلا أن وبالرجوع إلى تشـريعات الاسـتهلاك 

ائمــا علــى مكافحتــه، فمــن هنــا تظهــر نقطــة مــن نقــاط  نجــدها تعبــر الشــرط التعســفي ممنوعــا وتعمــل د
 تتظلـل بظـل الحريـة التعاقديـةتأثير قانون الاسـتهلاك علـى قـانون العقـد؛ فـإذا كانـت الشـروط التعسـفية 

فــي قــانون الاســتهلاك تجســيدا لمبــدأ هــذه القــوانين القــائم  فــلا مجــال لهــافــي قــانون العقــود علــى العكــس 
 على حماية المستهلك. 

ـــإذا كـــا ـــة بالحمايـــة مـــن الشـــروط التعســـفية فـــي قـــانون ف ن ســـابقا قـــد حـــدّدنا الأشـــخاص المعني
الاســـتهلاك، فإننـــا مـــن خـــلال هـــذه النقطـــة ســـنحاول معرفـــة طبيعـــة العقـــود المعنيـــة بالحمايـــة مـــن هـــذه 

ط، فنتساءل هل الحماية مقصورة فقط على عقود الإذعان أم تمتد لتشمل حتّى عقود المساومة؟ و الشر 
مـن القـانون المـدني  110النصـوص القانونيـة مـن بينهـا المـادّة إلـى لى هـذا الإشـكال نرجـع فللإجابة ع

الجزائــري التــي نصّــت علــى أنــه: "إذا تــمّ العقــد بطريقــة الإذعــان وكــان قــد تضــمن شــروطا تعســفية..."، 
فمـــن خـــلال هـــذه المـــادّة نســـتنتج أنّ الطـــرف المـــذعن لا يمكنـــه أن يســـتفيد مـــن الحمايـــة مـــن الشـــروط 

  ، فلا مجال لتطبيق هذا النص على عقود المساومة.  1تعسفية إلا إذا كان العقد عقد إذعانال
من قانون الممارسـات التجاريـة التـي جـاء فيهـا مـا يلـي:  03/4هذا بالإضافة إلى نصّ المادّة 

 "عقد: كل اتفاق أو اتفاقية تهدف إلى بيـع سـلعة أو تأديـة خدمـة حـرر مسـبقا مـن أحـد أطـراف الاتفـاق
هـذا الأخيـر إحـداث تغييـر حقيقـي فيـه"، فنستشـف مـن هـذه لمع إذعان الطـرف الآخـر بحيـث لا يمكـن 

المادّة أنّ المشرّع الجزائري حصر الحماية القانونية ضد الشروط التعسفية في عقود الإذعـان، والـدليل 
ج بــين عقـــد علــى ذلـــك اســتعماله لمصـــطلح "إذعــان"، فهكـــذا يمكــن القـــول أنّ المشــرّع الجزائـــري قــد مـــز 

الاســــتهلاك وعقــــد الإذعــــان، حيــــث لــــم يكتفــــي المشــــرّع باشــــتراط تــــوافر عقــــد بــــين المســــتهلك والعــــون 
الاقتصادي فقط، بل اشترط أيضا تضمين العقد إذعان من طـرف العـون الاقتصـادي ضـد المسـتهلك، 

 .2بحيث لا يستطيع الأخير إدخال تغيير حقيقي في العقد

                                       
يعرّف الدكتور عبد المنعم فرج الصدة عقد الإذعان على أنه: "العقد الذي يسلم فيه القابل بشروط مقررة يمنحها  -1

      الموجب ولا يقبل مناقشة فيها، وذلك فيما يتعلق بسلعة أو مرفق ضروري يكون محل احتكار قانوني أو فعلي
 .88سلمى بن سعدي، المرجع السابق، ص ،أو تكون المنافسة محدودة النطاق في شأنها". راجع

 .396شوقي بناسي، المرجع السابق، ص -2
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المحــدد للعناصــر  06/306مــن المرســوم التنفيــذي رقــم  02 هــذا ونصّــت المــادّة الأولــى فقــرة
المعــدّل الأساســية للعقــود المبرمــة بــين الأعــوان الاقتصــاديين والمســتهلكين والبنــود التــي تعتبــر تعســفية 

 04/02مـــن القـــانون  03والمـــتمم علـــى أنـــه: "يقصـــد بالعقـــد فـــي مفهـــوم هـــذا المرســـوم و طبقـــا للمـــادّة 
لمــذكور أعــلاه، كــل اتفــاق أو اتفاقيــة تهــدف إلــى بيــع ســلعة أو تأديــة وا 2004يوليــو  23المــؤرخ فــي 

خدمــة، حــرر مســبقا مــن أحــد أطــراف الاتفــاق مــع إذعــان الطــرف الآخــر، بحيــث لا يمكــن هــذا الأخيــر 
إحداث تغيير حقيقي فيه"، ومن خلال هذه المادّة يزيـد تأكـدنا أنّ المشـرّع الجزائـري قصـر الحمايـة مـن 

 عقود الإذعان فقط دون عقود المساومة.  الشروط التعسفية على
ولكــن تجــدر الإشــارة إلــى أنّ المشـــرّع بقصــره الحمايــة علــى عقـــود الإذعــان فقــط، بــالرغم مـــن 
احتلال هذا النـوع مـن العقـود مسـاحة كبيـرة مـن العلاقـة التعاقديـة التـي يختـل فيهـا التـوازن بـين أطـراف 

ت التعاقدية ليست كلها عقود إذعان، فقد يتمّ التعاقد في العقد من حيث الكفاءة والخبرة، إلا أنّ العلاقا
، مــع إمكانيــة مناقشــة شــروط العقــد ولكــن هــذا الإذعــانظـل اخــتلال التــوازن بــين الالتزامــات فــي غيــاب 

التصــور نظــري، علــى الحقيقــة العمليــة المتمثلــة فــي عــدم إمكانيــة المســتهلك مــن مناقشــة شــروط العقــد 
 .1م والمناقشةوذلك لعدم قدرته الفنية للفه

إلّا أنّ هنــاك بعــض التشــريعات التــي توســع مجــال الحمايــة علــى جميــع العقــود، ســواء أكانــت 
 .2عقود مساومة أو عقود إذعان، المهم أن يكون المستهلك طرفا في العلاقة التعاقدية مع المتدخل

العقـود حتـى وقد قدّم الأستاذ "جاك غستان" رأيه المتمثل في ضرورة مدّ نطاق الحماية لجميـع 
وهـو الـرأي الـذي تبنـاه المشـرّع الفرنسـي مـن خـلال قـانون الاسـتهلاك لسـنة  3ولو لم تكن عقـود إذعـان،

ــم تحصــر الحمايــة مــن الشــروط التعســفية فــي  الأخيرةفــ، L.132-1مــن خــلال نــصّ المــادّة  1995 ل
أو غيــــر  عقــــود معينــــة وإنمــــا وســــعت المجــــال لتشــــمل عمومــــا: "كــــل العقــــود المبرمــــة بــــين المحتــــرفين

 .4المحترفين أو المستهلكين"
ــا التســاؤل حــول شــكل وموضــوع العقــد الــذي تنــوط بــه الحمايــة مــن  إلا أنــه يتبــادر إلــى أذهانن

 04/02من القانون رقم  03/4الشروط التعسفية ؟  فبالنسبة لشكل العقد، فلو رجعنا إلى نصّ المادّة 

                                       
 .81محمد بودالي،الشروط التعسفية في العقود في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص -1
 .109زوبة سميرة، المرجع السابق، ص -2
 .109، صالسابقجع زوبة سميرة، المر  -3

4- L’article L.132-1 (loi n° 95L96 du 1/02/1995 JO du 02/02/1995) propose que : « Dans les contrats 

conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs… ».  



 مظاهر تأثير قانون الاستهلاك على مرحلة تكوين العقد                              :الباب الأول

 

 
206 

اق أو اتفاقيـــة...حرّر مســـبقا..."، بمعنـــى أنّ المعـــدّل والمـــتمم نجـــدها تـــنصّ علـــى أنـــه: "عقـــد: كـــل اتفـــ
المشرّع قصد من عقود الإذعان تلك العقود المكتوبة، إلا أنه وبالرجوع إلى الفقرة الثانية من هذه الفقرة 

      نصّـــت علـــى أنـــه: "يمكـــن أن ينجـــز العقـــد علـــى شـــكل طلبيـــة أو فـــاتورة أو ســـند ضـــمان 3مـــن المـــادّة 
أو أي وثيقــــــة أخــــــرى مهمــــــا كــــــان شــــــكلها أو ســــــندها تتضــــــمن  أو جــــــدول أو وصــــــل تســــــليم أو ســــــند

الخصوصـيات أو المراجـع المطابقـة لشـروط البيـع المقــررة سـلفا"، وبالتـالي نلاحـظ أنـه إذا كـان المشــرّع 
قــد أكــد علــى أن يكــون العقــد مكتوبــا، فإنــه لــم يعطــي  3فــي الفقــرة الأولــى مــن الفقــرة الرابعــة مــن المــادّة 

أو أي وثيقـة أخـرى  ن فـي شـكل فـاتورة أو سـند ضـمان...الثانية فيمكن أن يكـو أهمية للشكل في الفقرة 
مهمــا كــان شــكلها أو ســندها، فالدعامــة التــي يقــوم عليهــا العقــد غيــر مهمــة، وبالتــالي يمكــن القــول أنّ 
المشــرّع الجزائــري لــم يعتــد بالشــكل كمعيــار لتحديــد الشــرط التعســفي، وبهــذا يكــون بــذلك موافقــا للمشــرّع 

حيـث نصّـت  L.132-1ي في عدم الأخذ بمعيار شكل وهذا ما تؤكدّه الفقرة الرابعـة مـن المـادة الفرنس
     الأخيــرة بــأنّ النصــوص المتعلقــة بالشــروط التعســفية تطبّــق علــى جميــع العقــود المبرمــة بــين المحتــرفين

 .1أو غير المحترفين أو المستهلكين دون الأخذ بعين الاعتبار شكل أو دعامة العقد
فــي الفقــرة الأولــى منهــا مــن قــانون  03/4بالنســبة لموضــوع العقــد، فبــالتطرق لــنصّ المــادّة  أمــا

المعــــدّل والمــــتمم نصّــــت علــــى أنــــه: "كــــل اتفــــاق أو اتفاقيــــة تهــــدف إلــــى بيــــع ســــلعة أو تأديــــة  04/02
خدمـــة..."،  فنســـتنتج مـــن خـــلال نـــصّ المـــادّة أنّ المشـــرّع حصـــر عقـــود الإذعـــان المتضـــمنة للشـــروط 

ذكـرت  3ة في عمليات البيع أو تأدية الخدمة، إلا أنّ الفقرة الثانية من الفقرة الرابعة من المادّة التعسفي
من نفس القانون نصّـت علـى أنـه:  29عبارة "لشروط البيع العامة المقررة سلفا"، بالإضافة إلى المادّة 

ل نـصّ المـادتين نلاحـظ "تعتبر بنـودا وشـروطا تعسـفية فـي العقـد بـين المسـتهلك والبـائع..."، فمـن خـلا
 أنّ المشرّع تجاهل الخدمة من عقود الإذعان وحصرها على عمليات البيع فقط. 

      وضوع العقد سواء كان بيعفالمشرّع الجزائري كان عكس الفرنسي؛ فالأخير لم يهتم بم
واء ود أيا كان موضوعها سأو إيجار أو وكالة أو فتح حساب جاري ... وغيرها من العق أو خدمة
حيث لم يهتم من خلال هذه المادّة  L.212.2-1أو عقارات، وهذا ما جاء في نصّ المادّة  منقولات

                                       
1 - L’article L.132-1-4 (loi n° 95L96 du 1/02/1995 JO du 02/02/1995) propose que : « Ces dispositions 

sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de 

commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des 

stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies ». 

 من هذه المذكرة. 189سبق التفصيل في هذه المادّة راجع الصفحة رقم  -2



 مظاهر تأثير قانون الاستهلاك على مرحلة تكوين العقد                              :الباب الأول

 

 
207 

على الحالة التي يتحقق فيها اختلال في التوازن بين أطراف  اهتمامهبموضوع العقد وإنما صبّ 
 العقد. 

الفرع الثاني: حظر الإشهار الكاذب أو التضليلي كآلية مقيدّة لحرية تحديد 
 مضمون العقد

لحمايــة إرادة المســتهلك وتنويرهــا فــي مرحلــة تكــوين العقــد، حــرص المشــرّع الجزائــري  اســتكمالا
علـــى منـــع تضـــليل المســـتهلك مـــن خـــلال حضـــر الإشـــهار الكـــاذب أو المضـــلل، فهـــذا الأخيـــر يجعـــل 

ن المستهلك يتعاقد مع المتدخل صاحب الإشهار من أجل سلع وخدمات هو ليس بحاجة إليها أو ممك
أن تضر بصحته وسلامته. فتجدر الإشارة أنّ المشرّع لم يحظر الإشهار التجاري بل حضر الإشـهار 

 .1الكاذب أو المضلل
فإنّ الحديث عن هـذا النـوع مـن الإشـهار يـدفعنا إلـى التسـاؤل عـن مفهومـه؟ وهـو مـا سـنتطرّق 

ـــى مفهومـــه نتســـاءل كيـــف تـــمّ مالبناااد الأولإليـــه فـــي  ـــة هـــذا النـــوع مـــن ، وكـــذلك بعـــد التطـــرّق إل حارب
 .  البند الثانيالإشهارات؟ وهو ما سنجيب عنه في 

كآلية مقيدة لحرية تحديد  المضلل: مفهوم الإشهار الكاذب أو البند الأوّل
 مضمون العقد

ة يبحث عنها الخدمات أولويو  البحث عن إمكانية جذبه إلى السلعبالمستهلك و  الاهتمامأصبح 
إغـراء المسـتهلك، إذ لـم يجـدوا سـبيلا ستعمال العديد من الوسائل لجلـب و ذلك باو  اقتصاديكل متعامل 

في محاولة تحديد مفهوم الإشهار جاري الذي أصبح يتميز بالتضليل والخداع، و أفضل من الإشهار الت
الشـــروط الواجــب توفرهـــا فــي الإشـــهار الكـــاذب أو إلــى ســنتطرّق إلـــى تعريفــه، ثـــمّ  المضـــللالكــاذب أو 

 .من خلال النقاط التالية؛ و ذلكم المضلل
 المقصود من الإشهار الكاذب أو المضللأولا: 

علــى أنــه: "الإشـــهار الـــذي يقـــوم فيـــه المعلـــن ســـواء كـــان  1الإشــهار الكــاذب 2قــد عــرّف الفقــه  
أو مقدم خـدمات باسـتخدام ألفـاظ وعبـارات كاذبـة حـول الخصــائص والمميــزات الجوهريــة للســلعة  اتاجرً 

                                       
 .338بوعروج شعيب، المرجع السابق، ص -1
، 04القانون الكويتي والمقارن، مجلة الحقوق، العددأحمد سعيد الزقرد، الحماية القانونية من الخداع الإعلاني في  -2

 .169، ص1995، الكويت، ديسمبر، 19السنة 
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المعلــن عنهــا ممــا يــؤدي إلــى إيقــاع المســتهلك فــي خــداع إعلانــي يدفعــه إلــى التعاقــد"، وقـــد أو الخدمــة 
يكــون الكـــذب إيجـــابيا كـــذكر أوصـــاف غيـــر متـــوفرة فـــي الســـلعة أو الخدمـــة أو إعطـــاء معلومــات تفتقــد 

 .2ل على التعاقدللمصداقية، كما أنه قد يكون سلبيا كالسكوت عـن واقعـة لـو علـم بهـا المتعاقد لما أقب
     ويمكــــن أن يــــؤثر الإعــــلان الكــــاذب علــــى الإرادة التعاقديــــة للمســــتهلك بطمــــس حقيقــــة الســــلعة 
أو الخدمــة؛ ومثــال علــى ذلــك: إذا تعلــق الأمــر بــالكم أو الــوزن، فمــثلا إذا كــان الإشــهار الخــاص بأحــد 

علـــق بحقيقــــة ه فهـــذا كـــذب يت450ه فــــي حـــين أنـــه لا يـــزن ســــوى 500المنتجـــات يحـــدد فيـــه الـــوزن 
موضــوعية ويمكــن التأكــد منهــا، أمــا الصــعوبة فهــي تتعلــق بالحقيقــة النوعيــة أو حيــث يصــعب التأكــد 
منهــا، أي مــن صــحة الإشــهار وصــدقه، كــأن يــذكر مــثلا فــي الومضــة الإشــهارية أن هــذا المنتــوج هــو 

 .3الأفضل على الإطلاق
لغة في الإشهار عن المنتجات فالأصل أنّ الكذب غير جائز في مجال الإشهار، إلا أنّ المبا

والخدمات مقبولـة، مـا دام الهـدف منهـا هـو جـذب إنتبـاه الجمهـور علـى السـلعة أو الخدمـة، فمـدح هـذه 
الأخيرة يفترض في ذاته نوعـا مـن التجـاوز المسـموح بـه، لأنـه يعتبـر كـذبا محمـودا الـذي لا ينخـدع بـه 

 .4وخدماتهم ولا يحتقرها ويهينها أحد ولا يضر بمصالح المتنافسين، ولا يحط من شأن سلعهم
إلا أنّ المنــع يقـــع فـــي حالـــة مـــا إذا كانـــت الواقعـــة المزعومـــة كاذبـــة مـــن الناحيـــة الموضـــوعية، 

إلا أنــه يصــعب أن يكــون الإشــهار صــادق بـالمفهوم  5ســتعانة بخبيــر لإثبــات الكــذب،بحيـث يمكـن الإ
 الجانــب الأفضــل دائمــا لــذلك يســتحيل أن الضــيق للمصــطلح، علــى أســاس أن الإشــهار لا يظهــر إلا

 .6ؤكـد نسـبية حقيقـة الإشـهار التجـاري يوب منتجاتـه فـي الإشـهار وهـو مـا ييذكر المعلن ع
الإشــهار التجــاري الكــاذب محظــورا ســواء وقــع المســتهلك  اعتبــرفبالنســبة للمشــرّع الفرنســي فقــد 

مـن القـانون  44، وهـذا مـن خـلال نـصّ المـادّة قبلاتفي غلط فعلا أو كان من الممكـن أن يقـع فيـه مسـ
                                                                                                                

فالكذب هو ادعاء أو زعم مخالف  .الإخبار عن شيء بخلاف ما هو عليه في الواقعيعرّف الكذب على أنه: " -1
حة أو غير مطابقة للحقيقة، بتزييف الحقيقة، أو إصدار تأكيدات غير صحي الملتقىللحقيقة، الهدف منه تضليل 

يمينة بليمان، المرجع السابق، فالكذب هو عمل عمدي يعطي لطرف الآخر وصف مغاير للحقيقة". راجع في ذلك 
 .292ص

 .106المرجع السابق، ص ،حماية المستهلك في نطاق العقدجريفلي محمد، -2
 .293، صالسابق يمينة بليمان، المرجع -3
 .59ابق، ص طويل مريم، المرجع الس -4
 .293يمينة بليمان، المرجع السابق، ص -5
 .170أحمد سعيد الزقرد، المرجع السابق، ص -6
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تـه الصـادرة بتـاريخ اوهو ما أكدّ عليه القضاء الفرنسي في أحد قرار 1973،1" لسنة Royerالمسمى بـ "
التي اعتبر فيها: "أن محكمة الاستئناف بررت قرارها بالتطبيق الصحيح لنص المادّة  06/12/1988
لا يتطلــب قيــام الإشــهار الكــاذب أن يكــون الكــذب قــد ولــد بأنــه لقيــام الجريمــة  1973مــن قــانون  44

 .2الغلط فعلا بل يكفي أنه من المرجح قيام ذلك فعلا"
مـــن المشـــروع 41أمــا المشــرع الجزائــري أشــار إلــى الكــذب فــي الإشـــهار التجـــاري فـــي المـــادة 

بـــر الإشـــهار كاذبـــا إذا تضـــمن والتــي نصــت علـــى أنـــه "يعت 19993التمهيـدي لقــانون الإشــهار لســنة 
           إدعــــــاءات وإشــــــارات أو عــــــروض خاطئــــــة مــــــن شــــــأنها أن تخــــــدع المســــــتهلك أو المســــــتعمل للمــــــواد 

عتبر الإشـهار الكـاذب صـورة مـن صـور الإشـهار الخـادع، إ . بمعنى أنّ المشرّع الجزائري "أو الخدمات
 .4التضليلي بدل الخادع ستعمل الإشهارإمع الإشارة أنّ المشرّع الجزائري 

من المرسوم  41والمشرّع الجزائري حضر حتى الإشهارات المبالغ فيها من خلال نصّ المادّة 
شــهارية ولا يجـــب أن تضــلل البلاغـــات الإ... حيث نصّت الأخيرة على أنـه: "5 91/101التنفيذي رقم 

ـة..."، فمـن خـلال هـذه المـادّة نسـتنتج أنّ المسـتهلك بصـفة مباشـرة أو غيــر مباشــرة عــن طريــق المبالغـ
 عتبر الإشهار المبالغ فيه إشهارا مضللا. إ المشرّع الجزائري 

؛ فلم يعرفه المشرع الجزائـري، وهـذا لـيس تقصـيرا منـه، كـون المضللفبالنسبة لتعريف لإشهار 
ي إلــى تغلــيط علــى أنــه: "هــو الــذي يــؤد 6ن المشــرع لا يضــع التعريفــات فهــذا عمــل الفقــه، فقــد عُــرّفأ

أو من شـأنه أن يـؤدي إلـى ذلـك، سـواء باسـتعمال الكـذب أو بدونـه عـن قصـد أو دون قصـد  المستهلك
 ن كان بإهمال".إحتى و 

                                       
1 -L’article 44 (loi n°73-1193 du 27/12/1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat) 

propose que : « Est interdite toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des 

allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, lorsque celles-

ci portent sur un ou plusieurs des éléments ci-après : existence… ». 
 .107المرجع السابق، ص ،حماية المستهلك في نطاق العقدجريفلي محمد، -2
لمداولات مجلس الأمة، الجلسة المنعقدة يوم  10مشروع قانون الإشهار الوارد في الجريدة الرسمية رقم  -3

 ، المعدّل والمتمم. 29/08/1999، طبعت بمجلس الأمة بيوم 26/07/1999
 .110، صالسابق المرجع ،حماية المستهلك في نطاق العقدجريفلي محمد، -4
ن الأملاك الوطنية             ، المتضمن منح امتياز ع20/04/1991المؤرخ في ، 91/101المرسوم التنفيذي رقم  -5

الأعمال المرتبطة بالخدمة العمومية للتلفزيون إلى المؤسسة العمومية للتلفزيون، الجريدة الرسمية والصلاحيات و 
 .24/04/1991، المؤرخة في 19العدد: 

، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، الإشهار الكاذب والمضلل بلقاسمي حامدي، الحماية الجزائية للمستهلك من -6
 .7، ص2016،  باتنة، الجزائر، جوان 09العدد



 مظاهر تأثير قانون الاستهلاك على مرحلة تكوين العقد                              :الباب الأول

 

 
210 

المتعلــق بالإشــهار المضــلل والإشــهار المقــارن  2006/114وقــد عرّفــه التوجيــه الأوروبــي رقــم 
شـكل مـن الأشـكال يـؤدي إلـى إيقـاع على أنه : "كل إشهار يـأتي فـي أي  2/21من خلال نصّ المادّة 

الأشــــخاص الموجــــه إلــــيهم فــــي غلــــط أو مــــن المحتمــــل أن يوقــــع فــــي غلــــط  أو يتضــــمن فــــي عرضــــه 
 تضـليلًا مسـبباً لهـم ضـررًا يؤثر على سلوكهم الاقتصادي أو يمس بأحد المنافسين".

مـــا مـــن شـــأنه أن يـــؤدّي إلـــى  ويعتبـــر إشـــهارا مضـــللا كـــل إشـــهارا تضـــليليا فـــي حـــدّ ذاتـــه وكـــل
 04/02مــن قــانون  28رغبــة المســتهلك، وهــذا عبّــر عنــه المشــرّع الجزائــري فــي نــصّ المــادّة  2تضــليل

المعــدّل والمــتمم حيــث نصّــت الأخيــرة علــى أنــه : المحــدد للقواعــد المطبقــة علــى الممارســات التجاريــة 
ـة فــي هــذا الميــدان، يعتبــر إشــهار غيـــر "دون الإخـلال بالأحكـام التشـريعية والتنظيميـة الأخـرى المطبقـ

ــــى  ــــؤدي إل شـــــرعي وممنوعـــــا، كـــــل إشـــــهار تضـــــليلي لاســـــيما إذا كـــــان يتضــــمن عناصــــر يمكــــن أن ت
 . " ...التضليل

المعـدّل  09/03رقـم  مـن قـانون حمايـة المسـتهلك وقمـع الغـش 68ونفس الشيء أكدته المـادّة 
 يخدع..." وعبارة "...أو يحاول أن يخدع...". والمتمم عندما ذكرت عبارة أنه: "...كل من

علــى  المضــللقــد حــدّد المشــرّع الجزائــري الحــالات التــي قــد يتحقــق مــن خلالهــا الإشــهار هــذا و 
المحــدد للقواعــد المطبقــة  04/02مــن قــانون  28لــيس الحصــر مــن خــلال نــص" المــادّة ســبيل المثــال و 

يتضمن تصريحات أو تشكيلات يمكن أن  -1... المتمم كالآتي: "و  المعدّلعلى الممارسات التجارية 
يتضمن عناصر يمكن  -2أو مميزاته؛ تؤدي إلى التضليل بتعريف منتوج أو خدمة أو بكمية أو وفرته

يتعلـق بعـرض معـين  3-أو نشـاطه؛ أن تؤدي إلـى الالتبـاس مـع بـائع أخـر أو مـع منتجاتـه أو خدماتـه
يتــوفر علـى مخـزون كــافي مـن تلـك الســلع أو لا  لسـلع أو الخـدمات فـي حــين أن العـون الاقتصـادي لا

 يمكنه ضمان تلك الخدمات التي يجب تقديمها عادة بالمقارنة مع ضخامة الإشهار".
عنصـرين؛ أولهمـا مـادّي؛ ويتحقـق  المضـللفمن خلال التعـاريف السـابقة نسـتنتج أنّ للإشـهار 

ســيلة، فقــد يــتمّ عــن طريــق و مــن خــلال خلــق لــبس بهــدف خــداع المســتهلك، دون تحديــد للطريقــة أو ال
أو بيانـــات أو تشـــكيلات...، كمـــا لا يشـــترط فـــي العنصـــر المـــادي أن يصـــل إلـــى حـــد مـــن  تصـــريحات

                                       
1- L’article L.2-2 (Directive de 2006/114CE Parlement européen et di conseil du 12/12/2006 en matière 

de publicité trompeuse et de publicité comparative) propose que: « publicité trompeuse, toute publicité 

qui, d’une manière quelconque, y compris sa présentation, induit en erreur ou est susceptible d’induire en 

erreur les personnes auxquelles elle s’adresse ou qu’elle touche et qui, en raison de son caractère 

trompeur, est susceptible d’affecter leur comportement économique ou qui, pour ces raisons, porte 

préjudice ou est susceptible de porter préjudice à un concurrent ». pour plus d’information consulté le site 

suivant : eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/all ?uri=celex%3A32006L0114.   

 .110المرجع السابق، ص ،حماية المستهلك في نطاق العقدجريفلي محمد، -2
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حتيــال، فــالمهم أن يكــون المعلــن قــد ألــبس علــى المســتهلك الجســامة المطلوبــة فــي جريمــة النصــب والإ
المتضــمن قــانون  09/03مــن قــانون  68وقــد ذكــرت المــادّة 1وجــه الحــق فحملــه علــى التعاقــد تضــليلا.

المعدّل والمتمم العناصر التي يتحقق من خلالها العنصر المـادّي عنـدما حماية المستهلك وقمع الغش 
ة أو طريقة كانت؛ من بينها الإشهار المضلل لييحاول المتدخل أن يخدع أو يحاول أن يخدع بأية وس

ســتعمال إة يــالمعينــة مســبقا، قابل جــات غيــر تلــككميــة المنتوجــات المســلمة، تســليم المنتو وهــي كــالآتي: 
ــــــوج، طــــــرق  ــــــوج، النتــــــائج المنتظــــــرة مــــــن المنت ــــــوج، تــــــاريخ أو مــــــدد صــــــلاحية المنت              ســــــتعمالالإالمنت

 حتياطات اللازمة لاستعمال المنتوج. أو الإ
ـــدخل الغـــش وتحريـــف و  ـــة، ويتحقـــق عنـــدما يقصـــد المت ـــل فـــي ســـوء الني ثانيهمـــا معنـــوي المتمث

قــانون حمايــة المســتهلك وقمــع الغــش جــاء خاليــا مــن أي نــصّ يشــير إلــى تطلــب ذلــك  الحقيقــة، إلّا أنّ 
 63/628من القـانون رقـم  05إلا أنّ المشرّع الفرنسي قد اعتبر في المادّة  2العنصر لقيام المسؤولية،

 المتعلق بالمحافظة على التوازن الاقتصادي والمالي؛ أن سوء النية المعلـن شـرطا لقيـام مسـؤوليته عـن
 .3المضللالإشهار 
قد أوقع المشرّع الجزائري المنع على الإشهار المضلل من خلال المرسوم التنفيذي رقم و 

المتضمن منح امتياز عن الأملاك الوطنية والصلاحيات والأعمال المرتبطة بالخدمة  91/101
لا ى أنه: "...و منه عل 41حيث نصّت المادّة العمومية للتلفزيون إلى المؤسسة العمومية للتلفزيون 

شـهارية المسـتهلك بصـفة مباشـرة أو غيـر مباشـرة عـن طريـق المبالغـة يجــب أن تضـلل البلاغــات الإ
 أو الحــذف أو بحكـم طابعهـا الغامض".

فمن خلال هذه المادّة نستخلص أنّ المشرع الجزائري يمنع كـل إشــهار يضــلل المســتهلك عــن 
ـــــات أو م ـــــق حـــــذف بيان ـــــي الرســـــالة طري ـــــوير المســـــتهلك ودرء أي غمـــــوض ف علومـــــات مـــــن شـــــأنها تن

 .4شـهاريةالإ

                                       
، الطبعة الثالثة، 1، المجلد 6احمد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، جزء  -1

 .346، ص2000منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، سنة 
 .8مي حامدي، المرجع السابق، صبلقاس -2
حمادي محمد رضا، حماية المستهلك من الإشهار المضلل للعلامة التجارية، مجلة الأستاذ المشار إليه في  -3

 .92،ص2016الباحث للدراسات القانونية والسياسية، العدد الرابع، مسيلة، الجزائر، ديسمبر 
 .115المرجع السابق، ص ،حماية المستهلك في نطاق العقدجريفلي محمد،  -4
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ومن بين تطبيقات القضاء الفرنسي بخصوص حضر الإشهار التجاري المضلل ما قضت به 
حيــث أدانــت الأخيــرة صــاحب  11/06/20141محكمــة الاســتئناف ببــاريس فــي حكمهــا الصــادر فــي 

" وهـــو عبـــارة عـــن إســـم لحـــي Maraiنترنـــت للتـــرويج لفندقـــه إســـم "ســـتعمل فـــي إشـــهاره عبـــر الإإفنـــدق 
باريسي سياحي مشهور، حيث بمجرد رؤية المستهلك لهذا الإسم ينـدفع مباشـرة لحجـز غرفـة فيـه ضـنا 

ن إشهار مضلل يضر عمنه أنه حقا يتموقع في ذلك الشارع، وهو في الحقيقة لا يقع فيه، فهو عبارة 
 ذلك الحي.بمنافسه الذي يقع حقيقية في 

لعلّ السبب من حظر هذا النوع من الإشهار؛ هو تجنب اللبس الحاصل في ذهـن المسـتهلك و 
      الخـــدمات لـــم يقصـــد اقتنـــاؤه فعـــلا مـــن الســـلع و مـــن توليـــد للشـــك والأوهـــام التـــي تدفعـــه علـــى اقتنـــاء مـــا 

شـهار يتضـمن عناصـر لا يكون ذلك إلا إذا كان هـذا الإع من لم يكن ينوي التعاقد معه، و أو التعاقد م
بالتــالي فــإن المشــرع مــن خــلال حظــره علامــة منــتج أو مقــدم خــدمات آخــر، و تقليــد منتــوج أو ســلعة أو 

ا نزيهـا لا يشـوبه ذلك بأن يكـون اختيـاره حـرّ ر يهدف إلى حماية رضا المستهلك و لهذا النوع من الإشها
قـد يسـتغله المتـدخل مـن أجـل إن كان ذلـك علـى حسـاب مبـدأ الحريـة التعاقديـة؛ الـذي أي لبس، حتى و 

 .2تضليل المستهلكين
 محل الإشهار الكاذب أو المضللثانيا: 

في الإشهار على عنصر أو أكثر من عناصر الخدمة أو الإنتاج يقع الكذب أو التضليل 
محل الإشهار، بحيث يدفع هذا الكذب أو التضليل المستهلك على التعاقد على سلعة أو خدمة ممكن 

   تلبي حاجته التي يتعاقد من أجلها. لا تناسبه ولا
ذاتية السلع  يقع التضليل على عنصر أو أكثر من العناصر المتعلقة بجوهر أوقد و 

كما قد  3أو خواصها التي تكون محل اعتبار بالنسبة للمستهلك عند إقدامه على التعاقد، الخدماتو 
  شرحه على التوالي.؛ وهذا ما سنليل في غير ذات السلعة أو الخدمةيقع هذا التض

  

                                       
 .112، صالسابقالمرجع  ،حماية المستهلك في نطاق العقدمشار إليه في جريفلي محمد، -1
 .93حمادي محمد رضا، المرجع السابق، ص -2
سارة عزوز، حماية المستهلك من الإشهار المضلل في القانون الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه  -3

، الجزائر، سنة 1لحقوق، تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة الطور الثالث في ا
 .106، ص2016/2017
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 التضليل الواقع على العناصر الجوهرية للمنتوج أو الخدمة: .1
السلع والخدمات وذاتيتها، بالإضافة  مدى توفر في هذه الحالة قد يرد التضليل على كل من
السلع  أصل ، هذا ومع وروده علىالإشهار إلى مكونات السلع والخدمات والنتائج المرجوة من

  الصنع.  والخدمات وتاريخ
 التضليل المتصل بمدى توفر السلع أو الخدمات و ذاتيتها:  -أ

ل الأوّل في التضليل الواقع على مدى توفر ثيقسم التضليل في هذه الحالة إلى قسمين: يتم
 السلع أو الخدمات، أما الثاني فيقع على التضليل الواقع على ذاتية السلع أو الخدمات.  

 ر السلع أو الخدمات: التضليل المتصل بمدى توف 
في حالة الإشهار  1يتحقق التضليل في هذه الحالة من خلال صورتين: تتمثل الصورة الأولى

عن توفر سلعة أو خدمة لدى المعلن صاحب الإشهار، ولكن في الحقيقة ينتفي توفرها لدى هذا 
فتتمثل  2الثانية الأخير، بحيث يعجز عن تقديم ما أعلن عنه في أي صورة من الصور، أما الصورة

في توفر السلعةأو الخدمة محل الإشهار، ولكن في الحقيقة تختلف صورتها عن تلك المعلن عنها 
 .3من حيث المواصفات من خلال التغيير الجسيم في خصائصها المعلن عنها

 :التضليل الواقع على ذاتية السلع أو الخدمات 
ر المميزة لها من نظيراتها، وتعتبر ذاتية إن ذاتية السلع والخدمات؛ يقصد بها مجموع العناص

السلع والخدمات من العناصر المهمة التي فرض المشرع الجزائري ضرورة توافرها وقت إعداد الرسالة 
الإشهارية التي تكون السلع أو الخدمات موضوعها، وذلك لارتباطها بذات المنتوج أو الخدمة 

. فالتضليل بشأن ذاتية السلع 4لى التعاقد بخصوصهاوخواصهما، والتي لولاها لما أقدم المستهلك ع

                                       
التشريع الفرنسي  ، أما فيالمعدّل والمتمم 04/02من القانون  28تمّ حظر هذه الصورة من خلال نصّ المادّة  -1

ر بعدم الإشهار عن السلع والخدمات غير المتوفرة التجا إلزامفقد حظر الصورة الأولى لهذا التضليل من خلال 
 .109، صالسابقالمشار إليه في سارة عزوز، المرجع ، 02/09/1977تضى القرار الصادر في ذلك بمقلديهم، و 

من خلال ، و قمع الغشمن قانون حماية المستهلك و  68/2ضرت هذه الصورة أيضا من خلال نصّ المادّة حُ و  -2
 .2022من تشريع الاستهلاك الفرنسي الجديد لسنة  L.121-2نصّ المادّة 

 .108، صالسابق سارة عزوز، المرجع -3
 .233معيزي خالدية، المرجع السابق، ص -4
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والخدمات يتحقق بإحداث تغيير جسيم في خصائصه طبقا للإشهار وخصائصه في الواقع، بحيث 
  .1يؤدّي ذلك إمّا إلى فقدان طبيعته أو بجعله غير صالح للاستعمال الذي أعدّ له

 لمرجوة من الإشهار:التضليل المتصل بمكونات السلع أو الخدمات والنتائج ا -ب
    ينقسم هذا التضليل إلى قسمين؛ يتمثل القسم الأوّل في التضليل المتصل بمكونات السلع 

 أو الخدمات، أما الثاني فيتصل بالنتائج المرجوة من الإشهار. 
  :التضليل المتصل بمكونات السلع أو الخدمات 

أو الخدمات من خلال  ات السلعالمتصل بمكون المضللوقد منع المشرّع الجزائري الإشهار 
السالف الذكر من خلال نصّها على ما يلي:  13/378من المرسوم التنفيذي رقم  60/1نصّ المادّة 

"يمنع استعمال... أو أي أسلوب للإشهار أو العرض أو البيع من شأنها أن تدخل لبس في ذهن 
 المستهلك لاسيما حول الطبيعة والتركيبة للمنتوج". 

نسي فقد أوقع الحظر على الإشهار المضلل الواقع على مكونات السلع ع الفر أما المشر 
حيث نصّت على أنه: "يكون ممنوعا كل إشهار يتضمن L.121-2والخدمات من خلال نفس المادّة 

بأي شكل من الأشكال إدعاءات أو بيانات، أو عروضا زائفة، أو من شأنها التضليل، متى انصبت 
 ناصر الآتية: ...وتكوينها...".على واحد أو أكثر من ع

  :التضليل المتصل بالنتائج المرجوة من الإشهار 
حماية المستهلك وقمع الغش  المتضمن 09/03 من قانون  68فبالرجوع إلى نصّ المادّة 

من قانون العقوبات كل  429نصّت الأخيرة على أنه: "يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادّة 
 ن يخدع المستهلك بأية وسيلة أو طريقة كانت حول النتائج المنتظرة من المنتوج".  يخدع أن يحاول أ

أما بالنسبة للمشرع الفرنسي هو أيضا حظر التضليل الواقع على النتائج المرجوة من السلعة 
حيث  2022من خلال تشريع الاستهلاك الفرنسي لسنة L.121-2أو الخدمة من خلال المادّة 

    ما يلي: "يكون ممنوعا كل إشهار يتضمن بأي شكل من الأشكال إدعاءات  نصّت الأخيرة على

                                       
المحدد للشروط  13/378من المرسوم التنفيذي رقم  60/1حظر المشرّع هذا التضليل من خلال نصّ المادّة  -1

نصّ المادّة النسبة للمشرع الفرنسي فقد حظر هذا التضليل من خلال ، أما بوالكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك
L.121-2  2022من تشريع الاستهلاك الفرنسي لسنة. 
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أو بيانات، أو عروضا زائفة، أو من شأنها التضليل، متى انصبت على واحد أو أكثر من العناصر 
 .1الآتية: ...النتائج التي يمكن الحصول عليها من استعماله"

 خ الصنع: التضليل المتصل بأصل السلع أو الخدمات وتاري -ج
لأوّل التضليل المتصل بأصل ينقسم هذا التضليل في حدّ ذاته إلى قسمين: يتضمن القسم ا

 أو الخدمات، وقسم ثاني يتضمن التضليل المتصل بتاريخ صنع السلع أو الخدمات. السلع
  :التضليل المتصل بأصل السلع أو الخدمات 

ولتحديد الأصل في السلع والخدمات إنّ المقصود من الأصل هو مصدر السلع أو الخدمات، 
بالنسبة للمستهلك أهمية بالغة؛ فغالبا ما يفضل جمهور المستهلكين في المواد الغذائية مثلا أن تكون 
طبيعية على نظيرتها الاصطناعية، فإذا وقع التضليل في الإشهار مثلا على أنّ المادّة محل 

في  2في الحقيقة مادّة إصطناعية، فإنّ التضليل الإشهار طبيعية ويقبل المستهلك على اقتنائها وهي
 .3عوارض جانبية يمكن أن تؤثر بشكل سلبي على سلامة مقتنيها الجسديةهذه الحالة قد يكون له

  :التضليل المتصل بتاريخ صنع السلع أو الخدمات 
 إنّ تاريخ الصنع من بين أهم العناصر والبيانات التي يقع عليها التضليل، فهو يختلف من

منتوج لآخر؛ فقد يطول في منتوج ويقصر في آخر، وتزيد أهمية بيان تاريخ الصنع في المنتجات 
هذا وقد يهتمّ المستهلك بتاريخ  4التي لها علاقة بالسلامة الجسدية كالمواد الغذائية، والصيدلانية.

   الصفة الأثرية الصنع القديم لبعض المنتجات التي تزداد قيمتها كلما قدم تاريخها من خلال إضفاء 
أو التاريخية عليها كاللوحات الفنية مثلا. وهذا النوع من التضليل لا يمكن تصوّره في الخدمات. 

                                       
1 - L’article L.121-2 (code de la consommation dernière modification le 04/07/2022( propose que :« Une 

pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes: 

2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en 

erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants: 

 b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : …les résultats attendus de sont 

utilisation … ».   
، أما المشرّع 13/378من المرسوم التنفيذي رقم  60منع المشرّع الجزائري هذا التضليل من خلال نصّ المادّة  -2

 .2022رنسي لسنة من قانون الاستهلاك الف L.121-2الفرنسي فقد منعه من خلال نصّ المادّة 
 .241معيزي خالدية، المرجع السابق، ص -3
 .237، صالسابقمعيزي خالدية، المرجع  -4
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بشأن تاريخ الصنع من خلال تقديم أو تأخير هذا التاريخ بحسب ما تقتضيه  1ويتحقق التضليل
 .2مصلحة المعلن في ذلك

 التضليل الواقع على غير ذات السلع أو الخدمات: .2
 قد يقع التضليل في هذه الحالة على كل من: و 

 التضليل الواقع على الدافع على التعاقد:  -أ
يلجأ المعلن إلى الكذب والتضليل بشأن الأسباب الدافعة للبيع، عندما  3يتحقق هذا التضليل

بهدف تحفيز المستهلك متلقي الإشهار على الإقبال على التعاقد بشأن السلعة أو الخدمة محل 
أن البيع  يعلنالإشهار، وفي سبيل ذلك، عادة ما يحدد فترة زمنية محددة لاتخاذ قراره بالتعاقد، كأن 

 .4أو بالتخفيض بقصد التصفية
 التضليل الواقع على شروط البيع:  -ب

في هذه الحالة على كل من الثمن والتسليم والضمان وغير ذلك من  5ينصب التضليل
من  إشهارومن أمثلة ذلك  6الشروط محلا للإشهار التجاري المضلل،الشروط، وكثيرا ما تكون هذه 

طرف شركة أجهزة كهرومنزلية يتضمن أنّ الضمان حول أجهزتها مدّته خمس سنوات إلا أنه في 
 .7الحقيقة هذا الضمان يشمل بعض المنتجات فقط دون الأخرى 

  

                                       
، أما المشرّع الفرنسي فقد من 09/03من قانون  68حظر المشرّع الجزائري هذا التضليل من خلال نصّ المادّة  -1

 .2022ديد لسنة من تشريع الاستهلاك الفرنسي الجL.121-2منعه من خلال نصّ المادّة 
 .120سارة عزوز، المرجع السابق، ص -2
المتعلق بتحديد  06/215قد حظر المشرّع الجزائري هذا النوع من التضليل من خلال المرسوم التنفيذي رقم و  -3

البيع عند مخازن كيفيات ممارسة البيع بالتخفيض والبيع الترويجي والبيع في حالة تصفية المخزونات و شروط و 
أما المشرّع الفرنسي منه،  28البيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود، من خلال نصّ المادّة و  ملالمعا

 .2022من قانون الإستهلاك الفرنسي الجديد لسنة  L.121-2فقد حظره من خلال نصّ المادّة 

مجلة الحقوق والحريات، العدد  علاوة هوام، سارة عزوز، الحماية الجزائية للمستهلك من الممارسات غير النزيهة، -4
 .236، ص2017الرابع،  بسكرة، الجزائر، أفريل 

أما المتمم، المعدّل و  04/02انون رقم من الق 04التضليل من خلال نصّ المادّة  هذا منع المشرّع الجزائري  -5
 رنسي الجديد.من تشريع الاستهلاك الف L.121-2من خلال نصّ المادّة  هبالنسبة للمشرّع الفرنسي فقد منع

 .94حمادي محمد رضا، المرجع السابق، ص -6
 .236علاوة هوام، سارة عزوز، المرجع السابق، ص -7
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 التضليل الواقع على التزامات المعلن:  -ج
، إضافة إلى الالتزامات الالتزاماتخلال الإشهار على تحمله بعض  قد يتعهد المعلن من

الأصلية في العقد، فإذا كانت هذه الالتزامات خارج نطاق المعلن ولا يمكن له تنفيذها، عدّ إشهاره 
 .1كاذبا مضللا

 التضليل على أسعار السلع أو الخدمات:  -د
 يختلف بحسب طبيعة المستهلك، ومن تعدّ الأسعار عاملا مؤثرا في سلوك المستهلك، تأثيره

بالأسعار أو الثمن يعد التزام قانوني يلتزم به التاجر بموجب قواعد  الإعلامالثابت قانونا أن 
  .2المنافسة

فالمشرّع الجزائري لم يتطرق إلى السعر كعنصر من العناصر التي يرد عليها التضليل لا في 
ولا في المرسوم التنفيذي رقم على الممارسات التجارية، المحدد للقواعد المطبقة 04/02القانون رقم 

، ولا في القانون رقم المحدد للشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلكين 13/378
المعدّل والمتمم. إلا أنه ولو رجعنا إلى كل من المتضمن قانون حماية المستهلك وقمع الغش 09/03

لمعدّل والمتمم نجده قد منع بعض ممارسات أسعار غير ا 04/02من القانون  23و 22نصّ المادّة 
 النزيهة وغير شرعية من بينها: 

عدم احترام نظام الأسعار المقننة بالنسبة للسلع أو الخدمات غير الخاضعة لنظام حرية 
 . 22الأسعار وهو ما ورد في نصّ المادّة 

السلع أو الخدمات المحددة  القيام بتصريحات مزيفة بأسعار التكلفة قصد التأثير على أسعار
 . 23/1أو المسقفة و هذا ما جاء في نصّ المادّة 

القيام بمناورات ترمي إلى إخفاء الزيادات غير الشرعية في الأسعار وهذا ما جاء في نصّ 
 .23/1المادّة 

                                       
فبالرجوع إلى التشريع الجزائري نلاحظ أنّ المشرّع لم يورد نص قانوني يمنع التضليل الوارد على التزامات  -1

لعلّ السبب وراء ذلك و في اقتناء السلعة أو الخدمة.  المعلن على الرغم من تأثير هذه العنصر على إرادة المستهلك
هو اعتبار التزامات المعلن هي عنصر من عناصر شروط التعاقد. على خلاف المشرّع الفرنسي الذي نصّ على 

سارة من تشريع الاستهلاك الفرنسي الجديد. راجع L.121-2هذا التضليل من خلال نفس المادّة السالفة الذكر 
 .237علاوة هوام، سارة عزوز، المرجع السابق، ص، و 149السابق، صعزوز، المرجع 

 .94، صالسابق حمادي محمد رضا، المرجع -2
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ذكرها فإنه يعتبر قد ممارسة الأسعار بالطرق السالف  ففي حالة مخالفة هذه النصوص فإن
 .1المعدّل والمتمم 04/02من القانون رقم  36نحة معاقب عليها بموجب نصّ المادّة ارتكب ج

على خلاف المشرّع الفرنسي الذي نصّ على الأسعار التي قد يقع عليها التضليل من خلال 
التي نصّت على أنه: "يكون ممنوعا كل  2022من تشريع الاستهلاك لسنة  L.121-2نصّ المادّة 

شكل من الأشكال إدعاءات أو بيانات، أو عروضا زائفة، أو من شأنها التضليل، إشهار يتضمن بأي 
السعر أو طريقة حساب السعر والطبيعة متى انصبت على واحد أو أكثر من العناصر الآتية: ...

      .2"الترويجية للسعر... 

 : حماية المستهلك من الإشهار التجاري الكاذب أو المضللالبند الثاني
شهارات التجارية أحد المعالم البارزة لهذا العصر تؤثر بحكم انتشارها على سلوك أصبحت الإ

المستهلك، وقراراته، ومع ذلك فقد تكون الرسالة الإشهارية مضللة وتمس برضا المستهلك وحرية 
اختياره، ولهذا أقر المشرّع الجزائري حظر هذه الصورة غير المشروعة للإشهار التضليلي واعتبره من 

 .3ممارسات غير النزيهة وكل هذا من أجل تحقيق الحماية الفعالة للمستهلكال
فمن أجل محاربة هذا النوع من الإشهارات تدخّل المشرّع الجزائري بفرض حماية مدنية 

 وأخرى جزائية سنتطرق إليها بالتفصيل في النقاط التالية.
 أو المضلل الحماية المدنية للمستهلك من الإشهار التجاري الكاذبأولا: 

إذا كان الجزاء الجنائي يهدف دائما لحماية المصلحة العامة؛ فإنّ الجزاء المدني يهدف 
وبنــاء علــى مــا تقــدم، لــم يتضــمن قــانون حمايــة 4المستهلك من خلاله إلى تحقيق مصلحة فردية،

ايــة مدنيـة، ممــا يتطلـب منـا المســتهلك لا الجزائري ولا الفرنسي نصـوص خاصـة تكفــل للمسـتهلك حم

                                       
 .136سارة عزوز، المرجع السابق، ص -1

2- L’article L.121-2 (ord n°2016-301 du 14/03/2016) propose que : « Une pratique commerciale est 

trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes:  

2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en 

erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants:…Le prix ou le mode de calcul du prix, le 

caractère promotionnel du prix… ». 

خردوش سميرة، الحماية المدنية للمستهلك من الإشهار التجاري الكاذب أو المضلل، دراسة مقارنة، الملتقى  -3
الوطني حول الإطار القانوني لعقود الإشهار التجاري وآثارها على الاقتصاد الوطني والمستهلك، المنعقد يوم 

 ، قالمة، الجزائر.1945يما08، جامعة 05/12/2018
 .117المرجع السابق، ص ،حماية المستهلك في نطاق العقدجريفلي محمد، -4
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وسنبين كل هذه البحــث عـن آليــات ووسـائل قانونيــة التي نصت عليها القواعد العامة لنظرية الالتزام، 
 الوسائل  تباعا. 

حماية المستهلك من الإشهار التجاري الكاذب أو المضلل من خلال دعوى التنفيذ العيني  .1
 للالتزام:

التنفيذ العيني للالتزام؛ هو رفع المستهلك متلقي الإعلان دعوى  إنّ المقصود من دعوى 
قضائية على المعلن يلزمه فيها على تسليم محل العقد سواء سلع أو خدمات طبقا لما تمّ الإعلان 
عنه في الإشهار، ووفق رغبة المستهلك التي عبّر عنها، وبناء على الخصائص التي تضمنها 

 .1الإشهار التجاري 
من القانون المدني الجزائري التي  164تنفيذ العيني في هذه الحالة على المادّة ويؤسس ال

على تنفيذ التزامه  181و 180تنصّ في طياتها على أنها: "يجبر المدين بعد إعذاره طبقا للمادتين 
من القانون المدني  1224تنفيذا عينيا، متى كان ذلك ممكنا"، ونفس الشيء نصّت عليه المادّة 

فـإذا لـم ....من القانون المدني الجزائري على ما يلي: " 166/1. هذا ونصّت المادّة 2د الفرنسيالجدي
يقـم المـدين بتنفيـذ التزامـه، جـاز للـدائن أن يحصـل علـى شـيء مـن النـوع ذاتـه علـى نفقـة المـدين بعـد 

 بحقه في التعويض".استئذان القاضي، كما يجوز له أن يطالب بقيمة الشيء من غير إخلال 
عـذار إ لتنفيذ العيني للالتـزام ضـرورة فمن خلال هذه النصوص نستشف أنه؛ يشترط في ا

المدين بتنفيذ التزامه بالطرق القانونية المعروفة في الإعذار، كمـا يجـب أن لا يكـون التنفيـذ العينـي 
نفس ما ورد في الإعلان فيـه إرهاقا للمدين، بحيث إن لم يتمكن المستهلك من الحصول على 

فيقتصر حقه فـي الحصـول علـى التعـويض، بالإضـافة ألا يكـون إجبـار المـدين علـى تنفيـذ التزامـه 
مساس بحريته الشخصية كوجوب تدخل المدين شخصيا ويصر المدين على عدم  تنفيـذا عينيـا فيـه

 .3ن القهر غير منتج في هذه الحالةض على اعتبار أيالدائن على طلب التعو  قتصريتنفيذ التزامه ف
 حماية المستهلك من الإشهار التجاري الكاذب أو المضلل من خلال دعوى التدليس: .2

يمكن حماية المستهلك من الإشهار الكاذب أو المضلل وهذا بناءا على نص القواعد العامة 
من القانون المدني  86التي تجيز إبطال العقد لتدليس إذا توافرت شروطه؛ وهذا ما أكدته المادّة 

                                       
 .8خردوش سميرة، المرجع السابق، ص -1

2- L'article 1224 (code civil dernière modification du 01/07/2022) propose que: «La résolution résulte soit 

de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification 

du créancier au débiteur ou d'une décision de justice». 

 .118المرجع السابق، ص ،حماية المستهلك في نطاق العقدجريفلي محمد، -3
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ل التي لجأ إليها يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيالجزائري من خلال نصّها على ما يلي: "
أو من ناب عنه من الجسامة حيث لولاها لما ابرم الطرف الثاني العقد"، يقابل هذه  أحد المتعاقدين

 من القانون المدني الفرنسي.  1116المادّة نص المادّة 
     حتى يتمكن المستهلك من ممارسة دعوى التدليس ضدّ المعلن صاحب الإشهار الكاذبو 

أو المضلل؛ لابدّ من توفر الإشهار المدلس على شروط معينة؛ من بينها: أن يكون المعلن قد 
استعمل طرق احتيالية تدفع المستهلك إلى التعاقد، هذا بالإضافة توفر نية التضليل للمعلن الذي 

ن خلالها الوصول إلى غرض غير مشروع، هذا ولا ننسى شرط أن يكون التدليس هو من ينوي م
 .1ة التي تبناها المعلن ما كان المستهلك سيتعاقديسيدفع المستهلك إلى التعاقد بمعنى لولا الطرق التدل

وتجدر الإشارة أنّ العمل التدليسي لا يقع فقط من خلال العمل الإيجابي باستعمال الطرق 
حتيالية، وإنما يمكن أن يقع من خلال العمل السلبي، الذي يتحقق عن طريق سكوت المعلن عن الا

حينما نصّت على أنه: "ويعتبر تدليسا   86/2ذكر بيانات معنية، وهذا ما جاء في نصّ المادّة 
بتلك السكوت عمدًا عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت أن المـدلس عليـه مـا كـان ليبـرم العقـد لو علم 

 الواقعة أو هذه الملابسة".
يرى البعض أنه رغم التوسع في نظرية التدليس إلا أنـه لا يمكـن القـول أن دعـوى التـدليس 

 :2تقـدم حماية كافية للمستهلك في مواجهة الإشهار الكاذب والمضلل للاعتبارات منها
ثر؛ وذلك راجع لعدم إمكانية إنّ نظرية التدليس الواردة في قواعد القانون المدني محدودة الأ

تطبيقها على الإشهار الكاذب أو المضلل، بحيث يشترط لتطبيق نظرية التدليس أن تكون هناك 
علاقة عقدية بين المستهلك والمعلن وأن تصدر من أحد المتعاقدين وسائل احتيالية تدفع المستهلك 

ار التجاري بحيث نادرا ما نجد علاقة إلى التعاقد، وهذا ما يمكن القول أنه شبه مستحيل بشأن الإشه
عقدية بين المعلن والمستهلك، وما دام لا يوجد عقد بين صاحب الإشهار الكاذب أو المضلل فلا 

 . 3يمكننا الحديث عن دعوى التدليس
ومن بين الاعتبارات كذلك هو أنّ؛ لتطبيق نظرية التدليس لابدّ من تعلّق التدليس بالعناصر 

أو الخدمة، إلّا أنه في الإشهار التجاري الكاذب أو المضلل قد يكون محله عناصر الجوهرية للسلعة 

                                       
 .305يمينة بليمان، المرجع السابق، ص -1
 .122المرجع السابق، صحماية المستهلك في نطاق العقد، مد، جريفلي مح -2
 .306يمينة بليمان، المرجع السابق، ص -3
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غير جوهرية، بمعنى ممكن أن يقع على عناصر ثانوية أو خارجية للسلعة أو خدمة السالف التفصيل 
 .2الأمر الذي يعتبر تضييق في الحماية القانونية التي توفرها نظرية التدليس 1فيها،

نشير إلى أنّه في حالة ما تحققت دعوى التدليس، فإنّ جزاءها سيكون إبطال ففي هذا الصدد 
العقد فقط، الأمر الذي لا يتناســب والأضــرار التــي يمكن أن يسببها الإشهار الكاذب أو المضلل 
للمستهلك التي يمكن أن تصل في بعض الأحيان إلى درجة المساس بصحته، بالرغم مـن أنـه يجـوز 

من 124طبقًـا لأركـان المسـؤولية التقصـيرية رفـع دعـوى التعويض تأسيسا على المادة  للمسـتهلك
القانون المدني الجزائري بعد الحكم له بإبطال العقد، وذلك جبرًا للضرر الذي وقع له جراء إعلان 

 .3كاذب أو مضلل
 الحماية الجزائية للمستهلك من الإشهار التجاري الكاذب أو المضللثانيا: 

في ظل عدم كفاية الحماية المدنية للمستهلك من الإشهار التجاري الكاذب أو المضلل كما 
رأينا سابقا، أصبح من الضروري تقرير الجزاء الجنائي لردع كل معلن يسلك سلوك الإشهار التجاري 

 الكاذب أو المضلل من أجل خداع المستهلك. 
من قانون حماية المستهلك وقمع الغش  68 وقد نصّ المشرّع الجزائري من خلال نصّ المادّة

   كل من يخدع  4من قانون العقوبات 429على أنه: "يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادّة 
أو يحاول أن يخدع المستهلك بأية وسيلة أو طريقة كانت حول: كمية المنتوجات المسلمة؛ تسليم 

مال المنتوج، تاريخ أو مدّة صلاحية المنتوج؛ النتائج المنتوجات غير تلك المعنية مسبقا؛ قابلية استع
المنتظرة من المنتوج؛ طرق الاستعمال أو الاحتياطات اللازمة لاستعمال المنتوج". فيستنتج من نصّ 

من قانون العقوبات حتى على الإشهار  429المادّة أنها بسطت العقوبات الواردة في نصّ المادّة 
ند استعمال الطرق الاحتيالية أو السكوت عن واقعة ما من أجل دفع التجاري الكاذب أو المضلل ع

المستهلك إلى التعاقد، فحتى وإن كانت المادّة لم تنصّ على هذا النوع من الإشهار بطريقة مباشرة إلّا 
 أنه يفهم من خلال احتوائها في طيّاتها على عبارة "بأية وسيلة أو طريقة كانت". 

                                       
 وما بعدها.  212راجع الصفحة رقم  -1
 .123المرجع السابق، صحماية المستهلك في نطاق العقد، جريفلي محمد،  -2
 .41جامع مليكة، المرجع السابق، ص -3
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 1المشرّع الجزائري قد اعتمد على أسلوب الإحالة إلى قوانين أخرى وتجدر الإشارة إلى أنّ 
من قانون العقوبات التي نصّت على أنه: "يعاقب بالحبس من شهرين إلى  429وهو نصّ المادّة 

د.ج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يخدع  20.000إلى  2000ثلاث سنوات وبغرامة من 
 أو يحاول أن يخدع المتعاقد: 

سواء في الطبيعة أو في الصفات الجوهرية أو في التركيب أو في نسبة المقومات اللازمة لكل هذه -
سواء في كمية الأشياء المسلمة أو في هويتها؛ في جميع -سواء في نوعها أو في مصدرها؛ -السلع؛ 

 الحالات فإن على مرتكب المخالفة إعادة الإرباح التي حصل عليها دون حق".  
ا سابقا أنّ العقوبات المدنية وحدها غير كافية لردع الجاني فإنّ تشريع الاستهلاك فإذا أشرن

وبالإحالة إلى قانون العقوبات فقد عاقب الجاني بالحبس والغرامة، وحسنا ما فعل المشرّع الجزائري 
 من أجل ردع كل من تخوّل له نفسه تضليل وخداع المستهلك بالإشهار الكاذب أو المضلل. 

خير ومن خلال ذكر الالتزامات السالفة الذكر، يظهر جليا التدخل الإيجابي والسلبي وفي الأ
للمشرع الجزائري وحتى المشرع الفرنسي بتقييد الحرية التعاقدية للمتدخل الاقتصادي؛ والملاحظ من 
التدخل الإيجابي هو تقييد الحرية التعاقدية من خلال فرض التزامات على المتدخل لا يجوز له 

جاوزها أو الإخلال بها من بينها الالتزام بالإعلام، الالتزام بالمطابقة، هذا بالإضافة إلى الالتزام ت
بالسلامة، أما التدخل السلبي كان من خلال تقييد حرية المتدخل بمنعه من إدراج شروط تعسفية في 

لتزامات التي حظر العقد، هذا بالإضافة إلى منه من إتباع إي إشهار كاذب أو مضلل وغيرها من الا
 .الاستهلاكأو إدراجها في عقد  إتباعها

وبالإشهار التجاري نكون قد اختتمنا الباب الأوّل ووضحنا من خلاله كيف أثّرت تشريعات 
الاستهلاك على المبادئ الكلاسيكية المنوطة بمرحلة تكوين العقد، حيث أثرت على مبدأ الرضائية 

علامية، ومهلة التفكير والتروي التي لا يمكن إبرام العقد قبل بخلقها لشكليات جديدة كالشكلية الإ
مرور هذه المهلة، وكذلك أثر على مبدأ الحرية التعاقدية من خلال منع المهني من رفض التعاقد 
مادام السلعة معروضة على نظر الجمهور، وحدّدت مضمون العقد، فلم يعد مضمون العقد يحدد 

بما تمليه تشريعات الاستهلاك، فهذه هي تأثيرات قانون الاستهلاك  بحرية الأطراف بل أصبح مقيدا
على قانون العقد، و من هنا نتساءل كيف أثرت تشريعات الاستهلاك على المبادئ الكلاسيكية للعقد 

                                       
 .42، صالسابقجامع مليكة، المرجع  -1
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        المنوطة بمرحلة تنفيذ العقد باعتبار أنها تهدف إلى حماية المستهلك من مرحلة إنتاج السلعة
 ى غاية مرحلة الاستهلاك؟ وهو ما سنحاول الإجابة غليه بالتفصيل في الباب الثاني. أو الخدمة إل
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 مرحلة تنفيذ العقد فيلباب الثاني: مظاهر تأثير قانون الاستهلاك ا
بمجرد انعقاد العقد، بل يجب أن تستمر طالما أنّ إنّ حاجة المستهلك للحماية لا تتوقف 

موجباته، أو تنفيذها العلاقة العقدية مستمرة، لأنّ هذه المرحلة قد تشهد امتناع المتدخل عن تنفيذ 
 .1أو مخالف للاتفاق أو طبيعة التعامل وما يفرضه حسن النية وشرف التعاملبشكل سيء، 

لعقد لا يتوقف عند مرحلة تكوين العقد؛ بل أنّ تأثيره إذن فتأثير قانون الاستهلاك على قانون ا
يمتد إلى غاية التأثير على مرحلة تنفيذ العقد؛ التي تتكون من مبدآن شهيران متفرعين عن مبدأ 

 سلطان الإرادة، يتمثل الأول في مبدأ القوة الملزمة للعقد، والثاني يتمثل في مبدأ نسبية العقد.
ة العامة للعقد يرتكز على أنّ العقد هو شريعة المتعاقدين، وأنّ فبعدما كان الأصل في النظري

إن كان حقيقة هناك أنه و  2آثاره لا تنصرف إلى الغير، ظهر لأصحاب هذه النظرية ولخصومها معا،
تكافؤ نظري نتيجة تطبيق مبدأ سلطان الإرادة، فإنهم بعيدين عن ذلك اقتصاديا  واجتماعيا، وبعد أن 

متعاقد القوي هو الذي يفرض إرادته على الطرف الضعيف، وعلى هذا الأخير أن تأكد لديهم أن ال
يقبل مُكرهاً ما قام القوي بفرضه بحرية، وبالتالي فإنّ القانون الذي سيطبق في هذه الحالة على 
الطرفين هو القانون الذي فرضه المتدخل على المستهلك في عقد الاستهلاك، دون أن يكون له الحق 

لعقد بإرادته المنفردة إلا باتفاق مع المتدخل، وإلا عدّ مخالف لمبدأ القوة الملزمة للعقد، في نقض ا
لذلك تدخّل المشرع للحد من تبعات هذا المبدأ عن طريق منح الفرصة للمستهلك بإقرار حق العدول 

فيه للمستهلك من جهة، والتدخل من أجل محاربة الشروط التعسفية من جهة أخرى وهذا ما سنفصل 
مبدأ القوة الملزمة للعقد، وبعدما كانت كذلك  فيتحت عنوان تأثير قانون الاستهلاك  فصل أولفي 

آثار العقد لا تنصرف إلى الغير تطبيقا لمبدأ الأثر النسبي للعقد؛ فحماية للمستهلك تدخل المشرع 
لعقود، خاصة في ربط الجزائري من خلال التوسيع من القيود التي ترد عليه بالنص على الترابط بين ا

عقد القرض الاستهلاكي أو العقاري بالعقد الذي يموّله، ومنح الحق للمستهلك في مقاضاة كل متدخل 
تحت عنوان فصل ثان في عملية وضع المنتوج للاستهلاك، وهذا ما سنتطرق إليه بالتفصيل في 

 مبدأ الأثر النسبي للعقد. فيتأثير قانون الاستهلاك 

                                       
عبد المنعم موسى إبراهيم، حمايـة المسـتهلك دراسـة مقارنـة، الطبعـة الأولـى، منشـورات الحلبـي الحقوقيـة، بيـروت،  -1

 .459، ص 2007لبنان، سنة 
نة في ه النظرية راجع محمد بودالي، حماية المستهلك في القانون المقارن، دراسة مقار خصوم هذحول أصحاب و  -2
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 مبدأ القوة الملزمة للعقد فيثير قانون الاستهلاك : تأالأولالفصل 
إنّ القاعدة المستقر عليها في مجال العقود بعد تكوينها هي أنّ: "العقد شريعة المتعاقدين" وهو 
ما يعرف بمبدأ القوة الملزمة للعقد؛ والتي تعني أنّ العقد وما تضمنه من بنود وشروط يعد بمثابة 

الأطراف بمفردها، ولا للقانون ولا للقضاء أن يتدخل لتعديل أو إنهاء هذا قانون، فلا يجوز لإرادة أحد 
 .1العقد ولا يتحقق ذلك إلا بموجب اتفاق جديد ومتبادل

أي بعد ظهور عقود الاستهلاك المعروفة  المجتمع المعاصر، التطور الذي شهدهإلا أنّ 
كن أن نتخيل تناسق بين هذا المبدأ لا يموالخبرة، الاقتصاديمن حيث المركز بالتفاوت بين أطرافها 

وعقود الاستهلاك، فلو أقدم مثلا المستهلك على إبرام عقد من أجل الحصول على سلعة أو خدمة 
ما، فتطبيقا لمبدأ القوة الملزمة للعقد؛ فهو مجبر على الالتزام بهذا العقد، وبتنفيذه أيا كانت الظروف، 

أو أنّ المتدخل قد تعسف في  2رض الذي يسعى إليهحتى لو تبين له أن تلك السلع لا تفي بالغ
الشروط التي تضمنها العقد، هذا ما دفع بالمشرّع إلى الخروج عن الأصل المتمثل في أن العقد هو 
قانون طرفيه، ليمنح للمستهلك باعتباره طرفا ضعيفا في العقد العديد من الامتيازات التي تمكنه من 

يه المتدخل وهذا من أجل الوصول إلى عقود استهلاك متعادلة بين النجاة من القيود التي فرضها عل
 أطرافها.

فقبل التطرق إلى الجديد الذي أتى به المشرع خروجا عن مبدأ القوة الملزمة للعقد، لابدّ أولا من 
التعمق في هذا المبدأ التقليدي حتى نتمكن من تصور أكثر لتأثير قانون الاستهلاك عليه. لذلك 

إلى مفهوم مبدأ القوة الملزمة للعقد، ثمّ بعد ذلك نتطرق إلى الخروج عن مبدأ  مبحث أولسنتطرق في 
 .مبحث ثانيفي  القوة الملزمة للعقد في العلاقات الاستهلاكية

 المبحث الأول: مفهوم مبدأ القوة الملزمة للعقد
الفرد وهو يدخل نظرا لأهمية التعاقد لما يحققه من تنظيم لمصالح الأفراد والجماعات، إذ أن 

في علاقات مع غيره لا يمكن للتشريع أو التنظيم أن يغنيانه عن إبرام عقود بإرادته المستقلة، 
 ولضمان فعالية هذه العلاقات التعاقدية يجب أن يلتزم أطرافها باحترام التعهدات وتنفيذها.

                                       
 .37بوفلجة عبد الرحمن، المرجع السابق، ص -1
 .164حليس لخضر، المرجع السابق، ص -2
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لقوة الملزمة للعقد ولقد سيطر مبدأ سلطان الإرادة على نظرية العقود الكلاسيكية وساد مبدأ ا
أغلب العلاقات القانونية، فإذا كانت القاعدة القانونية تقترن بعنصر الإلزام لتحقيق الغاية المستهدفة، 
فإن العلاقة العقدية بين الأفراد والجماعات، تستوجب أيضا هذا العنصر لضمان تنفيذ بنودها، فلما 

 .1ويكتسب قوته الملزمة يبرم العقد صحيحا بأركانه وشروطه، فإنه يرتب آثاره
إلى محتوى مبدأ القوة  مطلب أولفللتفصيل أكثر في هذا المبدأ كان لابدّ علينا من التطرق في 

 إلى أثر مبدأ القوة الملزمة للعقد وجزاء الإخلال بها. مطلب ثانالملزمة للعقد وأساسه، ثمّ نتطرق في 

 هالمطلب الأول: ماهية مبدأ القوة الملزمة للعقد وأساس
إنّ للعقد قوة ملزمة يكتسبها من إرادة المتعاقدين، ومن ثم فإنّ الحقوق والالتزامات التي تنبع 
من الحرية المعطاة للفرد في تحديد مضمون العقد تكون واجبة التنفيذ دون نقض أو تعديل، إلا إذا 

 106المادّة  اتفق الأطراف على خلاف ذلك أو للأسباب التي يقررها القانون، وهذا ما نصت عليه
من القانون المدني الجزائري التي جاء فيها ما يلي: "العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا 
تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون"؛ وهذا ما نصت عليه كلتا المادتين 

 .20222من القانون المدني الفرنسي لسنة  1193و 1103
، ثمّ فرع أولبحث من خلال هذا المطلب ماهية مبدأ القوة الملزمة للعقد في وبالتالي سن

 على الأساس الذي يقوم من خلاله هذا المبدأ. فرع ثانينبحث في 

 الفرع الأوّل: محتوى مبدأ القوة الملزمة للعقد
؛ لتحديد محتوى مبدأ القوة الملزمة للعقد يفرض علينا التفصيل في نقطتين مهمتين ألا وهما

، والنتائج المترتبة على مبدأ البند الأوّلالمقصود بمبدأ القوة الملزمة للعقد وهو ما سنتطرق إليه في 
 .البند الثانيالقوة الملزمة للعقد وهو ما سنتناوله في 

 البند  الأوّل: المقصود بمبدأ القوة الملزمة للعقد
ه بمجرد انعقاد العقد بصفة إنّ مبدأ القوة الملزمة للعقد هو مبدأ عالمي، ويقصد به أن

صحيحة، وجب على أطرافه تنفيذه كما لو كان قانونا، وبالتالي لا يجوز لأحد المتعاقدين أن ينقضه 
                                       

 .203مة للالتزام في القانون المدني الجزائري، الجزء الأول، المرجع السابق، ص ، النظرية العابلحاج العربي -1
2- article 1103 (code civil dernière modification du 01/07/2022)dispose que : « les conventions légalement 

formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. ». 

et l'article 1193(code civil dernière modification du 01/07/2022) propose que: «Les contrats ne peuvent 

être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise».  

 



 مظاهر تأثير قانون الاستهلاك على مرحلة تنفيذ العقد                         الباب الثاني: 

 

 
224 

أو يعدل من بنوده بإرادته المنفردة دون رضاء المتعاقد الآخر، فالقوة الملزمة هي التي تمنع أن 
التعديل بالإرادة المشتركة للمتعاقدين. أي ينفرد أحد الأطراف بتعديل العقد، وتفرض أن يكون هذا 

أنّ العقد ملزم لأطرافه، فكل ما اتفق بشأنه من شروط أو بنود بصفة صحيحة تأخذ مكانة القانون 
من ثم تصبح واجبة التنفيذ ويمنع المساس بها نقضا أو تعديلا، والإلزامية المقترنة من حيث القوة، و 

 .1ين، لذلك تميزت العلاقات التعاقدية بالثبات والاستقراربهذا العقد تستمر مع إرادة المتعاقد
وتصبح الإلزامية كصفة مصاحبة للعقد المبرم، بعد تطابق الإرادة الحرة للأطراف المتعاقدة، 

 2فلا يمكن التحلل من هذه الرابطة إلا بالتقاء إرادة حرة مماثلة.
عة من التصور الإرادي للعقد، الذي وبالتالي فيمكننا القول؛ أن فكرة الالتزامات العقدية ناب

يفرض وجوب احترام وتنفيذ ما تمّ الاتفاق عليه في العقد، دون الحاجة لأي إجراء أو شكل يفرضه 
القانون، وهذا عكس ما كان سائدا في القانون الروماني، حيث كانت الإرادة لا تنتج أثرها إلا بعد 

 .3إفراغها في شكل معين وإلا أبطل التصرف
تج من خلال ما سبق أنّ الإرادة الحرة هي التي تنشأ العقد وتحدد مضمونه وتكسبه فنستن

القوة الملزمة كأثر رئيسي يستوجب التنفيذ، وما غاية العقد إلا إحداث آثار قانونية مستمدة من إرادة 
 أطرافه، وعليه فإن الإلزامية صفة لصيقة بالعلاقة العقدية متى نشأت صحيحة، حينها تقوم مقام

القانون بالنسبة للمتعاقدين وبالنسبة للغير، ولا يمكن التحلل منها إلا بتراضي المتعاقدين أو وفقا 
 .4للأحوال التي يقررها القانون 

؛ والتي 1876وقد تأكدت القوة الملزمة للعقد منذ قضية "قناة كاربور" التي تعود لسنة 
الأراضي  بري 1567د تعهد في عام "إن مالكا لأحدى القنوات المائية قتتلخص وقائعها في: 

 الانتفاعثلاثة قرون صار مقابل  بعد مرورالمنتفعون بالقناة، و  يدفعهالمجاورة مقابل مبلغ من النقود 
التي يتحملها المالك إلى  بمياه القناة زهيد القيمة، كما ارتفعت من جهة أخرى نفقات الصيانة

                                       
، دراسة قانون الالتزامات المقارن  عابد فايد عبد الفتاح فايد، تعديل العقد بالإرادة المنفردة، محاولة نظرية في -1

 . 16، ص2005السياحة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، سنة تطبيقية في عقود السفر و 
محسوب محمد، أزمة العدالة العقدية في القانون الروماني، دراسة تحليلية مقارنة مع الفكر القانوني الحديث،  -2

 .127، ص2000 دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، سنة
خليل احمد حسن قدادة، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري، مصادر الالتزام، الجزء الأول، ديوان  -3

 . 18، ص1994المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، سنة 
ة المعارف، المقارن، منشألشهاوي، آثار الالتزام، نتائجه وتوابعه في التشريع المصري و قدري عبد الفتاح ا -4

 . 11، ص 2003الإسكندرية، مصر، سنة 
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المجاورة يطالب بزيادة  ملاك الأراضي أضعاف ما كانت عليه، رفع خلف المتعاقد دعوى ضد
من القناة بأجر إضافي،  ألزمت المنتفعينلطلبه، و «AIX»الأجرة فاستجابت محكمة استئناف أكس

م وقررت أن الحكم المطعون فيه 1876مارس 6أن محكمة النقض نقضت حكم الاستئناف في  إلا
أن هذه القاعدة العامة و ،لمتعاقدينوالعقد شريعة ا 1،القديم مدنيال1134جاء مخالفا لنص المادة 

لا يجوز صيغة أخرى، و تطبق على العقود ذات التنفيذ المتتابع في فترات متلاحقة أو أية عقود من
الظروف الاعتبار الزمان و  بحال من الأحوال للمحاكم مهما بدت لها عدالة الحلول، أن تأخذ بعين

انعقدت عليها الإرادة الحرة  لك الشروط التيأن تستبدل شروطا جديدة بتو  لتعديل اتفاق الطرفين،
 .2"للمتعاقدين

العلاقة التعاقدية، المساس بقداسة  منع المقارن القانون الوطني و  فتجرد الإشارة أنّ كل من
إلى أن تنفذ أو تزول بسبب من  تسلك مسلكهبمضمون معين يجب أن  نشأت فهذه الأخيرة

فالالتزام جوز المساس به، مقدس لا يوبالتالي فهو  نون القاالعقد هنا بمثابة الأسباب، بمعنى أن 
يترتب ناشئا عن مصدر تشريعي تماما، و  الناشئ عن المتعاقدين يعد بمثابة شريعة لهم، كما لو كان

ولا يمكن للمدين ، بنص قانوني التزامهم فيما بينهم يعادل بالاتفاقعلى ذلك أن ارتباط المتعاقدين 
هذا متعاقد معه، و ال دته المنفردة، إلا برضاء الدائن أو جماعة الدائنينالتزامه بإرا أن يتحلل من

عليه المساس بالرابطة العقدية  لا يلزم المتعاقدين فحسب بل يلزم القاضي أيضا، إذ يحظر الالتزام
 .3الناشئة بين المتعاقدين

 البند الثاني: النتائج المترتبة على مبدأ القوة الملزمة للعقد
فهي عبارة عن قاعدة ظهرت نتيجة  شريعة المتعاقدين،يجعل منه قد صحيحا نشأة الع ذاإ

نقضه بالإرادة المنفردة، ولا  يمكن أن يتم سيطرة مبدأ سلطان الإرادة على قانون العقود، وبالتالي لا
من القانون  106وهذا ما جاء في نص المادّة  4يجب أن ينفذ بحسن نيةيمكن للقاضي أن يعدله، و 

جزائري عندما نصّت على أنه: "...العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه، ولا تعديله المدني ال
                                       

التي  للأسبابة أن العقد شريعة المتعاقدين لا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو دّ كانت تقرر هذه الما -1
 يقررها القانون.

 .212سعدون يسين، أثر الظروف الاقتصادية على العقد، المرجع السابق، ص -2
 .213، صالمرجع السابقثر الظروف الاقتصادية على العقد، أسعدون يسين،  -3
عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام،  -4

 .697المرجع السابق، ص
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من القانون ذاته  107/1إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون"، ونصت أيضا المادّة 
دّة على أنه: "يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبحسن نية..." وهذا ما نصّت عليه الما

من القانون المدني الفرنسي حيث جاء فيها ما يلي: "يجب التفاوض على العقود، و تكوينها  1104
 .1وتنفيذها بحسن نية"

وبالتالي يترتب عن  2وعليه فإن إرادة المتعاقدين هي مصدر القوة الملزمة التي يكتسبها العقد،
واجهة القاضي،  وهو ما سنعمل على هذا المبدأ عدّة نتائج سواء في مواجهة المتعاقدين، أو في م

 التفصيل فيه في النقاط التالية.
 الالتزام في العلاقة العقدية حتراماأولا: 

المساس به، من غير الممكن أشرنا سابقا أنّ العقد شريعة المتعاقدين، بمعنى أنّ العقد يصبح 
ا سنفصل فيه على كل من المتعاقدين والقاضي في نفس الوقت وهو م ب أن يلتزم بهوهو ما يج

 التوالي كالآتي.
 الالتزام بالنسبة للمتعاقدين: احترام .1

بحيث التعدي عليه، و  حرمة التعرض لهالعقد و  احتراممن نتائج مبدأ القوة الملزمة للعقد هو 
لتراضي بينهما كقاعدة او  لا يجوز لهما الانفراد بوقف أثره أو إنهائه، إلا بالاتفاقيلتزم الأطراف به و 

بالتالي لا يمكن للإرادة المنفردة أن تخالف بعض أو كل الالتزامات العقدية، لأن العقد و ، عامة
كالقانون بالنسبة للمتعاقدين ولا يمكن لأحدهما التنصل مما التزم به، لذلك يقال أن العقد شريعة 

ره قانونهما المتعاقدين، وعليه يجب أن يلتزم المتعاقدين بتنفيذ التزاماتهما العقدية في حدود ما أق
هذا، حتى ولو كان العقد يخالف نصا تشريعيا، طالما كان ذلك النص لا يتعلق بالنظام العام 
والآداب العامة، هذا من حيث المبدأ، فضلا عن ذلك فقد يسمح القانون ذاته، لأحد المتعاقدين 

 .3المساس بالعقد كاستثناء عن القاعدة العامة
  

                                       
1- Article 1104 (code civil dernière modification du 01/07/2022) propose que: «Les contrats doivent être 

négociés, formés et exécutés de bonne foi. ». 

 .24عابد فايد عبد الفتاح فايد، المرجع السابق، ص -2
اللبناني، الطبعة الأولى، الدار الجامعية، بيروت، در الالتزام في القانون المصري و و السعد، مصابرمضان أ -3

 . 210، ص 1990لبنان، 
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 ي:الالتزام بالنسبة للقاض احترام .3
يمنع على القاضي أن يعدّل عقدا صحيحا بحجة أن التعديل تقتضيه العدالة، وبالتالي فهو لا 
يملك السلطة التي تسمح له بالتعديل أو التغيير من العقد،  فيترتب على ذلك أن يكون تطبيق العقد 

د ما جاء فيه، أمام القاضي في حكم تطبيق القانون وذلك لأن العقد يعتبر قانونا للمتعاقدين في حدو 
وليس المقصود بهذا أن العقد شبيه بالقانون من جميع النواحي بل يقصد فقط أن الالتزام الذي ينشأ 
عنه له قوة الالتزام الناشئ عن القانون، أو بعبارة أخرى ما تعهد به المدين له قوة ما يفرضه القانون 

 .1نفسه
ت بقاعدة عدم قابلية العقد لتعديله من وهذا ما تقيدت به محكمة النقض الفرنسية، حيث التزم

القاضي بأن المدين لا يستطيع أن  1856طرف القاضي، فلهذا أصدرت هذه الأخيرة قرارا سنة 
يتحرر أو يتخفف من التزاماته استنادا إلى الظروف الطارئة إلا إذا بلغت هذه الظروف مبلغ القوة 

 .2القاهرة بحيث يعتبر تنفيذ الالتزام مستحيلا
ا ما سار عليه القضاء الجزائري بشأن تجسيد مبدأ القوة الملزمة للعقد، فلو تصفحنا بعض وهذ

قرارات الاجتهاد القضائي في الجزائر، نلاحظ أنها استقرت على قاعدة العقد شريعة المتعاقدين فلا 
ه طبقا لما يجوز نقضه، ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، ويجب تنفيذ

وقد نقضت المحكمة العليا عدة قرارات صدرت عن المجالس القضائية  3اشتمل عليه وبحسن نية،
من القانون المدني الجزائري، نذكر منها على  106بسبب خرقها وعدم احترامها مقتضيات المادة 

لحقته سبيل المثال: "نقض القرار المطعون ضده نتيجة رفض تعويض الطاعن عن الخسارة التي 
بسبب عدم تنفيذ المطعون ضده ما التزم به، في حين أنه ثبت أن الطرف المطعون ضده هو الذي 
أنهى تلقائيا عقد الإيجار"، وهو ما اعتبرته المحكمة العليا خرقا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين 

 .4المؤكدة قانونا

                                       
 .214المرجع السابق، ص أثر الظروف الاقتصادية على العقد،ن يسين، سعدو  -1
 .38علي فيلالي، المرجع السابق، ص -2
، الذي قضى بنقض قرار مجلس قضاء 61489، ملف رقم 13/06/1990قرار المحكمة العليا، المؤرخفي  -3

فيذ التزامه في حين كان على ن في تنب تقصير أحد المتعاقديبسلغاء العقد المبرم بين الطرفين بجيجل لأنه أمر بإ
، 4، العدد1991المجلس أن يحكموا على الطرف المخل بإتمام التزامه، المجلة القضائية، الصادرة سنة  قضاة

 .                                          3رقم  ، هامش286ص ، المرجع السابق،عن علي فيلالي منقول، 65ص
 .216المرجع السابق، ص ف الاقتصادية على العقد،أثر الظرو سعدون يسين،  -4
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 الالتزام في تنفيذ العلاقة العقدية احترامثانيا: 
محتوى  على احترام يجعل الأفراد ملزمينرتباط مبدأ القوة الإلزامية للعقد بالإلزامية هو ما إنّ ا

، بمعنى أنّ كل طرف في العلاقة العقدية مجبر على وتنفيذه كما هو منصوص عليه هذا العقد
 . وهو ما سنعمل على التعمق فيه أكثر في نقطتين التاليتين؛1الوفاء بتعهداته كاملة وبحسن نية

حيث تتولى النقطة الأولى بالتفصيل في إلزامية تنفيذ مشتملات ومستلزمات العقد، أما النقطة الثانية 
 فتتولى شرح إلزامية التنفيذ بحسن النية.

 مستلزمات العقد:ت و إلزامية تنفيذ مشتملا .1
من شروط أو بنود، أي جميع الحقوق  أطرافه تنفيذ كل محتواه القوة الملزمة للعقد  تجبر

لتزامات المقررة، وتجدر الإشارة أنّ محتوى العلاقة العقدية تمثل الوجه الثاني للقوة الملزمة للعقد والا
من حيث الموضوع، وذلك بمنع الأطراف نقض وتعديل الالتزامات العقدية والتقيد بأحكامها كوجه 

الواردة فيها صراحة أول للقوة الملزمة للعقد؛ بمعنى أنّ مضمون العلاقة العقدية يتمثل في المسائل 
 .2من حقوق وواجبات محددة، وكذلك تلك التي لم تحدد ولم ترد فيها إلا أنها تعد من مستلزماتها

من القانون المدني الجزائري التي جاء فيها: "يجب  107وهذا ما ورد حقيقة في نص المادّة 
ام المتعاقد بما ورد فيه تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبحسن نية، ولا يقتصر العقد على إلز 

فحسب، بل يتناول أيضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون، والعرف، والعدالة، وبحسب طبيعة 
 الالتزام...".

وفي هذا الشأن أضاف القضاء الفرنسي عدة التزامات إلى نطاق العقد، تستخلص من 
 .3لسلامةطبيعته أهمها الالتزام بحسن نية والالتزام بالضمان والالتزام با

 111هذا ويلزم الأفراد في هذا النطاق تنفيذ العقد بحسب ما جاء فيه، بحيث نصّت المادّة 
من القانون المدني الجزائري على أنه: "إذا كانت عبارات العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها 

لعقد واضحة فلا عن طريق تأويلها للتعرف على إرادة المتعاقدين..."، بمعنى أنه إذا كانت عبارات ا
مجال لتفسيرها وتأويلها، إلا أنه إذا كانت غامضة تحتمل أكثر من تأويل، فيقوم القاضي في هذه 
الحالة بالبحث عن النية المشتركة للأطراف دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ، مع الأخذ 

                                       
 .291، صالسابق علي فيلالي، المرجع -1
 .291علي فيلالي، المرجع السابق، ص -2
 . 62رقم هامش  930صبري السعدي، المرجع السابق، صمحمد  -3
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ن المتعاقدين وفقا للعرف بعين الاعتبار طبيعة التعامل، وبما ينبغي أن يتوافر من ثقة وأمانة بي
 الجاري في المعاملات وهو ما ورد في نفس المادّة.

 تنفيذ العقد بحسن نية: .2
لا يكفي لقيام العقد تنفيذه بما اشتمل عليه دون تعديله أو نقضه إلا باتفاق الطرفين، بل لا 

المشرع  بد من قيام مبدأ ثالث وهو مبدأ حسن نية في إبرام وتنفيذ العقود وهو ما نصّ عليه
من القانون المدني الجزائري والمشرع الفرنسي في نص  107الجزائري صراحة في نص المادّة 

من القانون المدني الفرنسي، ويمكن القول أن التزام المتعاقد بتنفيذ العقد بطريقة تتفق  1104المادّة 
في استعمال  مع ما يوجبه حسن النية يغني في بعض الأحوال عن الالتجاء إلى نظرية التعسف

الحق، لأن المتعاقد الذي يخالف مبدأ حسن النية  يكون مسئولا على أساس المسئولية العقدية 
لإخلاله بالتزامه العقدي، الذي يستدعي مراعاة حسن النية في تنفيذ العقد كما في مرحلتي إنشاءه 

 .1وتفسيره تماما، فلا يجوز للمتعاقد أن ينفذه بطريقة تنم عن سوء نيته
ظرا لأهمية هذا المبدأ باعتباره عنصرا من عناصر قيام مبدأ القوة الملزمة للعقد لا بدّ علينا ون

 من البحث في مفهومه ثمّ إلى كيفية تنفيذ الالتزام بحسن نية.
 :مفهوم مبدأ حسن النية 

من كثرة النصوص التي تتناول أثر حسن النية في المعاملات المدنية فإن المشرع على الرغم 
ضع تعريفا للمبدأ، فاتجه الفقه إلى تعريفه، إلا أنّ هذا الأخير وجد صعوبة في وضع تعريف لم ي

جامع مانع للمبدأ، ويعود ذلك لعدّة أسباب، منها ما يرجع إلى معناه الذي يتحدد بحسب الدور الذي 
عقد  يلعبه؛ إذ لحسن النية أدوار عديدة ومتباينة، بحيث يلعب أدوار مهمة في مختلف مراحل ال

ومنها ما تعلق بتنفيذ العقد، مما يؤدي إلى اختلاف المعنى المقصود  فمنها ما تعلق بتكوين العقد
. وما يهمنا في دراستنا 2من حالة لأخرى، فهو ذو طبيعة مرنة يتشكل وفقا لكل حالة على حدى

فيذ العقد هذه وفي هذه النقطة بالضبط، نحاول التركيز على تعريف مبدأ حسن النية في مرحلة تن
 باعتباره عنصر من عناصر تشكل مبدأ القوة الملزمة للعقد.

                                       
 .314، صالسابقمحمد صبري السعدي، المرجع  -1
العلوم السياسية، طار نظرية العقد، مجلة القانون و ن النية في إزيتوني فاطمة الزهراء، بحث مضمون مبدأ حس -2
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في تحديد معناه إلا أنّ هذا لم يمنعهم من  1رغم من الصعوبات التي واجهت الفقهاءبالف
إلى تقسيم هذا المبدأ إلى جزأين؛ تمثل  2المحاولة في إيجاد تعريف له،  فقد ذهب بعض الفقهاء

لى أنها: "اعتقاد العقل بفعل شيء وعزمه عليه دون تردد"، والثاني يتمثل الأول في النية بتعريفها ع
في مصطلح الحسن بتعريفه على أنه: "كلمة تدل على ما هو أخلاقي ومحمود وغير قبيح أو غير 
مذموم ومرتبط بالخير والحسن بعكس السوء، فالسوء هو كل ما يعتبر مذموم وقبيح أو غير أخلاقي 

 وهو مرتبط بالشر".
فمن خلال ما سبق تمّ ربط مبدأ حسن النية بفكرة الصدق والإخلاص، والاستقامة والنزاهة 
وعدم الغش من أجل الإضرار بالغير، وبأنه احترام الالتزام الموعود به، وبالتالي تم استخدام تعابير 

 3ى عامة وأخلاقية كالصدق والأمانة وهي مصطلحات تحتاج أصلا إلى تحديد قانوني فهناك من ير 
بأن مبدأ حسن نية هو التعامل بصدق وشرف مع الغير بصورة تبقى ممارسة الحق ضمن الغاية 
المقيدة والعدالة التي أنشئ من أجلها، والتزام كل من طرفي العقد بها لا تؤدّي هذه الممارسة إلى 

 الإضرار بالغير.
معينة تكون مناط إلا أنّ البعض الأخر عرفه على أنه: "الجهل المبرر بواقعة أو حادثة 

ترتيب الآثار القانونية اللازمة بحيث يختلف الحكم القانوني المترتب تبعا لتحقيق الجهل أو تحقيق 
 .4العلم بتلك الواقعة أو الحادثة"

كما عرّف كذلك على أنه: "حسن النية في إبرام العقد هو التزام بتوجيه الإرادة في تحقيق 
ث ينسجم مع المصالح المشروعة للطرف المقابل وبالتالي يجب الغرض المباشر من إبرام العقد بحي

 5مراعاة المصالح المبررة أو المشروعة".
هذا و عرّف كذلك على أنه: "انتفاء للخطأ العمدي وانتفاء الغش وانتفاء التعسف في 

 .1استعمال الحق بسوء النية وانتفاء الخطأ الجسيم"
                                       

حسن النية في العقود، منشورات زين الحقوقية، بيروت، لبنان، حول الفقه راجع عبد المنعم موسى إبراهيم،  -1
 .83، ص2006
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ر إليه من زاوية المتعاقد الذي أصابه ضرر كذلك عرّف: "بأنه مرتبط بمفهوم فردي ينظ
بسبب فعل المتعاقد الآخر دون أن ينظر إليه من وجهة نظر اجتماعية، لذلك لم يكن لهذا المبدأ 
سوى أثر سلبي بموجبه يمتنع المتعاقد من القيام بعمل يتنافى مع طبيعة العلاقة العقدية من أجل 

مل من شأنه الإضرار المتعمد بالمتعاقد الأخر دون الحصول على منفعة غير مشروعة أو القيام بع
أن يتضمن أثرا إيجابيا من شأنه إلزام المتعاقدين معا بالتعاون والمشاركة الفعلية في تنفيذ العقد 

 .2عينيا على وجه صحيح وبصورة تتفق مع المصلحة الاجتماعية"
ي تفسر حسن النية في فالملاحظ في هذه التعاريف أنها قد اتبعت الاتجاهات الحديثة الت

 إبرام العقود، والتي تتطلب من المتعاقد مراعاة المصالح المبررة والمشروعة للطرف المقابل.
و في الأخير وبعد الجمع بين تعاريف الفقهاء السالف ذكرها؛ نستخلص أنّ أسمى مظهر 

مع الطرف الآخر،  لحسن النية هو ذلك المظهر الذي يعبر عن احترام المتعاقد ما تمّ الاتفاق عليه
و أن يتم التنفيذ وفقا لذلك وليس كما يريد أحدهما، ويأخذ هذا المبدأ مفهوما واسعا، فهو يعبر عن 
الصراحة والقصد السوي والإحساس بالأمانة واستقامة الضمير والنية الصادقة والصريحة، كما تعبر 

إليه والامتناع عن الغش والتدليس عن النية التي لا تشوبها الرغبة في الإضرار بالغير والإساءة 
 .3والغدر والخداع

 :كيفيات تنفيذ الالتزام بحسن نية 
ينفذ الالتزام بحسن نية؛ إذا توافرت عدة التزامات من بينها الالتزام بالنزاهة والأمانة الالتزام 

ر المدين بالتعاون، الالتزام بالإنصاف والعدالة وحسن التعامل والإخلاص في السلوك، وبالتالي يجب
على أن يلتزم بهذه الالتزامات في تنفيذ العقد، وفي المقابل يلزم على الدائن الامتناع عن كل شيء 
قد يجعل تنفيذ الالتزام مرهقا أو مستحيلا بالنسبة للمدين مثل التعمد في تحميل المدين مصروفات 

حة مشتركة في العقد، غير ضرورية، فتحقق هذه الالتزامات يجعل المتعاقدان يقصدان تحقيق مصل
 وهذا ما سنعمل على شرحه في النقاط التالية.

  

                                                                                                                
 .83العقود، المرجع السابق، صعبد المنعم موسى إبراهيم، حسن النية في  -1
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 :الالتزام بالأمانة و النزاهة 
الالتزام بالأمانة يلزم من خلاله المتعاقد أداء كل ما عليه من التزامات، فيكون بذلك المتعاقد 

فإنه يعد سيء النية لأن تنفيذ حسن النية إذا قام بالوفاء بالتزاماته العقدية، أما إذا لم يقم بالوفاء بها 
 .1العقود في القانون المدني لا يتم إلا بقيام المتعاقدين بالوفاء بالالتزامات التي تمّ الاتفاق عليها

فتعتبر الأمانة من أهم مظاهر حسن النية في تنفيذ العقود، لذلك نصّ المشرّع الجزائري على 
من القانون المدني الجزائري،  111لثانية من المادّة الأمانة في المعاملات فأشار إليها في الفقرة ا

والتي جاء فيها ما يلي: "أما إذا كان هناك محل لتأويل العقد فيجب البحث عن النية المشتركة 
للمتعاقدين ضمن الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل وبما 

 المتعاقدين وفقا للعرف الجاري في المعاملات".ينبغ أن توفر من أمانة وثقة بين 
من القانون المدني وبعد استقراء فحواها؛ نستخلص أنها  107هذا و بالرجوع إلى نص المادّة 

تمنع تنفيذ العقد الذي ينطوي على غش، حيث يعتبر من قبيل الغش: الامتناع عن تنفيذ الالتزام 
التي يقتضي نزاهة المتعاقد في تنفيذ التزامه وعلى  عمدا ذلك أن الامتناع يخالف مبدأ حسن النية

فالنزاهة إذا هي امتناع المتعاقد عن كل غش أو تدليس يجعل من تنفيذ الالتزام عسيرا  .2أحسن وجه
 أو مستحيلا.

 :الالتزام بالتعاون 
يتمثل واجب التعاون في ضرورة تسهيل تنفيذ العقد واتخاذ في إطار هذا الهدف كل 

لتي تمليها المعاملات وحسن النية، فالعلاقات العقدية هي علاقات تعاون وليس الاحتياطات ا
علاقة خصام، لأنّ تضارب وتعارض مصالح الداخلين في علاقة عقدية، لا يمنعهم من التكاتف 
والتعاون لتحقيق الغرض المرغوب فيه لتعود المنفعة على الجميع، فيلتزم كل من المتعاقدين 

البعض حتى يتم تنفيذ الالتزام محل العقد على أكمل وجه، فمثلا يلتزم البائع بالتعاون مع بعضهم 
بإعلام المشتري بكل التفاصيل المتعلقة بالسلعة، وكذلك مثلا في عقد التأمين لا بدّ على المؤمن أن 

                                       
 .84، صالسابقالمرجع النية في العقود، حسنعبد المنعم موسى إبراهيم،  -1
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فعلى المدين في تنفيذ  1يخبر المؤمن له بكل المعلومات والمستجدات بشأن الخطر محل التغطية،
 مه أن يراعي مصلحته  ومصلحة الدائن معا.التزا

 الفرع الثاني: أساس مبدأ القوة الملزمة للعقد
يلزم المتعاقد بتنفيذ العقد بأكمل وجه ويفرض عليه عدم الإخلال بما جاء  إنّ عنصر الإلزامية

فيه من حيث مضمونه وشروطه وبنوده، و على أساس ذلك يتم تحديد مسؤولية المتعاقد عن عدم 
اء بالالتزامات العقدية، ويستند هذا العنصر على أسس عدّة يستمدّ منها قوته الإلزامية، منها ما الوف

يعود إلى الإرادة الحرة للأطراف المتعاقدة في ظل سيادة وازدهار مبدأ سلطان الإرادة على العلاقات 
قتصادية السائدة في القانونية، ومنها ما يعود إلى القواعد الدينية والأخلاقية والاجتماعية والا

المجتمع، هذا وبالإضافة إلى القانون والقضاء، لذلك يكون محور دراستنا في هذا الفرع هو جوابا 
لعدّة أسئلة منها، لماذا يعد العقد شريعة المتعاقدين؟ أو مم يستمد العقد قوته الملزمة؟ و هذا ما 

 سنبحث عليه في البنود التالية.

 دي للقوة الملزمة للعقدالبند الأول: الأساس الإرا
ذهب هذا الاتجاه إلى أنّ طبيعة الإنسان تحتم أن يصاحبه منذ ولادته حقه الطبيعي في 
الحرية، ومقتضى هذه الحرية ألا يتحمل التزاما إلا إذا كان مبنيا على رضاءه الحر، ومن ثمّ لا 

حرا في التعهد به ولم تتجه  يجوز انتهاك هذا الحق اللصيق بالفرد بإجباره على أداء التزام لم يكن
إرادته إليه، وبما أنّ الإنسان حر بطبيعته، ولا يمكن أن تقيد حريته إلا بإرادته، فأساس الالتزام هو 
إرادة الإنسان وليس القانون، ويقتصر دور القانون فقط على الاعتراف بالأثر الملزم للعقد، وضمان 

ء المناسب عند الإخلال به، إذ يعتبر أن إرادة تنفيذ الالتزامات المترتبة عليه، بفرض الجزا
 .2المتعاقدين في العقد هي التي تنشئ الالتزامات وتحدد موضوعها و أشكالها و نطاقها

وبالتالي فإن مبدأ سلطان الإرادة هو منبع القوة الملزمة للعقد؛ بمعنى أنّ العقد يستمدّ قوته 
أصحاب هذه النظرية أساس الالتزام التعاقدي إلى الملزمة من إرادة طرفيه، وفي هذا السياق يرجع 

قانون الإرادة باعتبار أن الإنسان هو خير من يعرف بمصلحته ويدافع عنها ولا يتصور بالتالي 
جنوح الإنسان للإضرار بنفسه، وإذا ما خيف إلحاق الضرر بالآخرين فإن قاعدة تعارض المصالح 
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ق مصالحه، وبذلك يكون هناك نوع من توازن تحول دون ذلك؛ فكل طرف يشترط ما يكفل ويحق
ويعدّ ذلك ضمانة كافية لتحقيق  1المصالح في العقد بما يضمن عدم تضرر أي طرف من أطرافه،

عدالة العقد على أساس أنّ إرادة الشخص لا يمكن أن تتجه إلا لما فيه من مصلحته، ومن ثمّ 
ا كان أثرها لا يمكن إلا أن تكون عادلة، فكل فالالتزامات التي تنشأ عن تلك الإرادة أيا كانت ومهم

ما هو تعاقدي يعتبر عادلا، ولذلك لا يستطيع القاضي والمشرع أن يعيدا النظر في شروط التعاقد 
بحجة عدم عدالتها، فمدام المتعاقد قد تمعّن و تدبّر وأقدم على التعاقد، فإنه حقق مصلحته على 

شخص بغير إرادته هو التزام ظالم لأنه يعتبر اعتداء على نحو ما يريده، وعلى ذلك فإن التزام ال
حريته، فإذا اقتضت حاجات المجتمع فرض التزامات على الأشخاص دون أن تتجه إليها إرادتهم 

 .2فإنه يجب حصرها في أضيق نطاق
فمن خلال ما سبق يمكن القول أنّ هذا الاتجاه يجعل من الإرادة الحرة أساس القوة الملزمة 

وتجعل منه شيء مادّي مملوك للأطراف، وبالتالي ما على الدولة إلا أن تترك الأفراد  للعقد،
يتعاقدون وبذلك يزداد الإنتاج، وكذلك على الدولة أن تفرض احترام العقود، فالوفاء بالعهد شرط 

دين متى لتدعيم الثقة، فلا يجوز أن تتدخل الدولة في العقود إلا بالقدر اللازم لتوقيع الجزاء على الم
 أخل بالتزامه.

إلا أنّ هذا الاتجاه قد تمّ نقضه لأسباب عدّة؛ منها ما تعلق بمبالغته في تقدير سلطان الإرادة 
حيث يقرر أنّ لا التزام بلا إرادة ولكن في الحقيقة نحن نخضع للقوانين الوضعية وهي ملزمة لنا 

مثال على ذلك الالتزام بالنفقة بين  حيث قد يلتزم الشخص بحكم القانون من غير أن تتدخل إرادته،
الأقارب ينشأ نتيجة علاقة القرابة التي يرتب عليها القانون ميلاد الالتزام ولا شأن لإرادة من يلزم 
بالنفقة في إنشاء هذا الالتزام، ثمّ بدأ القضاء يتدخل باستعمال وسائل فنية للحد من الإرادة الفعلية 

، 3سلامةباللعقد ليضيف إليه التزاما لم يفكر فيه الطرفان، كالتزام للأفراد، فتارة يوسع من مضمون ا
وتارة ينتقص مما اتفق عليه العاقدان كما في الشرط الجزائي، والقول بأن الفرد هو أفضل من يدافع 
عن مصالحه الخاصة وأنه أدرى من غيره في تحديد الشروط التعاقدية الملائمة له هو قول خاطئ، 

مقومات الخبرة والمعرفة بين طرفي العقد، وهذا قد نجده في إطار العقود  بسبب التفاوت في
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. ومنها ما تعلق بنقض قاعدة "كل ما يلتزم 1النموذجية التي ينفرد فيها المتدخل بوضع شوط العقد
به الإنسان هو التزام عادل"، باعتبار أنه يتعارض مع حقيقة الواقع في كثير من الأحيان، فممكن 

ذا المبدأ لو أن كلا طرفي التعاقد يتقدم للتعاقد مع الطرف الآخر وهما على قدم أن نسلم به
المساواة، سواء مساواة في الذكاء أو في قوة الإرادة أو بوجه خاص مساواة بين القوى الاقتصادية 
للمتعاقدين، ولكن في الغالب أن مهارة أحد المتعاقدين وسيطرته الاقتصادية تجعله يتفوق في 

ق فيفرض إرادته ويملي شروطه على المتعاقد الآخر الذي تضطره الضرورة إلى الإذعان، الاتفا
وحتى لو افترضنا أن العقد تم بين متعاقدين وهما على قدم المساواة وفي منتهى الحرية وأنه بذلك 

أثناء نشأ متوازنا عادلا وقت الاتفاق، فما الذي يضمن بقاء هذا التوازن واستمرار عدالة الالتزامات 
 .2التنفيذ

الاجتماعي للقوة الملزمة و البند الثاني: الأساس الديني الأخلاقي والاقتصادي 
 للعقد

إنّ الإرادة ليست دائما الأساس الوحيد الذي ينبع منه مبدأ القوة الملزمة للعقد، بل هناك منابع 
ه في أسس دينية أخرى خارجة عن إرادة المتعاقدين ينهل منها هذا المبدأ، فقد يجد العقد قوت

وأخلاقية كمبدأ الوفاء بالعهد، وأسس اقتصادية واجتماعية كضرورة الاستقرار القانوني للعلاقات 
 والمعاملات، و هو ما سنفصل فيه في النقاط التالية.

 الأخلاقي للقوة الملزمة للعقدو  أولا: الأساس الديني
واسع، فالوفاء بالعهد له دلالة الأصل أن العقد يبنى على الاستقامة بمعناها الأخلاقي ال

أخلاقية، بمعنى أنّ الإرادة التي أنشأت الالتزامات التعاقدية ملزمة بتنفيذها وفاءا لمبادئ دينية 
ذلك أن الديانات السماوية جميعها توجب على من قطع على نفسه عهدا والتزم بالتزام ما،  3وخلقية،

لحميدة تستلزم أن يكون الإنسان عند كلمته، فالأساس أن يفي بعهده ويؤدّي ما التزم به، والأخلاق ا
كما  4الذي تقوم عليه هذه القاعدة هو مبدأ الوفاء بالوعد، كما جاء في العديد من الآيات القرآنية،

                                       
 .87، صالسابق ق حسن فرج، مصطفى الجمال، المرجعتوفي -1
 .62ياسين محمد الجبوري، المرجع السابق، ص -2
 .129المرجع السابق، صحسن النية في العقود، عبد المنعم موسى إبراهيم،  -3
، العدد 5أسسه القانونية، مجلة قه لاي زانست العلمية، المجلد مان، مبدأ القوة الملزمة للعقد و شيراز عزيز سلي -4
 .396،ص2020، العراق، سنة 3
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ؤُولًا" ان  م س  د  ك  د  إ نَّ الع ه  فُوا ب الع ه  نُ  1يقول سبحانه ة تعالى: "و  أ و  ين  آم  ا الَّذ  فُوا وكذلك "ي ا أ ي ه  وا أ و 
 .2بالعُقُود"

فأمر الله بالوفاء بالعقود ليس دليلا على جوازها فحسب بل على وجوبها أيضا، لذلك يجب 
على كل متعاقد أن يقوم بوفاء كل ما عليه من التزامات ناشئة عن العقد، وأن يراعي في أداء ما 

ك طالما كان المتعاقد في عليه من الشروط التي حددت طريقة الوفاء وموعده ومكانه وما إلى ذل
حدوده المشروعة بتوافر الأركان والشروط المطلوبة شرعا، مع خلو العقد من كل وصف نهى عنه 
الشرع، وهو ما أكدته السنة النبوية الشريفة كما يقول رسولنا الكريم صل الله عليه وسلم "المسلمون 

 .3على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما"
أن هذه القواعد جاءت آمرة مما يدل على ترتب جزاءات على مخالفتها وأن الوفاء فالملاحظ 

بالعقود وعدم التحلل منها أمر مفروض على المتعاقدين، وعليه فإن الوفاء بالعهد من المبادئ 
الأساسية في الفقه الإسلامي في نطاق المعاملات، وإذا كانت القوانين الوضعية تؤكد الوفاء 

والعهود فإن القواعد الشرعية الإسلامية استبقت إلى ذلك تاريخيا حرصا على مصالح بالالتزامات 
 .4المتعاقدين أفرادا و جماعات

ولكن إلى جانب الجذور الدينية تقوم الالتزامات الأخلاقية المرتبطة بالصدق والأمانة وحسن 
خلاقيات المهنة تفرض التعامل مع الناس وأخلاقيات المهنة التي تفرض احترام الغير، كما أن أ

قواعد خاصة بها، وصاحب المهنة يلتزم بما تفرضه مهنته عليه من أخلاقيات والتزام بمبادئ 
التعامل مع الغير بصورة تبقي صورة المهنة مشعة توفي الثقة بأصحابها، فمبادئ الالتزام بقواعد 

هنة، حفاظا على سلوكية وأخلاقية وضعها أصحاب المهنة، أو حتى فرضتها ممارسة هذه الم
مستواه الأخلاقي والاجتماعي وشرف التعامل، وبالتالي من التزم بهذه المبادئ التزم أيضا بإنفاذ 
العقود التي يجريها مع الغير بصدد ممارسته لمهنته هذه واستفادة الغير منها لقاء البدل المحدد في 

كومان بالمبادئ السلوكية التي تفرضها العقد، فالإلزامية وحسن تنفيذه وفقا لمعايير مهنية متميزة مح
 .5المهنة على من يمارسها من المنسبين إليها

                                       
 1- سورة الإسراء، الآية  رقم 34.

 .1سورة المائدة، الآية رقم  -2
 .396شيراز عزيز سليمان، المرجع السابق، ص -3
 .62علاق عبد القادر، المرجع السابق، ص -4
 .90توفيق حسن فرج، مصطفى الجمال، المرجع السابق، ص -5



 مظاهر تأثير قانون الاستهلاك على مرحلة تنفيذ العقد                         الباب الثاني: 

 

 
237 

 الاجتماعي للقوة الملزمة للعقدو ثانيا: الأساس الاقتصادي 
الإضافة إلى الأسس السابقة يجد العقد كذلك قوته الملزمة في المجال الاقتصادي ب 

قات التعاقدية، فالوفاء بالعهد تستلزمه أيضا والاجتماعي، الذي يعتبر من أخصب الميادين في العلا
 .1ضرورات الائتمان والاستقرار في المعاملات وما تقتضيه المصلحة الاجتماعية

ويعود السبب في اعتبار هذا المجال أساسا للقوة الملزمة للعقد؛ باعتبار أن الغاية من إجراء 
حاول الحصول على مصلحته، فهو المعاملات المالية هي تحقيق المصلحة، وبما أنّ كل شخص ي

يقوم بطبيعة الحال تفضيل مصلحته على مصلحة الآخرين، فهذا ما يؤدّي إلى  التصادم والتعارض 
بين المصالح المختلفة، وعليه فإن النظام القانوني ملزم بإيجاد حل لهذا المشكل لكي تستقر 

اعتبار أنّ غايتها هي تنظيم المعاملات بين الناس، فكانت العقود هي الحل لهذا التعارض؛ ب
العلاقات القانونية وإقرار الحقوق وفرض الالتزامات والواجبات، فمن باب أولى أن تستقر هذه 
المبادلات الاقتصادية والاجتماعية وتؤدّي غرضها ويسود النظام في المجتمع، وبالتالي فإنّ أفضل 

نسان الاجتماعية والاقتصادية هي وسيلة للتحكم في العلاقات القانونية المنظمة لنشاطات الإ
أي بعبارة أخرى إن توفير وتأمين الثقة المشروعة للمتعامل لكي يثق بالمراكز القانونية  2العقود،

وبالنظام القانوني الذي ينظم معاملاته، و يحكم منازعاته وذلك من خلال إلحاق اليقين والثبات في 
ن والاستقرار لكي يشعر المتعامل بالطمأنينة والراحة، المراكز القانونية وبالتالي خلق جو من الأما

توفير وتأمين الأمان الفردي هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن المجتمع بحاجة إلى توفير و 
وتأمين الأمان الجماعي المتمثل بحماية أمن التعامل وتأمين الثقة المشروعة في المجتمع بغية 

 .3ادلتنشيط الحركة الاقتصادية و تشجيع التب
  

                                       
 .27، صالسابق علاق عبد القادر، المرجع -1
 .286، صعلى فيلالي، المرجع السابق  -2
 .406شيراز عزيز سليمان، المرجع السابق، ص -3
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 البند الثالث: الأساس القانوني للقوة الملزمة للعقد
" أن العقد يستمد قوته وإلزاميته من القانون الذي يهدف إلى DUGUITأكد الفقيه "ديجي" "

تنظيم وتحقيق مصالح الأفراد والجماعات؛ بقوله: "إن الإنسان لا يستطيع بإرادته وحدها سوى أن 
ن العقد يستمد قوته من القانون، والقانون لا يرتب على العقد آثاره يتحكم في حركات جسمه، ولذا فإ

 .1الملزمة لمجرد أن يحقق لإرادة العاقد متعة، بل لمصلحة اجتماعية تقتضي ذلك"
في  ساسا للقوة الملزمة للعقد سواءفمن خلال هذا البند سنحاول التوضيح كيف يكون القانون أ

 يث، وهذا ما سنفصل فيه في النقاط التالية.القانون القديم أو في القانون الحد
 مبدأ القوة الملزمة للعقد في القوانين القديمةأولا: 

اختلف تأسيس القوة الملزمة للعقد في القوانين القديمة وفقا لتطور العلاقات القانونية للشعوب 
الكنيسة سادت وعلاقاتها القانونية، ففي زمن الرومان تنازعت بين الشكلية والرضائية، وفي عهد 

 القواعد الدينية وطغت على سلطان العقود.
فبالنسبة للقانون الروماني قد سبق وفصلنا في طريقة إبرام العقود في مرحلته، فكانت العقود 

وبالتالي كانت القوة الإلزامية للعقد في القانون الروماني  2في هته الفترة شكلية بعيدة عن الرضائية،
لا على الإرادة المعبر عنها بالشكل، بل كانت تستند إلى الشكليات التي كان لا تستند على الإرادة و 

يتم إتباعها من أجل إبرام العقود مباشرة، وظل العقد يستمد قوته الإلزامية من الطقوس والشكليات 
 التي تقترن بالتراضي.

تلعب دورا هاما  بدأت الإرادة فيه 3أما بالنسبة للقانون الكنسي، والذي فصلنا فيه سابقا أيضا،
في العقود، فقد ساعد الفقه الكنسي ورجال الدين في ذلك الزمان على الحد من القيود الشكلية 
معتبرين بأن المتعاقد الذي يقسم اليمين على القيام بتعهد ما يفرض عليه احترام تعهده ولو لم يفرغه 

عد وعدم تنفيذ الشخص لتعهده في قالب شكلي، وبالتالي يصبح ملزما به، لأن الإخلال بتنفيذ الو 
الذي أقسمه مما يعد خطيئة دينية تستوجب العقاب، لكن في مرحلة لاحقة اكتفى  4يعد حنثا باليمين

رجال الكنيسة بالتعهد دون القسم على الوفاء به باعتبار أن التعهد يتضمنه، ثم أصبح الإخلال 

                                       
 .28علاق عبد القادر، المرجع السابق، ص -1
 من هذه المذكرة. وما بعدها 28راجع الصفحة  -2
 وما بعدها من هذه المذكرة. 31راجع الصفحة رقم  -3
 أي عدم الوفاء باليمين الذي حُلف به. -4
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لك الشخص أمام محاكم الكنيسة بذلك التعهد خطيئة دينية، ويترتب عليها دعوى ترفع على ذ
لإجباره على تنفيذ تعهده، وبالتالي كان أساس القوة الملزمة للعقد في القانون الكنسي أساسا دينيا 
وليس سلطان الإرادة، بحيث يعتبر قطع العهد على النفس يستوجب تنفيذه تجنبا للخطيئة والإثم، 

ر الإلزامية في العلاقات التعاقدية بالاستناد وهذا كان تطورا ملحوظا نحو التطوير والاهتمام بعنص
إلى المبادئ الدينية مقارنة بما كانت عليه في القانون الروماني حيث كانت مقيدة بالإجراءات 

 .1الشكلية المعقدة
 مبدأ القوة الملزمة للعقد في القوانين الحديثةثانيا: 

ي كل من القانون الفرنسي سنبحث من خلال هذه النقطة على أساس القوة الملزمة للعقد ف
 والقانون الجزائري، كالآتي.

 في القانون الفرنسي: مبدأ القوة الملزمة للعقد .1
 1103إنّ القوة الملزمة للعقد مثبتة ومؤكدّة بمصطلحات نشطة ومشهورة، بواسطة المادّتين 

: في فقرتها الأولى على أنّ  ، والتي تنصّ 2022من القانون الفرنسي الجديد لسنة  1195و
"الاتفاقات التي تكونت على نحو شرعي تقوم مقام القانون بالنسبة إلى من أبرموها..."، وقد نقل 

 .Domat"2المشرّع الفرنسي هذا النص عن الفقيه "
والملاحظ في هذه المادّة من الوهلة الأولى، أنها أنزلت العقد منزلة القانون بقولها وتأكيدها 

قدين"، إلا أنه في الواقع هي تقوم بتشبيه قوة العلاقة العقدية بسلطان على أنّ "العقد هو قانون المتعا
 3وقوة القانون، لأن العقد يقوم مقام القانون في تنظيم العلاقة العقدية فيما بين المتعاقدين.

بالتالي يجدر بنا الإشارة إلى أن العقد شريعة المتعاقدين ليس معناه أن نصوص العقد تأخذ و 
هو ما أكده أحد الشراح حينما قال: "إن القانون هو الذي و  4ن على وجه مطلق،حكم نصوص القانو 

 .5من ثم فلا يكون في درجة القانون"الإلزامية و يكسب العقد قوته 

                                       
 .398،397،صق، صشيراز عزيز سليمان، المرجع الساب -1
 .313محمد صبري السعدي، المرجع السابق، -2
 .31، صالسابقعلاق عبد القادر، المرجع  -3
عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام،   -4

 .51، ص2004، منشأة المعارف في الإسكندرية، مصر، طبعة 1الجزء:
 .287،286،صعلي فيلالي، المرجع السابق، ص -5
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وبالتالي و من خلال ما سبق نستشف أنّ العقد يجد قوته الملزمة في القانون وفقا لما جاء 
الفرنسي؛ فهاته الأخيرة تقيم القوة الملزمة للعقد  من القانون المدني 1195و 1103في المادّتين 

على أسس ودوافع معنوية، كاحترام العهد المقدّم ووجوب تنفيذ الاتفاقات أو الالتزامات، لأنها 
وقد نصّت نفس المادّة في فقرتها الثانية والثالثة على ما  1بالنسبة للأطراف والقاضي مثل القانون،

تلغى إلا بالتراضي المشترك للأطراف، أو للأسباب التي يقررها ويسمح يلي: "...هذه الاتفاقات لا 
بها القانون، ويجب تنفيذها بحسن نية"، وبالتالي فإن هته المادّة تعمل على جعل العقد بمثابة 
القانون بين الأطراف، فهي تلزم عليهم احترامه وعدم مخالفته أو تعديله بناءا على الإرادة المنفردة، 

م الأطراف على تنفيذ بنود العقد بحسن نية، ولا تلغى ولا تعدّل هته البنود إلا بالإرادة وكذلك تلز 
 المشتركة للأطراف، أو للأسباب التي يقرّرها القانون.

هذا ونشير في هذا الصدد أنّ المشرّع الفرنسي برغم من تعديله للقانون الفرنسي، إلا أنه لم 
ليا من خلال تنظيم المشرّع للبطلان الاتفاقي وكذلك الفسخ يمس بقداسة هذا المبدأ وهو ما يظهر ج

على منح الحق للمتعاقدين الاتفاق على إبطال  11783حيث جاء في المادّة  2بالإرادة المنفردة،
العقد دون الحاجة إلى استصدار حكم من القضاء، بمعنى من خلال هذه المادّة نلاحظ أنّ المشرع 

عقد من خلال نصه على الإبطال بعد اتفاق الطرفين لا بالإرادة تمسك بمبدأ القوة الملزمة لل
سخه بإرادته المنفردة لكن على تمكين أحد أطراف العقد من ف 41226المنفردة، هذا ونصّت المادّة 

عذار المدين مع منحه مهلة معقولة لتنفيذ العقد، وكل هذا يدل على عدم خروج المشرّع شريطة إ 
 العقد بين الطرفين وجعله شريعة بينهم. الفرنسي عن نطاق إلزامية

 القوة الملزمة للعقد في القانون الجزائري: مبدأ .2
من القانون المدني  106أسس المشرّع الجزائري القوة الملزمة للعقد على نص المادّة 

 تعديله إلا الجزائري التي نصّت في طياتها على أن: "العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه، ولا
أو للأسباب التي يقررها القانون"، وبالتالي نلاحظ أنّ المشرّع الجزائري هو أيضا تفاق الطرفين، با

                                       
 .33،32،صعلاق عبد القادر، المرجع السابق، ص -1

2- L'article 1178 (code civil dernière modification du 01/07/2022) propose que: «Un contrat qui ne remplit 

pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que 

les parties ne la constatent d'un commun accord»   

3 - L'article 1226 (code civil dernière modification du 01/07/2022) propose que: «Le créancier peut, à ses 

risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en 

demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable». 
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شبه العقد بقوته الإلزامية إزاء المتعاقدين بالقانون، بمعنى أنّ المتعاقد لا يستطيع أن يتحلل من قيود 
كان نوعها وأهميتها، فالقانون العقد بإرادته المنفردة، كما لا يمكنه أن يدخل تعديلات على بنوده أيا 

من وضع المشرّع وله وحده دون غيره صلاحية نقض أو تعديل هذا القانون، ونفس الشيء ينطبق 
على للعقد، فمادام هذا العقد وضع من طرف المتعاقدين عن طريق الاتفاق، فلا يمكن إذن تعديله 

له بمفرده، ويسري هذا التحريم أو نقضه إلا من طرفهما معا، ولا يستقل أحدهما بنقضه أو تعدي
فحتى في حق القاضي كذلك، فلا يجوز له المساس بمضمون العقد ولو كانت بعض شروطه غير 
عادلة في نظره، فهو ملزم مثل المتعاقدين باحترام مقتضيات العقد كما تم الاتفاق عليها دون إضافة 

 107زم المشرّع من خلال نص المادّة أو تغيير أو تعديل كما تلزمه أحكام القانون تماما، هذا وأل
من نفس القانون أن ينفذ مضمون العقد بحسن نية وهذا عندما نصت على أنه: "يجب تنفيذ العقد 

 .1 طبقا لما اشتمل عليه وبحسن نية..."

 المطلب الثاني: أثر القوة الملزمة للعقد وجزاء الإخلال بها
ركانه وشروطه، يلزم المتعاقدين كما يلزمهما إنّ العقد الصحيح؛ أي العقد الذي استوفى كل أ

القانون تماما، ومن ثمّ وجب تنفيذه، ولا ينقضي إلا بتنفيذ الالتزامات التي تمّ تحديدها في هذا 
 .2العقد

إلا أنه قد تطرأ قبل أو أثناء الشروع في مرحلة التنفيذ بعض الحالات التي تحول دون تنفيذ 
هذه الحالات إما بعدوله أو تأخره عن التنفيذ، جاز للدائن أن  العقد، فإذا كان المدين سببا في

يطالبه بالتنفيذ العيني فإذا استحال التنفيذ العيني ولم يستوفي دينه، جاز له أن يجبره بتحريك 
 المسؤولية العقدية وطلب التعويض عن الضرر اللاحق به بسبب خطأ المدين وعدم تنفيذه لالتزامه.

الفرعين التاليين على التطرق إلى كل من أثر القوة الملزمة للعقد في لذلك سنعمل من خلال 
 .فرع ثان، ثم نتطرق إلى جزاء الإخلال بالقوة الملزمة للعقد في أول فرع

 الفرع الأوّل: أثر القوة الملزمة للعقد
تقضي القاعدة العامة؛ أنه بعد تنفيذ الأطراف للالتزامات المترتبة عن العقد المبرم من 

هم، ينقضي هذا الأخير مباشرة، وبالتالي تزول قوته الملزمة، وهي الحالة العادية كأثر مترتب طرف
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عن الالتزام في العلاقة التعاقدية وهو ما ستعالجه في بند أول، إلا أنّ لهذه القاعدة بطبيعة الحال 
لأسباب دخيلة عن  استثناء والمتمثل في انقضاء العقد دون تنفيذ الالتزامات المتفق عليها في العقد

 .1إرادة المتعاقدين وهو ما سنحاول معرفته في بند ثان

 القوة الملزمة بالتنفيذ انقضاءالبند الأول: 
العاقدان إلى تحقيقه  عقد هو المقصد الأساسي الذي يسعىالوفاء بالالتزامات الناشئة عن ال

نهايته ومن ثم  إن العقد يكون قد بلغاقد الآخر فإبرام العقد، فإذا نفّذ كل عاقد التزامه تجاه الع من
مع ما  لوفاء وفقاً لشروطه وبطريقة تتفقإذا تم ا وتنقضي معه قوته الملزمة، وهذا تلقائياً  يزول

 .2يوجبه حسن النية
وانقضاء القوة الملزمة للعقد يشمل العقود الفورية والزمنية على حد سواء، ففي العقد الفوري 

وري للالتزامات الناشئة عنه ولو كانت مؤجلة كما هو الشأن في عقد يكون الانقضاء بالتنفيذ الف
البيع، إذ أنه ينقضي بنقل ملكية المبيع إلى المشتري وتسليم الشيء المبيع ودفع الثمن المقابل 
والوفاء بالضمان، فهذه الالتزامات تنفذ فور حلول ميعاد الوفاء بها دفعة واحدة أو على مراحل، أما 

قد الزمني فإنه مرتبط بعنصر الزمن، إذ تنقضي قوته الملزمة بانقضاء الزمن إذا كان الوضع في الع
محددا أو بإنهائه من طرف أحد المتعاقدين بالإرادة المنفردة مع شرط إعذار المدين إذا كان غير 

 .3محدد كعقد الإيجار والشركة والعمل على سبيل المثال

 ذالبند الثاني: الانفساخ لاستحالة التنفي
م، بل هناك حالة معاكسة تماما؛ لا يقتصر انقضاء القوة الملزمة للعقد بمجرد تنفيذ الالتزا

 .4هي حالة عدم نفاذ القوة الملزمة للعقد نتيجة أسباب خارجة عن نطاق الأطرافو 
على ما يلي: "في العقود الملزمة من القانون المدني الجزائري  121المادّة  بحيث نصّت

ضى التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة وينفسخ العقد بحكم لجانبين إذا انق
 القانون".
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من نفس القانون على أنه: "ينقضي الالتزام إذا أثبت المدين أن  307كذلك المادّة  وتنصّ 
 الوفاء به أصبح مستحيلا عليه لسبب أجيبي عن إرادته".

ن كذلك على أنّ: "إذا استحال على المدين أن ينفذ من نفس القانو  176هذا وتنصّ المادّة 
الالتزام عينا حكم عليه بتعويض الضرر الناجم عن عدم تنفيذ التزامه، ما لم يثبت إن استحالة 

 التنفيذ نشأت عن سبب لا يد له فيه، ويكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه".
استحالة تنفيذ الالتزام من طرف أحد الأطرف،  إذا فمن خلال نص هاته المواد نستنتج أنّه؛

فيؤدّي ذلك إلى انفساخ العقد بقوة القانون وبالتالي تنقضي معه قوته الملزمة. ويقصد بالاستحالة 
في هذه الحالة هي تلك التي تكون مطلقة فلا يمكن توقعها ولا مقاومتها، كهلاك المبيع مثلا بسبب 

يه فإن الانفساخ هو انحلال العقد بقوة القانون تبعا لانقضاء الالتزام قوة قاهرة أو حادث مفاجئ، وعل
 .1لسبب أجنبي

؛ مطلقةسباب ليس للمدين دخل فيها، والتي تكون بصفة طارئة و لأ وبالتالي فالاستحالة تعود
 بمعنى أنهاكاملة  تكون كذلكو  بمعنى أنها تعمّ كافة الناس ولا تقتصر على المتعاقد المدين فقط، 

            دم إمكان التنفيذتسمى هذه الحالة بالفسخ لعو  2مل كافة الالتزامات التي رتبها العقد،تش
رنة بها تلقائيا مع انتفاء ة العقدية والقوة الملزمة المقتعليه تنقضي هذه العلاقأو الانفساخ، و 

فيعاد  .3ما بالعقدالمسؤولية العقدية عن المدين بعد إثباته لهذا السبب الأجنبي حتى لا يبقى ملز 
من القانون  122المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها من قبل العقد وهذا ما ورد في نصّ المادّة 

 المدني الجزائري.
ويتميز الانفساخ عن الفسخ من حيث سبب انحلال العقد، فيترتب الفسخ على عدم تنفيذ 

قضاء الالتزام لسبب أجنبي، ويترتب على هذا الالتزام بسبب المتعاقد، بينما يترتب الانفساخ على ان
الفرق الجوهري آثار متباينة خاصة بكل منهما؛ فالفسخ يخضع لرقابة القاضي ويقتضي إعادة 
المتعاقدين إلى ما كانا عليه من قبل العقد ويتحمل المتعاقد الذي تسبب في فسخ العقد جبر الضرر 

فلا يخضع لتقدير القاضي بل لا حاجة للجوء إليه  الناتج عن ذلك للمتعاقد الآخر، وأما الانفساخ
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إطلاقا، إذ يكفي الدفع به أذا اقتضى الأمر، ولا حاجة كذلك لإعذار المتعاقد الآخر، ولا علاقة له 
 .1بسلوك المتعاقدين، والعبرة فيه بتحمل التبعة

 الفرع الثاني: جزاء الإخلال بالقوة الملزمة للعقد
ة الالتزام بالنسبة للمتعاقدين مبدأ القوة الملزمة للعقد هو قداس أنه من نتائج 2أشرنا سابقا

ما تمّ شروط العقد كنه على أطراف العقد تنفيذ بنود و قداسته في تنفيذ العلاقة العقدية، بمعنى أو 
إذا خالف أحد الأطراف مضمون هذا العقد وقّع عليه  وبالتاليبحسن نية، الاتفاق عليها في العقد و 

يضمن للطرف المضرور حقه سواء عن طريق حل الرابطة العقدية بالفسخ، أو عن وهو ما  جزاء
طريق الدفع بعدم التنفيذ وكذلك التنفيذ عن طريق التعويض، وهو ما سنعمل على التفصيل فيه في 

 البنود التالية.

 البند الأوّل: حل الرابطة العقدية عن طريق الفسخ
جزائري على أنه: "في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم من التقنين المدني ال 119المادّة  تنصّ 

        يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، جاز للمتعاقد الآخر بعد اعذراه المدين أن يطالب بتنفيذ العقد
 أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إذا اقتضى الحال ذلك.

كان  إذاأن يرفض الفسخ ويجوز للقاضي أن يمنح للمدين أجلا حسب الظروف كما يجوز له 
 لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى كامل الالتزامات".

فيتضح من خلال نص هذه المادّة أنّ مجال الفسخ هو العقود الملزمة لجانبين وذلك راجع 
لفكرة الارتباط التي تقوم عليها هذه العقود، وهو ما لا يمكن تصوره في العقود الملزمة لجانب واحد 

عقد الهبة مثلا؛ فهذه الأخيرة لا يوجد فيها إلا مدين غير دائن فإذا ما أخل المدين أو الملتزم ك
بالتزامه بعدم التنفيذ، فإنه لا يتصور أن يطال الطرف الآخر الفسخ، وهو دائن غير مدين ليس في 

 .3ذمته أي التزام ليتحلل منه، فمصلحته تكون في تنفيذ العقد لا فسخه
من خلال نص المادّة السالفة الذكر أنّه من شروط المطالبة بفسخ العقد أن  ونستنتج كذلك

فإذا توفرت 4يخل أحد المتعاقدين بالتزامه وأن يكون طالب الفسخ قد نفذ التزامه أو مستعد لتنفيذها،
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من القانون  119/2هذه الشروط فهذا لا يعني فسخ العقد تلقائيا، بل للقاضي بموجب أحكام المادّة 
دني الجزائري سلطة تقديرية في تقرير الفسخ، وهذا ما يسمى بالفسخ القضائي، إلا أنه يجوز الم

من القانون المدني التي جاء فيها ما يلي: "...الاتفاق على أن يعتبر  120للمتعاقدين طبقا للمادّة 
يسلب القاضي العقد مفسوخا بحكم القانون عند عدم الوفاء..." وهذا الفسخ المسمى بالفسخ الاتفاقي 

 .1سلطته التقديرية، ليصبح مقيدا بالشرط الفاسخ
        فالفسخ القضائي يتحقق في حالة ما إذا كان للمتعاقدين الخيار بين طلب تنفيذ العقد

أو فسخه في حالة إخلال المتعاقد الثاني بالتزامه؛ فالقاضي لا يقيد أبدا باختيار المتعاقد للفسخ، بل 
سعة، إذ خوله القانون إما قبول طلب الفسخ أو رفضه من خلال إقرار مهلة له سلطة تقديرية وا

وفاء للمدين، أو منح تعويض للدائن مع إعفاء المدين من التنفيذ، أو فسخ العقد مع منح تعويض 
للدائن، أو رفض طلب الفسخ ومنح المدين أجلا لتنفيذ  ما تبقى، إذا تبن للقاضي أن ما بقي في 

لتزامات ضئيل بالنسبة لما تم تنفيذه وأن مصلحة الدائن لا تتأثر بذلك. وقد يتجنب ذمة المدين من ا
المتعاقدان فسخ العقد بتنفيذ المدين لالتزاماته عينا أو عن طريق التعويض، حينها يتقيد القاضي بما 

 .2طلبه المتعاقدان، وذلك مراعاة لمصلحتهما ولظروف النزاع المعروض عليه
من القانون المدني في حالة ما تضمن العقد  120ي فيتحقق وفقا للمادّة أما الفسخ الاتفاق

محل الفسخ شرطا يقضي فسخ العقد من تلقاء نفسه بسبب عدم التنفيذ، وعموما يحدد المتعاقدان 
بمقتضى هذا الشرط المسمى بشرط الفسخ الاتفاقي، أو الشرط الفاسخ الصريح، أو الشروط التي 

 دون الحاجة إلى حكم قضائي. يتحقق معها، فسخ العقد
وبذلك تتقيد سلطة القاضي عكس حالة الفسخ القضائي الذي يملك فيه القاضي سلطة 
تقديرية واسعة، فلا يكون الحكم منشئا بل كاشفا ومقررا فقط للفسخ الاتفاقي، ثمّ قد يزيد المتعاقدان 

نفسه دون الحاجة إلى حكم، من قوة هذا الشرط بأن يتفقا على أن يكون العقد مفسوخا من تلقاء 
كما قد يتفق المتعاقدان على درجة أشد حينما يكون الفسخ بدون حاجة إلى حكم من القاضي ودون 

 .3حاجة إلى إعذار المدين إذا لم يقم هذا الأخير بتنفيذ إلتزامه
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 البند الثاني: الدفع بعدم التنفيذ
نه: "في العقود الملزمة لجانبين إذا من القانون المدني الجزائري على أ 123المادّة  تنصّ 

كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم 
 يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به".

فنستشف من خلال نص هذه المادّة أنّ الدفع بعدم التنفيذ لا يتحقق إلا في حالة العقود 
مة لجانبين، بمعنى يجب أن يكون العقد تبادليا، وأن تكون الالتزامات المتقابلة مستحقة الأداء الملز 

وأن يكون أحد المتعاقدين قد أخل بالتزاماته، حتى يتمكن صاحب الحق  من الامتناع عن تنفيذ 
مدين لالتزاماته. التزاماته إذا ما أخل المتعاقد الآخر بتنفيذ تعهداته، ويكون بذلك جزاءا لعدم تنفيذ ال

 .1والغرض من ذلك هو الضغط على الممتنع قصد التنفيذ كهدف أساسي قبل طلب الفسخ

 البند الثالث: التنفيذ عن طريق التعويض
على جزاء آخر من  من القانون المدني الجزائري نجدها تنصّ  176بالرجوع إلى نصّ المادّة 

القوة الملزمة للعقد حيث نصّت على ما يلي:  الجزاءات التي ممكن أن تترتب على الإخلال بمبدأ
"إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عينا حكم عليه بتعويض الضرر الناجم عن تنفيذ التزامه، 
ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ نشأت عن سبب لا يد له فيه، ويكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين 

 في تنفيذ التزامه".
حتوى هذه المادّة نلاحظ أنها تقرر التعويض لصالح الدائن عن عدم إمكان فبعد استقراء م

المدين الوفاء بالالتزامات الناشئة عن العقد، ولا يستطيع هذا الأخير نفي هذه المسؤولية إلا إذا 
أثبت أن عدم التنفيذ راجع لسبب أجنبي، بمعنى أنه تترتب المسؤولية العقدية على كاهل المدين إذا 

وبمفهوم المخالفة أنه متى كان بإمكانه أن ينفذ عينيا فلا محل للتعويض عن  2ذ التزامه عينا،لم ينف
عدم التنفيذ، كما أنّ قيام المسؤولية العقدية يفترض وجود التزام عقدي صحيح أخل به المدين وأنّ 

كاملة، من  ؤوليةهذا الإخلال راجع إلى سلوكه وخطئه، أي أنّ الأمر يقتضي توافر أركان هذه المس

                                       
 .362، صالسابقعلي فيلالي، المرجع   -1
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وجود علاقة سببية بينهما، ومن ثمّ أمكن ترتيب هذا الجزاء المقرر لإخلال خطأ يسبب ضررا و 
 1المدين بقوة العقد الملزمة.

وفي الأخير يمكننا القول أنّ القانون المدني قد استقرّ على قاعدة القوة الملزمة للعقد لكن 
و عقود الاستهلاك التي تعرف اختلالا في  يبقى دائما التساؤل مطروح هل تتناسب هذه القاعدة

 التوازن بين أطرافها؟ 

الخروج عن مبدأ القوة الملزمة للعقد في العلاقات المبحث الثاني: 
 الاستهلاكية

بعد ما تطرقنا إلى مفهوم مبدأ القوة الملزمة للعقد ولمجموع النصوص القانونية الواردة في 
ستنتجنا أنّ أطراف العقد بعد إبرامهما للعقد والاتفاق على القانون المدني المنظمة لهذا المبدأ ا

أن يخالف هذا المضمون أو يعدّل منه إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب  مضمونه، لا يجوز لأحدهم
التي يقررها القانون، وفي حالة ما تمّ مخالفة هذا المبدأ بالتعديل أو المخالفة يقع تحت طائلة الجزاء 

ن المدني من فسخ العقد، والتعويض والدفع بعدم التنفيذ فهذا هو الأصل؛ إلا أنه الوارد في القانو 
وبعد ظهور عقود الاستهلاك المتميزة بعدم التوازن بين طرفيها، باعتبار أنها عقود مبرمة بين طرف 
 قوي يتمتع بخبرة  وبكفاءة في مجال السلعة أو الخدمة محل العقد، ومستهلك عديم الخبرة؛ يلجأ إلى

إبرام العقد من أجل إشباع حاجته فقط، وبالتالي يعتبر توسيع نطاق مبدأ القوة الملزمة للعقد ليشمل 
عقود الاستهلاك هو ترجيح لكفة المتدخل على كفة المستهلك، الذي سيصبح طرفا ضعيفا في هذه 

، العلاقة، بحيث يتمكن المتدخل من فرض شروط العقد على المستهلك حتى وإن كانت تعسفية
باعتبار أنه لا يمكن له تعديل العقد بإرادته المنفردة، وكذلك باعتبار أنه لا يمكن له التراجع عن 
العقد أو مخالفة أحكامه فهو مجبر على إتمام تنفيذ العقد حتى وإن كانت السلعة أو الخدمة غير 

 .أجلهامناسبة له وغير ملبية لحاجته التي أبرم العقد من 
عن مبدأ القوة الملزمة للعقد في العلاقات الاستهلاكية ضرورة لا غنى لذلك نرى أن الخروج 

عنها باعتبار أن هذا المبدأ لا يمكن تطبيقه على عقود الاستهلاك، وهو ما نجده حقيقة في 
تشريعات الاستهلاك سواء الجزائري أو الفرنسي، بحيث تمّ التدخل من أجل حماية المستهلك من 

، وكذلك من خلال المطلب الأوّلسفية وهو ما سنعمل على شرحه في خلال مكافحة الشروط التع
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منح المستهلك مكنة العدول أو الرجوع عن عقد الاستهلاك حتى وإن تمّ إبرامه والاتفاق على جميع 
 المطلب الثاني.بنوده و هو ما سنشرحه في 

 المطلب الأول: مكافحة الشروط التعسفية الواردة في عقد الاستهلاك
بدأ العقد شريعة المتعاقدين، يجوز للأطراف أن يضمنوا عقودهم ما أرادوا من طبقا لم

بشرط مراعاة النظام العام والآداب العامة، لكن هذه الوضعية نتج عنها أنّ العلاقات الشروط، 
التعاقدية أصبحت تفتقر إلى التوازن العقدي نتيجة للتفوق الاقتصادي للمحترف على المستهلك، 

ت الاستهلاك للحد من ظاهرة اللامساواة بين المتعاقدين، لأن أهداف هذه التشريعات فجاءت تشريعا
هو العمل على تحقيق التوازن العقدي بين حقوق والتزامات أطراف العقد، بعدما أصبحت عقود 
الاستهلاك في الغالب هي عقود إذعان أو عقود نموذجية، بحيث يفرض الطرف القوي شروطه 

دون أن يناقش هذا الأخير شروط العقد، فما عليه إلا القبول أو الرفض،  على الطرف الضعيف،
     ومن أجل تحقيق هذا الهدف أي التوازن العقدي، وضعت تشريعات الاستهلاك سواء الجزائري 

أو الفرنسي، نظاما قانونيا لمكافحة الشروط التعسفية، حيث أجازت للقاضي التدخل لتعديل 
اء هذه الشروط وعدّها غير مكتوبة أصلا،  بالرغم من أنّ العقد يعتبر مضمون العقد إلى حدّ إلغ

 1شريعة المتعاقدين، وأنّ أطرافه أقبلا عليه بتراض سليم من العيوب لاسيما الطرف الضعيف منهم،
وهذا ما يترتب عليه التوسع في الاعتداء على القوة الملزمة للعقد وفقا للنظرية التقليدية للعقد، فلشرح 

لكيفية مكافحة الشروط التعسفية وكيف اعتدت هذه المكافحة على مبدأ القوة الملزمة للعقد  أكثر
الجزاءات المقررة على تضمين و  أساليب مكافحة الشروط التعسفية في عقد الاستهلاكسنتطرق إلى 

 ، ثمّ نتطرق إلى مدى إمكانية التعويل على بعض نظريات القانون فرع أولفي  العقد بهذه الشروط
 .فرع ثانالمدني في مكافحة الشروط التعسفية في 

الفرع الأوّل: أساليب مكافحة الشروط التعسفية في عقد الاستهلاك 
 والجزاءات المقررة على تضمين العقد بهذه الشروط

في الباب  مجال تطبيق الأحكام المتعلقة بمنعهاحددنا مفهوم الشروط التعسفية و  مابعد
والجزاءات المطبقة عل  الآن الحديث عن أساليب مكافحة هذه الشروط،، فإنه يتعين علينا الأول

 المتدخل في حالة ما ضمّن العقد شروطا تعسفية، وهو ما سنشرحه في البندين التاليين.
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 البند الأوّل: أساليب مكافحة الشروط التعسفية في عقد الاستهلاك
إزاء من جهة، و ي شتى العقود، من قبل المتدخلين ف بالشروط التعسفيةبعد أن تزايد العمل 

الرغبة  من جهة أخرى، ومن جهة ثالثةالناجعة عامة في توفير الحماية الفعالة و قصور القواعد ال
فتمّ التشريعية لحماية المستهلكين، فتدخل المشرّع في عديد الدّول بقوانين من شأنها الحدّ منها، 

ين محددة للشروط التعسفية ملحقة بالقوان ذلك عن طريق إيراد قوائمإخضاعها لرقابة قانونية؛ و 
ومشددة من قبل هيئات متخصصة، في سبيل  رقابة إدارية مباشرةهذه الشروط، و مائية من الح

منعها بكل صورها، حتى ولو ارتضاها المستهلك كل هذا في إطار اعتماد العديد من الأساليب منها 
الأسلوب القضائي وهو ما سنفصل فيه في الأسلوب التشريعي والأسلوب التنظيمي بالإضافة إلى 

 النقاط التالية.
 أولا: الأسلوب التشريعي المعتمد لمكافحة الشروط التعسفية

قائمتين  1976عرف هذا الأسلوب في ألمانيا، حيث وضع المشرّع الألماني في سنة 
اطلة بقوة الأولى لونها أسود، وهي تضم ثمانية أنواع من الشروط تعتبر ب 1بالشروط التعسفية،

القانون، والثانية لونها رمادي وهي تضم عشر أنواع من الشروط يفترض فيها الطابع التعسفي، إذ 
يقع على المحترف عبء إثبات أنها لا تحقق له أي ميزة فاحشة، وقد حافظ على هذا الأسلوب 

 .2أيضا بعد تعديل القانون المدني
، و لكنه لم 1995لتشريعي، بعد تعديل سنة قد تبنّى المشرّع الفرنسي هو الآخر الأسلوب او 

إنما فضّل الإقتداء بالتعليمة الأوروبية لسنة رمادية، و قائمتين للشروط التعسفية سوداء و يورد 
، بحيث وضع ملحقا بقانون الاستهلاك يضم قائمة من الشروط التعسفية نقلها حرفيا من 1993

                                       
 09/12/1976تعدّ ألمانيا من أول الدول الأوروبية التي جاءت بنظام القائمة، حيث أصدرت قانون بتاريخ  -1

قصر حمايته من الشروط التعسفية على عقود ، و 1977العمل به في بداية أفريل لعقود، بدأ بالشروط العامة في ا
الإذعان دون عقود المساومة، فالهدف منه هو حماية المستهلك من عدم التوازن الناتج عن العقود المحررة مسبقا 

امة في العقود من التحايل على مبدأ لمواجهة ما يؤدّي إليه استخدام الشروط العلإرادة المنفردة لأحد الأطراف، و با
حرية التعاقد، الذي جاء به التقنين المدني الألماني بما يؤدّي إلى  الإضرار بالمتعاقدين. راجع في ذلك عامر قاسم 

مقارن(، الدار العلمية الدولية الراسة مقارنة في القانون المدني و أحمد القيسي، الحماية القانونية لحماية للمستهلك )د
 . 148،149،ص، ص2002التوزيع، الأردن، سنة ار الثقافة للنشر و ود
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 نوعا من الشروط التعسفية 17ائمة تتضمن ق علىمنه L.132/1نصت المادّة حيث 1هذه التعليمة،
ليس لقائمة يما يخص الصفة التعسفية للشرط، و ألقت بعبء الإثبات على عاتق المستهلك، فو 

الشروط التعسفية أية قيمة قانونية فما هي إلا وسيلة إرشادية يلجأ إليها كل من المتعاقدين عندما 
بيعة التعسف في الشرط، كما يمكن للقاضي يثار الشك حول شرط ما ليتسنى لهما الوقوف على ط

باعتبار أنها لا  2،صفة التعسفية في الشرط، لكن دون التزام منهلها أن يسترشد بها في استخلاص
تملك قوة ملزمة على أساس أن شرطا ما ورد فيها يمكن عدم اعتباره شرطا تعسفيا، كما يمكن 

ذلك راجع دم النص عليه في القائمة و م من عللقاضي أن يحكم على شرط ما أنه تعسفي بالرغ
لسبب عدم حصرية هذه القائمة،  مع أنّ لجنة الإصلاح لقانون الاستهلاك كانت قد اقترحت السير 

 .3على مسار التشريع الألماني
وأمام قلة الحماية التي توفرها هذه القائمة للمستهلك من الشروط التعسفية، قام المشرّع 

عن طريق القانون رقم  95/96من قانون الاستهلاك الفرنسي رقم  L132-1الفرنسي بتعديل المادّة 
وكان ذلك بموجب المرسوم  4،الاقتصادالمتعلق بعصرنة  04/08/2008المؤرخ في  2008-776

حيث لغي هذا الأخير القائمة التي  18/03/2009،5المؤرخ في  302-2009التطبيقي له رقم 
واضعا قائمة أخرى  1995،6نون الاستهلاك الفرنسي لسنة من قا L132-1كانت واردة في المادّة 

ووصفت بأنها سوداء على أساس  7شرطا يمثل القائمة السوداء؛ 12شرطا، منها  22تتكون من 

                                       
أصدر ن البرلمان الأوروبي الذي تدخل و المتعلقة بالشروط التعسفية، الصادرة ع 93/13التعليمة الأوروبية رقم  -1

 المستهلكين، كانت غايته التنسيقالمبرمة بين المتدخلين و  العقود توجيها لدول الإتحاد يتعلق بالشروط التعسفية في
تحقيق الانسجام بين تشريعات الدول الأوروبية فيما يخص تنظيمها للشروط التعسفية.. راجع في ذلك حماز و 

 .30،31،صفتيحة، المرجع السابق، ص
حة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه الطور حمد، الآليات القانونية لحماية المستهلك في القانون المقارن، أطرو ممالكي  -2

العلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، نون، تخصص قانون المنافسة والاستهلاك، كلية الحقوق و الثالث في القا
 . 3رقم  هامش، 76، ص2017/2018تلمسان، الجزائر، سنة 

 .423، صالسابق شوقي بناسي، المرجع -3
4- La loi n° 2008-776 du 04/08/2008, sur la modernisation de l’économie, J.O du 05/08/2008, p12471, 

pour plus d’information consulté le site suivant : http//www.légifrance.gouv.fr.    
5- Décret n°2009-302 du 18/03/2009 portant l’application de l’article L132-1 du code de la 

consommation, J.O n°0067, du 20/03/2009, p5030, http//www.légifrance.gouv.fr.  

 .76مالكي محمد، المرجع السابق، ص -6
تعديل بنود العقد من طرف واحد  من بين الشروط التي تمثل القائمة السوداء مثلا نجد الشرط الممثل في  -7
حالة عدم تنفيذ المحترف لالتزاماته، إلغاء أو المتمثل في المحترف، منع المستهلك من طلب إنهاء العقد في و 

التخفيض من حق المستهلك في التعويض في حالة خرق المحترف لأحد التزاماته... أما الشروط الرمادية فمن بينها 
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شروط تمثل القائمة الرمادية؛ وسميت رمادية باعتبار أنه يتعين  10أنها تعسفية بقوة القانون، و
 .1ها عند حصول نزاع بشأنهاعلى المتدخل تقديم دليل على عدم تعسف

أما المشرّع الجزائري هو الآخر قد تبنى الأسلوب التشريعي، وقام بإيراد قائمة من الشروط 
المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات  04/02من القانون رقم  29التعسفية بموجب المادّة 

 التجارية، فتمثلت  هذه الشروط فيما يلي:
  لا تقابلها حقوق و/أو امتيازات مماثلة معترف بها للمستهلك؛أخذ حقوق و/أو امتيازات 
  فرض التزامات فورية ونهائية على المستهلك في العقود، في حين أنه يتعاقد هو بشروط يحققها

 متى أراد؛
  امتلاك حق تعديل عناصر العقد الأساسية أو مميزات المنتوج المسلم أو الخدمة المقدمة دون

 موافقة المستهلك؛
 فرد بحق تفسير شرط أو عدة شروط من العقد أو التفرد في اتخاذ قرار البت في مطابقة الت

 العملية التجارية للشروط التعاقدية؛
 إلزام المستهلك بتنفيذ التزاماته دون أن يلزم نفسه بها؛ 
 رفض حق المستهلك في فسخ العقد إذا أخل هو بالالتزام أو عدة التزامات في ذمته؛ 
  آجال تسليم منتوج أو آجال تنفيذ الخدمة؛التفرد بتغيير 
  تهديد المستهلك بقطع العلاقة التعاقدية لمجرد رفض المستهلك الخضوع لشروط تجارية جديدة

 غير متكافئة.
فمن خلال هذه الشروط نستنتج أنّ المشرّع الجزائري جعل من كل الشروط الواردة في هذه 

القانون، فلا يحتاج المدّعي عند النزاع إثبات طابعها المادّة شروطا سوداء أي شروطا تعسفية بقوة 
التعسفي، كذلك نستنتج أنها قائمة غير حصرية أي وردت على سبيل المثال وليس على سبيل 
الحصر، ويستنتج ذلك من عبارة "لاسيما" أي أنه يمكن وجود شروطا تعسفية أخرى خارج هذه 

                                                                                                                
مثلا  إخضاع المستهلك لشروط أكثر صرامة حتى يتمكن من إنهاء العقد عكس المحترف الذي يخفف عنه هذه 

اقة ممارسة الإجراءات القانونية أو سبل الانتصاف من قبل المستهلك، على سبيل المثال اشتراط الشروط، قمع أو إع
للمزيد من  المحترف استخدام طريقة بديلة لتسوية المنازعات، أو محكمة تحكيم لا تغطيها الأحكام القانونية....

 المعلومات حول هذه القائمة راجع الرابط التالي: 
https://www.lettredesreseaux.com.  14:00، على الساعة 21/08/2021، المطلع عليه بتاريخ. 
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و هكذا يكون المشرّع قد وفر  3/5.1ور في المادّة القائمة عند إعمال معيار الإخلال الظاهر المذك
 حماية فعالة للمستهلك وواسعة النطاق.

إلا أننا نلاحظ من خلال هذا النص وجود تناقض بين هذه المادّة التي تقصر الحماية على 
المستهلك فقط دون المشتري المهني، والمواد السابقة من هذا القانون التي تبسط الحماية من 

على عندما نصّت  03/5المادّة من بين هذه المواد مثلا  2التعسفية حتى إلى المحترفين؛الشروط 
أنه: "كل بند أو شرط بمفرده أو مشتركا مع بند واحد أو عدة بنود أو شروط أخرى من شأنه 

، وبالتالي نلاحظ أنّ المشرع ومن خلال الإخلال الظاهر بالتوازن بين حقوق وواجبات أطراف العقد"
 لعبارة أطراف العقد يكون بذلك وسّع من مجال الحماية حتى بالنسبة للمحترفين. ذكره

كما يرى الأستاذ شوقي بناسي في هذا المجال أنه من الأحسن لو أنّ المشرّع تبنى إلى 
جانب هذه القائمة السوداء قائمة أخرى رمادية، أي تلك التي تضم شروطا يفترض فيها الطابع 

فضل أن يكون رمادها أشد من رماد القائمة المذكورة في قانون الاستهلاك التعسفي، لكن من الأ
الفرنسي، بمعنى أن يعفى المدعي عند النزاع من إثبات الطابع التعسفي للشرط، فيقيم المشرع قرينة 
لصالحه على الطابع التعسفي، وعلى المدعى عليه إثبات عكس ذلك، وبهذا الأسلوب يكون المشرّع 

جيدة بين التعريف الواسع للشرط التعسفي المذكور في المادّة السابقة وبين القائمة  قد وفق بصورة
 .3المحددة للشروط التعسفية

 الأسلوب التنظيمي المعتمد لمكافحة الشروط التعسفيةثانيا: 
يعتبر الأسلوب التنظيمي رقابة وقائية، الهدف منها هو فرض التزام على المتدخل مفاده 

ستهلك الجوهرية عند صياغته لشروط العقد الذي يربط بينهما، ويقوم هذا الأسلوب احترام حقوق الم
أساسا بمنح المجال للسلطة الإدارية ممثلة في لجنة مختصة، مهمتها دراسة كافة نماذج العقود التي 
يحررها المتدخلين ويعرضونها على المستهلكين، للوقوف على مدى موضوعيتها، فهو الأمر الذي 

 .4يدعم رضاء المستهلك على النحو الذي يؤدّي إلى تحقيق نوع من التوازن للعقدر و ينوّ 

                                       
 .99بودالي محمد، الشروط التعسفية في العقود في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص -1
 .98، صالسابقع المرج الشروط التعسفية في العقود في القانون الجزائري،بودالي محمد، -2
 .423،422،صشوقي بناسي، المرجع السابق، ص -3
 .38حماز فتيحة، المرجع السابق، ص -4
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وتمارس هذه الرقابة من طرف لجنة الشروط التعسفية وهو ما سنتطرق إليه في النقطة 
ذية تقوم من خلالها الأولى، ويمارس كذلك من طرف الحكومة عن طريق ما تصدره من مراسيم تنفي

 لتي تعتبرها تعسفية و هو ما سنشرحه في النقطة الثانية.أو تحديد الشروط ابمنع 
 رقابة لجنة الشروط التعسفية: .1

المتعلق بإعلام و حماية  10/01/1978بموجب قانون  في فرنسا ة الإداريةنت هذه اللجأنشأ
والذي أعاد تنظيمها بموجب القانون  36،1المستهلك بالسلع والخدمات، بموجب نص المادّة 

، أما في قانون الاستهلاك الفرنسي R.534-1و R.534-3كل من المواد  في737،2-10رقم
 منه.  L.822-11إلى L.822-4فقد تم النص عليها في المواد من  2016الجديد لسنة 

فبعد استقراء نصوص هذه المواد نلاحظ أنّ لجنة الشروط التعسفية في تشريع الاستهلاك 
ة وأخرى إدارية، بالإضافة إلى مستشارين في عضو، تضم عناصر قضائي 13الفرنسي تتكون من 

مجال القانون أو فن العقود، وعناصر ممثلة للمستهلكين والمهنيين، وهو ما يفهم منه أنّ المشرّع 
يحاول من خلال هذه التشكيلة تمثيل جميع الأطراف المعنية بمشكلة الشروط التعسفية سواء كانوا 

ن تؤدّي المهمة المنوطة بها على أحسن وجه، وهذا مستهلكين أو مهنيين، وهذا حتى يمكنها أ
يعكس وجهة نظر المشرّع في مواجهة الشروط التعسفية عن طريق أهل الخبرة والاختصاص 

 .3وتمثيل كل الأطراف المعنية، إضافة إلى أنّ هذه التشكيلة تمثل ضمانة للجدية لا مجرد تشاور
لوثائق المستعملة في الواقع العملي وتتمثل مهمة هذه اللجنة في فحص نماذج العقود وا

 وإصدار توصيات بشأن إلغاء الشروط التعسفية واستبعادها من العقود أو تعديلها، ويتم ذلك بصفة
أو بناء على طلب المهنيين أو جمعيات حماية المستهلك، كما اسند لها اختصاص تقديم تلقائية 

                                       
1- l’article 36 de la loi n° 78-23 du 10/01/1978 sur la protection et l’information des consommateurs de 

produits et de services dispose que : »une commission des clauses abusives est instituée auprès du 

ministre chargé de la consommation. 

Elle est composée des quinze membres suivant :  

-un magistrat de l’ordre judicaire, président ; 

-deux magistrat de l’ordre judicaire ou administratif ou membres du conseil d’Etat ;  

-trois représentants de l’administration, choisis en raison de leurs  compétences ; 

-trois jurisconsultes qualifiés en matière de droit ou de technique des contrats ; 

- trois représentants des associations représentatives et agrées de défense de consommateurs ;  

- trois représentants des professionnels ». 
2- Loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, les article de cette loi 

est sur le lien suivant : 

https: //www.legifrance.gouv.fr/loda/id/jorftext0000022419094/. 
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، -دراسة مقارنة–سي طيب محمد أمين، الشروط التعسفية في عقود الاستهلاك   -3

، 2007/2008تخصص قانون خاص، كلية الحقوق، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، سنة 
 .126،127،صص
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    التنظيمية التي يكون موضوعها حظر الاستشارة التي تتعلق بمشاريع النصوص التشريعية أو 
أو تحديد أو تنظيم الشروط التعسفية، ويعتبر تقديم طلب الاستشارة إلزامي فيما يتعلق بمشاريع 
المراسيم الخاصة بالشروط التعسفية التي تصدر عن مجلس الدولة الفرنسي، كان أهمها مشروع 

، R.132-2و  R.132-1في المواد والذي أدرج في قانون الاستهلاك الفرنسي  1978قانون 
، أما عن الطلب المقدّم من طرف الحكومة من R.132-1-2وأدرج في المادة  2005والثاني سنة 

أجل استشارة اللجنة في مشاريع القوانين المتعلقة بالشروط التعسفية، هو طلب اختياري لا يتصف 
 .1بالطابع الإلزامي

طاتها، لكن هذه اللجنة ذات طابع إداري ليس كما تصدر تقريرا سنويا يتضمن عرضا لنشا
لها سلطة قضائية أي أن توصياتها ليس لها صفة إلزامية، ومع ذلك فهي تمارس على المحترفين 

 .2ضغطا معنويا بسيطا
 08وبالرجوع إلى التشريع الجزائري، نجد أن تشكيلة هذه اللجنة تمّ النصّ عليها في المادّة 

من المرسوم التنفيذي رقم  02، إلا أنها عدّلت بموجب المادّة 06/306من المرسوم التنفيذي رقم 
 05أعضاء دائمين و 05، حيث نصّت الأخيرة على ما يلي: "تتكون هذه اللجنة من 08/44

 أعضاء مستخلفين ويتوزعون كالآتي:
 ( عن الوزير المكلف بالتجارة مختصان في مجال الممارسات التجارية؛2ممثلان ) -
 ن وزير العدل حافظ الأختام مختصان في قانون العقود؛( ع2ممثلان ) -
 ( عن مجلس المنافسة؛2ممثلان ) -
( يمثلان الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة مؤهلان في مجال قانون 2متعاملان اقتصاديان ) -

 الأعمال والعقود؛
يمكن  ( عن جمعيات حماية المستهلكين مؤهلان في مجال قانون الأعمال والعقود؛2ممثلان ) -

 للجنة الاستعانة بأي شخص آخر بوسعه أن يفيدها في أعماله".
أما عن اختصاص هذه اللجنة فهو شبيه إلى حد كبير باختصاص نظيرتها في القانون 
الفرنسي، بحيث تبحث في كل العقود المبرمة بين الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين عن البنود 

                                       
 .51ص ،حماز فتيحة، المرجع السابق -1
نونية  للطرف الضعيف في عقد التأمين البحري، رسالة نيل دبلوم الدراسات العليا محمد الهيني،  الحماية القا  -2

الاقتصادية والاجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، ون خاص، كلية العلوم القانونية و المعمقة، تخصص قان
 .140،141،ص، ص2005/2006فاس، المغرب، سنة 
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توصيات تبلغها إلى الوزير المكلف بالتجارة والمؤسسات  ذات الطابع التعسفي، كما تقوم بصياغة
 .1المعنية كما يمكنها أن تقوم بكل دراسة أو خبرة متعلقة بكيفية تطبيق العقود اتجاه المستهلكين

وفي سبيل قيام اللجنة بمهامها، تتدخل إما من تلقاء نفسها، أو بإخطار من طرف الوزير 
رة أو جمعية مهنية وجمعيات حماية المستهلكين، وكل المكلف بالتجارة، أو من طرف كل إدا

 .2مؤسسة أخرى لها مصلحة في ذلك
إلى أن اللجنة تنشر آرائها  06/306من المرسوم التنفيذي رقم  12هذا وتشير المادّة 

وتوصياتها بكل الوسائل كما يمكنها إعداد ونشر كل المعلومات المفيدة المتعلقة بموضوعها عن 
ملائمة، على أن تقوم كل سنة بإعداد تقرير عن نشاطها، يبلغ إلى الوزير المكلف طريق كل وسيلة 

 بالتجارة، وينشر كليا أو جزئيا مستخرجات منه بكل وسيلة ملائمة.
 :رقابة الحكومة للشروط التعسفية .2

سخّر المشرع الجزائري إلى جانب الرقابة الممارسة من طرف لجنة الشروط التعسفية رقابة 
حماية للمستهلك، فهو يمنح السلطة التنظيمية وعن طريق مجلس الدولة سلطة إصدار  أخرى توفر

مراسيم تنظيمية، تتضمن منع، أو تحديد، أو تنظيم أي شرط تعسفي وذلك بعد استطلاع رأي 
 .3اللجنة، ويعتبر المشرّع الفرنسي أول من جاء بهذا الأسلوب واقتدى به المشرّع الجزائري 

الجزائري قد أتاح هذه الميزة للسلطة التنظيمية من خلال القانون رقم فبالنسبة للمشرّع 
منه على أنه:  30المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية عندما نصّت المادّة  04/02

"بهدف حماية مصلحة المستهلك وحقوقه يمكن تحديد العناصر الأساسية للعقود عن طريق 
المحدد للعناصر الأساسية للعقود المبرمة  06/306وم التنفيذي رقم التنظيم". وبالفعل صدر المرس

بين الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعتبر تعسفية، حيث نصّ في المادّة الأولى 
"يهدف هذا المرسوم لتحديد العناصر  04/02من القانون  30منه، أنه تطبيقا لنص المادّة 

                                       
مبرمة بين الأساسية للعقود ال العناصر، المحدد 06/306ذي رقم من المرسوم التنفي 07راجع نصّ المادّة  -1

 البنود التي تعتبر تعسفية.الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين و 
 من نفس المرسوم. 11هذا ما تمّ نص عليه في المادّة  -2
 .55سي طيب محمد أمين، المرجع السابق، ص  -3
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مل ببعض الشروط التي تعتبر تعسفية في مختلف أنواع العقود". تقابلها الأساسية للعقود ومنع الع
 .20161في فقرتها الرابعة من قانون الاستهلاك الفرنسي لسنة  L.212-1في ذلك المادّة 

وبالتالي تمارس الحكومة دورها في محاربة الشروط التعسفية من خلال التحديد المسبق 
ع المستهلكين وذلك تدعيما لرضا المستهلك؛ ويكون ذلك عن للعناصر الأساسية للعقود المبرمة م

طريق الفرض على تضمين العقد الذي يربط المتدخل بالمستهلك مجموعة من البيانات الإجبارية 
من نفس المرسوم، هذا بالإضافة إلى منح المستهلك مهلة للتفكير  02وهذا ما نصت عليه المادّة 

من نفس المرسوم، وكذلك تمارس الحكومة هذه  04صّ المادّة قبل إبرام العقد وهذا ما ورد في ن
السلطة من خلال التدخل لمنع بعض الشروط التي تعتبر تعسفية في جميع العقود سواء كانت 

من نفس المرسوم التي  05مبرمة بين مهنيين فيما بينهم أو مستهلكين وهذا ما نصّت عليه المادّة 
 الاستهلاك الفرنسي. من قانون  L.212-1تقابلها المادّة 

 الأسلوب القضائي المعتمد لمكافحة الشروط التعسفيةثالثا: 
إنّ سلطة القاضي في تعديل العقد تشكل خرقا لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين، باعتبار أنه 
يتعين على القاضي احترام اتفاق المتعاقدين، وأن يلتزم بتطبيقه كما يلتزم باحترام القانون  وتطبيقه، 

يس من شأن العقد أن يلزم المتعاقدين فحسب بل من شأنه أيضا أن يلزم القاضي بتطبيق فل
أحكامه، وعلى الرغم من هذه القاعدة إلا أنه يبقى لقانون الاستهلاك تأثير واضح على قانون العقد 
في هذه النقطة من خلال منح القضاء استثناء التدخل في العقد لإلغاء وتعديل بعض أحكامه، 

بهدف تحقيق توازن اقتصادي بين المتعاقدين، وبالتالي فإنّ هذا الاستثناء لابدّ أن يستند على  وذلك
 مبرر قانوني.

وقبل تطرقنا لهذا المبرر تجدر الإشارة إلى أنّه اختلفت الأنظمة القانونية للدول في السماح 
اء لمنع العمل أو عدم السماح لتدخل القضاء، فكانت فرنسا من الدول الرافضة لتدخل القض

أنّ  10/01/1978بالشروط التعسفية، فقد بيّنت النقاشات البرلمانية قبل الموافقة على القانون 

                                       
1 -L’article L.212-1-4 (de décret n°2016/884 du 29/06/2016) dispose que :  «Un décret en Conseil d'Etat, 

pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la 

gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière 

irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa. 

 Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de 

litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du 

caractère non abusif de la clause litigieuse ».  
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المشرع لم يرد أن يمنح القضاة سلطة تحديد الطابع التعسفي للشرط، وإنما حصر دورهم في تطبيق 
ل الشروط التعسفية بمعنى اقتصار دور القاضي على إبطا 1المراسيم المحددة للشروط التعسفية،

كذلك رُبط حظر الشروط التعسفية بمبادرة  1978الواردة بالمراسيم الصادرة، وبصدور القانون 
السلطة التنفيذية، بمعنى أنه يمنع على القاضي التصريح بالطابع التعسفي لشرط غير وارد في 

فعالة للمستهلك ضدّ الشروط إلا انه وأمام قصور المراسيم التنظيمية في توفير الحماية ال 2المراسيم،
التعسفية، قضت محكمة النقض الفرنسية بأنه بإمكان القاضي أن يعلن الطابع التعسفي لشرط ما، 

 .19783من قانون  35في غياب أي مرسوم، حيث يكفي الاستناد على أحكام المادّة 

                                       
 .432شوقي بناسي، المرجع السابق، ص -1
الصادر  464-78المرسوم رقم و  1978ن و ، أن قان23/05/1986باريس بتاريخ اعتبرت محكمة استئناف  -2

إن هذا القانون يحتفظ للسلطة التنظيمية لا يحتملان سوى التفسير الضيق، و من نفس القانون،  35لتطبيق المادّة 
في حكم آخر العقود التي يحظر إدراجها فيها وتنظيمها، و تحديد صفة التعسفية لمثل هذه الشروط، و فقط بتقدير ال
، رغم أنّ هذا الأخير إبطال شرط Aix-en-provence، رفضت من خلاله محكمة  20/03/1980صدر بتاريخ 

الآخر ينطوي على سنة لآلة تلفون، و  15الأوّل كان ينص على مدّة إيجار وهي ن، كان ينطوي على شرطين تعسفيي
هي صيغة غير مفهومة بالنسبة للمستهلك، بحيث رفضت المحكمة اعتبارهما شروط اجعة الإيجار، و صيغة لمر 

أمين، المرجع السابق،  سي طيب محمد، لم يكونا محل مرسوم تطبيقي: راجعتعسفية بحجة أنهما 
 .143،144،صص

تتلخص وقائع القضية التي صدر بشأنها هذا ، و 25/12/1987صدر قرار  محكمة النقض الفرنسية بتاريخ  -3
كان هذا السند يشير بحروف قد وقّع على طلب بضاعة )سند(، و  القرار، هو أثناء بيع أثاث حيث أنّ المشتري كان

في ظهر السند كان مندرج شرط من بين شهرين، و  لى أنّ مدّة التسليم هيمطبوعة بطريقة واضحة في وجه السند إ
الشروط أخرى عديدة مفادها أنّ تواريخ التسليم ليست واردة على سبيل الإلزام، بمعنى أنّ التأخر في التسليم ليس 

الاسترداد بدون فوائد أخرى،  أنه بوسعه طلب الإلغاء لطلبه و طلبه للتعويض، إلاالبيع و ة طلبيسببا لفسخ المشتري 
يوما من  90اعة خلال تلك المنصوص عليها في القانون للمبالغ المدفوعة، في حالة عدم تسليم البض غير

لم يستجيب هذا الأخير البائع بضرورة تسليمه بضاعته، و  ( أعذر المستهلك04بعد مرور أربعة أشهر )الإعذار، و 
إبطال العقد متعذرا بالتأخير الطويل أيام، لكن المشتري رفض و طلب ( 8)لطلب المستهلك إلا بمضي شهر ثمانية 

عرض هذا النزاع أمام محكمة "مونبولييه" التي أصدرت أيام من توقيع الطلب. 8و أشهر 5في التسليم و ذلك لمدّة 
، القاضي برفض طلب المستهلك المتمثل في طلب إبطال العقد، على أساس أنّ 16/07/1984حكمها بتاريخ 

نقضت الحكم  16/07/1987يا، غير أنّ محكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ الشرط محل النزاع لم يكن تعسف
الصادر  464-78والمرسوم التنفيذي رقم  1978من قانون  35السابق، وذهبت للقول وبالنظر لنص المادّة 

وبشروط لتطبيق هذه المادّة، لا يحتملان سوى التفسير الضيق، واعتبرت الشروط المتعلقة خاصة بتسليم الشيء، 
فسخ الاتفاق التعسفية، لأن من شأنها إنقاص حق المستهلك في التعويض في حالة عدم وفاء المتدخل بأحد 
التزاماته، كما أنه يمنح البائع ميزة فاحشة عندما ترك لنفسه سلطة تقدير مدّة التسليم، فمثل هذا الشرط يجب أن 

ه النصوص المعنية، وهذا يفسر اتجاه محكمة إلى إعطاء يعتبر غير مكتوب، ولهذا نقضت قرار الاستئناف لمخالفت
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ح من لم يتخذ المشرع موقف صري 1995حتى وبعد صدور قانون الاستهلاك الفرنسي لسنة 
سلطة القاضي اتجاه الشروط التعسفية، فهذا القانون لم يكرّس قضاء محكمة النقض إلا بصورة 

في  L.132-1ضمنية، وبعبارة أخرى كرسه بصورة غير مباشرة، ويفهم ذلك من خلال نص المادّة 
ل فقرتها الثالثة عندما نصّت على قائمة الشروط التعسفية الملحقة بقانون الاستهلاك في تعدي

؛ فكانت هذه القائمة غير حصرية بمعنى مكنت القاضي بصفة غير مباشرة من تحديد صفة 1995
 .1أي شرط بأنه تعسفي ما دام القائمة لم تكن محصورة
 2008لسنة  03بموجب القانون رقم  2008إلا أنه وبعد تعديل قانون الاستهلاك لسنة 

حيث مكّن هذا  CHATEL-LOI"2"، والمسمى بقانون "شتال" 03/01/2008الصادر بتاريخ 
منه القاضي من التصدي للمسائل التي يثيرها تطبيق قانون  L.141-31الأخير بموجب المادّة 

الاستهلاك ومن تلقاء نفسه، ولقد أيدت محكمة النقض هذا المبدأ وأكدت عليه في حكم لها إذ جاء 
ة لأي شرط تعاقدي في الدعوى التي في متنه أنّ: "القاضي يملك الأهلية، لأن يقدّر الصفة التعسفي

يقيمها المستهلك، فله أن يتصدّى من تلقاء نفسه ويقضي باعتبار الشرط كأن لم يكن". ومن ثمّ فإنّ 
من الآن فصاعدا، لن يتراخى قاضي الموضوع في التصدّي للشروط التعسفية في العقود، حتى في 

 .4ذي يحقق حماية ناجعة لهتلك الشروط التي تغيب عن بال المستهلك وهو الأمر ال
أما بالنسبة للتشريع الجزائري، فقد أعطى القاضي سلطة تقدير الشروط الغامضة أو المبهمة، 

المحدد للقواعد المطبقة على  04/02من القانون رقم  29وذلك ما نستنتجه من نص المادة 
ال وليس الحصر بمعنى الممارسات التجارية التي ذكرت قائمة من الشروط التعسفية على سبيل المث

يمكن للقاضي أن يقدر أي شرط ما على أنه تعسفي وذلك باجتهاد منه وهو ما نستخلصه من نص 

                                                                                                                
القاضي سلطة البحث عن الصفة التعسفية للشرط التعسفي، رغم أنه ليس محل إلغاء بمرسوم تطبيقي: راجع في 

 .138؛ زوبة سميرة، المرجع السابق ص1، هامش رقم 79ذلك حماز فتيحة، المرجع السابق، ص
 .433صشوقي بناسي، المرجع السابق،  -1

2 - Loi n°2008-3 du 03/01/2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, 

JORF n°0003 du 04/01/2008, www.legifrance.gouv.fr/loda/id/jorftext00017785995/ .  
3- L’article L.141-4 (de la  Loi n°2008-3 du 03/01/2008) dispose que : « Le juge peut soulever d’office 

toutes les dispositions présent code dans les litiges nés de son application ». 

 .84مالكي محمد، المرجع السابق، ص -4
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البنود والشروط التي تمنح هذا  لاسيماهذه المادة عندما قالت أنه: 'تعتبر بنود وشروط تعسفية...
 .1المحكمة العلياالأخير..." والمهم في هذا أن القضاة يمارسون هذه السلطة تحت رقابة 

إنّ هذا الاعتراف للقاضي بهذه السلطة لرقابة الشرط التعسفي يعتبر وسيلة فعالة في إقامة 
التوازن التعاقدي والوقاية من الاختلال بشرط أن يتقدّم المتعاقد صحبة العقد المختل لرفع دعوى 

الحل لما يتكبده من مشاق  استبعاد الشرط التعسفي أو بطلانه، إلا أنّ المستهلك لا يلجأ إلى هذا
لذلك اعتراف المشرّع الجزائري  2بسبب مصاريف الدعوى، بالإضافة إلى طول إجراءات التقاضي،

والجمعيات المهنية وكل شخص طبيعي أو معنوي ذي  للجمعيات الممثلة للدفاع  عن المستهلك
، 04/02القانون  مصلحة حق رفع دعوى أمام العدالة ضد كل عون اقتصادي قام بمخالفة أحكام

بهدف تحقيق المزيد من الحماية من أجل خلق علاقات تعاقدية متوازنة وعادلة، وذلك ما جاء في 
،أما الفقرة الثانية من نفس المادّة  أعطتهم الحق في 04/02من قانون  65/11نصّ المادّة 

يحق التأسيس كطرف مدني في الدعاوى للحصول على تعويض الضرر الذي لحق المستهلك و 
من هذا و  .3للقضاء تقرير ما يناسب من جزاء، إذا شاب العقد اختلال ظاهر في الحقوق والواجبات

لم يحدد إذا ما كان للقاضي الحق في التدخل لتحديد صفة  04/02نستنتج أنّه إذا كان قانون 
مادّة الشرط من تلقاء نفسه أو بناءا على طلب من الخصوم، كما فعل المشرّع الفرنسي في نصّ ال

L.141-1  التي وضّحت أنه للقاضي أن يتخل من تلقاء نفسه، فإنه وبعدما أعطى المشرّع الحق
لجمعيات حماية المستهلك والجمعيات المهنية وكل شخص طبيعي أو معنوي ذي مصلحة حق رفع 
الدعوى، وكذلك أعطتهم الحق في التأسيس كطرف مدني للحصول على التعويض، فهذا ما يدّل أنّ 

شرع منح الحق للقاضي للتدخل من تلقاء نفسه وذلك من أجل تعزيز حماية المستهلك من الم
 الشروط التعسفية.

، التي 2016وهو أيضا ما كرسه حقيقة الإصلاح التشريعي للقانون المدني الفرنسي لسنة 
بقة يظهر بجلاء عندما فعّل سلطة القضاء إزاء العقد ليس فقط منذ إبرامه، بل من المرحلة السا

عليه الأمر الذي دفع البعض إلى اعتبار أنّ القاضي أصبح طرفا ثالثا في العقد، بحيث أصبح من 
                                       

عنتري بوزار شهرزاد، التعسف في العقود، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، كلية الحقوق،  -1
 .83، ص2012/2013الجزائر، سنة  جامعة

 .86، صالسابق مالكي محمد، المرجع -2
سويلم فضيلة، حماية المستهلك من الشروط التعسفية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، كلية  -3

 .192، ص2010/2011الحقوق، جامعة وهران، الجزائر، سنة 
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سلطته أن يتحقق من مدى وجود شروط من شأنها أن تخل إخلالا جسيما بالتوازن العقدي بين 
من القانون المدني الفرنسي على أنّ: "كل شرط يجرد  1170المتعاقدين حيث نصّ في المادّة 

لالتزام الرئيس للمدين من ماهيته يعتبر كأنه لم يكن"، وبالتالي يلاحظ من هذا النصّ هو عموم ا
صياغته دون أن يقصر ذلك على شروط التخفيف أو الإعفاء من المسؤولية، عوضا من نص 

من القانون المدني القديم والتي كانت تؤسس بطلان الشرط على أساس تخلف  1131المادّة 
 .1السبب

 د الثاني: الجزاءات المقررة على تضمين العقد شروط تعسفيةالبن
نصّ قانون الاستهلاك الفرنسي على جزاءات مدنية تترتب على تضمين العقد شروطا 
تعسفية عملا على ضمان حماية المستهلكين وتحقيق التوازن في العقد، إلا أنه وبالرجوع إلى 

 04/02،2ئي دون المدني وهو ما تضمنه القانون التشريع الجزائري نجد أنه اكتفى بالجزاء الجنا
أنّ الجزاء الجنائي يطرح إشكالات  3مما يفهم أنه ترك مسألة الجزاءات للقواعد العامة، ويرى البعض

عديدة من خلال تطبيقه في المجال التعاقدي، مما يشكل خطورة على علاقات القانون الخاص لأنّ 
دي لا أداة أو وسيلة لقمع الأشخاص، غير أنّ البعض العقد وجد لكي يعبر على التوازن العق

يرى أنّ سبب نص المشرع الجزائري على الجزاء الجنائي يرجع إلى أنّ الممارسات التعاقدية  4الآخر
التعسفية وردت في إطار قانون الممارسات المنافية للتجارة، مما يؤكد أنّ الهدف هو تفعيل النشاط 

امات مالية على المهنيين جزاءا عن كل إخلال، وفي نفس الوقت التجاري وضبط السوق بفرضه غر 
 تعد حماية غير مباشرة للمستهلك لأنها تسمح بمعاقبة المهنيين عند إدراجهم شروطا تعسفية.

نتطرق إلى الجزاءات التي ضمنها المشرع  04/02وبغياب الجزاءات المدنية في القانون 
ذه الجزاءات منها ما هو علاجي متمثل في إبطال الفرنسي في تشريع الاستهلاك، ومن بين ه

الشروط التعسفية وهو ما سنشرحه في النقطة الأولى، ومنها ما هو وقائي متمثل في حذف وإلغاء 
 الشرط التعسفي وهو ما سنتطرق إليه في النقطة الثانية.

                                       
1-  L'article 1131 de (code civil de 17/02/1804) propose que: «L'obligation sans cause, ou sur une fausse 

cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucune effet». 

على ما يلي: "تعتبر ممارسات تجارية غير نزيهة وممارسات تعاقدية  04/02من القانون  38نصّت المادّة  -2
يعاقب عليها بغرامة من خمسين ألف دينار من هذا القانون، و  29و 28و  27و 26تعسفية مخالفة لأحكام المواد 

 د.ج(". 5.000.000د.ج( إلى خمسة ملايين دينار ) 50.000)
 .146، صالمرجع السابق، زوبة سميرةحول الفقه راجع  -3
 .146حول الفقه راجع زوبة سميرة، المرجع السابق، ص  -4
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 : إبطال الشروط التعسفية في العقودأولا
على جزاء تضمين الشروط التعسفية في العقود  L241-1نصّ المشرّع الفرنسي في المادّة  

من نفس  2كما نصّت الفقرة  1وهو ما جاء في الفقرة الأولى،  بحيث جعل منها شروط غير مكتوبة
المادّة على أنه: "يبقى العقد قابلا للتطبيق في جميع أحكامه باستثناء التي قضى بأنها شروطا 

من هذه المادّة  03كما نصت الفقرة  2هذه الشروط"، تعسفية إذا كان يمكن للعقد أن يستمر دون 
 .3على أنّ أحكام هذه المادّة من النظام العام

المـدرج فـي التعسفي المشـرع الفرنسـي قـرر اعتبـار الشـرط  أنّ  ومن خلال ما سبق نستنتج
ـن للعقـد أن إذا كـان يمك العقد صـحيح بطلان الشرط وبقاء إلى ،وهذا ما يؤدّيالعقـد غيـر مكتـوب

، إلا أنه وإذا لم يمكن للعقد الاستمرار بدون الجزاء المدنيالشروط وهو ما يمثل  يسـتمر دون هــذه
هذا الشرط باعتباره شرطا أساسيا ولا يقوم العقد بدونه يصبح البطلان الجزئي بطلان كلي يشمل 

 .4العقد بأكمله
حيث نصّت  2016نون المدني لسنة ونفس الحل الذي اتبعه المشرع الفرنسي بعد تعديل قا

على اعتبار الشرط التعسفي كأن لم يكن يعنى اعتبرته غير مكتوب، والهدف من هذا  1171المادّة 
 الجزاء غل يد القضاء عن تعديل هذا الشرط بما يعيد التوازن بين المتعاقدين.

يات حماية ، لجمع2016من قانون الاستهلاك الفرنسي لسنة   L.621-2كما منحت المادّة
المستهلك حق الانضمام في الدعوى المرفوعة من أحد المستهلكين، يطالب فيها ببطلان شرط 
تعسفي في عقد سبق إبرامه، سواء كانت هذه الدعوى مرفوعة من أحد المستهلكين أو من عدّة 
 مستهلكين، حيث نظّم المشرع هذه الوسيلة لمساعدة المستهلك في مكافحة الشروط التعسفية في

هو أيضا تاحة لجمعيات حماية المستهلكين و عقود سبق إبرامها، وذلك بالاستفادة من الإمكانيات الم
 .20225ما تبناه التعديل الجديد لسنة 

                                       
1 - L’article L.241-1 (code de la consommation dernière modification le 04/07/2022(dispose que : « Les 

clause abusives sont réputées non écrites ». 
2 - L’article L.241-1 (code de la consommation dernière modification le 04/07/2022(dispose que : « Le 

contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister 

sans ces clauses ».  
3 - L’article L.241-1 (code de la consommation dernière modification le 04/07/2022( dispose que : «Les 

dispositions du présent article sont d'ordre public ».  
 .210المرجع السابق، صحماية المستهلك في نطاق العقد، ريفلي محمد، ج -4

5- L’article L.621-2 (code de la consommation dernière modification le 04/07/2022( dispose que : « Les 

associations de consommateurs mentionnées à l'article  L. 621-1 et agissant dans les conditions précisées 

à cet article peuvent demander à la juridiction civile, statuant sur l'action civile ou à la juridiction 

répressive, statuant sur l'action civile, d'ordonner au défendeur ou au prévenu, le cas échéant sous 
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يعتبر غير كاف، لأنه يفترض أنّ العقد حقيقة الأمر في  أنّ جزاء البطلان 1يرى البعضو 
قوع في قضايا الاستهلاك، وحتى ولو بعد إبرامه سيعرض على القضاء، وهذه فرضية نادرة الو 

وقعت وحكم القاضي باعتبار الشرط غير مكتوب، فإنّ هذا الحكم لا يستفيد منه إلّا المستهلك الذي 
كان طرفا في النزاع، بمعنى أنه في كثير من العقود سيطبق الشرط التعسفي مادام أنه لا يزال 

على حماية بعض المستهلكين، وهو لا  مكتوبا، وعلى هذا الأساس يعتبر جزاء البطلان قاصر
يسمح بمعالجة مشكلة الشروط التعسفية بصفة عامة، لهذا وجب الذهاب بعيدا إلى حد حذف 

 الشروط التعسفية في العقود قبل إبرامها.
ونشير في هذا الصدد إلى أنّ المشرّع الجزائري اكتفى بالنصّ على الجزاء العقابي دون جزاء 

، وهذا ما يشكل فراغا قانونيا، إلا أنّ هذا لا يمنع القاضي من الحكم 04/02البطلان في قانون 
إذا كانت المصلحة التي يريد القانون المحافظة عليها مهمة بطلان بالرغم من عدم وجود النص، بال

تصلح كتبرير لهذا الجزاء، ولا شكّ أنّ حماية المستهلك من خلال إعادة التوازن بين حقوق 
بدليل أنّ المشرع أجاز،  2العقد، مصلحة جد مهمة تبرر بطلان الشرط التعسفي، والتزامات أطراف
من قانون الممارسات التجارية، لجمعيات حماية المستهلك والجمعيات المهنية  65بمقتضى المادّة 

المنشأة طبقا للقانون ولكل شخص طبيعي أو معنوي ذي مصلحة القيام برفع دعوى أمام العدالة 
 تصادي قام بمخالفة أحكام قانون الممارسات التجارية.ضد كل عون اق

 : حذف وإلغاء الشرط التعسفيثانيا
لم يقتصر قانون الاستهلاك الفرنسي على الآليات العلاجية لمحاربة الشروط التعسفية في 
العقود، بل نصّ على آليات وقائية تحقق حماية لمواجهة الشروط التعسفية في كل من نماذج 

 .3عقود التي لم يتم إبرامها بعد كحماية قبلية للمستهلك في مواجهة الشروط التعسفيةالعقود، وال

                                                                                                                
astreinte, toute mesure destinée à faire cesser des agissements illicites ou à supprimer une clause illicite 

dans le contrat ou le type de contrat proposé aux consommateurs ou dans tout contrat en cours 

d'exécution. Elles peuvent également demander, selon le cas, à la juridiction civile ou à la juridiction 

répressive de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans  tous les contrats identiques en cours 

d'exécution conclus par le défendeur ou le prévenu avec des consommateurs et de lui ordonner d'en 

informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés ». 

 .439شوقي بناسي، المرجع السابق، ص -1
 .439شوقي بناسي، المرجع السابق، ص  -2
 .214المرجع السابق، ص حماية المستهلك في نطاق العقد، جريفلي محمد، -3
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المتعلق  05/01/1988نصّ التشريع الفرنسي على هذه الآلية بموجب القانون المؤرخ في 
الذي أنشأ دعوى حذف 1بالدعاوى القضائية للجمعيات المعتمدة للمستهلكين وإعلام المستهلكين،

بموجب  1993والذي أدرجت أحكامه ضمن قانون الاستهلاك الفرنسي لسنة  ة،الشروط التعسفي
المؤرخ في  01/741، وهذه المادّة تمّ تعديلها بواسطة الأمر رقم L.421-6المادّة 

 L.421-6أصبحت المادّة  2016إلى غاية تعديل قانون الاستهلاك لسنة ، 23/08/20012
 .2022هي في تعديل  والتي بقيت كما L.621-7تقابلها المادّة 

من قانون الاستهلاك الحق للجمعيات  L.621-7فالمشرّع الفرنسي منح بموجب نصّ المادّة 
المعترف بها في الاتحاد الأوروبي، والهيئات التي تبرر  L.621-1المشار إليها في نصّ المادّة 

ي؛ في رفع دعوة أمام تسجيلها في قائمة الجمعيات المنشورة في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروب
القضاء المدني للمطالبة بحذف الشروط التعسفية الواردة في نماذج عقود الاستهلاك المقترحة من 
قبل المتدخلين، وذلك في مختلف دول الاتحاد دون التقيد بالبلد الذي تنتمي إليه، فنطاق هذه 

 الدعوى هو عقود الاستهلاك النموذجية التي يعدها المتدخلون.
-L.621على أنه عندما يتم رفع الدعوى تطبيقا لنصّ المادّة  L.621-8تنصّ المادّة هذا و 

يجوز للقاضي أن يأمر عند الضرورة بإلغاء شرط غير مشروع أو تعسفي في جميع نماذج  7
العقود المقترحة والموجهة للمستهلك أو في جميع العقود قيد التنفيذ، كما يجوز للجمعيات والهيئات 

أيضا أن تطلب من القاضي التصريح بأنّ هذا الشرط يعتبر غير  L.621-7ي المادّة المذكورة ف
مكتوب في جميع العقود المتطابقة التي أبرمها نفس المهني مع المستهلكين، مع أمره بإعلام 

 .3المستهلكين المعنيين بجميع الوسائل
ل شروط وردت في ومن خلال هذين النصين يظهر أنّ الدعوى المرفوعة لا تهدف إلى إبطا

عقود سبق إبرامها، وإنما تهدف إلى الحذف المادّي للشروط الواردة في وثائق تكون أساسا لعقود 

                                       
1- La loi n°88-14 du 05/01/1988, relative aux actions en justice des associations agréées de 

consommateurs et à l’information des consommateurs, JORF du 06/01/1988.  
2 - Ordonnance n°2001-741 du 23/08/2001 portant transposition de directives communautaires et 

adaptation au droit communautaire en matière de droit de la consommation, JORF n°196 du 25/08/2001, 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2001/8/23/ECOX.1..83R/jo/texte. 
3-L’article L.621-8 (code de la consommation dernière modification le 04/07/2022(dispose que : 

«Lorsqu'il est saisi en application de l'article  L. 621-7, le juge peut ordonner, le cas échéant sous 

astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou 

destiné au consommateur ou dans tout contrat en cours d'exécution.  

Les associations et les organismes mentionnés à l'article  L. 621-7 peuvent également demander au juge 

de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le 
même professionnel avec des consommateurs, et de lui ordonner d'en informer à ses frais les 

consommateurs ». 
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        ستبرم مستقبلا بين المحترفين والمستهلكين )أنواع اتفاقيات، نماذج عقود، شروط عامة...(،
 .1ية وقائية جماعيةأو عقودا في طريق التنفيذ، وبهذا الشكل ستكون لدعوى الجمعيات خاص

ومن خلال ما سبق نلاحظ أنّ آلية دعوى الحذف التي ترفعها جمعيات حماية المستهلكين 
تقترب من آلية الرقابة التي تمارسها لجنة الشروط التعسفية، التي تصدر توصية بإلغاء الشرط 

شخص له  التعسفي من العقود بعد أن يتم إخطارها من قبل جمعيات حماية المستهلكين أو أي
مصلحة في ذلك، إلا أنّ دعوى الحذف أو إلغاء الشرط التعسفي هي دعوى ينظر فيها القضاء 
ويكون إلغاء الشرط التعسفي عن طريق حكم قضائي، وبالتالي فإن الحكم في هذه الحالة هو حكم 

وع من منشئ يتخذ مرجعا يمكن الاستناد إليه في جميع النزاعات التي تتسم بمناسبة وجود هذا الن
 .2الشروط التعسفية في العقد، أما التوصية التي تصدرها اللجنة فهي غير ملزمة للقاضي

وفي حالة ما حكم القاضي بوجود الشرط التعسفي؛ فيأمر من خلال هذا الحكم المهني 
والهيئات المهنية بالالتزام بحذف الشروط التعسفية وتعديل جميع اتفاقياتها ونماذج العقود التي 

هذا الشرط، كما يجوز لجمعيات حماية المستهلكين أيضا المطالبة بالتعويضات عن  تتضمن
الأضرار التي مست المصلحة الجماعية للمستهلكين، وهو ما استجابة إليه محكمة النقض 

 رغم صمت القانون. 3الفرنسية،

                                       
 .441شوقي بناسي، المرجع السابق، ص -1
 .162المرجع السابق، صحماية المستهلك في نطاق العقد، جريفلي محمد،  -2
تقدّم بدعوى أمام محكمة قرنوبل الابتدائية   UFC38حيث جاء في هذا القرار إنّ الاتحاد الفدرالي للمستهلكين -3

مـع  MFIثلاثـة وعشـرين شـرط تعسـفي وارد فـي نمـاذج العقـود المتعلقـة بشـركة التـأمين التعـاوني  بطلـب حـذف وإلغـاء
طلـب الحصـول علـى التعـويض عـن الأضرار التي لحقت بالمصلحة الجماعية للمستهلكين من خلال استخدام هذه 

الدعوى والحكم بحذف إحدى عشرة  بقبول 2010أكتـوبر  11البنود، أصدرت محكمة قرنوبل حكما صادر فـي 
شرطا تعسفيا واعتباره غير مكتوب مع الأمر بحذف هذه الشروط من نماذج العقود مع إشهار الحكم والقضاء 

يورو تعويضا عن الأضرار التي لحقت بالمصلحة الجماعية للمستهلكين. أبلغت الشركة  1500بتعويض يقدر ب 
مع القيام بتصفية التعويض مع إشعار قاضي محكمـة اسـتئناف قرنوبـل  بنموذج الجديد UFC38الاتحاد الفدرالي 

طعـن فـي الحكـم فـي سـتة شـروط أخـرى باعتبارهـا غيـر  UFC38بـالنموذج الجديـد، إلا أن الاتحـاد الفـدرالي 
يقدر من تلقاء  مشـروعة وتعسـفية فـي نمـوذج الجديـد، فـاعتبرت محكمة النقض الفرنسية أن قاضي الموضوع له أن

نفسه الطبيعـة التعسـفية للشـرط الـذي يحـتج بهـا أحـد أطـراف العقـد حالمـا تتوفر العناصر القانونية اللازمة لذلك 
 .216المرجع السابق، ص حماية المستهلك في نطاق العقد، جريفلي محمد، راجع،الغرض. 
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الفرع الثاني: مدى إمكانية التعويل على بعض نظريات القانون المدني في 
 شروط التعسفيةمكافحة ال

من بين المبادئ التي يقوم عليها القانون المدني هو مبدأ المساواة في المعاملات، فمن 
البديهي أن يتضمن جملة من النظريات التي تكفل إعادة التوازن بين الأشخاص إذا ما اختل، ففيما 

الشروط من نظام  التي يقترب نظامها فنجد بعض من هذه النظرياتالشروط التعسفية  يخصّ 
عند رفع الدعوى إلى القضاء  التعسفية يتعين النظر فيها للكشف عن مدى إمكانية التأسيس عليها

 من القانون المدني110على المادة 1من أجل توقيع جزاء على الشرط التعسفي، متى فشل التوكل
للقاضي أن  التي تقضي بأنه: "إذا تمّ العقد بطريقة الإذعان، وكان قد تضمّن شروطا تعسفية، جاز

يعدّل هذه الشروط أو أن يعفي الطرف المذعن منها، وذلك وفقا لما تقضي به العدالة ويقع باطلا 
 مذكورة في القوائم، ، خصوصا إذا تعلقت الدعوى بشروط تعسفية غيركل اتفاق على خلاف ذلك"

التعويل عليها  عد كليا عن نظام الشروط التعسفية وبالتالي لا يمكنتوهناك البعض الآخر التي تب
كأساس لرفع الدعوى القضائية، فمن خلال هذا الفرع سنعمل على شرح النظريات المستبعدة كليا 

، ثم نتطرق إلى البند الأوّلعن اعتبارها أساسا قانونيا مبررا لمكافحة الشروط التعسفية في 
البند ط التعسفية في النظريات المستبعدة جزئيا عن اعتبارها أساسا قانونيا مبررا لمكافحة الشرو 

 الثاني.

البند الأوّل: النظريات المستبعدة كليا عن اعتبارها أساسا قانونيا مبررا 
 لمكافحة الشروط التعسفية

إنّ الغبن والاستغلال والإثراء بلا سبب هما من النظريات التي يعتبر نظامها بعيد كليا عن 
الفرنسي وهو ما سنشرحه في النقطتين نظام الشروط التعسفية سواء في القانون الجزائري أو 

 التاليتين.
 والاستغلال أولا: الغبن

التوازن العقدي نظريتين أولها مادية  سلكت معظم التشريعات المدنية في محاربتها لاختلال
تنظر في التفاوت بين القيمة المادية لالتزامات المتعاقدين، والمتمثلة في الغبن، والثانية معنوية 

                                       
 .601بوشارب إيمان، المرجع السابق، ص -1
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اوت بين ما يعطيه المتعاقد والفائدة المحصل عليها نتيجة ضعف المتعاقد الآخر تنظر في التف
 .1واستغلال هذا الضعف، وهو ما يعرف بالاستغلال

عدم التعادل بين ما يأخذه المتعاقد وما يعطيه على أنه " الممثل للنظرية المادية يعرّف الغبنف
وهو عيب مستقل عن عيوب الرضا بل ، 2"الخسارة التي تلحق أحد المتعاقدين آخر هو أي بمعنى

هو عيب في العقد، بحيث قد يكون المتعاقد على علم من قيمة الشيء المادية لكن يشتريه بثمن 
أكبر، لأن قيمته الشخصية تعادل ما أعطاه من ثمن، هنا يعتبر هذا المتعاقد طبقا للنظرية المادية 

   العقدية قد اختل بالرغم من أنه لم يقع لا في غلط  للغبن مغبونا، مادام أنّ التعادل بالنسبة للقيمة
أو تدليس أو إكراه، فهذا ما يثبت أنّ الغبن عيب مستقل قائم بذاته وهو يقع في العقد لا في 

 .3الرضا
وتجدر الإشارة أنّ المشرّع الجزائري أخذ بالغبن في نظرته المادية على سبيل الاستثناء في 

، ونقض 358دني أهمها: الغبن في بيع العقار وهو ما ورد في المادّة حالات محددة في القانون الم
 .4. مقتديا في ذلك بالمشرع المصري 732القسمة وهو ما جاء في نصّ المادّة 

وتتميز النظرية المادية بميزة التحديد؛ بمعنى يمكن معرفة وجود الغبن من عدمه في العقد 
فالغبن  في عملية  5تقدر بها قيمة الشيء المادية،من بداية الأمر وذلك عن طريق عملية حسابية 

التي نصّت على أنه إذا بيع العقار بغبن يزيد  من القانون المدني 358بيع العقار محدد في المادة 
( أخماس ثمن المثل حتى 4/5( الخمس فللبائع الحق في طلب تكملة الثمن إلى أربعة )1/5عن )

تقدر قيمة الغبن الزائد عن الخمس في قيمة العقار وقت ، و اع التوازن في القيمة الماديةيتم إرج
من القانون المدني والتي أجازت  732البيع، أما فيما يخص الغبن في القسمة فقد حددته المادّة 

للشريك في الشيوع الذي لحقه غبن يزيد عن الخمس من جراء القسمة الودية أن يطلب نقضها 

                                       
 .147المرجع السابق، صعلي فيلالي،  -1
 .202محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص -2
سعيدة، الحماية العقدية للمستهلك في التشريع الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة لماجستير في الحقوق، ج ربا -3

، 2013/2014، الجزائر، سنة -02-يف العلوم السياسية، جامعة سطتخصص قانون أعمال، كلية الحقوق و 
 .103،102ص،ص

 .444شوقي بناسي، المرجع السابق، ص -4
 .310رباج سعيدة، المرجع السابق، ص -5
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بالتالي وفي كلتا الحالتين إذا ما تحقق غبن يزيد عن الخمس و  .1وذلك خلال السنة التالية للقسمة
أو يتم تكملة الثمن بمقدار يجعل من القيمة المادية متوازنة، وهو ما يشكل  فإما يترتب بطلان العقد

 .ضمانا لاستقرار المعاملات
أما فيما يخص النظرية الشخصية للغبن فقد أخذ بها المشرّع الجزائري وجعل منها سببا 

من القانون المدني، وبذلك يكون المشرع الجزائري أضاف للمعيار  90بطال العقد في المادّة لإ
 المادّي للغبن معيارا شخصيا الذي يقوم على عيب الاستغلال.

وتجدر الإشارة أنه في النظرية الشخصية لا يعتدّ فيها عند تقدير الشيء بقيمته المادية، بل 
ل ظروف المتعاقد فيجب في نظرها عدم الاكتفاء بالاختلال في بقيمته الشخصية وبالنظر لاستغلا

الآداءات المتقابلة وحده، وإنما يجب أن يأتي ذلك نتيجة استغلال أحد الطرفين لعوز أو طيش    
مثال على ذلك عندما يقبل المستهلك شراء شيء تافه مقابل دفع و  2أو عدم خبرة الطرف الآخر،

   ذلك لأنه واهم في قيمته عليه بناء على ظروفه الشخصية، و للحصول  ثمن أكبر ويكون مصرّ 
 أو حاجة، و رعونة، أو عدم تجريبكل هذا بسبب طيش أو هوى جامح أالعقد، و أو مضطر لإبرام 

هذا ما يجعله مختلفا عن النظرة المادية التي يقوم فيها الغبن بمجرد تفاوت الالتزامات دون النظر و 
ولهذا فالاستغلال حسب النظرية الشخصية يعتمد على معيار مرن في إن وجد استغلال من عدمه، 

 .3تحديد درجة الاختلال في التعادل، ذلك أنها لم تحدد رقما معينا يجب أن يصل إليه الغبن
التزامات احد  إذا كانتمن القانون المدني الجزائري على ما يلي: " 90وقد نصّت المادّة 

من فائدة بموجب العقد أو مع  نسبة مع ما حصل عليه هذا المتعاقدالمتعاقدين متفاوتة كثيرا في ال
العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد استغل  التزامات المتعاقد الآخر، وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم

     على طلب المتعاقد المغبون، أن يبطل العقد  فيه طيشا بينا أو هوى جامحا، جاز للقاضي بناء
". فيفهم من خلال نصّ هذه المادّة أنه للاستغلال عنصران أساسيان تزامات هذا المتعاقدأو ينقص ال

لقيامه وهما عنصر مادّي )موضوعي( وآخر نفسي )معنوي(؛ فالموضوعي يتمثل في عدم التعادل 
بين ما يحصل عليه المتعاقد من فائدة وما يتحمل من التزامات، أي أن يكون هناك تفاوت صارخ 

                                       
 .208، صالسابق محمد صبري، المرجع -1
 .50بودالي محمد،الشروط التعسفية في العقود في القانون الجزائري،مرجع سابق،ص -2
 .104رباج سعيدة، المرجع السابق، ص -3
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نتيجة  أخذه المتعاقد وما يعطيه، أما العنصر النفسي فهو  يتحقق عندما يكون التفاوتبين ما ي
ل لل لاستغلال الطرف المستغ   .1طيش البين أو الهوى الجامح في الطرف المستغ 

نلاحظ أنّ المشرّع الجزائري قد تبنى عيب  90فمن خلال ما سبق وبناءا على نص المادّة 
والمعنوي، وإذا ما تأكد القاضي أنّ المتعاقد قد صدر رضاه دون الاستغلال بعنصريه المادّي 

 اختيار واع جاز له إبطال العقد أو إنقاص الالتزامات بناءا على طلب المتعاقد المغبون.
فبعد ما تطرقنا لدور كل من الغبن والاستغلال في محاربة اختلال توازن العقدي في القانون 

 ى إمكانية هذه الآليات  في محاربة الشروط التعسفية؟المدني يبقى التساؤل مطروح عن مد
فللإجابة على هذا التساؤل يمكن القول أنّ الغبن لا يصلح أبدا كآلية محاربة للشروط 

 التعسفية وذلك راجع للأسباب التالية:
  إنّ الغبن يوفر حماية جد محدودة تقتصر على الشروط ذات الطابع المالي فقط دون الأنواع

من القانون المدني في حالة بيع عقار  358فكما رأينا في المادّة  2الشروط التعسفية. الأخرى من
بغبن يزيد عن الخمس فنلاحظ أنّه تمّ التركيز على الغبن الواقع على الثمن فقط. بينما الشروط 

 التعسفية لا تقع على الثمن فقط ممكن أن تقع على عمل مثلا.
 التوازن الاقتصادي بين الأطراف المتعاقدة ففي حالة بيع  ويترتب على توفر شروط الغبن إعادة

من القانون المدني هو تكملة الثمن إلى أربعة  358العقار مثلا يكون الجزاء حسب نص المادّة 
أخماس الثمن الحقيقي، بينما في حالة توفر الطابع التعسفي للشرط فإن الجزاء هو البطلان المطلق 

بطلان الشرط إلى بطلان العقد ككل إذا كان الشرط يشكل الشرط   للشرط، ومن الممكن أن يؤدّي
 .3المحدد للعقد أو إذا كانت كل شروط العقد غير قابلة للانقسام

 بما يزيد عن الخمس كما هو وارد في المواد  4كذلك نشير إلى أنّ نظرية الغبن يحدد فيها الغبن
في عقود الاستهلاك غير محددة القيمة  من القانون المدني، بينما الشروط التعسفية 732و  358

ممكن أن تزيد عن الخمس كما يمكن أن تقل عنه. فإذا ما قلت عن الخمس لا يمكن اعتبارها غبنا 
 وبالتالي لا يوقع الجزاء حسب نظرية الغبن.

                                       
 .205جع السابق، صمحمد صبري السعدي، المر  -1
 .61سي طيب محمد الأمين، المرجع السابق، ص -2
 .445شوقي بناسي، المرجع السابق، ص -3
المنافسة"، قى الوطني حول "حماية المستهلك و بدر الدين براحلية، حماية المستهلك من الشروط التعسفية، الملت -4

 .4، ص2009نوفمبر  1و  17يرة، بجاية الجزائر، يومي كلية الحقوق جامعة عبد الرحمن م
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  إنّ النظرية المادية للغبن لا يمكن تطبيقها إلّا على عقدين وهما عقد البيع وعقد القسمة، بينما
خارجة عن نطاق عقد البيع وعقد القسمة  1شروط التعسفية يمكن أن نجدها في كلّ أنواع العقود،ال

 مثلا عقد القرض الاستهلاكي، عقد الائتمان العقاري، عقد البيع بالإيجار...
   هذا ونضيف إلى أنّ النظرية المادية للغبن لا تصلح لحل مشاكل اجتماعية يغلب عليها

تعتمد على التقدير الحسابي، بحيث لدينا قاعدة واحدة جامدة تطبق بشكل العنصر النفسي لأنها 
 .2حسابي على جميع المسائل مما يجعلها قاصرة في توفير العدالة

وفي هذا الصدد نشير إلى أنّ المشرّع الفرنسي حسم الأمر ولم يترك أي مجال للتساؤل حول 
من  L.212/1وذلك من خلال نصّ المادّة  مدى إمكانية نظرية الغبن في محاربة الشروط التعسفية

قانون الاستهلاك الفرنسي في فقرتها الثالثة عندما نصّت على أنّ تقييم الطابع التعسفي للبند لا 
 3يتعلق لا بتعريف الهدف الرئيسي للعقد ولا بتعادل الثمن مع السلعة المباعة أو الخدمة المقدمة،

الغرض من نظام الشروط التعسفية هو محاربة الاختلال وبالتالي نفهم من خلال هذه الفقرة أنّ 
 .4الظاهر بين حقوق والتزامات المتعاقدين، وليس تحقيق التناسب الكلي بين الأداءات الاقتصادية

أما الاستغلال فهو الآخر لا يصلح هو الآخر ليكون آلية محاربة للشروط التعسفية والسبب 
 في ذلك راجع إلى:

  ّمن القانون المدني الجزائري نجد المشرّع اشترط في التفاوت  90المادّة  إذا ما رجعنا إلى نص
التزامات احد المتعاقدين  إذا كانتبين المتعاقدين أن يكون جسيما وذلك عندما نصّ على أنه: "

..."، وهذا ما لا يمكّن المستهلك من الاستفادة من الحماية إذا ما قدّر القاضي أنّ عدم متفاوتة كثيرا
ادل بين الالتزامات ليس جسيما، خصوصا إذا علمنا أنّ المتدخلين في الوقت الراهن يعتمدون التع

على كسب ميزات مالية ضئيلة في كل عقد يبرمونه مع المستهلك، على أنّ العدد الكبير من عقود 
ميزة الاستهلاك التي يبرمها المتدخل في اليوم الواحد بل في الساعة الواحدة، هو الذي يوفر له ال

 .5الفاحشة
                                       

 .4ص المرجع السابق،بدر الدين براحلية،  -1
 2-رباج سعيدة، المرجع السابق، ص103.

3 - L'article L.212/1 (ord n°2016-301 DU 14/03/016) dispose que : « L'appréciation du caractère abusif 

des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur 

l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses 

soient rédigées de façon claire et compréhensible». 

 .445شوقي بناسي، المرجع السابق، ص -4
 .445ناسي، المرجع السابق، صشوقي ب -5
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  وحتى في النطاق الضيق لتطبيقه يتطلب  90ومن ناحية أخرى، فإنّ النص القانوني للمادّة
وهو ما أعفاه منه  1إثبات استغلال الطرف الأقوى لعيب أو ضعف في إرادة المستهلك المغبون،

تعسفية في المشرّع الجزائري في قانون الممارسات التجارية عندما وضع قائمة سوداء للشروط ال
المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية واعتبرها  04/02من القانون رقم  29المادّة 

 .2شروطا تعسفية بقوة القانون، مما يعني إعفاء المستهلك من إثبات طابعها التعسفي
  هذا ويكون جزاء الاستغلال نفسه نفس جزاء البطلان يدور حول إنقاص التزامات الطرف

 ون بينما جزاء تضمن العقد شرطا تعسفي يتمثل في بطلان الشرط أو البطلان المطلق للعقد.المغب
  وكذلك في حالة الاستغلال لا يتدخل القاضي إلا بناءا على طلب الطرف المستغل لإبطال العقد

وإنقاص التزامه، بينما في نطاق مكافحة الشروط التعسفية فإنّ القاضي يتدخل من تلقاء نفسه 
 .3ير بطلان الشرط المتعسف أو العقد في مجموعهلتقر 

فمن خلال الأسباب التي سبق ذكرها يمكن القول أنه لا يمكن أبدا التعويل على كل من 
 نظريتي الغبن و الاستغلال في توفير الحماية للمستهلك من الشروط التعسفية.

 ثانيا: الإثراء بلا سبب
جعله يثري على حساب المستهلك، المتدخل تإنّ فرض الشروط التعسفية من طرف 

فما  4خصوصا عندما يتعلق الأمر بالشروط ذات الطابع المالي البحت كالشرط الجزائي التعسفي،
 حقيقة هذا القول؟ أي هل حقيقة يمكن لنظرية الإثراء بلا سبب مقاومة الشروط التعسفية؟

افع من بين مصادر إن الإثراء بلا سبب أو ما يعرف بالكسب غير المشروع أو الفعل الن
الالتزام غير الإرادية التي نصت عليها مختلف التشريعات الحديثة،  فكما أن الفعل الضار يستوجب 

 .5التعويض إذا ألحــق ضرر بالغير، كذلك الإثراء بلا سبب يرتب نفس الأثر

                                       
 54مرجع سابق، صالشروط التعسفية في العقود القانون الجزائري ،البودالي محمد، -1
 .62سي طيب محمد الأمين، المرجع السابق، ص -2
 .446شوقي بناسي، المرجع السابق، ص -3
 .161بوشارب إيمان، المرجع السابق، ص -4
نال أو أثري من عمل الغير أو من شيء له منفعة، ولـو بحسـن نيـة ودون ويقصد بالإثراء بلا سبب، أن كل من  -5

يـب سـعيد، الطه، وفـي حـدود مـا لحقـه مـن خســارة. راجـع سبب قانوني فإنـه يلتـزم بـأن يـرد لهـذا الغيـر قـدر مـا أثـري بـ
المدرســة العليــا  الإثــراء بــلا ســبب أحكامــه و تطبيقاتــه فــي القــانون المــدني الجزائــري، مــذكرة نهايــة التــربص لنيــل إجــازة
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لقانون من القانون المدني الجزائري أساسا لهذا الإثراء، أما في ا 142و 141وتعتبر المادتين 
 .1وما يليها 1303المدني الفرنسي فقد تضمنته المادّة 

من  141لقيام الإثراء بلا سبب لابدّ من توفر ثلاث أركان نستنتجها من نصّ المادّة و 
من القانون المدني الفرنسي، حيث اشترطت  1303التي تقابلها المادّة القانون المدني الجزائري و 

ى لصالح المفتقر الذي وقع الإثراء على حسـابه، للمطالبة المادتان في نشوء الحق في الدعو 
 2،عن حسن نية بالتعويض، أن يحصل إثـراء أي أن تحصل زيادة في الذمة المالية لشخص معين

مقابل افتقـار أو انتقاص في الذمـة الماليـة لشخص آخـر وقـع الإثراء على حسابه، إلى جانب أن 
راء، والذي يجعله مبررا كالعقد، أو حكم من أحكام القـانــون فيصبح ينعدم السبب القانونـي لهذا الإث

وبناءا عليه فإن الإثراء بلا سبب ، بذلك الشخص الأول مدينـا )مدعى عليه( والثاني دائنـا )مدعـي(
 يقوم على ثلاثة أركـان هي:

 إثـراء المديـن حسـن النيـة )المدعى عليه(. -1
 ا الإثـراء )المدعي(.افتقار الدائن بناءا على هذ -2
 انعـدام السبـب القـانـوني لـلإثـــراء. -3

وقد أقامت معظم التشريعات سواء الجزائري أو الفرنسي الإثراء بلا سبب على معيار 
موضوعي يقوم على مبدأين: "يتمثل أولهما في مبدأ العدالة، الذي يقضي بأنه لا يسوه أن تثرى 

                                                                                                                
، 2005/2006ســـنة للقضـــاء، الدفعـــة الرابعـــة عشـــر، المدرســـة العليـــا للقضـــاء، مجلـــس قضـــاء باتنـــة، وزارة العـــدل، 

 .7ص
1- L'article 1303 (code civil dernière modification du 01/07/2022) propose que: «En dehors des cas de 

gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment 

d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de 

l'enrichissement et de l'appauvrissement». 
ها إما يكون سلبيا؛ فيكون إيجابيا في الحالة التي تضاف فين إيجابيا و راء بطريقتين إما يكو قد يتحقق هذا الإث -2

قام المستأجر الذي  يتم هذا بأن يكسب المدين حقا، عينيا كان أو شخصيا، مثلا إذاقيمة مالية إلى ذمة المدين، و 
في هذا إثراء لمن انفسخ عقد إيجاره قبل انقضاء مدته بتحسينات في العين المؤجرة ثمّ نزعت العين من يده، كان 

أما الإثراء السلبي فيتحقق عندما يوفي شخص بدين على آخر، فيثرى هذا إثراء سلبيا عن طريق  .تؤول إليه العين
النقص فيما عليه من ديون، مثلا المشتري لعقار مرهون بدفع دين الراهن، وكذلك المستأجر الذي يقوم بترميمات 

في ذلك عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني،  الجسيمة التي هي من واجب المؤجر. راجع
 .1124الجزء الأوّل، المرجع السابق، ص
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الية أخرى، والثاني هو نتيجة للمبدأ الأول وهو البحث عن ذمة مالية على حساب افتقار ذمة م
 .1إعادة التوازن بين ذمتين، وهو التوازن الذي اختل على إثر الإثراء والافتقار"

وبتالي نلاحظ أنه مادام القانون يقيم قاعدة الإثراء بلا سبب على مبدأ العدالة ومبدأ إعادة 
ننا أنه نظام مناسب لمكافحة الشروط التعسفية باعتبار أنها التوازن بين الذمتين فإنه يبادر إلى أذها

تخرق عدالة العقد وتخل بتوازنه بميل كفة العقد لصالح المتدخل، إلا أنه لو تعمقنا قليلا في هذا 
 المبدأ نرى ما يلي:

   كما لاحظنا سابقا أنه من أركان قيام قاعدة الإثراء بلا سبب هو انعدام السبب القانوني، وعليه
فهذه النظرية لا تتضمن أية فعالية لحماية المستهلك من الشروط التعسفية، وذلك راجع لوجود 
السبب الذي تتوقف عليه هذه النظرية في العلاقة بين المستهلك والمهني والمتمثل في العقد، الذي 

ى يشكل سببا صحيحا ومشروعا لإثراء المهني على حساب المستهلك، وبذلك يمكن القول بأنه حت
وإن كانت نظرية الإثراء بلا سبب  تشكل وسيلة لأجل منع اللاتوازن العقدي، إلا أنّ مجال الإدعاء 
بها حقيقة ضيق جدا يستلزم عدم وجود أي سبب للالتزام وعدم وجود أي حق يمكن أن يستخلص 
من أي اتفاق أو أي وضعية شرعية أخرى، الأمر الذي يجعل هذه النظرية غير صالحة لأن 

ها محدد بنص القانون، وعليه فإن نجاعة هذه النظرية تكاد تكون منعدمة نظرا لكون مصاريف مجال
رفع الدعوى، هذا وإن كانت المصاريف ليست المشكل، فإن الإجراءات التي يتطلب رفعها تظل 
عائقا يجعله يقبل عناء الشروط التعسفية عوض تكبد رفع الدعوى التي قد تطول مدتها لفترة غير 

 .2ة دونما نتيجةمحدد
  أنّ المشرّع الجزائري على غرار المشرع الفرنسي اشترط  141نستخلص من خلال نصّ المادّة

في المثري حسن نيته، وهذا ما يدل على أنّ المشرع أقام الإثراء بلا سبب على معيار شخصي 
حظر وليس موضوعي، أي ركز على سلوك الشخص المثري، وهو ما لا يتلاءم إطلاقا مع منطق 

الشروط التعسفية؛ الذي يقوم على أساس موضوعي أي على أساس النظر إلى الشرط وليس إلى 
 .3الشخص المتعاقد

                                       
 .448بناسي شوقي، المرجع السابق، ص -1
حمزة شيكي، حماية المستهلك من الشروط التعسفية في عقد البيع الإلكتروني على ضوء التشريع المغربي،  -2

، 15/08/2021، تاريخ الإطلاع 09/05/2020بية الإفتراضية، مقال منشور بتاريخ الجامعة القانونية المغر 
 .www.aljami3a.comمنشور على الموقع الآتي: 

 .449شوقي بناسي، المرجع السابق، ص -3
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  من القانون المدني  141وكذلك عند التعمق في جزاء الإثراء بلا سبب الوارد في نصّ المادّة
الشيء، وهذا ما  فهو متمثل في تعويض من وقع الإثراء على حسابه بقدر ما استفاد من العمل أو

لا يتطابق مع جزاء تضمين العقد بشروط تعسفية والذي يكون جزاءها بطلان الشرط أو بطلان 
 العقد ككل إذا كان الشرط هو الدافع إلى التعاقد.

فمن خلال النقاط الثلاث هذه نستنج أنّ الإثراء بلا سبب لا يمكن أن يكون وسيلة أو طريق 
قد الاستهلاك لعدم توافق النظامين معا سواء من ناحية التي يقوم لمكافحة الشروط التعسفية في ع

 عليها كل نظام، أو في شروطهما و حتى في جزائهما.

البند الثاني: النظريات المستبعدة جزئيا عن اعتبارها أساسا قانونيا مبررا 
 لمكافحة الشروط التعسفية

كافحة الشروط التعسفية نظرية يمكن التعويل عليها في م من بين النظريات التي يرجح أنه
السبب ونظرية حسن النية بالإضافة إلى نظرية التعسف في استعمال الحق، وذلك لاهتمامها 

 بظاهرة التوازن العقدي، فسنبحث من خلال هذا البند عن مدى حقيقة هذا القول في النقاط التالية.
 السببنظرية أولا: 

لالتزام الذي لا سبب له أو المبني على سبب غير ا مفادها أنّ  على قاعدةنظرية السبب  تقوم
 .1عقد باطل هو سبب الذي لا يقوم علىالعقد  ؛والمقصود من ذلك أنّ مشروع باطل

إلا أنه لابدّ من التمييز بين نظريتي السبب؛ نظرية تقليدية تقضي بأنّ السبب هو الغرض 
سبب التزام المشتري بدفع الثمن مثلا ف 2المباشر الذي يقصد الملتزم الوصول إليه من وراء التزامه،

هو نقل البائع لملكية الشيء، ولما كانت هذه النظرية تعتبر أنّ سبب الالتزام في العقود الملزمة 
لجانبين إنما هو محل الالتزام المقابل وهو تنفيذ هذا الالتزام المقابل، وإنّ غياب محل هذا الالتزام 

وهو ما تبناه المشرع الفرنسي في القانون  3بطلان العقد، معناه عدم وجود السبب مما يؤدّي إلى

                                       
 .55مرجع سابق،صالشروط التعسفية في العقود القانون الجزائري، بودالي محمد، -1
 .55، صالسابقالمرجع  ي العقود القانون الجزائري،الشروط التعسفية فمحمد، يبودال -2
لإلكتروني، مجلة المنار للبحوث بولقواس سارة، الحماية المدنية للمستهلك من الشروط التعسفية في العقد ا -3
 . 58،ص2017الدراسات القانونية والسياسية، العدد الثاني، الجزائر، سنة و 
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التي نصّت على أنه: "إنّ  1131بموجب نصّ المادّة  10/02/20161المدني قبل صدور مرسوم 
الالتزام لا ينتج أي أثر إذا لم يكن مبنيا على سبب، أو كان مبنيا على سبب غير صحيح، أو على 

 سبب غير مشروع".
 غير الغاية أو الغرض، باعتباره السبب الأخرى إلى هي ثة للسبب فتنظرأما النظرية الحدي

 نظرها بأنه هو في السبب يصبح لهذاو  تعاقده، وراء من إليها الوصول المتعاقد التي يريد المباشرة
التعاقد، فإذا انعدم بطل العقد بطلانا مطلقا،وهو أمر يغنينا عن البحث في  إلى الدافع الباعث

لك فان ذ باعتباره الدافع الباعث إلى التعاقد د السببجع ومدى مشروعيته، أما إذا و الباعث الداف
عدم مشروعيته إلى بطلان العقد  ىحيث يؤدي الوقوف عل،يقتضي وجوب البحث عن مشروعيته

وهي بذلك إذا لا تساهم في إعادة التوازن العقدي للعقد، وذلك راجع  2،من هذه الجهة أيضا
 دافع من عقد للآخر وممكن أن يختلف حتى بين أطراف العقد الواحد.لاختلاف الباعث ال

 97إلا أنه لو رجعنا للقانون المدني الجزائري نجده قد تطرّق إلى ركن السبب في المادتين 
من القانون المدني دون أن يقوم بوضع تعريف له تارك الأمر للقفه والاجتهاد القضائي، إلا  98و

كان قد أخذ بالنظرية الحديثة للسبب أم النظرية التقليدية، ففي هذه النقطة  أننا نحاول معرفة إذا ما
على ما يلي: "للالتزام سببا..." وكذا نصّ المادّة  من القانون المدني ينصّ   97نجد نصّ المادّة 

على أنه "ويعتبر السبب المذكور في العقد..." وبالتالي  من القانون المدني التي تنصّ  98/2

                                       
ألا وهو  10/02/2016سوم القانون المدني الفرنسي بموجب مر إنّ نظرية السبب عرفت تحولا جذريا في  -1

ما في بالتالي حذفه من القانون المدني بعدما كان منظالسبب كركن من أركان العقد، و  عن فكرةشرع مال استغناء
كذا انسجاما مع بعض النظريات التي ترى أنّ الاعتماد على وذلك بدعوى تعقيده، و  1133إلى  1131المواد من 

هو المحل، خصوصا عند البحث في اخل من حيث الوظيفة مع ركن آخر و بب كركن لقيام العقد يجعله يتدالس
وقد تم الاستغناء عن السبب كما تمّ الاستغناء عن المحل تحت مسمّى ركن لة سبب العقد وسبب الالتزام، مسأ

ركني المحل والسبب ليس على ، إلا أن القول بالإلغاء التام ل1170إلى  1162مضمون العقد في المواد من 
إطلاقه وإنما اعتمد عليهما في صياغة بعض مواد التعديل الجديد لاستجواب تطبيقاتهما أحيانا، ومن ذلك المادة 

حينما أوجبت عدم مخالفة العقود للنظام العام لا عن طريق شروط العقد ولا عن طريق الغرض من التعاقد،  1162
 .437رجع السابق، صراجع في ذلك بن خدة حمزة، الم

 58سابق ، ص المرجع الأمين،  محمد الطيب _سي2
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الجزائري يوافق بين النظريتين السابقتين بالقول بازدواجية السبب بمعنى تبنى النظرية فالمشرع 
 .1الحديثة والتقليدية معا

أنّ التقليدية هي من يؤسس  2فبين كل من النظريتين التقليدية والحديثة للسبب يرى الفقه
يث أنّ العقد الذي يتضمن عليها مكافحة الشروط التعسفية باعتبار أنها تهتم بوجود سبب الالتزام بح

شروطا تعسفية يجعل التزام الطرف الآخر بدون سبب أي أنّ الشروط التعسفية لا يقابلها أي 
مقابل، دون النظر إلى الدافع الباعث إلى التعاقد، وهذا ما يؤدّي إلى إبطال هذه الشروط ما دام 

ن مهني أو مستهلك، وبما أنّ السبب غائبا؛ وهذا الإبطال يمكن أن يستفيد منه أي طرف سواء كا
المستهلك هو أحد أطراف العلاقة التعاقدية، فإنه يمكن القول أنّ نظرية السبب تصلح كآلية عامة 
للحماية من بعض الشروط التعسفية لذلك سنحاول معرفة موقف المشرّع الجزائري فيما إذا كان 

نتطرق إلى الإتجاه القضائي  بإمكان القاضي عند غياب السبب إبطال الشروط التعسفية، وكذا
الذي ظهر في فرنسا يستند على غياب السبب لإبطال بعض الشروط التعسفية، وهو ما لقي تأييد 

 من جانب البعض ومعارضة من جانب آخر.
فبنسبة لموقف المشرّع الجزائري؛ مدام قد تبنى الازدواجية بمعنى تبنى النظرية التقليدية 

يحيلنا إلى الاجتهاد القضائي بخصوص مدى استناد القاضي على والحديثة معا،  فالأمر هنا 
غياب السبب لإبطال بعض الشروط التعسفية، فبالرجوع إلى القضاء الجزائري نجده لم يناقش هذه 

التي  "Chronopostالمسألة، بعكس القضاء الفرنسي الذي تطرق إليها عند فصله في قضية "
التي أرادت المشاركة  "Banchereauالتجارية المدعوة بـ "ـتتلخص وقائعها في أنّ إحدى الشركات 

في إحدى المناقصات حيث قامت بإرسال عطاء المشاركة وكافة المستندات المتعلقة بمشاركتها 
" وهي الشركة العاملة في Chronopostعبر البريد السريع وذلك من خلال التعاقد مع شركة "

خيرة بتوصيل العطاء في الميعاد المتفق عليه، غير أنّ مجال البريد في فرنسا،  وتعهدت هذه الأ
" أخلت بهذا الالتزام، وهو الالتزام الذي اعتبرته الغرفة التجارية بمحكمة Chronopostشركة "

في  "Banchereauـالنقض الالتزام الرئيسي في العقد، ما أدى إلى تفويت الفرصة على شركة "

                                       
عنتري بوزار شهيناز، التعسف في العقود، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، تخصص العقود والمسؤولية، كلية  -1

 .93، ص2012/2013، الجزائر، سنة 1الحقوق، جامعة الجزائر
 .449، صالسابقشوقي بناسي، المرجع  -2
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وترتب على ذلك  1هو الميعاد الأخير لاستلام العطاءات،ظهرا و  12التقدم بعطاءها قبل الساعة 
استبعاد العطاء المقدم من الشركة لوصوله بعد الميعاد، فأقامت الشركة دعواها للتعويض الجابر 
لجميع الأضرار المترتبة عن عدم تقديم العطاء في الميعاد، ومن ثمّ خسارة الشركة للمناقصة، 

شرط في العقد يخفف من المسؤولية في حالة عدم وصول " بوجود Chronopostفاحتجت شركة "
" Banchereauالطرود والرسائل بحيث حصرت التعويض في ثمن النقل، وهو ما رأت فيه شركة "

أنه لا يتناسب بطبيعة الحال مع الخسارة التي لحقت بها فيما يتعلق بتفويت الفرصة عليها في 
 .2الدخول إلى المناقصة

النقض الفرنسية بإبطال العقد جزئيا، بعد قيامها بمقارنة دقيقة بين وبالتالي قضت محكمة 
الالتزامات المتقابلة في القضية، حيث أسفرت المقارنة على أنّ عدم الالتزام باحترام الأجل المتفق 
عليه لإيصال الطرد، هو غياب جزئي للسبب، حيث قام القاضي بإلغاء الشرط التعسفي المدرج فيه 

عفاء من المسؤولية مع ترك العقد قائما، وإلغاء الشرط لم يكون نتيجة عدم تنفيذ المتمثل في الإ
الالتزام بالسرعة المطلوبة والدقة في الآجال، وإنما لتحديدها مبلغ تعويض جزافي ضعيف جعل 

 .3التزام الشركة المرسلة بدون سبب
لقاضي بمراقبة مدى التكافؤ إلا أنه تمّ انتقاد هذا الحكم باعتبار أنّ نظرية السبب لا تسمح ل

بين الآداءات المتقابلة وإقامة توازن حقيقي في العقد لأنها ترى في الغرض المباشر للتعاقد فقط، 
وبالتالي ومن خلال هذه القضية ترى نظرية السبب أنه لا يوجد مقابل حقيقي كافي ليكون للالتزام 

موجود والتعادل متفق عليه كذلك، والثمن مقترح سبب، فبالنسبة لهذا الاتجاه المنتقد، مادام المقابل 
من شركة النقل وإن كان يفوق ثمن البريد العادي إلا أنه لا يعتبر ثمنا فاحشا فلا يجوز لنا القول 
بأنّ المتعاقد قد التزم بدون سبب أو لسبب غير كاف، لأنّ مسؤولية شركة البريد تقتصر على 

يعفي الدائن من التزامه والدليل على ذلك هو لو أنّ ارتكبت إرجاع ثمن النقل فتحديد المسؤولية لا 

                                       
 58سابق ، ص المرجع الأمين،  محمد طيبال سي -1
حمزة شيكي، أية حماية للمستهلك من الشروط التعسفية في عقد البيع الإلكتروني على ضوء التشريع المغربي،  -2

، 21/08/2021، تاريخ الإطلاع 09/05/2020مجلة الجامعة القانونية المغربية الافتراضية، مقال منشور بتاريخ 
 .www.aljami3a.comموقع المقال: 

 .104، صالمرجع السابقبن سعيدي،  ىسلم -3
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خطأ على درجة معينة من الخطورة لغش أو خطأ جسيم لأصبحت مسؤولا دون أن تولي اعتبار 
 .1للشرط المحدد للمسؤولية

وكذلك تم انتقاد هذا الحكم نتيجة عدم الملائمة بين الجزاء المتضمن كلاسيكيا في نظرية 
الذي قررته محكمة النقض الفرنسية، فالجزاء المتعارف عليه عند غياب السبب هو السبب والجزاء 

بطلان العقد، بينما في قضيتنا هذه اعتبرت محكمة النقض الشرط غير مكتوب، و قضت ببطلان 
من قانون  L.212/1على نص المادّة  2الشرط فقط دون العقد، فكأن محكمة النقض استندت

مع أنّ هذه الفقرة تقضي بأنّ الطابع التعسفي  3الثة التي سبق الإشارة إليهاالاستهلاك في فقرتها الث
لا يقع على تعريف الهدف الرئيسي للعقد بينما محكمة النقض أبطلت الشرط على أساس معارضته 

 .4لالتزام اعتبرته رئيسيا
د المكونة هذا وبالرجوع إلى القانون المدني الفرنسي؛ فالعقد عبارة عن  تصرف مركب، والبنو 

كننا القول بصورة مجزأة أحد له لا تتميز عن بعضها البعض بل تكمل بعضها البعض، فمثلا لا يم
ود يضع على عاتق طرف ما التزاما له مقابل معين بحيث إذا لم يوجد المقابل نكون أمام التزام البن

مح بمعرفة التعهدات بدون سبب، بمعنى أنّ مجموع العقد مع مختلف البنود التي تكونه هو الذي يس
من القانون المدني الفرنسي أنّ: "كل  1189بحث جاء في نصّ المادّة  5التي اكتتبها الأطراف،

"وعلى ذلك  6بنود العقد تفسر بعضها البعض، مع إعطاء كل بند معنى يحترم تناسق العقد بأكمله"،
ج بغياب السبب بالنسبة لا يمكن دائما فصل حكم من أحكام العقد عن مجموع الاتفاق والاستنتا

 .7للالتزام المستخلص من هذا وذاك البند"
وبالتالي فإن دور نظرية السبب في تحقيق التوازن العقدي ومواجهة الشروط التعسفية من 
خلال فكرة "الغياب الكلي أو الجزئي للسبب تبدو الأنجع للحماية من الشروط التعسفية عن طريق 

                                       
قانون  الاتجاه الحديث، مذكرة ماجستير، تخصصرية السبب بين الاتجاه التقليدي و درماش بن عزوز، نظ -1

 .87، ص2006/2007العلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، سنة خاص، كلية الحقوق و 
 .452مرجع السابق، صشوقي بناسي، ال -2
 من هذه المذكرة. 279و 268راجع الصفحة رقم  -3
 .453، صالسابق شوقي بناسي، المرجع -4

 .450، صالسابقشوقي بناسي، المرجع  -5
6- L'article 1189 (code civil dernière modification du 01/07/2022) propose que: «Toutes les clauses d'un 

contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la 

cohérence de l'acte tout entier». 

 .450، صالسابق شوقي بناسي، المرجع -7
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قود ليس له مقابل، إلا أنه من الناحية العملية لا يكون الأمر سهلا، الدفع بأنّ شرط في عقد من الع
باعتبار أنه من الصعب القول أن شرطا ما يضع التزاما على أحد الأطراف التزاما له مقابل 
والأخير ليس له مقابل، كما أن العقد كيان واحد يتضمن العديد من الشروط ولاعتبار الشرط تعسفيا 

 .1د توازن عقدي لابد من النظر في الالتزامات المتقابلة في مجموعها"والتأكد من عدم وجو 
 ثانيا: نظرية حسن النية

قد تطرقنا سابقا لمبدأ حسن نية باعتباره من النتائج المترتبة على مبدأ القوة الملزمة للعقد، 
نية، فإذا ما بحيث يلزم هذا الأخير كل طرف في العلاقة العقدية بالوفاء بالتزاماته كاملة و بحسن 

لذلك اتجهت  2أدرج المتدخل شرط تعسفي في العقد فيكون في غالب الأحيان ناتج عن سوء نية،
 .3بعض التشريعات للاعتماد عليه كمبدأ عام لإزالة عدم التوازن العقدي كالتشريع الألماني

 سفية؟وبتالي هل يمكن لمبدأ حسن النية توفير الحماية الكافية للمستهلك من الشروط التع
من القانون المدني الجزائري قضت على أنّ العقد ينفذ بحسن  107فبالرجوع إلى نصّ المادّة 

بعيدا عن  4نية ويؤكّد على أنّ الحماية التي يوفرها مبدأ حسن النية تشمل مرحلة تنفيذ العقد فقط،
جده في تشريع مرحلة تكوين العقد التي يدرج أثناءها المتدخل شروط تعسفية في العقد، وهو ما ن

الاستهلاك حيث أوجد التزام عام بالإعلام بشروط العقد على عاتق المتدخل، و جعل هذا الأخير 
 .5قائم على أساس حسن النية

قد تغير عن ما كان معروف عليه 2016إلا أنّ الأمر في تشريع الاستهلاك الفرنسي لسنة 
سن نية كل من التفاوض على العقود على أنّ: "يجب أن يتمّ بح 1104سابقا حيث نصّت المادّة 

                                       
 .94عنتري بوزار شهيناز، المرجع السابق، ص -1
 .58بولقواس سارة، المرجع السابق، ص -2
باطلا، على أنه: "ويكون الشرط تعسفيا و  242ي نص في المادّة يعات التشريع الألماني الذمن أمثلة هذه التشر  -3

حسن النية الواجب في غير مصلحة المستهلك بشكل مفرط ومبالغ فيه، بما يتنافى و  إذا كان مجحفا أو في
انيا تستعمل هذا المبدأ من القانون المدني الألماني"، كما أنّ المحاكم في ألم 242المعاملات وفقا لنص المادة 

الأشد وقعا، عن طريق إبطال الشروط التعسفية بمسائلة ل إزالة عدم التوازن في العقود و بشكل مباشر من أج
المتعلق بالشروط العامة للعقود، منحت للقضاء و  09/09/1976من قانون  10محررها عن سوء نيته، إذ أنّ المادّة 
العمل على تحقيقه، كما نصّت نفس المادّة وط العامة على التوازن العقدي، و شر سلطة تقديرية واسعة في رقابة أثر ال

الف مبدأ حسن على تحديد معنى الشروط العامة بوصفها شروطا تحقق منافع مبالغ فيها لفائدة المحترف بما يخ
 .53سابق،صالمرجع الالشروط التعسفية في العقود القانون الجزائري،، راجع بودالي محمد، النية

 .107بن سعيدي، المرجع السابق، ص ىسلم -4
 .168بوشارب إيمان، المرجع السابق، ص -5
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وإبرامها إلى تنفيذها"، وبالتالي نلاحظ من خلال نص هذه المادّة أنّ القانون المدني كرّس مبدأ 
حسن النية في المرحلة السابقة على العقد، وهي مرحلة التفاوض، وكذلك عند إبرام العقد، بالإضافة 

بدأ قد بات التزاما قانونيا يشمل كافة مراحل العقد بدأ من إلى تنفيذه، وهو ما يعني أنّ التقيد بهذا الم
، وقد حلّ هذا النصّ محل النص 2022التمهيد له إلى إبرامه إلى تنفيذه وهو ما سار عليه تعديل 

 الذي كان يقصر مبدأ حسن النية على مرحلة تنفيذ العقد فقط. 1134/3رقم 
ي نلاحظ أنّها تهتم بمعاقبة الخطأ في سلوك من القانون المدن 107كذلك عند استقراء المادّة 

المتعاقد، فهي تعبر عن قاعدة سلوك وفق الخلق المدني، يقدر فيه الجزاء في إطار المسؤولية 
وهو مالا  2بمعنى أنّ مبدأ حسن النية هو ذو منبع أخلاقي مستمد من الشرائع السماوية، 1الفردية،

المنطق يحتاج إلى النظر لشرعية الاشتراطات  يتلاءم مع منطق حظر الشروط التعسفية، فهذا
 04/02من القانون  3/5وهو ما نستخلصه من تعريف الشرط التعسفي في المادّة  3التعاقدية،

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية التي نصّت على أن الشرط التعسفي هو الذي من 
ت أطراف العقد  تقابلها في ذلك نصّ المادّة شأنه الإخلال الظاهر بالتوازن بين حقوق وواجبا

L.212-1 .من تشريع الاستهلاك الفرنسي 
هذا ونضيف في هذا الصدد أنّ المشرّع الجزائري لم يذكر في القانون المدني جزاء تخلف 
حسن النية، ويرجع ذلك لانعدام أي اجتهاد قضائي في هذا المجال، وهو ما يحسم سلبا إمكانية 

 .4ظرية حسن النية في مكافحة الشروط التعسفيةالتعويل على ن
وفي الأخير يمكن القول أنّ "الإخلال بالتوازن العقدي لا يكون دوما نتيجة سوء نية المتدخل 
عند إبرام العقد أو عند تنفيذه فقد يكون قصده تحقيق مصلحته دون أن تكون نيته سيئة، مما يدفعنا 

 .5صور الأضرار التي تلحق بالمستهلك" بالقول أنّ هذا المبدأ لا يستوعب جميع
 ثالثا: نظرية التعسف في استعمال الحق

الطرف الذي يجني فائدة أكبر بكثير من فائدة الطرف الآخر يعد تعسف باستعمال حقه في 
جعلها نظرية نظرية التعسف في استعمال الحق، و القديم اهتم بفالقانون المدني الجزائري  1التعاقد،

                                       
 .458شوقي بناسي، المرجع السابق، ص  -1
 .7بدر الدين براحلية، المرجع السابق، ص -2
 .458شوقي بناسي، المرجع السابق، ص -3
 .168بوشارب إيمان، المرجع السابق، ص -4
 .58سابق، صبولقواس سارة، المرجع ال -5
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 ينمن القانون المد 41خصص لها نصّ المادّة نظام المسؤولية التقصيرية، و  عن عامة مستقلة
وجاءت هذه المادّة صياغتها عامة، بمعنى جعلها تنطبق على ، وجعلها تندرج ضمن أحكام الأهلية

 .2جميع نواحي القانون 
 يكون استعمال الحق متعسفا في الأحوال التالية:على ما يلي: " 41حيث نصت المادّة 

 وقع بقصد الإضرار بالغير؛ إذا 
 إذا كان يرمي إلى الحصول على فائدة قليلة بالنسبة للضرر الناشئ للغير؛ 
 ".إذا كان الغرض منه الحصول على فائدة غير مشروعة 

جعلها تندرج ضمن أحكام المسؤولية عن الأفعال الشخصية،  2005إلا أنه وبعد تعديل 
نون المدني التي قالت بأنه: "يشكل الاستعمال مكرر من القا 124حيث نصت عليها المادّة 

 التعسفي للحق خطأ لاسيما في الحالات الآتية:
 إذا وقع بقصد الإضرار بالغير؛ 
 إذا كان يرمي للحصول على فائدة قليلة بالنسبة إلى الضرر الناشئ للغير؛ 
  ي بعدما كان إذا كان الغرض منه الحصول على فائدة غير مشروعة." وبالتالي فالمشرّع الجزائر

يستعمل عبارة "يعتبر استعمال الحق تعسفيا" أصبح يستعمل عبارة "يشكل الاستعمال التعسفي 
مجرد فكرة تطبق للحق"، بمعنى أنه بعدما كانت المادّة تنطبق على جميع نواحي القانون جعل منها 

 .3على العمل المستحق للتعويض
ت هذه النظرية كفيلة بحماية المستهلك من فما يهمنا في دراستنا هذه هو معرفة إذا ما كان

 الشروط التعسفية في عقد الاستهلاك؟
أنّ نظرية التعسف في استعمال الحق كافية لمكافحة الشروط التعسفية،  4يرى البعض

باعتبار أنّ الشخص الذي يتعاقد وهو يهدف للحصول على ميزة فاحشة من خلال استغلال مركزه، 
     حقه في التعاقد، وبالتالي يكون جزاءه هو إبطال مفعول هذا العقد يعتبر متعسفا في استعمال 

أو بنود هذا العقد التي كانت نتيجة هذا التعسف، إذن يكون الجزاء هو البطلان الكلي أو الجزئي 
من قانون  35للعقد بحسب الأحوال، ويؤسس هذا الاتجاه رأيه على أساس نصّ المادّة 

                                                                                                                
 .5، صالسابق بدر الدين براحلية، المرجع -1
 .225، ص1998علي علي سليمان، مصادر الالتزام، بدون طبعة، ديوان المطبوعات الجزائرية، الجزائر،  -2
 .225علي علي سليمان، المرجع السابق، ص -3
 .454صالمرجع السابق، راجع شوقي بناسي،  -4
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وإعلام المستهلك بالمنتوجات والخدمات الفرنسي؛ حيث اعتبرت  المتعلق بحماية 10/01/1978
الأخيرة الشروط التعسفية تلك الشروط التي تبدو مفروضة بواسطة المحترف على غير المحترفين 
أو على المستهلكين من خلال التعسف في النفوذ الاقتصادي للطرف الآخر وتمنح هذا الأخير ميزة 

 .1فاحشة
لم يؤيّد نظرية التعسف في استعمال الحق كأساس  2خر من الفقهإلا أنه هناك جانب آ

من القانون المدني ورد  124لمكافحة الشروط التعسفية، حيث رأى أنّ الحالة الأولى من المادّة 
فيها أنّه يجب في المشترط أو صاحب الحق بفعله إلحاق الضرر بالغير على ألا يصاحب ذلك أي 

فعل، كالقصد إلى تحقيق منفعة ولو ضئيلة، وهو الأمر الذي لا قصد لشيء آخر من وراء هذا ال
يتطابق مع هدف الشرط التعسفي المتمثل في الحصول على ميزة مفرطة، فضلا أنه ذو معيار 
شخصي يصعب إثباته، عكس المعيار الذي تقوم عليه نظرية التعسف في استعمال الحق والمتمثل 

ا على معيار الخطأ وهو معيار السلوك المألوف للشخص في المعيار الموضوعي باعتبار أنه قائم
 .3العادي

أن التعسف أساسه تحقيق فائدة غير مشروعة، وهذا المفهوم  4هذا ورأى البعض الآخر
مكرر من القانون المدني، وهذا ما لا  124ينطبق مع الحالة الثالثة التي وردت في نص المادّة 

        متعاقد لا يهدف من خلال تعاقده الإضرار بالغيرينطبق مع مفهوم الشرط التعسفي، لأن ال
أو تحقيق مصلحة غير مشروعة، وإنما يهدف إلى تحقيق ميزة مفرطة، فالميزة المجحفة التي تمثل 

الشرط التعسفي وهدفه، تتمثل في ذلك التفاوت الشاسع بين الضرر الذي يلحق الغير وبين  نتيجة
، دون أن تقترن بغاية غير مشروعة، فالحالة الثالثة في حدّ المنفعة التي تعود على صاحب الشرط

أنها لا تمثل تعسفا في استعمال الحقّ بل هي خروج عن حدود الحق والذي  5ذاتها يرى البعض

                                       
1- L'article 35 (loi n°78-23 du 10/01/1978 sur la protection et l'information des consommateurs de 

produits et de services) propose que: «...lorsque de telles clauses apparaissent imposées aux non 

professionnelles ou consommateurs par un abus de puissance économique de l'autre partie et confèrent à 

cette dernière un avantage excessif» consultez le site suivant: www.legifrance.gouv.fr.  

 .214رمزي بيد الله علي الحجازي، المرجع السابق،  -2
 .214، صالسابقرمزي بيد الله علي الحجازي، المرجع  -3
 العلوم الإنسانية،ستعمال الحق، مجلة الحقوق و رية اسعدون يسين، البحث عن الشرط التعسفي في ظل نظ -4

 .264ن، ص.س.د الجزائر، المجلد العاشر، العدد الثالث،
 .214رمزي بيد الله علي الحجازي، المرجع السابق، ص -5
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يتمثل في عدم مشروعية المصلحة المراد تحقيقها، فضلا عن مخالفتها للنظام العام و الآداب 
 العامة.

السالف ذكرها تضمنت عبارة "التعسف"؛  35الفرنسي نجد المادّة أمّا بالعودة إلى القانون 
حيث كانت هذه المادّة تتضمن معيارين لاعتبار الشرط تعسفيا وهما معيار التعسف في النفوذ 

المؤرخ في  96-95بالقانون رقم  35الاقتصادي والميزة الفاحشة، إلا أنه وبعد تعديل المادّة 
عسف والاعتماد على معيار آخر و المتمثل في الإخلال الظاهر تمّ حذف عبارة الت 01/01/1995

مما يعني التخلي عن فكرة التعسف،  وهو ما تبناه  1بالتوازن بين حقوق والتزامات أطراف العقد،
المحدد للقواعد المطبقة على  04/02من القانون  3/5 2المشرع الجزائري من خلال نصّ المادّة

رفت الشرط التعسفي بأنه "كل بند أو شرط بمفرده أو مشتركا مع بند الممارسات التجارية  والتي ع
واحد أو عدة بنود أو شروط أخرى من شأنه الإخلال الظاهر بالتوازن بين حقوق وواجبات أطراف 

 العقد".
هذا ونضيف أنّ الرافضون لفكرة كفاية قواعد القانون المدني لحماية المستهلك من الشروط 

ا لنظرية التعسف في استعمال الحق كأساس يمكن التعويل عليه لمكافحة هذه التعسفية، لم يتعرضو 
إلى وجودها في القسم الخاص بالمسؤولية التقصيرية في حين  3الشروط، وذلك حسب اعتقاد البعض

 أنّ الشروط التعسفية يتم تكييفها على أساس المسؤولية العقدية.
د من قبل أحد أطراف العلاقة التعاقدية يمثل هذا ونشير إلى أنّ التحرير المسبق لشروط العق

أساسا في الممارسة لسلطة الواقع، فيعد إدراج الشروط التعسفية في العقد من قبيل الحرية التي 
يمنحها العقد للمتدخل نتيجة خبرته وكفاءته وليس حقا يمنحه له القانون، وبالتالي لا يكون محل 

لقول أن إدراج شروط تعسفية هو تعسف في استعمال التعسف حقا شخصيا، وبالنتيجة لا يمكن ا
 .4الحق

وفي الأخير يمكن القول أنّ إرجاع التعسف إلى نظرية التعسف في استعمال الحق لا يخلو 
من النقد إذ الربط بين الفكرتين غير ممكن، لأنّ التعسف في استعمال الحق ينحصر في ثلاث 

                                       
و ما 201فكرة المعايير التي يقوم عليها الشرط التعسفي عالجناها سابقا من خلال هذه المذكرة في الصفحة رقم  -1

 يليها.
 2- شوقي بناسي، المرجع السابق، ص455.

 .6بدر الدين براحلية، المرجع السابق، ص -3
 .15عنتري بوزار شهيناز، المرجع السابق، ص -4
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ية التي لا ينبغي حصرها في حدود ضيقة فتنحصر حالات ، وفي هذا تجميد لفكرة الشروط التعسف
 .1بذلك حدود الحماية للمتضرر من تلك الشروط

المطلب الثاني: حق المستهلك في الرجوع عن التعاقد خروجا عن مبدأ القوة 
 الملزمة للعقد

ع كنا قد تطرقنا سابقا لمبدأ القوة الملزمة للعقد واستنتجنا أنه لا يجوز لأحد المتعاقدين الرجو 
عن العقد أو تعديله بإرادته المنفردة، إلا إذا اتفق الطرفان أو نصّ القانون على خلاف ذلك، 
وبالتالي ليس لأحد المتعاقدين أن يتنصل من التزاماته التعاقدية أو يقوم بتعديل بنود العقد من تلقاء 

فيذ، كما أنّ القاضي ملزم نفسه، بل عليه تنفيذ الالتزام وإلا تحمّل آثار قانونية مترتبة عن عدم التن
 بما ورد في العقد من التزامات.

لهذه الأسباب تزداد الحاجة إلى حماية المستهلك باعتباره طرفا ضعيفا في العلاقة العقدية، 
عن طريق التخفيف من غلو مبدأ القوة الملزمة للعقد؛ الذي يعتبر أول العقبات التي تواجه 

علانات التجارية التي تكون في بعض الأحيان مضللة المستهلك، خصوصا مع انتشار تطور الإ
وكاذبة وخادعة، مما يدفع المستهلك إلى التعاقد دون تروي، ونتيجة هذا التسرع عدم أخذ الوقت 

 2الكلي للتدبر والتفكير، فضلا عن قلة خبرته أو حتى انعدامها أحيانا فيما يتعلق بموضوع التعاقد،
ثل هذه الظروف الرجوع عن تعاقده في العقود التي يبرمها بشكل لذا رخص القانون للمستهلك في م

مستعجل وبمحض إرادته. وبالتالي يعدّ الرجوع عن العقد أحد أهم الوسائل القانونية في المرحلة 
 .3اللاحقة للتعاقد

فللتعمق أكثر في هذه الآلية لابدّ من التطرق أولا إلى الإطار المفاهيمي لحق المستهلك في 
التراجع عن التعاقد في  المستهلك في ، ثمّ نتطرق إلى أحكام حقالفرع الأوّلعن العقد في الرجوع 
 .الأساس القانوني للحق في التراجع عن العقد في قانون العقد فرع ثالث، ثمّ نضيف في فرع ثان

  

                                       
 .214رمزي بيد الله علي الحجازي، المرجع السابق، ص -1
 .113بختي عيسى، المرجع السابق، ص -2
 .125، صالسابق علي الحجازي، المرجعرمزي بيد الله  -3
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 الفرع الأوّل: الإطار المفاهيمي لحق المستهلك في الرجوع عن العقد
المستهلك من التحلل من التزاماته بإرادته المنفردة دون تعرضه إلى يمكّن الحق في الرجوع 

جزاءات لتخلفه عن تنفيذ تلك الالتزامات، وكان هذا بتدخل المشرع من خلال إباحته ما كان 
محظورا في النظرية العامة للعقد وفقا لمعايير فرضت نفسها في الوقت الحالي؛ تجعل من حق 

انونية التي تبنتها مختلف تشريعات العالم أهمها التشريع الجزائري الرجوع وسيلة من الوسائل الق
 .1والفرنسي، وذلك من أجل منح حماية فعالة للطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية

، ثمّ البند الأوّلفي الرجوع عن العقد في  المستهلك حقا ما دفعنا إلى البحث عن تعريف هذ
تمييز هذه المكنة عن غيرها من الأنظمة القانونية المشابهة إلى البحث عن في البند الثاني ننتقل 

 لها.

 البند الأوّل: ماهية حق المستهلك في الرجوع عن التعاقد
أمام غياب تعريف التشريع الفرنسي لهذه المكنة؛ عرّفها الفقه على أنها: "الإعلان عن إرادة 

اعتبارها كأن لم تكن، وذلك بهدف مضادة يعتزم من خلالها المتعاقد العدول عن إرادته وسحبها و 
 .2تجريدها من أي أثر كان لها في الماضي أو سيكون لها في المستقبل"

أما بالنسبة للتشريع الجزائري فقد عرّف هذه الآلية من خلال التعديل الجديد لقانون حماية 
ادّة حيث جاء في نصّ الم 18/09المتمثل في القانون رقم  2018المستهلك وقمع الغش لسنة 

منه ما يلي: "...العدول هو حق المستهلك في التراجع عن اقتناء منتوج ما دون وجه  19/2
 سبب...".

فمن خلال ما سبق يمكن القول أنّ الحق في الرجوع هو عبارة عن ميزة منحها المشرّع 
مبرر للمستهلك من أجل تمكينه من العدول عن العلاقة العقدية بعد إبرامها حتى وإن كان لا يملك 

 واضح لهذا التراجع، ولا يترتب على المستهلك في ممارسته لحقه هذا أي التزام.
 ويمكن أن نستخلص من التعاريف السابقة بعض الخصائص أهمها:

                                       
الماجستير في العلوم عراج كنزة، حق التراجع كوسيلة لحماية رضا الطرف الضعيف، مذكرة التخرج لنيل شهادة  -1

، بن خدة بن يوسف، -1-د حمدين، جامعة الجزائر يالقانونية والإدارية، تخصص عقود ومسؤولية، كلية الحقوق سع
 .8، ص2016/2017سنة 

2- Jérome julien, droit de la consommation, Domat droit privé, édition lextenso LGDJ, p.122. 
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   هو عبارة عن حق مؤقت؛ بمعنى أنه يمارس ضمن فترة زمنية محددة وذلك لعدم المساس
 بضرورة استقرار المعاملات.

  أي سبب، بمعنى أنّ صاحب الحق في الرجوع له الحق في التراجع هو حق يمارس دون وجود
عن التعاقد حتى وإن لم يخل المتعاقد الآخر بأي التزام، ولا يحتاج إلى إثبات التأثير أو الخداع، 
فالأمر الذي يميز حق الرجوع عن التعاقد لا يحتاج المستهلك إلى تبريره، فهو حق يتمتع به بقوة 

ادي و سلطة تسمح بالتأثير بصفة منفردة على وضعية قانونية ناشئة عن حق القانون، وهو حق إر 
 .1الرجوع

  ،حق الرجوع هو عبارة عن تصرف قانوني بإرادة منفردة، بمعنى أنه يتجه لإحداث أثر قانوني
وعلى هذا  يشترط فيه ما يشترط في التصرف القانوني من أهلية للتصرف وإرادة خالية من 

اصية هي ما تمثل جوهر الحق في الرجوع، فالرجوع عن الإرادة السابقة يكون فهذه الخ 2العيوب.
بإرادة جديدة تخالف السابقة، والتي تكون صادرة من نفس الشخص، فتأتي الإرادة الثانية بعدما 
يستفيد صاحبها من معلومات كان يجهلها في السابق، ما تجعله يستنير ويعدل عن إرادته الأولى، 

الثانية قد أفرغت الأولى وأفرغت الأثر القانوني لها، بشرط أن تختلف الإرادتين في  وتكون الإرادة
 .3الزمان  وتصدرا من المستهلك نفسه

   يعتبر الحق في العدول من النظام العام: يعني تعلق حق الرجوع بمقتضيات النظام العام كونه
أنه لم يكن، وبالتالي لا يمكن مخالفة     حقا غير قابل للتنازل عنه بحيث أنّ كل تنازل يعتبر باطلا وك

أو الاتفاق على إلغاء حق الرجوع، إذ هذه الأداة وسيلة ضد التعسف، كما لها غاية وهي حماية 
 .4رضا المستهلك أثناء التعاقد

المتعلق  30/06/1926ولقد تبنى المشرّع الفرنسي هذا الحق في التشريع الصادر في 
 01/07/1992المعدّل بالقانون  1957تنظيم هذا الحق في قانون  بالملكية التجارية، كما تمّ 

                                       
 .161بن سالم المختار، المرجع السابق، ص -1
 .323شوقي بناسي، المرجع السابق، ص -2
 .162، ص السابق بن سالم المختار، المرجع -3
سات عليا، كلية العلوم محمد الهيني، الحماية القانونية للطرف الضعيف في عقد التأمين البري، رسالة درا -4

 .94، ص2002الاقتصادية، جامعة فاس، المغرب، سنة و  القانونية
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للمؤلف الحق حتى بعد  L.121-4المتعلق بالملكية الصناعية الذي أجاز من خلال نصّ المادّة 
 .1نشر مؤلفه في الرجوع وسحب مؤلفه من التداول

لق بالتعليم المتع 12/07/1971هذا وقد ورد حق الرجوع عن التعاقد في القانون الصادر بـ 
منه طالب العلم الذي يتلقى  09عن طريق المراسلة حيث منح هذا القانون من خلال نصّ المادّة 

الدروس عن طريق المراسلة أن يتراجع عن العقد الذي سبق وأبرمه مع المؤسسة التعليمية وذلك 
الخيار متروك خلال ثلاث أشهر من تاريخ بدأ تنفيذ العقد وتسلم الطالب وسائل التعليم، وهذا 

لمحض إرادة الطالب ولظروفه الخاصة على أن يلتزم بتعويض المؤسسة التعليمية بمبلغ  لا يزيد 
 .2من أجر التعليم %30عن 

المتعلق بالبيع   22/12/1972ثمّ كرّسه المشرّع الفرنسي من خلال القانون الصادر بـ 
حيث نصّت المادّة الثالثة من هذا القانون  والترويج للسلع بعيدا عن أماكن البائع أو البيع بالمنزل،

على أنه: "خلال سبعة أيام تشمل أيام العطلات، تسري اعتبارا من الطلب أو الالتزام بالشراء، يكون 
للعميل الحق في الرجوع عن هذا الالتزام، عن طريق جواب مكتوب مصحوب بعلم الوصول، 

 .3عن حقه في العدول أو الرجوع باطلا" ويكون كل بند في العقد يقوم فيه العميل بالتنازل
لكن ما تجدر الإشارة إليه أنّ القوانين السالف ذكرها لم تلفت نظر الفقه بحكم أنها لم تخرج 
عن دائرة القوة الملزمة للعقد، عكس هذا القانون الذي أظهر الحق في التراجع بأنه آلية جديدة 

 .4ما يفرضه مبدأ القوة الملزمة للعقدتهدف إلى حماية المستهلك حتى وإن كانت خارجة ع
بشأن عقد البيع عن بعد والبيع  06/01/1988المؤرخ بـ  88/12جاء بعد ذلك القانون رقم و 

 م تحسب من تاريخمنح المشتري الحق في التراجع عن العقد خلال سبعة أيامن خلال التلفزيون و 
 
 
 

                                       
 .220المرجع السابق، ص حماية المستهلك في نطاق العقد، جريفلي محمد، -1
أثره على النظرية العامة للعقد في ظل نظريات روني في التراجع عن العقد و بخالد عجالي، حق المستهلك الإلكت -2
 .336، ص2017الحريات، العدد الرابع، الجزائر،سنة الاقتصادي، مجلة الحقوق و  لقانون ا
رمة، دراسة مقارنة، مجلة محمد ربيع فتح الباب، التنظيم القانوني لحق المستهلك في العدول عن العقود المب -3

 .762، العراق،د.س.ن، ص89الاقتصاد، العدد القانونو 
 .220المرجع السابق، صطاق العقد، ،حماية المستهلك في نجريفلي محمد -4
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 يتم التي العمليات كافة فيها ما يلي: " فيذلك في المادّة الأولى منه التي جاء تسلمه البضاعة و  
 الحق المبيع، تسلم تاريخ من أيام سبعة خلال وذلك المنتج لمشتري  فإن المسافات عبر البيع فيها
 سوى  جانبه من نفقات أية دون  الثمن واسترداد رده أو بآخر، لاستبداله البائع إلى إعادته في

 .1الرد" مصاريف
التعديل جزائري فقد تبنى المشرّع هذا الحق حديثا من خلال أما في تشريع الاستهلاك ال

المتضمن التعديل  18/09الجديد لقانون حماية المستهلك وقمع الغش عن طريق القانون رقم 
المتعلق بحماية المستهلك وحماية الغش، فإن كان المشرع قد تبناه حديثا في  09/03الجديد لقانون 

عني أنّ هذا الحق جديد على المشرّع الجزائري بل قد أورده في العديد هذا القانون؛ إلّا أنّ هذا لا ي
المعدّل للأمر  20/02/2006المؤرخ في  06/04من التشريعات من بينها قانون التأمينات رقم 

منه أنّه: "باستثناء عقود  22المضافة بموجب المادّة  1مكرر 90حيث وردة في المادّة  95/07
تتب عقد التأمين على الأشخاص لمدّة شهرين كحد أدنى أن يتراجع عن تأمين المساعدة يجوز لمك

يوما ابتداء من الدفع الأول من  30العقد برسالة مضمونة مع وصل بالاستلام خلال أجل ثلاثين 
المتعلق بكيفيات العروض في مجال  15/114القسط". كذلك تمّ النصّ عليه بموجب القانون رقم 

منه ما يلي: "...غير أنه يتاح للمشتري أجل  11في نصّ المادّة  القرض الاستهلاكي حيث ورد
( أيام عمل، تحسب من تاريخ إمضاء العقد، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول 8للعدول مدته ثمانية )

 بهما".

لك في الرجوع عن غيره من الأنظمة البند الثاني: تمييز حق المسته
 المشابهة

عن الحق في الرجوع هو زوال العقد، إلا أنّ هذا النظام  ليس من الآثار القانونية المترتبة 
الوحيد الذي يرتب هذا الأثر، بل هناك أنظمة أخرى من شأنها  تحقيق نفس الأثر مما قد يجعلنا 
في حالة خلط بين الحق في الرجوع والحقوق الأخرى المشابهة له؛ من بينها الحق في العدول، 

ة، خيار البيع بشرط التجربة، خيار الاسترداد، لذلك ولكي يتسنى لنا إنهاء العقد بالإرادة المنفرد
الإحاطة أكثر بمفهوم الحق في الرجوع سنحاول التركيز على أهم الفروقات القائمة بينه وبين 

 الأنظمة المشابهة له في النقاط التالية.

                                       
 .337، صالسابق بخالد عجالي، المرجع -1
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 والحق في العدول: حق المستهلك في الرجوع عن التعاقد .1
عدّة منها: "إعادة النظر"، "الحق في  2حق الرجوع عن التعاقد تسمياتعلى  1أطلق الفقه

الانسحاب"، "مهلة الندم"، "الحق في الإلغاء"، ويرى البعض الآخر أن الحق في الرجوع يسمى 
 أيضا "بخيار العدول" وحول هذه التسمية الأخيرة انقسم الفقه إلى قسمين:

 الحق في العدول، ويرى أنّ هذه التسمية الأخيرة من ذهب إلى تسمية الحق عن التراجع ب 3منهم
هي الأصح من التسميات الأخرى لتناسبها مع القواعد التي وضعها المشرع من بينها القواعد 

فممارسة رخصة العدول ممن دفع العربون تؤدّي إلى خسارته لهذا العربون، أما  4المتعلقة بالعربون،
ه ومثله معه، عكس الحق في الرجوع الذي يكون مجاني إذا مورست ممن قبضه فإنه يتعين عليه رد

 .5يمارسه المستهلك دون أن يدفع أي ثمن للمتدخل حتى وإن تمّ البدء في تنفيذ الالتزامات
 إلى اعتبار الحق في الرجوع والعدول كلاهما واحد، فكلاهما ينهيان  6بينما ذهب البعض الآخر

لا أنّ استخدام الرجوع أفضل من استخدام العدول لأن هذه العلاقة العقدية بإرادة أحد طرفي العقد، إ
 .7الرخصة تقوم على حق المستهلك في إرجاع السلعة، مع إلزام المتدخل بإرجاع ثمنها

إلا أنه في الحقيقة هناك اختلاف بين كل من الحق في الرجوع عن التعاقد والحق في 
 العدول:

  الملزمة للعقد، بحيث يجيز لأحد المتعاقدين نقض فالحق في الرجوع يشكل تعديا على مبدأ القوة
العقد والتنصل منه بإرادته المنفردة دون اتفاق أطراف العقد على ذلك، أما الحق في العدول فلا 
يتضمن أي اعتداء على مبدأ القوة الملزمة للعقد، إذ أنّ طرفي العقد باتفاقهما قد قررا خيار العدول 

على ذلك، فبموجب حق العدول يمنح أحد المتعاقدين فرصة للتفكير  عن التعاقد  والآثار المترتبة

                                       
حول الفقه راجع عبد المجيد خلف منصور العنزي، خيار الرجوع عن التعاقد في القانون الكويتي، مجلة كلية  -1

 .109، ص2018السنة السادسة، الكويت، ، 22، العدد التسلسلي 2القانون الكويتية، العدد
في الفقرتين  19قمع الغش الجزائري نلاحظ من خلال نصّ المادة رجوع إلى قانون حماية المستهلك و بالأنه و إلا  -2

التجارة المتعلق ب 18/05 نفس المصطلح تبناه في قانون الجزائري استخدم مصطلح العدول، و أنّ المشرّع  03و 02
 منه.  11 من خلال نص المادّة الإلكترونية

 .109، صالسابق العنزي، المرجعنصور عبد المجيد خلف م -3
 .109، صالسابق المجيد خلف منصور العنزي، المرجععبد  -4
 .329شوقي بناسي، المرجع السابق، ص -5
 .109، صالسابق المجيد خلف منصور العنزي، المرجععبد  -6
 .101، صالسابقعبد المجيد خلف منصور العنزي، المرجع  -7
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والتأمل لذلك يؤجل إبرام العقد بشكل نهائي إلى حين انتهائها، فيكون للمتعاقد خلال هذه الفترة 
التفكير في الالتزامات التي سيرتبها العقد في حقه، ويقرر إما المضي في العقد أو العدول عنه لعدم 

 .1ته أو مع المواصفات التي يصبو إليهاتناسبه مع حاج
  إنّ الحق في العدول رخصة ممنوحة لكلا المتعاقدين، بينما الحق في التراجع عن العقد يكون

ممنوح للمستهلك فقط يمارسه ضد المتدخل، هذا ونشير إلى أنّ النصوص المنظمة للحق في 
الأطراف على مخالفتها، عكس النصوص العدول لا تتعلق بالنظام العام وبالتالي يمكن الاتفاق بين 

المنظمة لحق الرجوع عن التعاقد فهي من النظام العام لا يجوز أن يتنازل عنها المستهلك بمحض 
 .2إرادتها ويفرض عليه التنازل من قبل المستهلك

 :إنهاء العقد بالإرادة المنفردةالمستهلك في الرجوع عن التعاقد و  حق .2
اقدين الحق في أن يستقل بإلغاء العقد، كما يحدث في عقد قد يجعل القانون لأحد المتع

بل هناك من العقود التي تقتضي طبيعتها أن تسمح لأحد أطرافها إنهاء  4عقد العمل، 3الشركة،
 .5العقد بالإرادة المنفردة، من بينها عقد الوكالة

رفات الإرادية وعليه فكل من حق التراجع وإلغاء العقد بالإرادة المنفردة يعتبران من التص
الانفرادية التي تحق لطرف واحد دون الأخذ بعين الاعتبار إرادة الطرف الآخر، كما أنه لا يلتزم 
صاحب الحق في هاذين النظامين بتقديم أسباب تبرر ذلك التصرف، فضلا على أنه لا يخضع في 

 .6الأصل العام لرقابة القضاء
 ظامين إلا أنه هناك بعض الاختلافات من بينها:إلا أنه وبالرغم من وجود نقاط تشابه بين الن

                                       
 .139ي، المرجع السابق، صرمزي بيد الله علي الحجاز  -1
 .329شوقي بناسي، المرجع السابق، ص -2
من القانون المدني الجزائري على أنه: "تنتهي الشركة بانسحاب أحد  440نصّت على هذه الحالة المادّة  -3

 الشركاء إذا كانت مدتها غير معينة...". 
د جزائري: "يمكن لرب العمل أن يتحلل من العقمن القانون المدني ال 566/1وردت هذه الحالة في نصّ المادّة  -4

ن جميع ما أنفقه من المصروفات، وما أنجزه من تمامه، على أن يعوض المقاول عإويوقف التنفيذ في أي وقت قبل 
 ما كان يستطيع كسبه لو أنه أتمّ العمل". الأعمال و 

لموكل في أي وقت أن ينهي نه: "يجوز لمن القانون المدني الجزائري حيث نصّت أ 587هو ما تأكده المادّة و  -5
لو وجد اتفاق يخالف ذلك، فإذا كانت الوكالة بأجر فإنّ الموكل يكون ملزما بتعويض الوكيل عن أو يقيدها و  الوكالة

 الضرر الذي لحقه من جراء عزله في وقت غير مناسب بغير عذر مقبول".
 .52عراج كنزة، المرجع السابق، ص -6
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  يتميز الحق في التراجع عن إنهاء العقد بالإرادة المنفردة باعتبار الأوّل قائم في جوهره على إزالة
د بالإرادة المنفردة عندما يطبق على العقود الزمنية فهو ومحو التعاقد كأنه لم يكن، بينما إنهاء العق

تها ووضع حدّ لها بمعنى يضع حد لما بقي من العقد بعد الإنهاء،  بذلك يعمل على تحديد مد
وبالتالي لا يكون لهذا الإنهاء أثر رجعي، إلا أنّه قد يختلط هذا النظام مع الحق في التراجع في 

 .1حالة وقوعه قبل البدء في تنفيذ هذه العقود
 ق ممنوح للمستهلك دون هذا ويجد الحق في التراجع مجاله في عقود الاستهلاك، بمعنى أنه ح

غيره كطرف ضعيف في العلاقة العقدية، بهدف حماية رضاه جراء التسرع في التعاقد، بشرط 
ممارسته خلال مدّة معينة وإلا سقط حقه في ممارسة التراجع، أما الإنهاء فيجد مجاله سواء في 

كعقد الوكالة  2في الإنهاءالعقود الزمنية أو الفورية التي شرع في تنفيذها وتتفق طبيعتها مع الحق 
 والشركة وغيرها كما أشرنا سابقا.

 في الرجوع عن التعاقد و خيار البيع بشرط التجربة: المستهلك حق .3
على ما يلي: "في  من القانون المدني الجزائري فهي تنصّ  355بالرجوع إلى نصّ المادّة 

وعلى البائع أن يمكنه من البيع على شرط التجربة يجوز للمشتري أن يقبل المبيع أو يرفضه 
التجربة فإذا رفض المشتري المبيع يجب عليه أن يعلن الرفض في المدّة المتفق عليها فإن لم يكن 
هناك اتفاق على المدّة، ففي مدّة معقولة يعينها البائع، فإذا انقضت هذه المدّة، وسكت المشتري مع 

 تمكنه من تجربة المبيع اعتبر سكوته مبيعا؛
     بيع على شرط التجربة بيعا موقوفا على شرط القبول إلا إذا تبين من الاتفاق ويعتبر ال

 أو الظروف أنّ البيع معلق على شرط فاسخ".
فمن خلال ما سبق نلاحظ أنّ البيع على شرط التجربة يكون عادة عندما يشترط المشتري 

منه، بحيث لا تكفي الرؤيا على البائع أن يجرب المبيع ليتأكد من مدى صلاحيته للغرض المقصود 
لذا يمكن القول بأنّ شرط التجربة يتعلق بركن المحل، بحيث يقوم  3وحدها  للتوثق من ذلك،

                                       
 .225المرجع السابق، صاية المستهلك في نطاق العقد، حمجريفلي محمد،  -1
 .52، صالسابق عراج كنزة، المرجع -2
التي جاء منه و  1588مادّة وحيدة في القانون المدني وهي المادّة رقم إلا أنّ المشرّع الفرنسي اكتفى بالنص في  -3

منقولة عن جريفلي محمد، رط واقف".فيها ما يلي: "يفترض دائما أنّ البيع بشرط التجربة هو بيع معلق على ش
 .226حماية المستهلك في نطاق العقد، المرجع السابق، ص
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المشتري بفحص المبيع وتجربته والتأكد من مدى ملاءمته مع الغرض المقصود منه أو مطابقته 
 .1لمواصفاته الشخصية

رضا المستهلك لحمايته من ضعف خبرته  إلا أنّ الحق في التراجع عن التعاقد يتعلق بركن
ومعرفته، كما أنه يمارس دون أن يشترط المشتري ذلك، فهو مقرر بنص القانون كما لا يخضع 
لرقابة القضاء ولا حاجة لتبرير ذلك فهو يتوقف على إرادته، أما البيع بشرط التجربة فأساسه التوثق 

فهو يخضع إلى تبرير وبيان الأسباب  من مدى ملائمة المبيع للغرض المقصود منه، ومن ثمّ 
 .2وبالتالي يعود للسلطة التقديرية للقضاء بعد رأي الخبراء

هذا ويختلف الحق في التراجع عن التعاقد عن خيار البيع بشرط التجربة؛ في أنّ الأولّ 
مجاله أوسع من الثاني فهو يقع على عقود مختلفة من تأمين وإئتمان بالإضافة إلى عقود أخرى 
نص عليها التشريع الفرنسي كعقد التعليم عن بعد، والبيع بالمنزل...، إلا أنّ خيار البيع بشرط 

 التجربة فهو محصور في عقود البيع فقط.
 في الرجوع عن التعاقد و خيار الاسترداد: المستهلك حق .4

خيار الاسترداد أو ما يعرف ببيع الوفاء أنه ذلك الخيار الذي يعطي للبائع حق  يعرف
سترداد المبيع متى أظهر رغبته في ذلك خلال مدّة معينة، ويكون ذلك مقابل دفع مبلغ معين ا

يشمل كل من الثمن الأساسي الذي دفعه المشتري، ومصروفات العقد والاسترداد، بالإضافة إلى 
 .3المصروفات الأخرى التي أنفقت على المبيع

اطلا واعتبرها بيوعا غير مشروعة، وهو ما وع من البيوع بففي التشريع الجزائري يعتبر هذا الن
من القانون المدني حيث نصّت على أنه: "يكون البيع باطلا إذا احتفظ  396جاء في نصّ المادّة 

البائع يوم البيع بحق استرداد الشيء المبيع في أجل معين". هذا عكس التشريع الفرنسي الذي 
حيث نصّت على أنه: "خيار الاسترداد هو ميثاق من القانون المدني  1659أجازها في نصّ المادّة 

                                       
السياسية، كتروني، مجلة العلوم القانونية و فاطمة الزهراء ربحي تبوب، حق المستهلك في العدول عن العقد الال -1

 .794،795،ص، ص2019سنة الجزائر، ، 03، العدد: 10المجلد 
 .795ربحي تبوب، المرجع السابق، ص فاطمة الزهراء -2
 .227المرجع السابق، صحماية المستهلك في نطاق العقد، جريفلي محمد،  -3
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يحتفظ البائع بموجبه بالحق في استرداد الشيء المباع، مع مراعاة إعادة السعر الأصلي والتعويض 
 .1"1673المشار إليه في المادّة 

 إلا أنّ حق التراجع عن التعاقد يختلف عن خيار الاسترداد في العديد من النقاط منها:
 بيع مع الاسترداد في حالة وجود اتفاق بين البائع والمشتري، بينما حق التراجع يتحقق خيار ال

 .2مفروض بقوة القانون أي أنه لا يحتاج إلى اتفاق بين المستهلك و المتدخل
  كذلك ومن خلال ما سبق نلاحظ أنّ حق الرجوع عن التعاقد يستفيد منه المستهلك بصفة

د فلا يمكن أن يستفيد منه إلا بعد ردّ الثمن الأساسي للمبيع مجانية، عكس البائع في خيار الاستردا
 ومصروفات العقد والاسترداد بالإضافة إلى المصروفات التي أنفقت على المبيع.

  هذا ويمكن أن نلاحظ أنّ الحق في التراجع عن التعاقد مقرر لمصلحة المستهلك، عكس خيار
 الاسترداد المقرر لمصلحة البائع.

 أحكام حق المستهلك في التراجع عن التعاقد الفرع الثاني:
سنتعرض في هذا الفرع لبعض الأحكام المتعلقة بحق التراجع عن التعاقد، بحيث نتحدث في 

 نتحدث عن كيفية ممارسة المستهلك لهذا الحق. البند الثانيعن مجال هذا الحق، وفي  البند الأول

 عن التعاقد البند الأول: مجال إعمال حق المستهلك في التراجع
من بين العقود التي تمسح للمستهلك ممارسة حقه في التراجع عن التعاقد نجد كل من عقد 

 ، البيع بالمنزل، البيع عن بعد، عقد التأمين على الحياة.الاستهلاكيالقرض 
 عقد القرض الاستهلاكيأولا: 

همها عقد القرض نظّم المشرّع الفرنسي الحق في التراجع عن التعاقد في عقود الائتمان أ 
المتعلق بالإعلام  10/01/1978المؤرخ في  78/22الاستهلاكي، وذلك بموجب القانون رقم 

وحماية المستهلكين في بعض عمليات الائتمان، والذي تمّ دمجه في قانون الاستهلاك لسنة 
حيث  L.3113-15، حيث تمّ تنظيم الحق في التراجع عن التعاقد بموجب نصّ المادّة 1993

                                       
1- L'article 1659 (code civil dernière modification du 01/07/2022) propose que: "La faculté de rachat est 

un pacte par lequel le vendeur se réserve de reprendre la chose vendue, moyennant la restitution du prix 

principal et le remboursement dont il est parlé à l'article 1673".    

 .333شوقي بناسي، المرجع السابق، ص -2
3 - L'article L.311-15 (de la loi n°93/949 du 26/07/1993 relative au code de la consommation) propose 

que: « ...Toutefois, l'emprunteur  peut, dans un délai de sept jours à compter de sont acceptation de l'offre, 

revenir sur son engagement» L'article est publie dans le site suivant:  

www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT00000886461/.  
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أيام يبدأ حسابها من تاريخ قبول العرض المقدم من قبل  07رت المادّة أنّ مهلة التراجع تقدّر بـ قر 
بموجب  تحسب من تاريخ قبول عرض القرض يوم 14بمدّة  المقرض، إلا أنه تمّ تغيير هذه المدّة

 منه.L.312- 119حسب ما جاء في نصّ المادّة  2022تعديل و  2016 تعديل
يوما تشمل  14مشرّع الفرنسي قد اشترط بأن تكون مهلة التراجع المقدّرة بـ ونشير إلى أنّ ال

أيام الأولى من قبول العرض وقبل إبرام عقد القرض؛  07مرحلتين: المرحلة الأولى الممثلة في 
ت من قبل المقرض بحيث لا يجوز دفع مبلغ القرض بأي شكل من الأشكال أو بأي صيغة كان

من المقترض للمقرض وخلال نفس الفترة لا يجوز للمقترض أيضا أن أو لحسابه، أو للمقترض 
التي سبق  2يقدّم وديعة لصالح المقرض أو لحسابه، وتسمى هذه المهلة بمهلة التفكير والتروي 

أيام الأخرى المتبقية فيجوز فيها  07أما المرحلة الثانية المتمثلة في  3ودرسناها في الفصل الأوّل،
تبارها مهلة ممارسة حق التراجع حتى ولو شرع الطرفان في تنفيذ العقد على تراجع المستهلك باع

على أنه:  L.312- 26حيث نصّت المادّة  4اعتبار أنه مسموح خلالها بمباشرة إجراءات القرض،
"اعتبار من اليوم الموالي لتوفير الأموال للمقترض، وفي حالة العدول على المقترض إرجاع 

دفوع مع دفع الفوائد المترتبة من يوم دفع رأس المال إلى غاية يوم إرجاعه للمقرض رأس المال الم
 ( من إرسال إشعار العدول..."30للمقرض دون أي تأخير وفي أجل أقصاه ثلاثون يوما )

 07أيام الأولى لا يجوز فيها الوفاء من قبل الطرفين، أما  07فمن خلال ما سبق نلاحظ أنّ 
وفاء وفي حالة التراجع يرجع المقترض المبالغ التي تلقاها أو يسترجع ما أيم الموالية يمكن فيها ال

 دفعه للمقرض.
أما بالنسبة للمشرّع الجزائري فقد منح الحقّ للمستهلك في التراجع من خلال المرسوم رقم 

المتعلق بشروط وكيفيات العروض في مجال القرض الاستهلاكي من خلال نصّ المادّة  15/114
( أيام عمل، 8تي نصّت على أنه: "غير أنه يتاح للمشتري أجل للعدول مدته ثمانية )منه ال 11/2

 تحسب من تاريخ إمضاء العقد، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما".

                                       
1- L'article L.312-19 (code de la consommation dernière modification le 04/07/2022(propose que: 

«L'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter 

du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L. 

312 28.» 

 .230،229،صالمرجع السابق، ص حماية المستهلك في نطاق، جريفلي محمد، -2
 من هذه المذكّرة.وما بعدها  70راجع الصفحة رقم  -3
 .230، صالسابق المرجع حماية المستهلك في نطاق العقد، جريفلي محمد، -4
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فمن خلال ما سبق يمكننا القول أنّ المشرّع الجزائري لم يكن متغافلا عن حماية المستهلك 
مهمة والمتمثلة في التراجع إن ما رأى أنّ القرض هذا لا  في مجال الائتمان، بل أحاطه بحماية

 يناسب إمكانياته المادية حتى لا يبقى معسورا طيلة مدّة القرض.
 البيع بالمنزلثانيا: 

بالبيع بالمنزل تلك البيوع التي تتمّ عن طريق الزيارة أو الهاتف والتي كانت محلا يقصد 
الفرنسي والمقنن أخيرا في تشريع الاستهلاك  23/07/1989المدعّم بقانون  22/12/1972لقانون 

، ويجد مجاله في بيع أدوات التجهيز المنزلي  ومنتجات التجميل السيارات 1993الفرنسي لسنة 
 .1وغيره

ويعتبر من أخطر البيوع، باعتبار أنّ البائع يزور الزبون في منزله أو حتى في مكان عمله 
ن المعدّة للتسويق المنتوج أو الخدمة، فيتم زيارة المستهلك بشكل لطلب إبرام العقد، بعيدا عن الأماك

مفاجئ وبدون سابق إنذار، فيكون هذا الأخير في حالة ضعف وبالتالي يكون ضحية إغراء وإلحاح 
البائع بحيث لا يمكن له المقاومة، فبعض البائعين يتفننون في انتزاع رضا المستهلك بالاعتماد على 

تبين شهرة ها الحقيقة مع الكذب مثل إقناع المشتري عبر استطلاع الرأي التي الخطابات تختلط في
 .2أو المنتوج الذي هو بصدد تسويقهالخدمة التي يمنحها 

فالمشرّع الفرنسي وأمام خطورة البيع بالمنزل قرر من خلال القانون السالف ذكره منح 
     عاقد، يبدأ سريانها من تاريخ الطلبيةالمستهلك مهلة سبعة أيام له فيها الحق في التراجع عن الت

 .L.1213-25أو التعهد بالشراء؛ وذلك ما نصّت عليه المادّة 
ولم يكن المشرّع الفرنسي وحده من وفّر هذه الحماية في مواجهة البيع بالمنزل بل حتى 

 14/1في المادّة  15/114المشرّع الجزائري نصّ على هذه  الحماية في المرسوم التنفيذي رقم 
( 7التي جاء فيها ما يلي: "عندما يتم بيع المنتوج على مستوى المنزل فإنّ مدّة العدول تكون سبعة )

 أيام عمل، مهما يكن تاريخ التسليم أو تقديم السلعة".
  

                                       
 .159مرجع السابق، صبن سالم المختار، ال -1
 .68،67،صعراج كنزة، المرجع السابق، ص -2

3- L'article L.121-25 (de la loi n°93-949 du 26/07/1993 relative au code de la consommation) propose 

que: «Dans les sept jours fériés compris, à compter de la commande ou de l'engagement d'achat...  ». 



 مظاهر تأثير قانون الاستهلاك على مرحلة تنفيذ العقد                         الباب الثاني: 

 

 
296 

 البيع عن بعدثالثا: 
 02/1بمقتضى المادّة  97/07عرفت العقود المبرمة عن بعد في التوجيه الأوروبي الصادر 

جاء فيها ما يلي: "كل عقد يرد على أموال أو تقديم خدمات يبرم بين المزود والمستهلك في التي 
إطار نظام البيع أو تقديم الخدمات عن بعد المنظم من طرف الموزع، والذي يستعمل فيه حصريا 

 .1تقنية أو عدّة تقنيات الاتصال عن بعد منذ إبرام العقد إلى غاية تنفيذه"
المعدّل لعدّة توجيهات من  2011/83ريفه من خلال التوجيه الأوروبي رقم و قد تمّ إعادة تع

على ما يلي: "كل عقد يبرم بين المهني والمستهلك  02/7حيث نصّت المادّة  97/07بينها توجيه 
في إطار نظام البيع أو تقديم الخدمات عن بعد دون الحضور المادّي المتزامن للمهني والمستهلك 

 .2تقنية أو أكثر من تقنيات الاتصال عن بعد بما في ذلك لحظة إبرام العقد" عن طريق استعمال
فالملاحظ من خلال التعريفين قبل وبعد التعديل أنه بعد التعديل أكد المشرّع على عدم 
الحضور المادّي للأطراف وذلك من خلال إضافته لعبارة "الحضور المادّي المتزامن للمهني 

في هذا التعديل أنّ المشرّع كان أكثر دقة حيث استبدل تسمية موزع  والمستهلك"، وكذلك نلاحظ
التي استعملها قبل التعديل بمهني حتى لا يحصر المادّة على فئة معينة والمتمثلة في الموزعين بل 

 جعلها عامة على كل مهني.
تى وبالتالي فإنّ عقود البيع حسب التعاريف السابقة تقع على كل من السلع  والخدمات وح

 الخدمات المالية، يتم إبرامها عن طريق وسيلة من وسائل الاتصال عن بعد.
الفرنسي على أنّها: "العقد  2022وتعديل  2016هذا وقد عرّفها تشريع الاستهلاك لسنة 

المبرم عن بعد كل عقد يبرم بين المهني والمستهلك في إطار نظام البيع أو تقديم الخدمات عن بعد 
ي المتزامن للمهني والمستهلك عن طريق استعمال تقنية أو أكثر من تقنيات دون الحضور المادّ 

                                       
1 - L'article 02/1 (de la directive 97/7/CE du parlement européen et du conseil du 20 mai 1997 JO 144 du 

04/06/1997) propose que: «contrat à distance: tout contrat concernant des biens ou services conclu entre 

un fournisseur et un consommateur dans le cadre d'un système de vente ou de prestations de services à 

distance organisé par le fournisseurs,  qui, pour ce contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs 

technique de communication à distance jusqu'a la conclusion du contrat, y compris la conclusion du 

contrat elle-même». 
2 - L'article 02/7 ( de la directive 2011/83/UE du parlement européen et du conseil du 25/10/2011 relative 

aux droits des consommateurs) propose que: «... un contrat conclu entre le professionnel et le 

consommateur dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de service à distance par le 

recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance (vente par correspondance, 

internet téléphone ou fax), jusqu'au moment, et y compris au moment, ou le contrat est conclu»,  veuillez 

consulter le site suivant: https://www.august-debouzy.com/fr/blog/737-la-directive-201183ue-du-25-

octobre-2011.  
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، وهو نفس التعريف المعتمد في التوجيه الأوروبي رقم 1الاتصال عن بعد إلى غاية إبرام العقد"
83/2011. 

أما في التشريع الجزائري فقد نُظّم العقد الإلكتروني بموجب قانون التجارة الإلكترونية رقم 
الذي عرّف العقد الإلكتروني باعتباره صورة من صور العقود المبرمة عن بعد من خلال  18/05

جمادى  5المؤرخ في  04/02التي جاء فيها ما يلي: "العقد بمفهوم القانون  06/2نصّ المادّة 
الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات  2004يونيو سنة  23الموافق لـ  1425الأولى عام 

ية ويتم إبرامه عن بعد دون الحضور الفعلي والمتزامن لأطرافه باللجوء حصريا لتقنية التجار 
الاتصال الالكتروني". وبالتالي يرى المشرّع الجزائري أنّ عقد الاستهلاك الإلكتروني هو نفسه عقد 

أو  التي جاء فيها ما يلي: "عقد: كل اتفاق 02/4الاستهلاك التقليدي المعرّف بموجب نص المادّة 
اتفاقية تهدف إلى بيع سلعة أو تأدية خدمة، حرر مسبقا من قبل أحد أطراف الاتفاق..."، إلا أنّ 

ليميز عقد الاستهلاك الالكتروني عن عقد  18/05المشرّع دعّم هذا التعريف من خلال قانون 
يجمعهما  الاستهلاك التقليدي فالإلكتروني هو الذي يبرم عن طريق وسائط إلكترونية بين طرفين لا

 مجلس عقد بشكله التقليدي.
الإشارة إلى أنّ عقود الاستهلاك التي يتم إبرامها عن بعد بالرغم من إيجابياتها وتجدر 

المتعددة المتمثلة في تقريب المسافات، سهولة التعاقد، وتوفير اختيارات متنوعة؛ إلا أنّ هذه 
ي عليها هذا النوع من التعاقد؛ كالمبالغة الإيجابيات لا يمكنها أبدا أن تحجب السلبيات التي ينطو 

في الدعاية التي تصاحب عرض السلع والخدمات، كذلك في هذا النوع من التعاقد لا يمكن 
للمستهلك معاينة وتفقد السلعة أو الخدمة عن قرب الأمر الذي يؤثر بشكل واسع على توجه 

سلبيات تدخل المشرّع الفرنسي في وأمام هذه ال 2المستهلك، وقد يوقعه في مغالطة تضر بمصلحته،
مواجهتها من خلال إقرار الحق في التراجع عن العقود المبرمة عن بعد، حيث أقرّت المادّة 

L.221-18  هذا الحق للمستهلك الذي يمارسه خلال فترة أربعة عشرة يوما بعد تقديم استطلاع
حمل تكاليف معينة غير تلك عبر الهاتف أو خارج المؤسسة، دون الحاجة إلى تبرير قراره أو ت

من بينها تكاليف مثلا إضافية  L.221-25إلى  L.221-23المنصوص عليها في المواد من 
                                       

1- L'article L.221-1 (code de la consommation dernière modification le 04/07/2022( propose que: «...1° 

Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un 

système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée 

du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de 

communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat ; ». 

 .795فاطمة الزهراء ربحي تبوب، المرجع السابق، ص -2
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كاختيار المستهلك طريقة رد المنتوج للمتدخل أغلى من طريقة التسليم التي يعتمد عليها هذا 
، ومن تاريخ استلام الأخير، ويتم ممارسته من تاريخ إبرام العقد بالنسبة لعقود تقديم الخدمات

البضاعة من قبل المستهلك أو طرف ثالث بالنسبة للعقود المبرمة خارج أماكن العمل، أما في حالة 
تعدد السلع تم تسليمها بشكل منفصل فيبدأ حساب المدّة من تاريخ آخر سلعة أو دفعة تم تسليمها، 

ل فترة محددة تبدأ الفترة من استلام على التسليم المنتظم للبضائع خلا أما بالنسبة للعقود التي تنصّ 
أما في قانون التجارة الإلكترونية الجزائري لم يشر إلى الحق في التراجع بطريقة  1السلعة الأولى.

منه السماح للمستهلك بإعادة السلعة في غلافها الأصلي خلال مدّة  23مباشرة بل نصّ في المادّة 
الفعلي للمنتوج مع الإشارة إلى سبب الرفض وإلقاء  أربعة أيام عمل إبتداءا من تاريخ التسليم

التكاليف على عاتق المورد الإلكتروني، وهذا ما يدلّ على أنّ ما نصّ عليه المشرّع لا يشبه الحق 
 في التراجع الذي يمارسه المستهلك دون الحاجة إلى تبريره الذي نحن بصدد دراسته.

على أنه إذا لم يقم المتدخل  L.221-20هذا وأضاف المشرّع الفرنسي في نص المادّة 
بواجبه المتمثل في إعلام المستهلك بكيفيات ممارسة حقه في التراجع تمتد الفترة التي يمارس فيها 

، L.221-18يوما المحددة في المادّة  14شهرا ابتداء من تاريخ نهاية فترة  12حق التراجع إلى 
يوما يبدأ  14اللازمة ينتهي هذا التمديد خلال فترة  وفي حالة ما قدّم المتدخل للمستهلك المعلومات

 2حسابها من تاريخ تقديم هذه المعلومات ففي هذه الفترة على المستهلك ممارسة حقه في التراجع.
أما بالنسبة للمشرع الجزائري وبالرغم من أنه لم يشر إلى الحق في التراجع في قانون التجارة 

منه إلى إلزام المورد الإلكتروني أن يضمّن عرضه التجاري  11 الإلكترونية أشارة في نص المادّة

                                       
1- L'article L.221-18 (code de la consommation dernière modification le 04/07/2022(propose que: «Le 

consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat 

conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa 

décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. 

Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour : 

1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 

221-4 ; 

2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, 

pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut 

exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. 

Dans le cas d'une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d'une commande 

d'un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, 

le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce. 

Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à 

compter de la réception du premier bien». 
2- L'article L.221-20 (code de la consommation dernière modification le 04/07/2022)propose que: 

«Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans 

les conditions prévues au 2° de l'article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à 

compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 221-18». 
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الإلكتروني مجموعة من المعلومات ليست على سبيل الحصر؛ من بينها والتي وردت  في الفقرة 
أن يعلم المستهلك شروط وآجال العدول، عند الاقتضاء. إلا أنّ المشرّع لم ينص على تمديد  13

منه في حالة ما أخل المورد بإعلامه حول  24يها في المادّة مهلة إرجاع السلعة التي نصّ عل
 تفاصيل ممارسة هذا الحق.

فمن خلال تشريع الاستهلاك الفرنسي والتوجيه الأوروبي السالف ذكرهما فإنّ ممارسة الحق 
في التراجع لا يقتصر فقط على عقود بيع السلع بل يشمل أيضا عقود تقديم الخدمات، أي الحق 

 L.2211-28يشمل كل عملية تتم عن طريق وسائل اتصال عن بعد، إلا أنّ المادّة  في التراجع
من قانون الاستهلاك الفرنسي أوردت بعض الاستثناءات التي لا يجوز فيها للمستهلك استعمال حق 
التراجع عن العقد، وهدف هذه الاستثناءات هو الحفاظ على التوازن العقدي وعدم الإضرار بمصالح 

 وهذه الاستثناءات هي:المتدخل 
عقود الخدمات التي يبدأ تنفيذها بالكامل قبل فترة التراجع بناء على موافقة صريحة مسبقة من  -أ

 طرف المستهلك، والتي يعبر فيها صراحة على أنه لا يريد ممارسة حقه في التراجع؛
لمالية، دون أن يكون عقود السلع والخدمات التي تتحدد أسعارها تبعا لتقلبات أسعار الأسواق ا -ب

 للمحترف دخل في ذلك والتي تحدث أثناء فترة التراجع؛
 عقود السلع التي يتم تصنيعها وفقا لاشتراطات ومواصفات المستهلك والموجهة إليه شخصيا؛ -ج
 عقود السلع القابلة للفساد أو التلف بسرعة؛ -د

كن إرجاعها لأسباب تتعلق بالنظافة عقود السلع التي تمّ فتحها من قبل المستهلك والتي لا يم -ه
 وحماية الصحة؛

عقود السلع التي بعد تسليمها وبحكم طبيعتها يتم خلطها مع عناصر أخرى بطريقة لا يمكن  -و
 فصلها؛

العقود المتعلقة بتوريد الكحول والتي يتأخر تسليمها إلى ما بعد ثلاثين يوما، والتي أخضع  -ز
 عن سيطرة المحترف؛ أسعارها لتقلبات السوق والخارجة

                                       
1- L'article L.221-28 (code de la consommation dernière modification le 04/07/2022( propose 

que: «Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats : 

1° De fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et dont 

l'exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès 

à son droit de rétractation ;... ». 
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أعمال الصيانة والإصلاح التي تتم على وجه السرعة في منزل المستهلك بناء على طلبه  -ح
 الصريح في حدود ما تتطلبه قطع الغيار والأعمال الضرورية التي تستجيب لحالة الطوارئ؛

كون المستهلك العقود الواردة على التسجيلات السمعية والبصرية وبرامج الكمبيوتر، شرط أن ي -ط
 قد نزع الغلاف الخاص بها )أي فض العبوة(؛

 العقود الواردة على الصحف والمجلات الدورية باستثناء عقود الاشتراك في هذه المنشورات؛ -ي
 العقود المبرمة في المزاد العلني؛ -ك
ل فترة خدمات الاستضافة، التسكين، النقل، الإطعام والترفيه التي تقدم في وقت محدد أو خلا -ل

 دورية محددة؛
توريد المحتوى الرقمي الذي لا يحتوي على وسيط ملموس، والذي يتم تنفيذه بناءا على موافقة  -م

 صريحة مسبقة من المستهلك مع تنازله صراحة على ممارسة حقه في التراجع؛
السلع  هذا ورأينا سابقا أنّ ممارسة الحق في التراجع في عقود البيع عن بعد لا تقتصر فقط على

والخدمات بل تشمل حتى الخدمات المالية إلّا أنّ هذا الحق ليس مطلقا حدّد المشرّع الفرنسي بعض 
L.222-الحالات التي لا يجوز فيها للمستهلك ممارسة حقه في التراجع نصّت عليها المادّة 

 وتتمثل هذه الحالات فيما يلي:19
من القانون النقدي والمالي و استقبال  L.211-1ة عند توفير السندات المالية المذكورة في المادّ  -أ

 من نفس القانون؛  L.321-1وتحويل وتنفيذ أوامر لحساب أطراف أخرى المذكورة في المادّة 
العقود التي ينفذها الطرفان بالكامل بناء على طلب صريح من المستهلك قبل أن يمارس  -ب

 الأخير حقه في العدول؛
 ؛L.313-1على النحو المحدد في المادّة  عقود الائتمان العقاري  -ج
 ؛L.315-1عقود القروض بضمان الرهن العقاري على النحو المحدد في المادّة  -د

فمن خلال ما سبق نستخلص أنّ المشرع الفرنسي نظّم بالتفصيل الحق في التراجع عن 
لم يجعل هذا الحق  التعاقد في البيع عن بعد بالتفصيل عكس المشرّع الجزائري، إلّا أنّ المشرّع

مطلقا بل أورد عليه بعض الاستثناءات أي بعض الحالات التي لا يمكن فيها للمستهلك ممارسة 

                                       
1 - L'article L.222-9 (code de la consommation dernière modification le 04/07/2022( propose que: «Le 

droit de rétractation ne s'applique pas : 

1° A la fourniture d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1du code monétaire et financier 

ainsi qu'aux services de réception-transmission et exécution d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à 

l'article L. 321-1du même code ;... ». 
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حق التراجع وذلك راجع لعدّة أسباب منها ما تعلّق بطبيعة المعاملة، ومنها ما تعلّق بتصرف 
 .1المستهلك ومنها ما تعلّق بنوع التعاقد

 عقد التأمين على الحياةرابعا: 
وهو عقد يلتزم بمقتضاه المؤمّن في مقابل أقساط بأن يدفع مبلغ التأمين في وقت معيّن إذا 

من قانون التأمين  64وهذا ما نّصت عليه المادّة  2بقى المؤمّن له على حياته حيا إلى ذلك التاريخ،
له عند تاريخ  بقولها: "التأمين في حالة الحياة عقد يلتزم بموجبه المؤمّن بدفع مبلغ محدد للمؤّمن

معيّن مقابل قسط، إذا بقى المؤمّن له على قيد الحياة عند هذا التاريخ"، وفي هذا النوع من التأمين 
عادة ما يكون المؤمّن له على حياته وهو المستفيد الذي يتلقى مبلغ التأمين عند حلول الأجل 

أجل عشرون سنة  أو خمسة  المعيّن في العقد، ويحدد هذا الأجل إما بعدد السنين كالاتفاق على
أو بلوه المؤمّن له لسنّ معينة كستون سنة أو خمسة وخمسون سنة عشر سنة أو عشر سنوات، 

 .3مثلا
أما فيما يخص حق التراجع في هذا النوع من العقود ففي القانون الجزائري وبالضبط في 

ي عقد التأمين على الحياة منه على إلزام المؤمّن ف 70نصّت المادّة  2006قانون التأمينات لسنة 
أن يسلّم للمكتتب )المؤمّن له( كشوف معلومات تحتوي على عدّة بيانات بصفة إجبارية من بينها 

 أجال وكيفيات التراجع عن عقد التأمين على الحياة.
مكرر على مهلة التراجع حيث أجازت لمكتتب عقد التأمين على  90هذا ونصّت المادّة 

 30العقد لمدّة شهرين كحد أدنى، برسالة مضمونة مع وصل استلام خلال الحياة أن يتراجع عن 
 يوما إبتداءا من الدفع الأوّل للقسط.

على أنّ "كل شخص وقّع  L.132-5-1أما في قانون التأمينات الفرنسي نصّ في مادته 
ن اقتراح تأمين أو عقد له رخصة في الرجوع بواسطة خطاب مسجل بعلم الوصول خلال مدة ثلاثي

 .4يوما من تاريخ أول قسط"

  
                                       

 .235المرجع السابق، صحماية المستهلك في نطاق العقد، جريفلي محمد،  -1
، 01، الجزء 08العلوم السياسية، العددالتشريع الجزائري، مجلة الحقوق و لكبير علي، التأمين على الحياة في  -2

 .477، الجزائر، ص2017
 .477، صالسابقلكبير علي، المرجع  -3
 .337شوقي بناسي، المرجع السابق، ص -4
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 البند الثاني: كيفية ممارسة المستهلك  حقه في التراجع
إنّ التراجع عن العقد خيار يمارسه المستهلك من تلقاء نفسه بناءا على تقديره الشخصي 
وبإرادة منفردة منه وبدون الحاجة إلى موافقة المتدخل ومن دون تقديم الأسباب التي دفعته إلى 

ذا القرار كما يمارسه من دون الحاجة إلى إقرار القضاء؛ ويستفيد المستهلك من هذا الحق اتخاذ ه
بعد التعبير الصريح عن رغبته في التراجع وبصورة تقديرية ومجانية؛ وهو ما سنعمل على شرحه 

 في النقاط التالية:
 صدور إرادة صريحة من المستهلكأولا: 

في التراجع لابدّ عليه إصدار إرادة صريحة تبدي لكي يتمكّن المستهلك من ممارسة الحق 
من القانون  1فقرة  60فالأصل في التعبير عن الإرادة حسب نصّ المادّة  1رغبته في التراجع،

المدني الجزائري يكون صريحا باعتبار أنه يكشف عن الإرادة بشكل مباشر، حيث جاء في نصّ 
لفظ، أو بالكتابة أو بالإشارة المتداولة عرفا، كما يكون المادّة ما يلي: "التعبير عن الإرادة يكون بال

 باتخاذ موقف لا يدع أي شكّ في دلالته على مقصود صاحبه".
"ويكون التعبير عن الإرادة ضمنيا، إذا أخذ صاحبه مظهرا يدل بطريقة غير مباشرة عن 

الشخص، وهذه  مقصوده، ويكون ذلك عن طريق استنباط التعبير عن الإرادة من أفعال يقوم بها
الأفعال لا تعدّ بذاتها تعبيرا مباشرا عن الإرادة، ولكنها تشير وتكشف عن تلك الإرادة، وبمعنى آخر 

التي جاء فيها مايلي: "ويجوز  60وهو ما ورد النص عليه في الفقرة الثانية من المادّة  2تتضمنها"،
 فق الطرفان على أن يكون صريحا".أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنيا إذا لم ينص القانون أو يت

فالسؤال المطروح في هذه الحالة هو هل يمكن للمستهلك الاعتماد على التعبير الضمني من 
 أجل ممارسة حقه في التراجع؟

التي نصّت  L.221-18لو رجعنا لتشريع الاستهلاك الفرنسي وبالضبط إلى نصّ المادّة 
بعد ألزمت المستهلك أن يعبّر عن رغبته بالتراجع  على الحق في التراجع عن العقود المبرمة عن

عن طريق استطلاع سواء عبر الهاتف أو خارج المؤسسة، وبالتالي فيكون التعبير عن الإرادة في 
 هذه الحالة صريحا.

                                       
 .168بن سالم المختار، المرجع السابق، ص -1
 .85محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص -2
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أما في عقد القرض الاستهلاكي ورغبة من المشرّع في التسهيل على المستهلك لممارسة حقه 
ئتمان أن يلحق بالقرض نموذج معين قابل للفصل يتم تسليمه للمستهلك، في التراجع؛ ألزم مانح الا

وهذا ما  1وما على المقترض إلا ملئ البيانات الواردة في هذا النموذج وإرسالها إلى مانح الائتمان،
 .L.3122-21نصّت عليه المادّة 

القرض  فمن خلال الحالتين السابقتين المتمثلتين في كل من عقد البيع عن بعد وعقد
الاستهلاكي نستنج أنّ تشريع الاستهلاك الفرنسي لا يقبل إلا التعبير الصريح عن الإرادة في 

 ممارسة الحق عن التراجع.
من قانون التأمينات نلاحظ أنها  1مكرر  90أما في التشريع الجزائري لو رجعنا لنصّ المادّة 

ه هذه من خلال رسالة مضمونة مع ألزمت المستهلك لممارسة حقه في التراجع أن يعبر عن رغبت
 وصل استلام خلال ثلاثين يوما ابتداء من الدفع الأول للقسط.

المتعلق بشروط وكيفيات العروض في مجال  15/114كذلك ورد في المرسوم التنفيذي رقم 
التي نصّت على ما يلي: "لا يلزم البائع بتسليم أو تمويل   11/2القرض الاستهلاكي في المادّة 

 عة موضوع العقد إلا بعد إخطاره من طرف المشتري بتحصله على القرض.السل
غير أنه يتاح للمشتري أجل العدول مدته ثمانية أيام تحسب من تاريخ إمضاء العقد طبقا 
للتشريع والتنظيم المعمول بهما"، وبالتالي فإنّ المستهلك عند ممارسته لحق التراجع يلزم بإرجاع 

ة المحددة في المادّة، إذن فإنّ ممارسة الحق في التراجع عمليا يكون بشكل القرض للبنك خلال المدّ 
مكتوب؛ فالأمر يختلف بحسب طريقة عمل البنوك التي يكون في أغلب الأحوال بتحرير طلب 
كتابي يبدي من خلاله رغبته في التراجع، وبالتالي فإنّ عقود الائتمان لا يتناسب معها التعبير 

 .3الضمني عن الإرادة
وبالتالي فإنّ المشرّع الجزائري هو الآخر فضّل ممارسة الحق في التراجع يكون بتعبير 
المستهلك الصريح عن إرادته، فهذا التعبير الذي لم يحدد له شكل معين لا في التشريع الجزائري ولا 

على الفرنسي، فما على المستهلك سوى اختيار وسيلة معينة تعبر عن تراجعه وذلك بشتى الوسائل 
أن تكون من السهل إثباتها سواء عن طريق البريد الإلكتروني أو عن طريق بريد موصى عليه 

                                       
 .237المرجع السابق، ص المرجع السابق،حماية المستهلك في نطاق العقد، جريفلي محمد، -1

2- L'article L.312-21 (code de la consommation dernière modification le 04/07/2022(propose que: «Afin 

de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable 

est joint à son exemplaire du contrat de crédit». 

 .237، صالسابق المرجعحماية المستهلك في نطاق العقد، جريفلي محمد، -3
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وبالتالي فهذه الوسيلة لا تمكن المستهلك من  1ليستخدمها إذا ما أنكر المتدخل تبليغه بالتراجع،
 .التراجع عن العقد فقط بل يمكن حتى أن تحميه في حالة ما نشئ نزاع بينه و بين المتدخل

 صدور الحق في التراجع بصورة تقديريةثانيا: 
المستهلك بحرية وإرادة يستخدمه  ،حق تقديري عن  عبارة إنّ الحق في التراجع عن التعاقد هو

القاضي  ولا يكون ، التراجع عن العقد أو بدفع أي مبالغلا يلتزم بتبرير قراره في  منفردة، وبالتالي
 .2التراجعلمستهلك إلى تحليل الأسباب التي دفعت با مجبر على

إلا أنه في حالة ما مارس المستهلك هذا الحق بتعسف هل يخضع لنظرية التعسف في 
 استعمال الحق؟

أنّ الطابع التقديري المطلق لحق التراجع يجعل من الصعب إخضاعه  3يظن الكثير من الفقه
ة ذلك في العديد من لأحكام نظرية التعسف في استعمال الحق، وقد ناصرت محكمة النقض الفرنسي

، والذي قضى بأنه ما دام حق التراجع ينظم للحقوق 2009أحكامها، من بينها الحكم الصادر في 
 .4التقديرية، فلا يجوز تقييده بقيود، كاشتراط حسن النية أو عدم التعسف أو غير ذلك من القيود

التأمينات،  مجال في  التراجع الحق في أكدّ أن عندما الاستئناف مجلس إليه ذهب ما وهذا
يعني أنّ الحق في التراجع  وهذا ما نية حسن يكون  أن عليه يشترط لا الذي للمؤمن تقديري  هو حق

 .5اتفي استعمال الحق في مجال التأمينلا يخضع لنظرية التعسف 
 تدخل أدى إلى الذي الأمر سيئة النية؛ تجاوزاتسمح للمؤمنين ارتكاب العديد من  ما هذاف
 تدور التي و،  2006مارس 7 في للمجلس الثانية المدنية الغرفة طريق عن جديد، من القضاء
 أهليةله  المؤمن أن على ينصّ  والذي، الحياة على التأمين عقد في اشترك شخص حول أحداثها
 كان الذي التقدم يحدث لم التأمين هذا أنّ  الشخص هذا لاحظ ولكن ؛المقدم الريع نصف تسيير

 تنفذ لم التأمين شركة أنّ  باعتبار مدته تمديد ّ تم ذيوال التراجع، في حقه ارسةبمم قامف ينتظره،

                                       
 .70عراج كنزة، المرجع السابق، ص -1
رمة، دراسة مقارنة، مجلة محمد ربيع فتح الباب، التنظيم القانوني لحق المستهلك في العدول عن العقود المب -2

 .793، العراق،د.س.ن، ص89الاقتصاد، العدد و  القانون 
 .350، صالسابق الفقه راجع شوقي بناسي، المرجع حول -3
 .147،146،صعراج كنزة، المرجع السابق، ص -4
 .169بن سالم المختار، المرجع السابق، ص -5
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 الشروط حول إعلامهب قام أنه أكد المؤمن أن من الرغم علىله؛  المؤمن بإعلام الخاص التزامها
  .1ذاته حد في إعلام يعدّ  الذي العقد قسيمة في وذلك بالعقد الخاصة والملحقات العامة

 قانون  منL.132-5-1المادة نصل تطبيقا وذلكله  للمؤمن الحق أعطى المجلس لكن و
 إعفاء يعني لابمجموعة من المعلومات،  مشمولة الاشتراك قسيمة تقديمعلى  تنصّ  التي التأمينات

 وفي ،الحالة هذه في التراجع إمكانية على أيضا تنصّ  والتي الإعلام، عدم خطأ من التأمين شركة
 .2بالكامل المقدمة الإقساط كل يستعيد له يجعله المؤمن تراجع فإن الوقت نفس

و التالي يمكننا القول أنه حتى لو تمّ تطبيق القانون في هذه الحالة إلا أنّ في هذا التطبيق 
إضرار كبير بمصلحة شركة التأمين، لأنّ المؤمن له لم يمارس حقه بالتراجع نظرا لتسرعه  وإنما 

 . لم يناسبه وهذا ما لا يتناسب مع الحق في التراجعمارسه لأنّ ما آل إليه العقد 
 03/09/2009لذلك تدخل الإجتهاد القضائي الأوروبي من خلال قضية "بيا مسنر" في 

 تعويض بعد، فيما وتراجع عن بعد عقد أبرم الذي المستهلك للحدّ من هذه الممارسات، حيث أجبرت
راجع  التراجع مهلة مدة تمديد سبب)أشهر 6 من لأكثر العقد بمحل الخاص الاستعمال عن المتدخل

 الاستعمال هذا لأن ،ع(التراج مدة انتهاء قبل نشأ النزاع أن على بالإعلام التزامه المتدخل تنفيذ لعدم
 .3يتناقض مع قواعد حسن النية والإثراء بلا سبب

يريا فمن خلال ما سبق نستنتج أنه حتى وإن جعل التشريع الفرنسي الحق في التراجع تقد
واتبعه في ذلك القضاء ومنح سلطات واسعة للمستهلك في ممارسة حقه حتى وإن كان ذلك على 
حساب المتدخل، إلا أنّ القضاء الأوروبي لم يسر على نفس خطى القضاء الفرنسي بل قيّد من 
السلطات الممنوحة للمستهلك في ممارسة حقه فمتى مارس المستهلك حقه بالتراجع بسوء نية أجبر 

 لى تعويض المتدخل.ع
مكرر من القانون  124أما فيما يخص تشريع الاستهلاك الجزائري وبالرجوع إلى نصّ المادّة 

المدني حصرت التعسف في استعمال الحق ضمن الخطأ التقصيري، والحق في التراجع يتضمنه 
ية التعسف في المجال العقدي، مما يعني أنّ في التشريع الجزائري الحق في التراجع لا يخضع لنظر 

                                       
 .148، صالسابق عراج كنزة، المرجع -1
 .145رمزي بيد الله علي الحجازي، المرجع السابق، ص  -2
 .146، صقالسابرمزي بيد الله علي الحجازي، المرجع  -3
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أنّ إخضاع الحق في التراجع لنظرية التعسف في استعمال  1استعمال الحق، هذا ويري البعض
الحق يعني فتح المجال للمتدخل للجوء إلى القضاء مما يؤدّي إلى إفقاد هذا الحق كل فائدة ترجى 

 منه، وهو ما يتعارض مع الغاية التي توخاها المشرّع من وراء تقنينه هذا الحق.
 الحق في التراجع يصدر بدون مقابلثالثا: 

لأنّ  2يستفيد المستهلك من الحق في التراجع دون دفع أي مقابل نتيجة استغلاله لهذا الحق،
تحميل المستهلك مصاريف إضافية مقابل ممارسته لحق التراجع سيؤدّي في حالات كثيرة إلى 

، إلا أنّ هذا لا يعني عدم تحمل عزوفه عن استعمال هذا الخيار خشية تحمله مصاريف زائدة
المستهلك لأي تكاليف، فهناك تكاليف ترتبط بممارسة الحق في الرجوع عن العقد، كالمبالغ التي 
يدفعها المستهلك في سبيل النقل والشحن والتأمين وكل المصاريف التي تتطلبها عملية إرجاع محل 

و الخدمة يزاول نشاطه خارج دولة العقد للمتدخل، خصوصا إذا كان المتدخل صاحب السلعة أ
 .3المستهلك

وقد أكدت محكمة العدل الأوروبية في هذا الصدد بأنّ التوجيهات الأوروبية تتعارض مع كل 
عقد يتضمن شرطا يفرض على المستهلك بأن يقوم بعملية الدفع مقابل شرط جزائي يهدف إلى  

 .4تعويض التاجر عن الأضرار المحتملة التي قد تصيبه

فرع الثالث: الأساس القانوني لحق المستهلك في التراجع عن العقد في ال
 قانون العقد

يجد هذا الحق مصادره إما في اتفاق المتعاقدين أو في نصوص القانون، لذلك ميز الفقه بين 
نوعين من الحق في التراجع، تراجع اتفاقي، وآخر تشريعي، حيث يعتبر كل من مبدأ سلطان الإرادة 

وة الملزمة للعقد أساسا للحق في التراجع الناشئ عن الاتفاق. أما الحق في التراجع ومبدأ الق
 .5التشريعي فقد اختلف الفقه في بيان الأساس الذي يقوم عليه

                                       
 .353شوقي بناسي، المرجع السابق، ص -1
 .169بن سالم المختار، المرجع السابق، ص -2
 .138، صالسابقعبد المجيد خلف منصور العنزي، المرجع  -3
 .794محمد ربيع فتح الباب، المرجع السابق، ص -4
 .146رمزي بيد الله علي الحجازي، المرجع السابق، ص -5
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لذلك سنحاول من خلال هذا الفرع التطرق إلى كل من اختلاف الفقه حول الأساس القانوني 
، ثمّ نتطرق إلى الفقه المعارض بند أولالعقد في  لحق المستهلك في التراجع عن العقد في قانون 

للعقد لإرجاع حق المستهلك في التراجع عن العقد إلى قانون العقد باعتباره يخرق مبدأ القوة الملزمة 
.  في بند ثان 

البند الأوّل: اختلاف الفقه حول الأساس القانوني لحق المستهلك في 
 التراجع عن العقد في قانون العقد

فمنهم من أرجعه إلى فكرة التعاقب في إطار تكوين العقد، والبعض الآخر أرجعه إلى فكرة 
التعليق على شرط، أما البعض الآخر فيرى أن هذا الحق مخالف تماما لمبدأ القوة الملزمة للعقد، 

 قطةالنفكل هذه النقاط سنحاول التطرق إليها بنوع من التفصيل في النقاط التالية حيث سنتطرق في 
إلى فكرة التعاقب في تكوين العقد كأساس لحق المستهلك في التراجع عن التعاقد، ثمّ نتطرق  الأوّلى

إلى فكرة التعليق على شرط كأساس للحق في تراجع المستهلك عن التعاقد، أما  النقطة الثانيةفي 
حق المستهلك في فنتطرق إلى فكرة العقد غير اللازم والعقد النافذ كأساس ل النقطة الثالثةفي 

 التراجع عن التعاقد.
 في التراجع عن التعاقد المستهلك حقالتعاقب في تكوين العقد كأساس ل : فكرةأوّلا

"على فكرة تكوين العقد على مراحل M.codeاعتمد البعض من الفقهاء من بينهم الفقيه "
ستهلاك لا تتكون في متعاقبة كأساس قانوني للحق في التراجع، فتقضي هذه الفكرة أنّ عقود الا

لحظة زمنية واحدة؛ أي لا تتكوّن بمجرد صدور القبول من المستهلك، بل إنّ تكوين العقد يحتاج 
إلى فترة زمنية تبدأ بالقبول وتنتهي بانقضاء مدّة التفكير والتروي، ويتحقق ذلك من خلال تصرفين، 

أكيده لهذا القبول في نهايته، فإذا لم الأول وهو قبول المستهلك للعقد في بداية المدّة والثاني هو ت
يشأ تأكيد رضاه بالعقد أو عمد إلى سحب الموافقة في مدّة التروي، فيؤدّي ذلك إلى عدم تمام 
تكوين عقد ملزم، والعكس من ذلك إذا أكد المستهلك رضاه السابق بالعقد يترتب عليه قيام العقد من 

 .1ن أن يكون لهذا التأكيد أي أثر رجعيوقت التأكيد  أو اتصاله بعلم الطرف الآخر دو 

                                       
ان عبد الحكيم، عدول المستهلك عن التعاقد، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون حول الفقه راجع فرح -1
، 2015/2016، الجزائر، سنة 1المنافسة، كلية الحقوق، جامعة الجزائرخاص، فرع قانون حماية المستهلك و ال

 .44ص
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"ويرى أصحاب هذا التحليل أنه يوجد دائما في القانون الوضعي مكانا لنظرية التكوين 
التدريجي للرضاء، فالعقد يبرم عند قبول الإيجاب ولكنه لا يكتمل إلا بانتهاء مهلة التفكير والتروي، 

رفه الإرادي خلال هذه الفترة، ما يعني أنّ و يملك المستفيد من الحق في التراجع سلطة سحب تص
التوقيع على العقد لم يعد قبولا، وإنما تعبيرا عن إرادة غير كافية لأنها إرادة لحظية أو وقتية، يجب 

ويقيس أصحاب هذه النظرية تحليلهم  1أن يؤكّدها المستهلك خلال مدّة العدول لكي يلتزم حقيقة"،
تبار أنّ الوعد عبارة عن تمهيد الطريق في سبيل إبرام العقد على الوعد بالبيع الانفرادي، باع

النهائي، وأن الفترة الممتدة بين الوعد بالبيع وإبرام البيع النهائي هي نفسها مدة التراجع عن العقد، 
نظرا لأنّ كليهما يسمحان  للمستفيد منهما أن يفكر ويتروي في أمر العقد الذي يقبل أن يجعله 

تنفيذه مع الطرف الآخر، كذلك فإنّ الوعد بالتعاقد الملزم لجانب واحد هو ذاته إبرام نهائيا ويلتزم ب
العقد المقترن بحق التراجع، فكلاهما يعتبر رضاءً أوليا قبل الإقدام على الالتزام بالعقد بصفة 

ة قبول نهائية، وأنّ إبرام عقد البيع النهائي هو ذاته عدم التراجع عن العقد، فكلاهما يعتبر بمثاب
 .2نهائي للعقد والرغبة في الاستمرار فيه وتنفيذه

إلا أنه تمّ انتقاد هذه الفكرة لتزعمها وجود رضاءين أحدهما مبدئي غير مؤكّد، والثاني نهائي، 
وهو ما يجافي المنطق السليم، ويناقض واقع التعاقد وحقيقة ما اتجهت إليه إرادة المتعاقدين، 

عن إرادة الالتزام مرة واحدة فقط؛ وهي المرة التي تكون عند إبرام العقد باعتبار أنّ المتعاقد يعبر 
 .3والتوقيع عليه، وهذه اللحظة هي لحظة إبرام العقد تماما وكاملا ومنتجا لجميع آثاره القانونية

التي نصّت  L.221-18بحيث لو رجعنا لتشريع الاستهلاك الفرنسي وبالضبط نص المادّة 
يوما يمارس من خلالها حقه في التراجع؛ يبدأ  14يع عن بعد للمستهلك مدّة على أنه في عقود الب

إبرام العقد بالنسبة لعقود تقديم الخدمات، فالمادّة أكدت على أنّ الحق في التراجع حسابها من تاريخ 
يمارس بعد إبرام العقد أي بعد تعبير المستهلك عن رضائه بالقبول وأصبح بذلك العقد نهائي وملزم 

 رفيه.لط
هذا وتمّ انتقاد فكرة التقارب بين الوعد بالبيع الملزم لجانب واحد والحق في التراجع عن العقد، 
بحيث لو رجعنا إلى الأثر المترتب عن النظامين نجد اختلافا كبيرا؛ ففي الوعد بالبيع إذا لم يبدي 

                                       
 .801محمد ربيع فتح الباب، المرجع السابق، ص -1
 .148لمرجع السابق، صرمزي بيد الله علي الحجازي، ا -2
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في الحق في التراجع إذا لم  المستفيد من مهلة التفكير رغبته في التعاقد فإنّ العقد لن يبرم، بينما
 .1يبدي المستهلك رغبته في إرجاع السلعة أو الخدمة فإنّ العقد يصبح نهائيا لا رجعة فيه

 عن التعاقد المستهلك تراجعفكرة التعليق على شرط كأساس للحق في : ثانيا
 في طرح هذه الفكرة إلى قسمين؛ أحدهما يقيم الحق في التراجع على أساس 2انقسم الفقه

 الشرط الواقف والآخر يؤسسه على فكرة الشرط الفاسخ.
وحسب هاذين الاتجاهين، فإنّ العقد يعتبر منعقدا في جميع الحالات، إلا أنه ووفق الاتجاه 
الأول، فإنّ العقد يكون معلقا على شرط واقف؛ والمتمثل في  اختيار المستهلك بإمضاء العقد بعد 

تجاه الثاني، فيرى أنّ العقد يكون معلقا على شرط فاسخ؛ فوات فترة التفكير والتروي، أما الا
والمتمثل في قيام المستهلك بسحب رضاه خلال المدّة المقررة للتراجع في القانون، ففي الحالة 
الأولى لا ينتج العقد آثاره إلا عند تحقق الشرط فإذا تحقق الشرط أنتج آثاره اعتبارا من تاريخ إبرام 

لقبول، بينما في الحالة الثانية ينتج العقد آثاره إلى حين تحقق الشرط فإذا تحقق العقد لا من تاريخ ا
 .3زالت هذه الآثار رجعيا

إلا أنّ هذا الرأي لم يسلم هو الآخر من النقد لعدّة أسباب من بينها؛ فبالنسبة للشرط سواء 
أساسيا في العقد، ما  كان واقفا أو فاسخا، لا يعدو أن يكون من الناحية الواقعية عنصرا أو ركنا

يعني أنّ العقد قد يوجد من دونه، أما في الحق التراجع، فإنّ رضاء المستهلك خلال مدّة التراجع 
يعدّ عنصرا أساسيا في العقد الذي لا ينعقد من دونه، ولا يجوز كذلك الاتفاق على مخالفة الحق في 

ص مدّته، فالحق في التراجع لا يعدّ التراجع، إما بحرمان المستهلك من ممارساته، وإما من إنقا
 .4مجرّد شرطا، أي مجرد وضع تعاقدي، وإنما عنصرا أساسيا في العقد

كذلك نشير إلى أنّ افتراض فكرة الشرط الواقف أساسا للحق في التراجع أي اعتبار عدم 
اديا محضا التراجع عن العقد خلال المدّة المحددة له فإنّ ذلك يجعل من هذا الشرط الواقف شرطا إر 

من القانون المدني الجزائري التي نصّت على  205وهو ما يصطدم مع ما جاء في نصّ المادّة 
أنه: "لا يكون الالتزام قائما إذا علّق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفا على محض إرادة 

                                       
 .803، صالسابقمحمد ربيع فتح الباب، المرجع  -1
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 2016ي لسنة من القانون المدني الفرنس 2-1304الملتزم"، وهو ما ورد أيضا في نصّ المادّة 
بمعنى أنّ القانون لا يعتدّ  2022،1والذي نصّ عليه أيضا تعديل الجديد للقانون المدني لسنة 

بالشرط الواقف المتوقف على إرادة الملتزم، فهو مجرد شرط وصفي للعقد لا يرد على عنصر 
اته على أساسي في العقد كالرضا، وهو بذلك لا يتناسب مع الحق في التراجع الذي يعتمد في ذ

الإرادة المنفردة للمستهلك، والذي يستطيع اللجوء إليه كحق تقديري بحت له، وهو ما يعدّ معه شرطا 
 .2إراديا محضا. وهو ما ينطبق أيضا على الشرط الفاسخ

 في التراجع عن التعاقد المستهلك حقلازم والعقد غير النافذ كأساس ل: فكرة العقد غير الاثالث
التي لم ساس القانوني للحق عن التراجع، و الفقهية التي قيلت بشأن الأ اءالآر  ينتاتببعد أن 

التعاقد إلى فكرة العقد تقابل بأي تأييد، ذهب أغلبية الفقه الفرنسي إلى إرجاع الحق في التراجع عن 
كيلته وبين أو تش من التفرقة بين تكوين العقدففي هذا الصدد لابدّ العقد غير النافذ، غير اللازم و 

لعقد من خلال تبادل الموافقات، أنّ الحق في التراجع لا يمنع من الإبرام الفوري لفاذه وفعاليته، و ن
بانتهاء تلك المدّة فإنّ ى المستهلك خلال مدّة التراجع، و لكنه يوقف فقط قوته الإلزامية بالنسبة إلو 

قد صحيح لا يعني تنفيذه تلاقي الإرادات يصبح فاعلا، وينتج العقد جميع آثاره القانونية، فوجود ع
 .3في ذاته لا يمثل عقبة أمام التشكيل للفوري للعقدلتلقائي، فالحق في التراجع إذن و ا

ففيما يخص فكرة العقد غير اللازم فتأسس هذه الأخيرة على أساس أنّ العقد رغم إبرامه 
هو من تقرر له صحيحا يكون نافذا في مواجهة أحد طرفيه فقط )وهو المتدخل(، أما طرفه الآخر و 

الحق في التراجع فلا يلزمه العقد )وهو المستهلك(، حيث يكون لأحد الأطراف و المتمثل في 
المستهلك التملص من العقد وفسخه بإرادته المنفردة دون الحاجة إلى اتفاق الأطراف بهذا 

د انقضاء مدّة الخصوص، ودون الحاجة أيضا للجوء إلى القضاء، وبالتالي لا يكون العقد باتا إلا بع
 .4التراجع

                                       
1- Article 1304-2 (code civil dernière modification du 01/07/2022)propose que:" Est nulle l'obligation 

contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur". 
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في هذه الحالة أنهم يستطيعون التوفيق بين القوة الملزمة  1هذا ويرون أصحاب هذا الاتجاه
للعقد وبين إمكانية المستهلك في الرجوع عن التعاقد، ذلك إنّ هذه القوة لا تثبت إلا للعقود النافذة 

 لا تثبت لها القوة الملزمة للعقد. اللازمة، وعقود الاستهلاك لا تكون لازمة للمستهلك ومن ثمّ 
إلا أنّ هذا الطرح لم يسلم هو الآخر من الانتقادات؛ وذلك راجع لفكرة عدم لزوم العقد لا 
تقف عائقا بين العقد وترتيب آثاره، فالعقد غير اللازم، تترتب عليه جميع آثاره وكل ما هنالك أنّ 

فردة، وأيضا إمكانية إنهاء العقد ليست مطلقة وإنما للمتعاقد المالك لهذا الحق إنهاءه بإرادته المن
مقيدة بعدم إلحاق الضرر بالغير، فإن تعلّق حق الغير بالعقد، لا يمكن للمتعاقد أن ينهيه على 
الرغم من كونه غير لازم، في حين أنّ الحق في التراجع عن التعاقد يحول دون نفاذ العقد حتى 

لرجوع خلالها؛ أي تتوقف آثار العقد، هذا من جهة ومن جهة تمر المدّة المحددة لممارسة خيار ا
ثانية، فإنّ مكنة الرجوع مطلقة لا تخضع لتسبيب أو رقابة على خلاف سلطة المتعاقد في فسخ 

 .2العقد في حالة عدم اللزوم
أما فيما يخص فكرة العقد غير النافذ كأساس للحق في التراجع عن التعاقد، فيرى أصحاب 

أنه لابدّ من "التفرقة بين إبرام عقد صحيح ونفاذ هذا العقد، ثمّ تمتعه بقوة الإلزام  3هذا الاتجاه
المطلق والقابلية للتنفيذ بمجرد الانعقاد، إلا أنه لا يوجد أي عائق قانوني للفصل بين تكوين العقد 

 ونفاذه واكتسابه الفاعلية وقوة الإلزام.
ير الحق في التراجع عن التعاقد بالوصية تأث 4وفي ذلك يشبّه أحد الفقهاء الفرنسيين

الصحيحة، والتي تعتبر تصرفا منفردا، حيث أنها لا تصبح فاعلة ولا يتمّ تنفيذها إلا بعد موت 
 الموصي.

عقد، لذا فحسب هذا الاتجاه التمييز بين تكوين العقد ونفاذه يقدّم تفسيرا لحق التراجع عن ال
الاستهلاك، إلا أنّ المشرّع يوقف نفاذه بمنع إجبار  ينعقد عقد فبمجرد تطابق إرادة الأطراف

المستهلك على التنفيذ قبل مضي مدّة الحق في التراجع، فإذا مرّت هذه المدّة من دون أن يمارس 

                                       
، 07تعاقد في عقود الاستهلاك، مجلة مدرسة القانون، المجلد سليمان براك دايح، الرجوع التشريعي عن ال -1

 .13، ص2005، العراق، سنة 2العدد
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المستهلك هذا الحق اكتسب العقد النفاذ بالنسبة للمستقبل، أما إذا مارسه باتخاذ قراره بالتراجع 
 1بالنقض فسينتهي العقد عندها.

إلا أنه تمّ انتقاد هذا الرأي بالرغم من أنه يقدّم تصورا مقبولا نوعا ما بالنسبة للالتزامات التي 
لم تنفذ بعد؛ إلا أنه عجز عن تقديم السند القانوني، ففيما يخص الوصية فالتصرف فيها صحيح 

ألا ننسى أنّ  أنه موجود ويستطيع الموصي أن يرجع عنها طالما هو على قيد الحياة، إلا أننا يجب
الوصية لا تنفذ إلا بعد الموت، ولكن الحق عن التراجع عن العقود يجري في الغالب بعد تنفيذ 

 2المتدخل لالتزاماته كلها ومن ضمنها التسليم فأين هو عدم النفاذ.

البند الثاني: الفقه المعارض لإرجاع حق المستهلك في التراجع عن العقد 
 للعقد خرق مبدأ القوة الملزمةإلى قانون العقد باعتباره ي

إذا كان الفقه سابقا اختلف حول الأساس القانوني للحق في التراجع في قانون العقد، فهناك جانب 
" من يرى أنّ حق التراجع عن التعاقد خرق لمبدأ القوة الملزمة للعقد،  Foyer (j)من الفقه كالفقيه "

وز تعديله أو نقضه من طرف واحد، وتعتبر القوة التي تقضي بأنّ العقد شريعة المتعاقدين لا يج
الملزمة للعقد من الضمانات المقررة قانونا لحماية استقرار المعاملات وإرساء الثقة بين المتعاقدين 

 .3وتبريرها للوظيفة الاجتماعية للعقد في كونه وسيلة لإشباع حاجات الفرد داخل المجتمع
يل تطبيق قواعد مبدأ سلطان الإرادة على المستهلك، " أنه من المستحCarbonnierهذا ويرى " 

باعتبار أنّ قانون العقد يعتدّ بالمساواة القانونية، أي يرى أنّ المتعاقد رجل عادي متوسط الحذر 
والحيطة، عكس المستهلك الذي يظهر ضعيف في العلاقة التعاقدية، وبالتالي يتدخل القانون بقواعد 

ق التراجع، وهذه القواعد تشكّل استثناءا على مبدأ القوة الملزمة خاصة لحماية الرضا من خلال ح
 .4للعقد، وفي ذلك تكريسا للمنظومة القانونية الجديدة

وبالتالي فالمنظومة القانونية الجديدة ومن بينها تشريع الاستهلاك سواء الجزائري أو الفرنسي 
عن التعاقد نظرا لعدم التوازن بينه وبين الذي كرّس قواعد آمرة متمثلة في حق المستهلك في التراجع 

                                       
 .350،349،ص،صالسابق ناصر خليل جلال، المرجع -1
 .14، صنفس المرجعسليمان براك دايح،  -2
لسياسية، المجلد امجلة العلوم القانونية و رفيقة بوالكور، الأحكام القانونية لحق المستهلك في العدول عن العقد،  -3

 .1016، ص2021سنة  الجزائر،  ،01، العدد:12
 .110المرجع السابق، صأثر الظروف الاقتصادية على العقد، سعدون يسين،  -4



 مظاهر تأثير قانون الاستهلاك على مرحلة تنفيذ العقد                         الباب الثاني: 

 

 
313 

المتدخل، لعجز القواعد التقليدية عن حماية المستهلك، فالقوة الملزمة للعقد تلزم طرفي العقد إذا كانا 
متساويين من الناحية المعرفية والاقتصادية، وفي حقيقة الأمر المستهلك ضعيف من الناحية 

رام العقد دون تفكير وتروي منه، فأعطاه القانون مكنة الحق الاقتصادية والمعرفية، وقد يقبل على إب
عن التراجع، لذلك يعتبر هذا الحق خرقا لمبدأ القوة الملزمة للعقد ولكن بقوة القانون أي أنّ القانون 

المتضمن قانون  18/09من قانون  19هو الذي منح هذا الحق للمستهلك بموجب نصّ المادّة 
من القانون المدني الجزائري شريعة  106، فالعقد حسب المادّة حماية المستهلك وقمع الغش

المتعاقدين لا يجوز تعديله أو نقضه إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون ومن بين 
 السالف ذكرها. 19هذه الأسباب نصّ المادّة 

الحق في التراجع  فحسب رأينا من خلال ما سبق نقول أنه ما دام لا يوجد أساس يستند عليه
عن التعاقد في قانون العقد، فإنّ هذا الحق يعتدي على مبدأ القوة الملزمة للعقد لأن المستهلك 

من القانون المدني الجزائري والمادّة  106يتراجع عن العقد بإرادته المنفردة مخالفا لنص المادّة 
 من القانون المدني الفرنسي. 1134
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 انون الاستهلاك على مبدأ الأثر النسبي للعقدالفصل الثاني: تأثير ق
كنا قد وضحنا سابقا كيف أثر تشريع الاستهلاك على مبدأ القوة الملزمة للعقد، في مرحلة 
تنفيذ العقد، إلا أنّه لم يكن الوحيد في هذه المرحلة المتأثر من تشريع الاستهلاك بل هناك مبدأ آخر 

لنسبي للعقد؛ فيمثل هذا الأخير أثر من آثار العقد؛ تأثر من هذا التشريع وهو مبدأ الأثر ا
والمقصود منه أنّ العقد  ينتج أثره في مواجهة طرفيه فقط، فالأصل أنّ الحقوق والالتزامات التي 
تنشأ عن العقد وتترتب عليه تنصرف إلى ذمة المتعاقدين دون سواهما، فهو إذا لا يفيد ولا يضر 

لا تتوقف عند طرفي العقد، بل تمتد إلى خلفهما سواء العام أو غير طرفيه، إلا أنّ هذه الآثار 
الخاص، لأنّ المتعاقد لا يمثل نفسه فحسب بل يمثل أيضا خلفه العام المتمثل في الورثة، كما يؤثر 
العقد في حقوق دائني المتعاقد العاديين نتيجة ما يؤدّي العقد من زيادة أو نقصان في ضمان 

ا يمثل الخلف الخاص، وينتج عن هذا المبدأ أن من يبرم عدة عقود لا حصولهم على دينهم وهو م
يعني ترابطها وإنما يبقى كل عقد مستقل عن الآخر لعدم وجود رابطة بينهما، فلكل عقد أطرافه 

 ونتائجه لا يؤثر أحدهم في الآخر.
لنسبي للعقد إلا أنه وبعد ظهور ما يعرف بالواقع الاستهلاكي ومقاربته مع قواعد مبدأ الأثر ا

يظهر لنا عدم التناسب بين هذا المبدأ والواقع الاستهلاكي، حيث جاء هذا الأخير بحلول جديدة من 
شأنها توفير حماية أكبر للمستهلك باعتباره طرفا ضعيفا في العلاقة الاستهلاكية، فمكنته مثلا من 

ذلك خلقت ترابط بين العقود الرجوع على متدخلين كثر حتى وإن لم يكونوا طرفا في هذه العلاقة، ك
التي يبرمها المستهلك من أجل تحقيق مصلحة واحدة، وهو ما يبدو خرقا للأسس التي يقوم عليها 

 هذا المبدأ.
فللتفصيل أكثر في هذا المبدأ والتأثيرات التي فرضتها عليه تشريعات الاستهلاك، لابدّ علينا 

بي للعقد، فعندما نحدد الأشخاص التي ينتقل من تبيان الأشخاص المنطوية تحت مبدأ الأثر النس
إليها آثار العقد في قانون العقد، سنتمكن من تسليط الضوء على أهم المتغيرات التي فرضها الواقع 
الاستهلاكي بإدخال أشخاص آخرين للاستفادة من هذه الآثار لم تكن تستفد من قبل عند سيطرة 

التركيز على أثر مبدأ  المبحث الأوّلسنعمل من خلال  مبدأ الأثر النسبي للعقد على العقود، لذلك
إلى توضيح المتغيرات  المبحث الثانيالأثر النسبي للعقد بالنسبة للأشخاص، ثم ننتقل في 

 المفروضة من قبل تشريعات الاستهلاك على مبدأ الأثر النسبي للعقد.
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 المبحث الأوّل: أثر مبدأ الأثر النسبي للعقد بالنسبة للأشخاص
الصحيح آثار ملزمة للمتعاقدين وذلك وفقا لأحكام القانون فينتج العقد يترتب على إبرام العقد 

 . وهذا ما درسناه سابقا في نطاق مبدأ القوة الملزمة للعقد.1كافة آثاره القانونية
والقوة الملزمة للعقد تحكمها فكرة أساسية، هي فكرة نسبية أثر العقد ونعني بها أن آثار العقد 

ن حيث الأشخاص لا تنصرف إلا للمتعاقدين فيلزمان بتنفيذ ما اشتمل عليه مضمون العقد م
العقد بل  نه هذه الآثار لا تتوقف عند طرفيوبحسن نية، فالعقد لا يفيد ولا يضر غير طرفيه، إلا أ

اء فيها من القانون المدني التي ج 108تمتدّ إلى خلفهما العام والخاص، وهذا ما أشارت إليه المادّة 
من نفس القانون  113ما يلي: "ينصرف العقد إلى المتعاقدين والخلف العام.."، وأكدت أيضا المادّة 

على أنّ آثار العقد لا يستفيد منها الغير حيث جاء فيها ما يلي: "لا يرتب العقد التزاما في ذمة 
ية أثر العقد تقبل استثناء في الغير ولكن يجوز أن يكسبه حقا"، وبالتالي القاعدة العامة في مبدأ نسب

انتقال الحقوق دون الالتزامات، فالغير له أن يكتسب حق من العقد ويكون ذلك عن طريق الاشتراط 
 لمصلحة الغير أو عن طريق التعهد عن الغير.

من القانون المدني لسنة  1199تناوله أيضا المشرّع الفرنسي في نصّ المادّة  2وهذا المبدأ
ت أنّ العقد لا ينشئ التزامات إلا بين أطرافه، وأن الغير لا يمكنه أن يطلب تنفيذ التي قرّر  2016

العقد، كما أنه لا يمكن إلزام الغير على تنفيذ العقد الذي لم يكن هو طرفا فيه و هو ما سار عليه 
تي من القانون المدني القديم ال 1165وهو ما كانت تنظمّه المادّة  .20223التعديل الجديد لسنة 

                                       
 وهذا ما درسناه سابقا في نطاق مبدأ القوة الملزمة للعقد. -1
إلا أنّ الفقهاء  2016ور تعديل نشير من خلال هذه النقطة أنّ هذا المبدأ بالواقع كان معمولا به قبل صد -2
العقود التي  من القانون المدني القديم التي كانت تنصّ على أنّ  1103المحاكم كانوا يستندون للعمل به إلى المادّة و 

تنشأ نشأة صحيحة تكون بمثابة قانون بالنسبة لأطرافها فعبارة "بالنسبة لأطرافها" اعتبروها أنّ العقد لا يتناول بوجه 
عام أثره إلا المتعاقدين، راجع رغيد عبد الحميد فتال، أهم التعديلات التشريعية المتعلقة بأثر العقد بالنسبة إلى الغير 

عين للأعمال والقانون، )دراسة مقارنة(، مجلة جامعة ال 2018و 2016الفرنسي المعدّل عام  مدنيفي القانون ال
 . 6، ص2020أبوظبي،سنة  ،2العدد:

3- l'article 1199 (code civil dernière modification du 01/07/2022)propose que: «le contrat ne crée 

d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir 

contraints de l’exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du 

titre IV». 
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كانت تنصّ على أنّ الاتفاقيات لها تأثير فقط بين الأطراف المتعاقدة، لا تضر بالغير ولا تنفعه إلا 
 .11121في الحالة التي نصّت عليها المادّة 

    من نفس القانون أنّ الغير يجب عليه أن يحترم الحالة القانونية  12002ونصّت المادّة  
د، فالأصل في مبدأ الأثر النسبي للعقد هو أنّ العقد لا يتناول أو الوضع القانوني الذي أنشئه العق

أثره بوجه عام إلا المتعاقدين بمعنى أنه لا يمكن للغير أن يكون دائنا أو مدينا لآخر بأي التزام 
عقدي طالما أنه لم يكن طرفا فيه، ولكن هذا لا يمنع من أن ينشئ العقد المبرم بين الطرفين حالة 

ا قانونيا يمكن أن يشعر به الغير أو يؤثر عليه، فهذا ما يسمى في التشريع قانونية أو وضع
 .3الفرنسي أثر العقد بالنسبة إلى الغير

فمن خلال ما سبق نستنتج أنّ آثار العقد قد تمتدّ لتشمل أطراف أخرى لا تدخل ضمن طائفة 
لانتقال يعتبر استثناءا على مبدأ المتعاقدين، ولا الخلف بنوعيه، وهم الدائنين العاديين والغير، وهذا ا

الأثر النسبي  للعقد، وبالتالي ومن خلال هذا المبحث سندرس أصل المبدأ أي أثر العقد بالنسبة 
سندرس الاستثناء الواقع على هذا المبدأ في  المطلب الثاني، أما في المطلب الأوّللأطرافه في 

 دائنين العاديين والغير.القواعد العامة والمتمثل في أثار العقد بالنسبة لل

 المطلب الأوّل: آثار العقد بالنسبة لأطرافه
يرتب العقد الصحيح عند انعقاده آثار، هذه الأخيرة تسري على المتعاقدين الأصليين أي 
أطرافه وبصفة مطلقة وبدون قيود غير أنه يمكن أن تسري الآثار إلى غير الأطراف المتعاقدة 

عقد وكذلك ليسوا أجانب عن العقد حيث يدخل هؤلاء الأشخاص في وهؤلاء الأشخاص يتأثرون بال
مرحلة التنفيذ وتربطهم بالمتعاقدين الأصليين صلة قرابة أو خلافة أو مديونية وانصراف الآثار إليهم 

 مقيد بشروط القانون.
أثار العقد  الفرع الأولومن أجل التفصيل في هذا الفرع سنحاول تقسيمه إلى فرعين يتضمن 

فسنتطرق من خلاله إلى أثار العقد بالنسبة للخلف العام  الفرع الثانينسبة للمتعاقدين، أما بال
 والخلف الخاص.

                                       
1- l'article 1165 code civil du 1804 propose que: «Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties 

contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par 

l'article 1121. ». 
2 - l'article 1199 (code civil dernière modification du 01/07/2022)propose que: «Les tiers doivent 

respecter la situation juridique créée par le contrat». 

 .7، صالمرجع السابقفتال، رغيد عبد الحميد  -3

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006436160&dateTexte=&categorieLien=cid
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 الفرع الأوّل: آثار العقد بالنسبة للمتعاقدين
قد د اللذان أبرماه باسمهما ولحسابهما، و هما طرفا العقو المتعاقدان يتمثل أطراف العقد في 

فمن خلال  1،أو نائبا عنه د بنفسه أو بواسطة شخص آخر يكون وكيلايباشر المتعاقد عملية التعاق
هذا الفرع سنحاول معرفة تحديد آثار العقد بالنسبة لأطرافه في البند الأوّل، ثمّ بعد ذلك نحاول 

 توضيح مسألة النيابة في التعاقد في إطار مبدأ الأثر النسبي للعقد في بند ثان.

 د بالنسبة لأطرافهالبند الأوّل: تحديد آثار العق
من النتائج المترتبة عن مبدأ سلطان الإرادة؛ قصر القوة الملزمة للعقد على أطرافه فقط، أي 
أولائك الذين أعلنوا بطريقة صحيحة أو ضمنية عن تطابق إراداتهم تطابقا تاما، وترتب عن ذلك 

ونتيجة لذلك فإنّ الأشخاص  2قيام العقد وتحققت صفة الدائن والمدين بالنسبة للعقد المبرم بينهما.
لا تثبت لهم صفة الطرف إلا أذا عبروا عن إرادتهم في إنشاء تصرف قانوني، فمن يساهم في إبرام 
التصرف القانوني بإرادته يعتبر طرفا ومن لم يساهم في ذلك يعتبر من الغير عن ذلك 

العقد، إذ أنّ الشخص لا  أنّ مبدأ سلطان الإرادة يشرح مبدأ نسبية 4وفي هذا يرى البعض3التصرف.
 يلزم إلا نفسه وفقا لإرادته ومن ثمّ فلا يلزم غيره.

هذا وباعتبار العقد شأن المتعاقدين؛ بمعنى أنه لا يكون له أي أثر في مواجهة الغير، أي لا 
 .5يمكن للطرفان بعقدهما أن يرتبا التزاما في ذمة الغير، فالعقد نسبي في آثاره

لعقد بالنسبة للأطراف، هي قاعدة مطلقة لا استثناء عليها، وذلك بحسب فقاعدة إلزامية آثار ا
طبيعة الالتزام، فمثلا في عقد البيع؛ يلزم بما يرتبه من التزامات و حقوق على البائع والمشتري 

                                       
 .323علي فيلالي، المرجع السابق، ص -1
الاستثناءات الواردة عليه في القانون المدني الجزائري، أطروحة عيسى، مبدأ الأثر النسبي للعقد و جيلالي بن  -2

بد الحميد وم السياسية، جامعة عالعلقانون خاص أساسي، كلية الحقوق و  لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق، تخصص
 .11، ص2017/2018ن باديس، مستغانم، الجزائر، سنة ب
مجلة معالم مفهوم الغير في ظل مبدأ نسبية أثار العقد، مفهوم الطرف في العقد و  نيوسفي كهينة، التمييز بي -3

 .62، ص2019السنة الجزائر، ، 01، العدد:3السياسية، المجلد للدراسات القانونية و 
 .64المرجع السابق، صالظروف الاقتصادية على العقد، أثر سعدون يسين،   -4

 5- سعدون يسين، أثر الظروف الاقتصادية على العقد، المرجع السابق، ص64.
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فقط، كما يلزم عقد الإيجار المؤجر والمستأجر ويقيّد كلاهما، هذا ولا يلزم عقد الهبة سوى الواهب 
 .1موهوب حقوقاويكتسب ال

 البند الثاني: النيابة في التعاقد في إطار مبدأ الأثر النسبي للعقد
كنا قد رأينا سابقا أنّ من نتائج مبدأ الأثر النسبي للعقد هو انتقال آثار العقد إلى الأشخاص 

ص الذين شاركوا في إبرامه فقط، ولكن أطراف العقد ليس هم دائما من يتولوا إبرامه، فقد يبرمه شخ
آخر ينوب عن الأطراف الأصليين، وهذا واضح في قواعد النيابة حيث يقوم شخص يسمّى النائب 

 2بالتعبير عن إرادته في حدود السلطة المخولة له في إبرام تصرف قانوني باسم الأصيل ولحسابه،
لابدّ إذن وحتى نستطيع تسليط الضوء على النيابة في التعاقد في إطار مبدأ الأثر النسبي للعقد 

علينا من توضيح شروط هذه النيابة في البند الأوّل، ثمّ نتطرق في البند الثاني إلى أثار النيابة حتى 
 نتمكن من تحديد دور ومركز كل من الأصيل والنائب.

 أولا: شروط النيابة
 لقيام النيابة الصحيحة يشترط توفر ثلاث شروط:

 أن يتعاقد النائب بإرادته الخاصة: .1
هذا الشرط أنّ إرادة النائب تحل محل إرادة الأصيل، بمعنى أنّ إرادة النائب في المقصود من 

نظر القانون هي التي تؤخذ بعين الاعتبار، وهذا ما يجعلنا نفرّق بين كل من النائب والرسول، إذ 
ي أنّ هذا الأخير ليس بنائب وإنما يكمن دوره في نقل التعبير من المرسل إلى المرسل إليه، ولا يراع

ما يشوب إرادته من عيوب ما دام أنه قام بمهمته بشكل دقيق وتكون إرادة المرسل هي التي تؤخذ 
في الحسبان دون إرادة الرسول، في حين أنّ النيابة تقضي النظر في إرادة النائب، إذ لا يمكن أن 

العقد بين  ينعقد العقد إذا كان النائب فاقدا للتمييز، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يختلف مجلس
كل من الرسول والنائب، فالتعاقد عن طريق الرسول هو تعاقد بين غائبين، لكن التعاقد بالنيابة هو 

 .3تعاقد بين حاضرين مدام العبرة بإرادة النائب لا بإرادة الأصيل

                                       
 .12جيلالي بن عيسى، المرجع السابق، ص -1
دارية العلوم الإ، تخصص قانون خاص، معهد الحقوق و زواوي فريدة، مبدأ نسبية العقد، رسالة لنيل دكتوراه الدولة -2

 .9، ص1992عكنون، جامعة الجزائر، سنة  بن
شفيق شحاتة، النظرية العامة للالتزامات في الشريعة الإسلامية، الجزء الأوّل، مطبعة الاعتماد، مصر،  -3

 .163، صد.س.ن
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من القانون المدني الجزائري ما يلي: "إذا تمّ العقد بطريق  73حيث جاء في نصّ المادّة 
     ان شخص النائب لا شخص الأصيل محل الاعتبار عند النظر في عيوب الرضاء، النيابة، ك

أو في أثر العلم ببعض الظروف الخاصة، أو افتراض العلم بها حتما"، بمعنى أنّ القانون ينظر إلى 
إرادة النائب لا إلى إرادة الأصيل؛ وذلك للتركيز عن ما إذا كان قد شاب هذه الإرادة عيب من 

فإذا شاب إرادة النائب عيب ففي هذه الحالة يكون العقد قابلا للإبطال حتى وإن كانت  العيوب،
إرادة الأصيل سليمة، وكذلك ركزت المادّة على حالة العلم ببعض الظروف لذلك يعتبر مجلس العقد 
في حال كان أحد الأطراف نائبا مجلس بين حاضرين، فكل ما يتم الاتفاق عليه في مجلس العقد 

ر قد وصل إلى علم الأصيل ما دام القانون ينظر إلى أنّ إرادة النائب حلّت محلّ إرادة يعتب
 الأصيل.

على ما يلي: "غير أنه إذا كان  من نفس المادّة نجدها تنصّ  2إلا أنه و بالرجوع إلى الفقرة 
 النائب وكيلا ويتصرف وفقا لتعليمات معينة صادرة من موكله، فليس للموكل أن يتمسك بجهل

النائب لظروف كان يعلمها هو، أو كان من المفروض حتما أن يعلمها". فمن خلال هذه المادّة 
نلاحظ أنه هناك بعض الأحيان أين تشترك إرادة الأصيل مع إرادة النائب بدرجات متفاوتة ففي هذه 

 .1الحالة تكون أيضا إرادة الأصيل محل اعتبار
 عدم تجاوز النائب حدود النيابة: .2

من القانون المدني الجزائري على أنّ: "إذا أبرم النائب في حدود نيابته  74ادّة نصّت الم
عقدا باسم الأصيل فإنّ ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق، والتزامات يضاف إلى الأصيل"، فمن 
خلال نصّ هذه المادّة نستنتج أنّ النائب لا يمكن له أن يتصرف إلا في حدود السلطات المخولة له 

وبالتالي إذا تجاوز النائب حدود نيابته فقد صفة النيابة ولا  2انت النيابة قانونية أو اتفاقية،سواء ك

                                       
 .71، ص1979عبد المنعم فرج الصدّة، مصادر الالتزام، دار النهضة، بيروت، لبنان، سنة  -1
رها الاتفاق بين شخصين و التي تعّرف على أنها عقد ينيب بموجبه دور منها النيابة الاتفاقية مصللنيابة عدّة ص -2

نيابة قانونية مصدرها القانون ففي هذه الحالة القانون هو الذي يخول ه ليقوم بإجراء تصرف ينيطه به، و شخص غير 
ما في نيابة الأب عن ولده الصغير، هذا يمنحه السلطة لإجراء التصرفات القانونية نيابة عن الغير، كالنائب و 

منحه ن يضفي على النائب صفة النيابة و بالإضافة إلى النيابة القضائية التي يكون مصدرها القضاء فالقاضي هو م
السلطة في إجراء التصرفات نيابة عن الغير كما في تعيين القاضي وصيا على الصغير. راجع في ذلك احمد كازم 

القانون المدني المصري، مجلة سة مقارنة بين القانون العراقي و لقانوني للنيابة في التعاقد دراالياسري، التنظيم ا
 . 704، العراق، ص2016، سنة 04السياسية، العدد: المحقق الحلي للعلوم القانونية و 
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تنصرف آثار عقد الوكالة إلى ذمة الأصيل، ففي النيابة القانونية لابدّ عليه من عدم تجاوز الحدود 
 .1التي رسمها الأصيلالتي قررها القانون، أما في النيابة الاتفاقية لابدّ عليه من احترام الحدود 

فمثال على النيابة القانونية عند قيام الولي أو الوصي ببيع أموال الصغير أو المحجوز عليه 
من قانون الأسرة الجزائري  100و  95و 88دون استئذان المحكمة، ففي هذه الحالة نصّت المادّة 

ائب لا يريد من هذا العقد إلزام على إبطال هذا البيع باعتبار أنّ الن 2المعدّل و المتمم 84/11رقم 
 .3نفسه حتى يوقع آثار العقد على ذمته، ولم تكن له صفة إلزام الصغير أو المحجور عليه

أما بالنسبة للنيابة الاتفاقية فمثالها عند قيام أحد ممثلي شركة ما بالتصرف في أموالها للغير 
ذ في حق الشريك الذي لم يقصد من هذا دون إذن مجلس الإدارة فهذا العقد يعدّ إذن باطلا، لا ينف

التصرف إلزام نفسه، ولا في حق الشركة باعتبارها شخصا معنويا كلفت النائب للقيام بأعمال 
 .4لمصلحتها

 76و 75و 73إلا أنه ترد على ذلك استثناءات من ذلك ما ورد في الفقرة الثانية من المادّة 
 الاستثناءات فيما يلي:من القانون المدني الجزائري؛ حيث تمثلت هذه 

إذا كان تصرف النائب نافعا للأصيل رغم خروجه عن حدود سلطاته، فيعتبر النائب في هذه  -
 .5الحالة فضوليا فيما تجاوز من السلطة وينصرف أثر العقد إلى الأصيل لأنه أبرم لمصلحته

أنه يتعامل في  في حالة خروج النائب عن سلطاته النيابية قد يجعل الغير المتعاقد معه يعتقد -
حدود السلطات التي قررها الأصيل، وبالتالي هو يجهل أنّ الأصيل قد أنهى عقد الوكالة، 
خصوصا إذا ترك الأصيل سند النيابة في يد النائب، وهذا ما نجده في النيابة الاتفاقية؛  فهنا 

ب هنا بالنائب واستثناءا على الأصل تقررت حماية الغير وفقا للأوضاع الظاهرة، ويسمّى النائ
 الظاهر، وتنتج النيابة أثرها في مواجهة الأصيل.

                                       
، مصر، سنة الإعلان، القاهرةلعامة للالتزام، القصر للطباعة والدعاية و محمد حسام محمود لطفي، النظرية ا -1

 .54، ص2009
، المتضمن قانون الأسرة الجزائري، المعدّل و المتمم بالأمر 09/07/1984، المؤرخ في 84/11القانون رقم  -2

 .27/02/2005، المؤرخ 05/02
 .10زواوي فريدة، المرجع السابق، ص -3
 .10، صالسابقزواوي فريدة، المرجع  -4
 .164شفيق شحاتة، المرجع السابق، ص -5
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ومن بين الاستثناءات كذلك قد يوافق الأصيل على التصرف الذي قام به النائب وهذا ما نصّت  -
 .77عليه المادّة في المادّة 

فما رأيناه سابقا في هذا الشرط هو عبارة عن تحديد لسلطة النائب من حيث الموضوع؛ أما 
من القانون المدني التي جاء فيها ما  77يد سلطته من حيث الأشخاص ما نصّت عليه المادّة تحد

يلي: "لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه سواء أكان التعاقد لحسابه هو أم 
لحساب شخص آخر، دون ترخيص من الأصيل على أنه يجوز للأصيل في هذه الحالة أن يجيز 

ذلك مع مراعاة ما يخالفه، مما يقضي به القانون و قواعد التجارة"، فيفهم من خلال هذه التعاقد كل 
المادّة أنه لا يجوز للنائب أن يتعاقد مع نفسه بحيث يكون نائبا عن غيره أصيلا عن نفسه أو أن 
يكون نائبا عن كل من طرفي العقد بحيث يظهر هنا الشخص الواحد بصفتين، ولعلّ السبب من 

هذا المنع هو الخوف من إلحاق النائب أضرار بمصلحة أحد الطرفين لحساب الطرف الآخر، وراء 
أو في حالة تعاقد النائب لحسابه الخاص، ويكون في نفس الوقت نائبا عن غيره أصيلا عن نفسه، 
ومثال ذلك الوكيل الذي يكلف بشراء منزل بمواصفات معينة فيقوم ببيع المنزل الذي يملكه إلى 

، إذ يكون في هذه الحالة نائبا عن الوكيل كمشتري وأصيلا عن نفسه كبائع، وكذلك عندما موكله
يكون وكيلا عن بيع منزل لشخص ما ويكون في نفس الوقت وكيلا عن المشتري لشراء نفس 
المنزل وبالتالي يظهر في نفس العقد وكيلا لكلا من البائع والمشتري، و هو ما لا يجوز في القانون 

 .1المدني
سالفا  77إلا أنه هناك بعض الاستثناءات الواردة على هذا المنع وهو ما أشارت إليهم المادّة 

والمتمثلة في ترخيص الأصيل للنائب في التعاقد مع نفسه بعد إبرامه، فالإجازة اللاحقة في حكم 
لة ما إذا الوكالة السابقة تجعل من التصرف نافذا في الحق الأصيل من وقت إبرامه، وكذلك في حا

 وجد نص قانوني يجيز تعاقد الإنسان مع نفسه.
فمن خلال ما سبق يمكننا القول أنّ سلطة النائب في نطاق عقد الوكالة هي سلطة ليست 
بمطلقة فحتى وإن اعتدّ القانون بإرادة النائب وليس بإرادة الأصيل إلا أنه يستوجب على النائب تنفيذ 

 لشخصية التي وضعها الأصيل أو حددها القانون.نيابته وفقا للحدود الموضوعية وا
  

                                       
 .25،24،ص، صالسابقجيلالي بن عيسى، المرجع  -1
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 يجب أن يكون التعاقد باسم الأصيل ولحسابه: .3
رأينا سابقا من شروط النيابة أن يعبّر النائب عن إرادته الخاصة إلا أنه وحتى نبقى في إطار 

من يتعاقد عقد الوكالة فلا بدّ عليه أنيبيّن أنه يتعاقد باسم شخص آخر، أي أن تتوافر لدى النائب و 
معه نية انصراف آثار العقد إلى الأصيل، هذا ويفترض أن يكون الغير المتعاقد مع النائب عالما 
بالنيابة، لكنه إذا لم يكن عالما بها فعلا، وكان التعاقد مع شخص النائب محل اعتبار عنده، فإن 

القانون المدني على من  75وهذا ما وضّحته المادّة  1آثار العقد لا تنصرف إلى الأصيل مباشرة
أنه: "إذا لم يعلن المتعاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائبا، فإنّ أثر العقد لا يضاف إلى 
الأصيل دائنا أو مدينا، إلا إذا كان من المفروض حتما أن من تعاقد معه النائب بعلم بوجود النيابة 

 أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب".
ولكن من الجائز أن تنصرف آثار العقد إلى الأصيل بطريق آخر كما في حالة الاسم 
المستعار، وهنا لا نكون أمام نيابة بل هنا يتعاقد شخص باسمه ثم ينقل آثار العقد إلى موكله بعقد 

 .2آخر
 ثانيا: آثار النيابة

النائب والغير، وهو ما  ترتب النيابة آثارها بين الأصيل والنائب، وبين الأصيل والغير، وبين
 سنعمل على شرحه في النقاط التالية.

 النائب:العلاقة بين الأصيل و  .1
إنّ العلاقة بين الأصيل والنائب يحدد آثارها المصدر المنشئ لها، ففي حالة النيابة الاتفاقية 

حدد والتي تكون في الغالب ناشئة عن عقد وكالة؛ فهذا الأخير هو الذي يحدد هذه الآثار، أي ي
التزامات وحقوق كل من الأصيل النائب، فيلزم الوكيل بتنفيذ الوكالة دون تجاوز حدودها المرسومة، 
فإذا كانت الوكالة بأجر فإنّ الموكل يلتزم بدفع هذا الأجر، ويلتزم الوكيل أن يبذل في تنفيذ الوكالة 

ؤونه الخاصة أكثر من عناية العناية التي يبذلها في شؤونه الخاصة، إلا إذا كان الوكيل يبذل في ش
الرجل المعتاد فلا يلزم ببذل أكثر من عناية الرجل المعتاد، هذا إذا لم تكن الوكالة بأجر، أما إذا 
كانت الوكالة بأجر فعليه أن يبذل دائما عناية الرجل المعتاد سواء كانت أقل أو أكثر من العناية 

                                       
 .09زواوي فريدة، المرجع السابق، ص -1
 .10، صالسابقزواوي فريدة، المرجع  -2
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ي حالة ما أخل النائب بهذه الوكالة ستقوم مسؤوليته وبالتالي ف1التي يبدلها في إدارة شؤونه الخاصة.
 العقدية ما دام هناك عقد بينهما.

أما في حالة ما كانت النيابة قانونية فمادام مصدرها يكمن في القانون والقضاء، وبالتالي فإنّ 
آثارها يحددها كل من القانون والقاضي، فإذا ما قام النائب بأعمال من شأنها أن تتعارض مع 

 .2صالح من ينوب عنهم كان مسؤولا على أساس مسؤولية تقصيريةم
 الغير:العلاقة بين الأصيل و  .2

والغير، وهي من أهم العلاقات باعتبار الأصيل بين الأصيل من آثار النيابة هو خلق علاقة 
ف والغير الطرفان الأصليان للعقد، وتبقى العلاقة سارية بذلك بينهما، ويختفي حينئذ النائب، فتنصر 

آثار العقد إلى كل من الأصيل والنائب، فيكسب بذلك الأصيل الحقوق التي تولدت من العقد ويلتزم 
بالالتزامات التي أنشئها العقد، أما الغير فإنه يطالب بالحقوق والالتزامات دون وساطة من الغير. 

يرا وإنما هو وبالتالي فإن الأصيل في العقد هو طرف فيه ولا يعتبر خلفا للنائب ولا يعتبر غ
 .3المؤسس للعقد

ولا بدّ علينا الإشارة إلى أنه إذا كان يمنع على الأصيل إبرام تصرف دون أن يكون ممنوعا 
على النائب؛ مثال على ذلك الحالة التي يكون فيها الأصيل قاضيا فيمنع عليه شراء الحق المتنازع 

من القانون  420مله فيها وفقا للمادّة فيه إذا كان داخلا في دائرة اختصاص المحكمة التي يباشر ع
المدني، فالتصرف الذي يبرمه النائب كشراء الحق المتنازع فيه يقع باطلا ولو أنّ النائب لا يدخل 

 .4ضمن طائفة الأشخاص المحضور عليهم شراء الحقوق المتنازع فيها
طأ النائب مع ونشير كذلك في هذه النقطة حالة ما تبيّن للأصيل وجود حالة غش، فإذا توا

الغير قصد الإضرار بحقوق الأصيل، فإنّ ما أبرمه النائب من تصرفات مع الغير على هذا النحو 

                                       
 .706احمد كازم الياسري، المرجع السابق، ص -1
 .13زواوي فريدة، المرجع السابق، ص -2
الفقه المالكي، مذكرة تخرج استكمالا لمتطلبات قد في القانون المدني الجزائري و ايتم فضيلة، النيابة في التعا -3

العلوم الإسلامية، جامعة أحمد بن بلة لقانون، كلية العلوم الإنسانية و الى شهادة الماجستير في الشريعة و الحصول ع
 .42، 2013/2014، وهران، الجزائر، سنة 1
 .184عبد المنعم فرج الصدّة، المرجع السابق، ص -4
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لا تنصرف أثره إلى الأصيل وهنا يقع على الغير إن أراد إلزام الأصيل بهذا التصرف عبئ إثبات 
 .1أنّ النائب تصرف فعلا ضمن الحدود المرسومة للنيابة

 الغير:و العلاقة بين النائب  .3
إذا حدث التعاقد بين النائب والغير، لا تكوّن أي علاقة بينهما، وذلك راجع للصفة الجوهرية 
في النيابة والمتمثلة في انتقال آثار العقد إلى الأصيل، ومن ثمّ لا يستطيع الغير مطالبة النائب بأي 

ت أين يستطيع النائب أن حق ناشئ عن العقد ولا بتنفيذ أي التزام كذلك، إلا أنه هناك بعض الحالا
يسأل الغير الذي تعاقد معه، كما في الحالة التي يضمن فيها النائب للغير تنفيذ الأصيل لالتزاماته، 
فهنا يمكن للغير أن يرجع على النائب إذا لم ينفذ الأصيل التزاماته، وكذلك إذا ضمن النائب للغير 

الأصيل ذلك، هذا بالإضافة إلى الحالة التي  إجازة الأصيل لتجاوز النائب حدود نيابته ولم يجز
تكون فيها النيابة شاملة لتنفيذ العقد فهنا يمكن للغير إلزام النائب بتنفيذ العقد، وهي تكون دائما أي 
النيابة تشمل التنفيذ في ما إذا كانت نيابة قانونية أو قضائية، وذلك لعجز الأصيل عن تنفيذ العقد 

لة الأخيرة يأخذ مصدرها بنظر الاعتبار مصلحة الأصيل الذي يكون في كما أنّ النيابة في الحا
 .2الغالب ناقص الأهلية أو عديمها

و في الأخير نشير إلى أنّ النيابة في التعاقد هي مجرد وسيلة للتسهيل على الأصيل إبرام 
لأطراف تتمثل في العقود، فالنائب لا يستفيد من أي أثر لهذا العقد، فهو لا يعدّ من أطراف العقد، فا

كلّ من الأصيل والمتعاقد معه،  إذن فالحقوق والالتزامات تنتقل مباشرة إلى أطراف العقد، فالنائب 
 يعدّ من الغير الخارج عن نطاق مبدأ الأثر النسبي للعقد المبرم بين الأصيل والمتعاقد معه.

 الفرع الثاني: آثار العقد بالنسبة للخلف العام والخاص
في مبدأ الأثر النسبي للعقد هو أن هذا الأخير لا يتناول أثره إلا المتعاقدين، إلا إنّ الأصل 

أن كلمة المتعاقدين أوسع، فلا يقصد بهذه الكلمة المتعاقدين فحسب، بل يقصد بها المتعاقدين ومن 
ف يمثلانه في التعاقد، فالمتعاقدين إذا تعاقدا انصرف أثر العقد إليهما، وانصرف كذلك إلى الخل

 الأوّلالعام، وقد  ينصرف إلى الخلف الخاص، فمن خلال هذا الفرع سنقسمه إلى بندين يتضمن 
فسنتطرق من خلاله إلى آثار العقد بالنسبة للخلف  البند الثانيآثار العقد بالنسبة للخلف العام، أما 

 الخاص.
                                       

 .29، صالسابقلمرجع جيلالي بن عيسى، ا -1
 .706احمد كازم الياسري، المرجع السابق، ص -2
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 البند الأوّل: أثر العقد بالنسبة للخلف العام
 باعتبارها منها، جزء في أو كلها المالية ذمته في السلف فيخل منيقصد بالخلف العام 

 هذه تلحق ولا منها بجزء له الموصي أو للتركة الوارث إما العام الخلف يكون  و أموال مجموعة
 1.فقط السلف وفاة حالة في إلا بالشخص الصفة

له ولا عليه وبعبارة أخرى فإنّ الحقوق التي يكتسبها الخلف، والواجبات التي يتحملها ليست 
من حيث الأصل، وإنما تلقاها لكونه حل محل السلف، ويلزم الخلف بالعقد لأنّ السلف كان ملزما 
به، وقد استخلفه في حقوقه وواجباته، فالخلف إذن يمارس ويتمسك بحقوق السلف وواجباته وليس 

 بحقوقه الشخصية، وهذا هو أساس انصراف آثار العقد للخلف العام.
من القانون المدني التي جاء فيها  108شرّع الجزائري على هذا الأمر في المادّة وقد أكدّ الم

ما يلي: "ينصرف العقد إلى المتعاقدين والخلف العام..."، وكان قد استلهم هذه القاعدة من المشرّع 
الذي يرى أنّ الخلف يخلف السلف في ذمته المالية، بحيث تنتقل الالتزامات إلى الخلف  2الفرنسي

لعام إذا قبل التركة دون تحفظ ويكون مسؤولا عن تنفيذها وسداد الديون إن وجدت حتى من ماله ا
الخاص، ويرجع ذلك لفكرة اندماج شخصيتي المورث والوارث وتشكيل ذمة واحدة لا فرق فيها بين 

بشرط  التزامات السلف والخلف العام، وهذا طبعا إذا قبل المورث التركة على حالها، أما إذا قبلها
 .3الجرد فلا تنتقل إليه التركة إلا بعد تنفيذ التزامات السلف

إلا أنّ التساؤل المطروح في هذه الحالة هو: هل في التشريع الجزائري تنتقل إلى الخلف 
العام باعتبارهم ورثة الحقوق والالتزامات معا أخذا بما قرره المشرّع الفرنسي ؟ أم تنتقل الحقوق 

 دة لا تركة إلا بعد سداد الديون؟لوحدها تطبيقا لقاع

                                       
السيد محمد السيد عمران، الأسس العامة في القانون، المدخل إلى القانون، نظرية الالتزام، منشورات الحلبي  -1

 .242ص، 2002الحقوقية، بيروت، سنة 
2- L'article 1122 (code civil du 1804) propose que: «On est censé avoir stipulé pour soi et pour ses 

héritiers et ayants cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la 

convention». 

ة واصل العمل بهذه القاعدة إلا أنه ألغى المادّ  2016، إلا أنه و بعد تعديل 1804فهذا ما نصّ عليه في قانون 
فلم تمنع هذه الأخيرة ، العقد لا ينشئ التزامات إلا بين أطرافهالتي نصّت على أنّ  1199حلّ محلها المادّة و  1122

انتقال العقد إلى الخلف العام، و بقي التعديل الجديد للقانون المدني يسري على نفس النهج الذي سار عليه تعديل 
2022. 

 .26زواوي فريدة، المرجع السابق، ص -3
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التي نصّت على أنّ: "ينصرف العقد  108فللإجابة على هذا التساؤل نرجع إلى نصّ المادّة 
إلى المتعاقدين والخلف العام ما لم يتبين من طبيعة التعامل، أو من نص القانون، أنّ هذا الأثر لا 

 متعلقة بالميراث".ينصرف إلى الخلف العام كل ذلك مع مراعاة القواعد ال
وبالتالي فإنّ المشرّع وإن كان قد أخذ بالقاعدة التي تقضي بانتقال آثار العقد إلى الخلف 
العام، إلا أنه لم يأخذ بها على إطلاقها، على أساس المبدأ القائل "لا تركة إلا بعد سداد الديون"، 

 .1من قانون الأسرة الجزائري  180الذي نصت عليه المادة 
 لا فالورثة ،بتركته محصورة بل تبقى ورثته إلى المورث التزامات تنتقل لا القاعدة هذهل طبقاف
 آل ما حدود في إلا ،بها بالوفاء يلتزمون  ولا ،للوفاء بهذه الالتزامات الخاصة أموالهم في يُسألون 

 .2أموال من إليهم
م يتأثرون بطريق غير إلا أنه وبالرغم من عدم انتقال الالتزامات إلى الخلف العام، إلا أنه

مباشر من الالتزامات الناشئة عن عقود مورثه، ذلك لأنها تنقص من صافي موجودات التركة، 
 .3وبالتالي تنقص من مقدار ما يتركه السلف

فانتقال أثر العقد إلى الخلف العام هو الأصل، إلا أنه هناك بعض الحالات  أين لا ينتقل 
 ر استثناء عن الأصل، وهي كالآتي:آثر العقد إلى الخلف العام وتعتب

 خلفا اعتباره مع العام الخلف إلى العقد أثر فيها ينصرف لا التي الحالات: 
على أنّ: "...ما لم يتبيّن من  من القانون المدني فتنصّ  108بالرجوع إلى نص المادّة 

"، فمن خلال هذه طبيعة التعامل أو من نصّ القانون، أنّ هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام...
المادّة يظهر واضحا الحالات التي لا ينصرف فيها أثر العقد إلى الخلف العام وهي طبيعة التعامل، 

 ونصّ القانون، كما أضاف الفقه استثناء ثالث وهو اتفاق المتعاقدين.
فبالنسبة لطبيعة التعامل؛ فإنّ آثار العقد لا تنتقل من السلف إلى الخلف إذا اقتضت طبيعة 
التعامل ذلك، وهذا أمر طبيعي، لأنه أحيانا تأبى طبيعة الحق أو الالتزام الانتقال إلى الخلف العام. 

                                       
مصاريف -من قانون الأسرة الجزائري على ما يلي: "يؤخذ من التركة حسب الترتيب الآتي:  180تنصّ المادّة  -1

 الدفن بالقدر المشرع، الديون الثابتة في ذمة المتوفي؛ الوصية".التجهيز و 
ن المطبوعات الجامعية، ، ديوا5علي علي سليمان، النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، الطبعة  -2

 .87، ص2003الجزائر، سنة 
 .26زواوي فريدة، المرجع السابق، ص -3
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وكمثال على ذلك؛ أن يبرم السلف عقدا بموجبه يتحصل على إيراد مدى حياته، فإن طبيعة هذا 
عاقد محل الحق تمنع من انتقاله إلى خلفه العام في حال وفاته، فكلّما كانت شخصية السلف المت

اعتبار في العقد الذي أبرمه، كأن يكون رساما أو محاميا، فإن آثار ذلك العقد لا تنتقل إلى خلفه 
 .1العام

أما فيما يخص الاستثناء المتعلق بنص القانون؛ فيقصد به الحالة توفر نص في القانون 
من القانون  493مثال على ذلك نصّ المادّة  2يقضي بألا ينصرف أثر العقد إلى الخلف العام،

    المدني التي جاء فيها ما يلي: "تنتهي الشركة بموت أحد الشركاء أو الحجر عليه أو بإعساره  
 أو بإفلاسه".

هذا بالإضافة إلى استثناء ثالث أضافه الفقهاء والمتمثل في اتفاق المتعاقدان في العقد المبرم 
ك العقد يقتصر أثره فقط عليهما دون أن ينتقل بينهما على أنّ حقا ما أو التزاما معينا ناشئ عن ذل

إلى خلفهما العام، ويكون هذا الشرط صحيحا طالما لن يتجاوز دائرة النظام العام والآداب العامة، 
وأساس ذلك قاعدة العقد شريعة المتعاقدين، ومثال ذلك أن يتفق الواعد والموعود له في عقد الوعد 

 .3الخلف العام، بل ينقضي بمجرّد وفاة الموعود لهأن حق إبداء الرغبة لا ينتقل إلى 
 أعلاه،المشار إليها 108 المادّة  نص في المتعاقدين اتفاق إدراج عدم في السبب ويكمن

 الاتفاق يجوز، وبالتالي العام النظام من ليس العام الخلف إلى العقد أثر انتقال قاعدة أن فيكون 
 عدم على الاتفاق العقد لطرفي تخول الإرادة سلطان دأمب على قومت التي فالعقود مخالفتها، على

، هذا ويجب على المتعاقدان المتعاقد الشخص على واقتصارها العام الخلف إلى الآثار انصراف
إدراج شرط عدم انصراف آثار العقد إلى الخلف العام بشكل صريح، لأنّ هذا الشرط يعتبر استثناء 

لأستاذ السنهوري أنه من الأحسن أن يلجأ المتعاقدان إلى إدراج من القواعد العامّة، وبالتالي يرى ا
شرط صريح في مسألة يريدان أن يخرجاها من القواعد خوفا من اللبس، بالرغم من عدم وجود نص 

 .4في القانون يقضي بوجوب أن يكون الشرط صحيحا

                                       
قانون الأسرة، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية الاقتصادية لخلف العام بين القانون المدني و بدري جمال، ا -1
 . 165،166،ص، ص2010سنة الجزائر، ، 01السياسية، العددو 
 .435مد السنهوري، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، الجزء الأوّل، المرجع السابق، صعبد الرزاق اح -2
 .166، صالسابق المرجع قانون الأسرة،لخلف العام بين القانون المدني و ابدري جمال، -3
الجزائر، ، 16لعدد مة، حدود انتقال أثر العقد إلى الخلف العام في التشريع الجزائري، مجلة معارف، اطارافد ف -4

 .152، ص2014سنة 
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 الغير من العام الخلف فيها يصبحت حالا: 
ره خلفا، اعتباي لا ينتقل فيها آثر العقد إلى الخلف العام مع كنا قد تطرقنا سابقا للحالات الت

أما الآن سنبين الحالات التي يصبح فيها الخلف العام من الغير وبالتالي يخرج من نطاق 
 المتعاقدين ولا ينتقل إليه أثر العقد.

فهناك بعض الحالات أين يصبح الخلف من الغير وقد يكون ذلك بفعل تدخل القانون الذي 
عطي أحيانا للخلف العام حقوقا بطريق مباشر لا من طريق الميراث عن سلفه، وقد يهدف من ي

وراء ذلك إلى إضفاء حماية خاصة لهذا الخلف من بعض التصرفات الضارة التي قد تصدر عن 
مورثه، فالخلف العام تبعا لذلك يصبح من الغير بالنسبة لتلك التصرفات الضارة، أي أنها تكون 

 .1ة في حقهغير نافذ
فالقاعدة العامة هي تمتع المورّث بالحرية في التصرفات التي يجريها على أمواله ما دام حيا 
شرط أن لا تخلّ بالنظام العام والآداب العامة، ولكن قد يحدث أن يعمد المورّث إلى إبرام تصرفات 

فقد توقّع تضاف إلى بعد وفاته، كأن يوصي ببعض أمواله إلى وارث معيّن أو شخص آخر، 
بالنص على تلك الوصية لا تنفذ في حق الوارث إلا في حدود  2المشرّع ذلك وتصدّى لها مسبقا؛

من قانون الأسرة التي جاء فيها ما يلي: "تكون الوصية في  185الثلث وهذا ما نصت عليه المادّة 
تصرفات وهو في  حدود ثلث التركة ومزاد على ثلث التركة يتوقف على إجازة الورثة"، أو أن يجري 

مرض الموت ويكون المقصود منها التبرع فيعتبر التصرف الحالة تصرف مضاف إلى ما بعد 
فأخضعه المشرع إلى  أحكام الوصية، وسمح للوارث أن يطعن فيهاوهو ما نصّت عليه  3الموت،
 من القانون المدني الجزائري. 776المادّة 

 الخاص البند الثاني: أثر العقد بالنسبة إلى الخلف
إنّ آثار العقد لا تنصرف فقط للمتعاقدين وخلفهم العام بل يمكن أن تنتقل أيضا إذا توافرت 
بعض الشروط إلى الخلف الخاص؛ وبالتالي ومن خلال هذه النقطة سنحاول معرفة المقصود من 

عقد إلى ، ثم تنتقل إلى شرح الشروط الواجب توافرها لتتنقل آثار الالنقطة الأولىالخلف الخاص في 
 النقطة الثانية.هذا الخلف في 

                                       
 1- بدري جمال، الخلف العام بين القانون المدني و قانون الأسرة،المرجع السابق، ص167.

 .158رافد فاطمة، المرجع السابق، ص -2
 .544عبد الرزاق احمد السنهوري، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، الجزء الأوّل، المرجع السابق، ص -3
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 المقصود من الخلف الخاصأولا: 
يقصد بالخلف الخاص كل من تلقى حقا معينا من سلفه، وقد يتمثل هذا الشيء في حق 
عيني، كحق الملكية أو حق الرهن، أو في حق شخصي، كحوالة الدين، وقد يكون الشيء ماديا أو 

ف الخاص عن الوضعية التي يرتبها الحق الشخصي بكون غير مادّي، هذا وتتميز وضعية الخل
هذا الأخير يقتصر على تقرير حق في ذمة المدين لصالح الدائن، فهو ينشئ علاقة قانونية تربط 
الدائن بالمدين، فالدائن لا يكون خلفا خاصا للمدين، فالمستأجر ليس بخلف للمؤجر بل هو دائن، 

العلاقة الشخصية، فتتناول انتقال الشيء وما يترتب عليه،  بينما تتعدّى وضعية الخلف الخاص هذه
فللمشتري حق شخصي على البائع باعتباره دائنا له بنقل ملكية المبيع، وهذه علاقة بين البائع 
والمشتري، وهو في نفس الوقت خلف خاص له فيما يتعلق بحق ملكية المبيع الذي تلقاه، فتكون 

 .1يترتب عليه في مواجهة كافة الناسالعبرة إذن بانتقال المبيع وما 
 شروط انصراف آثار العقد إلى الخلف الخاصثانيا: 

من القانون المدني على ما يلي: "إذا أنشأ العقد التزامات، وحقوق  109نصّت المادّة 
شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى الخلف الخاص، فإنّ هذه الالتزامات والحقوق تنتقل إلى 

الوقت الذي ينتقل فيه الشيء، إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم  هذا الخلف في
بها وقت انتقال الشيء له". فمن خلال هذه المادّة نستنتج الشروط الواجب توافرها لانتقال أثر العقد 

 إلى الخلف الخاص وهي كالآتي:
 أن يكون تاريخ العقد سابقا على انتقال الشيء إلى الخلف الخاص: .1

ذا كان العقد قد أُبرم بعد انتقال الشيء فلا تنصرف آثاره إلى الخلف،  ومثال على ذلك إذا إ
باع شخص منزله وكان قد أمن عليه ضدّ الحريق بعد إبرام عقد البيع فلا يلتزم الخلف الخاص 

ز للغير لأنه بعد انتقال ملكية المنزل أصبح المستخلف مالكا له ولا يجو  2بالآثار المتولدة عن العقد،
أماّ إذا كان قد أبرم عقد التأمين  3إبرام عقود تتعلق به لأنه وبطبيعة الحال أصبح السلف من الغير،

 4فيكون قد مكن للحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد التأمين أن تنتقل منه إلى المشتري، بعد البيع
ثابت قبل انتقال المال إلى  ومنه حتى تتحقق الأسبقية قانونا لابدّ أن يكون تصرف السلف بتاريخ

                                       
 .327علي فيلالي، المرجع السابق، ص -1

 2- محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص344.

 .38زواوي فريدة، المرجع السابق، ص -3
 .344، صالمرجع السابقمحمد صبري السعدي،  -4
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الخلف الخاص، أما إذا كان تاريخ التصرف غير ثابت كان من حق الخلف الخاص التمسك بعدم 
 .1نفاذ التصرف المثبت فيها في حقه

 أن تكون الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد من مستلزمات الشيء: .2
من شأنها أن تزيد في قيمته  تعتبر الحقوق من مستلزمات الشيء؛ إذا كانت مكملة له أي

وفائدته من حيث الانتفاع به، أو تنقص من هذه القيمة، بحيث تحدّ من حرية استعماله، وتكون 
الحقوق على وجه الخصوص من مستلزمات الشيء إذا كانت لا يمكن التعرف عليها إلا من 

ات الشيء هي تلك التي خلاله، فهي توابع للشيء ذاته، وقد قيل إنّ الحقوق التي تعدّ من مستلزم
 .2لا يمكن فصلها عن الشيء وإلا أصبحت دون معنى

ومثال على ذلك الحق الذي يكون تأمينا للشيء؛ سواء كان هذا التأمين عينيا أو شخصيا، 
لأنّ التأمين يعدّ مكملا للشيء، إذ هو يحفظه ويقويه، فإذا حول الدائن حقه، انتقل للمحال له مع 

 .3ن كفالة أو رهن أو غير ذلكهذا الحق تأميناته م
فكل هذا عندما يكون الحق مكملا، أما إذ لم يكن مكمل بمعنى أنه ليس من مستلزمات 
الشيء؛ فلا ينتقل إلى الخلف الخاص، فإذا كان بائع السيارة قد استأجر لها مكانا لحفظها فيه فإن 

 .4هذه الحقوق لا تنتقل إلى المشتري 
الأخرى تعتبر من مستلزمات الشيء، إذا كانت محددة  أما فيما يخص الالتزامات فهي

للشيء أي تقيد استعماله أو تحد من سلطات المالك عليه، ولا يستطيع غير المالك تنفيذها عينا، 
 وعلى ذلك تنتقل الارتفاقات العينية، التي ترتب على الشيء فحق الارتفاق على العين يتنقل معها.

 .5م مشتري المنزل بعدم استعماله كمقهى أو مطعم بل للسكنىومن أمثلة هذه الالتزامات التزا
 أن يكون الخلف عالما بالحق أو الالتزام وقت انتقال الشيء إليه: .3

 بالحقوق  عالما الأخير هذا يكون  أن من بين شروط انتقال آثار العقد إلى الخلف الخاص
 بالعلم العبرة وتكون  ؛به يعلم مل بشيء يلزم أن له يجوز فلا إليه، المال انتقال وقت والالتزامات

 بحيث السلف، تصرف على المترتبة للالتزامات بالنسبة خاصة الشرط هذا أهمية وتظهر الحقيقي
                                       

 .125خليل احمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص -1
 .328، صالسابق علي فيلالي، المرجع -2
 .549لسنهوري، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، الجزء الأوّل، المرجع السابق، صعبد الرزاق احمد ا -3
 .345، صالسابق علي فيلالي، المرجع -4
 .525، صالسابقعبد الرزاق احمد السنهوري، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، الجزء الأوّل، المرجع  -5
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 على يكون  حتى إليه ينتقل الذي المال على الواردة القيود معرفة في جدية مصلحة للخلف يكون 
 السلف، مع المتعاقد الغير قتعا على بالالتزام الخاص الخلف علم إثبات عبئ ويقع أمره، من دراية
 بها العلم يشترط فلا للحقوق  بالنسبة أما ،الالتزام بتنفيذ الخلف يطالب الذي هو الغير هذا لأن

ى اشتر  إذا ذلك ومثال الشيء، قيمة من وتزيد للخلفشيء إيجابي بالنسبة  لكونها منها للإفادة
 .1الجار مع عليه تعاقد قد البائع كان بالمطل ارتفاق حق له أن اكتشف ثم عقارا شخص

 المطلب الثاني: آثار العقد بالنسبة للدائنين العاديين والغير
رأينا سابقا أنّ آثار العقد تنتقل إلى أطرافه وإلى خلفهم العام والخاص، أما بالنسبة للنائب فهو 

فيد من أي أثر من لا يعتبر من المتعاقدين وإنما مجرد وسيط بين الأصيل والغير؛ وبالتالي لا يست
 آثار العقد.

من القانون  188إلا أنه قد تمتدّ آثار العقد لتشمل الدائنين العاديين حيث تنصّ المادّة 
المدني على أنّ: "أموال المدين جميعها ضامنة لوفاء ديونه..."، فإنّ للدائنين العاديين الضمان 

ي يبرمها؛ إلا أنه يبقى التساؤل مطروح هل العام على أموال المدين مما يجعلهم يتأثرون بالعقود الت
يعتبر الدائنين من الخلف ما دام يستفيدون من آثار العقد أم هم من الغير ويستفيدون من الآثار 

 بصفة استثنائية عن القاعدة الأصلية؟
وبدراستنا لآثار العقد بالنسبة للمتعاقدين لاحظنا أن هذه الآثار لا يستفيد منها الغير لأنه 

ي عن العلاقة العقدية، حتى بالنسبة للخلف  قد يصبح في أحوال معينة من الغير  ولا يستفيد أجنب
من آثار العقد، فالخلف العام يكون من الغير، إذا أثبت أن التصرف الذي صدر من سلفه قد صدر 

 في مرض الموت، فلا يسري التصرف في حقه إلا على اعتبار أنه وصية.
غير، ولا ينصرف إليه أثر العقد، إذا كان هذا العقد غير سابق والخلف الخاص يكون من ال

     على انتقال الشيء إلى الخلف، أو كان الحق أو الالتزام الناشئ من العقد غير مكمل للشيء 
   .إليه المال انتقال وقت والالتزامات بالحقوق أو غير محدد له، بالإضافة إلى علم الخلف 

القواعد العامة، فهل يمكن أن يرد عليه استثناء يجعل الغير فإذا كان هذا هو الأصل في 
 يستفيد من آثار العقد؟

                                       
 .126السابق، ص خليل احمد حسن قدادة، المرجع -1
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 الفرع الأوّلفإجابة على التساؤلين السابقين لابدّ علينا من تقسيم مطلبنا إلى فرعين يتضمّن 
لعقد فسنحاول من خلاله إظهار آثار ا الفرع الثانيمسألة آثار العقد بالنسبة للدائنين العاديين، أما 

 بالنسبة للغير.

 العاديين الفرع الأوّل: آثار العقد بالنسبة للدائنين
حول تحديد الطائفة التي ينتمي إليها الدائنون  1لقد أثير خلافا شديد في الفقه الفرنسي

العاديون، فبعض الفقهاء يصنفهم على أنهم خلف عام مما يؤدّي إلى إكسابهم حقوقا من العقود 
، وتحملهم التزامات أيضا، والبعض الآخر يعتبرهم خلفا خاصا، كما يعتبرهم التي يبرمها المدين

وهذا يؤدّي إلى استبعادهم كلية وعدم إلزامهم بالعقود التي أبرمها المدين  2فقهاء آخرون من الغير،
وتقرر حمايتهم تطبيقا لمبدأ نسبية العقد، وعلى هذا سنحاول من خلال هذا الفرع توضيح أثر العقد 

سنحاول التطرق  البند الثاني، ثمّ في بند أوّلسبة للدائنين العاديين باعتبارهم خلفا للمدين في بالن
 إلى أثر العقد بالنسبة للدائنين العاديين باعتبارهم من الغير.

 البند الأوّل: أثر العقد بالنسبة للدائنين العاديين باعتبارهم خلفا للمدين
العادين من الخلف من عدمه، فالبعض يرى أنهم خلف الدائنين  الفقه بشأن اعتبار اختلف

وهو  3عام من بينهم الفقيه لاكانتينري بودري، لأنّ لهم حق الضمان العام على جميل أموال المدين،
من القانون المدني  188ما يتمتع به أيضا الدائن العادي و هذا ما جاء في الفقرة الأولى من المادّة 

هذه المادّة أنّ كل تصرف يبرمه المدين على أمواله ينصرف إلى  الجزائري. فنستنتج من فحوى 
دائنيه. في حين يرى البعض الآخر أنّ الدائنين يعتبرون خلف خاصا للمدين من بينهم الفقيه 
لابورد؛ بالرغم من أنّ الخلف الخاص هو من يتلقى من السلف حقا واردا على عين أو أعيان معينة 

بأعيان معينة، بينما حق الدائن العادي يرد على ذمة المدين بأكملها، مثل المشتري أو الموصى له 
حسب رأيهم أنّ الدائن واضح بين الطائفتين؛ إلا أنهم و  أي أنّ له حق الضمان العام، فالاختلاف

بالتالي تنصرف آثار العقود التي يبرمها و خاصة نقدا أو عينا، العادي يتمثل حقه في قيمة مادية 
الخلف الخاص تماما، فيذهب الفقيه "لابورد" إلى أنّ الخلف الخاص هو من يتلقى  مدينه إليه مثل

                                       
، وكذلك الفقيه لاكانتينري بودري، وغيرهم، راجع في ذلك جيلالي بن عيسى، المرجع من بينهم الفقيه لابورد -1

 .54،53،52السابق، ص،ص 
 .53المرجع السابق،  ،، راجع زواوي فريدةveauxمن بينهم الفقيه  -2
 .331علي فيلالي، المرجع السابق، ص -3
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هو على هذا الوضع يعدّ الدائن العادي خلفا ينة دون أن تكون معينة بذاتها، و حقا في عين مع
خاصا ما دام يتلقى حقا في شيء معين، هذا الشيء عبارة عن قيمة اقتصادية يتصرف فيها المدين 

ته لتدخل في ذمة الدائن، لا فرق في ذلك بين أن تكون القيمة عبارة عن عقار أو فتخرج من ذم
منقول معين بذاته أو دين بمبلغ من المال، و يضيف الفقيه أنّ مركز الدائن العادي لا يختلف عن 
مركز الخلف الخاص، إذ لا اعتبار بالقيمة الاسمية للدين، بل الاعتبار بما سوف يحصل عليه 

 .1ت حلول دينهالدائن وق
إلا أنّ التصرفات التي يبرمها المدين، تؤثر على الدائن؛ فتصرف المدين الذي يدخل حقا 
إلى ذمته أو يرتبه التزاما ينعكس بالإيجاب على  الدائن فتزيد نسبة استيفائه لديونه، أما في حالة ما 

بناء و 2ل الضامنة لدينه،إذا رتب العقد التزام في ذمة المدين فينعكس بالسلب؛ إذ تنخفض الأموا
المتمثلة في حقّ لهم وسائل قانونية و عليه فإنّ المشرّع حماية لحقوق الدائنين في الضمان العام أقّر 

 دعوى  هي عبارة عنالدعوى غير المباشرة؛ و  المتمثلة في كل منو  ؛رفع إحدى الدعوى الثلاث
 ذمة في له بحق المطالبة في الأخير هذا أهمل إذا عنه، نيابة المدين باسم ولحساب الدائن يرفعها
 ضرر عن مدنيا مسؤولا كان إذا مثلا الغير هذا ويسأل يقاضي أن للدائن يجوز بالتاليو  الغير،
 189هذا ما نصّت عليه كلا المادتين و 3الضرر عن بتعويضه المطالبة أهمل والذي المدين أصاب

 تكون  المدين تصرفات أن الأصلف ؛ةمن القانون المدني، بالإضافة إلى الدعوى البوليصي 190و
 غشا أو هيبدائن ضارا تصرفا تصرف إذا أنه غير المدين نية حسن بشرط الدائن مواجهة في نافذة
من القانون  191المادّة  ؛ وهذا ما ورد في نصدائنيه حق في نافذة تصرفاته تصبح فلا منه

هذا ما و لإنقاص من الضمان العام الدعوى الصورية في حالة قيام المدين بتصرف كاذب لو المدني، 
بالإضافة تقرير القانون للدائن حق حبس  من نفس القانون، هذا 199و 198نصّت عليه المادتين 
لا إذا نفذ هذا الأخير التزامه لا يسلمه للمدين إامتنع المدين عن تنفيذ التزامه و الشيء في حالة ما 

 .4يمن القانون المدن 200هو ما نصّت عليه المادّة و 

                                       
العلوم ثر النسبي للعقد، مجلة الحقوق و ركز القانوني للدائن العادي في مواجهة مبدأ الأيوسفي كهينة، الم -1

 .130، ص2019، سنة 1، العدد.12الإنسانية، المجلد. 
 .50جيلالي بن عيسى، المرجع السابق، ص -2
جزائري، المؤسسة أحكامها في القانون المدني الية الالتزام، مصادر الالتزامات و محمد حسنين، الوجيز في نظر  -3

 .276، ص1990الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر، سنة 
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هذا وتجدر الإشارة أنّ العقود التي يبرمها المدين والتي لا يسري مفعولها في حق الدائنين 
هي العقود الحقيقة التي لا تهدف إلى الإضرار بدائنيه، أما إذا كانت تلك العقود ما هي إلا عقود 

عن في هذه صورية وكان الغرض منها خروج المال من ذمة المدين، ففي هذه الحالة للدائن حق الط
العقود بدعوى الصورية والتمسك بالعقد المستتر، أما إذا كان تصرف المدين يلحق ضررا بدائنيه 
من خلال إبرام عقد بهدف الغش والتواطؤ، فهنا من حق الدائن الطعن في هذا العقد بدعوى عدم 

يصبح العقد نافذا  من القانون المدني و ذلك حتى لا 191النفاذ أي الدعوى البوليصية وفقا للمادّة 
 .1في حقه

وزيادة على الوسائل التي قررها المشرع حماية للدائن العادي لضمان الوفاء بالدين، فله الحق 
في المطالبة بإشهار عسر المدين متى كانت أمواله لا تكفي لتسديد ديونه المستحقة الآداء، وذلك 

 .2حتى يتسنى للدائن التنفيذ عليها
ما سبق لا يمكن اعتبار الدائنين العاديين خلفا عاما، لأنه لو فحسب رأينا ومن خلال 

اعتبرناه خلفا عاما لا يمكنه الاحتجاج على التصرفات التي يقوم بها المدين وهو على قيد الحياة، 
إذ لا يمكن للوريث أن يمنع المورث من القيام بالتبرع وهو متمتعا بكامل قواه العقلية باعتبار أنّ هذا 

نقص من التركة، عكس ما رأيناه أنّ المشرّع حمى الدائن من التصرفات التي يقوم بها التبرع سي
المدين والتي من شأنها الإنقاص من نسبة ضمان حصول الدائن على دينه، فله أن يحتج على أي 

 تصرف يمكن أن يعود سلبا على ضمان الوفاء بالدين.
نتقل إليه بعض الحقوق والالتزامات نتيجة ولا يمكن أن نعتبره خلفا خاصا؛ لأنّ هذا الأخير ت

تصرفات سلفه، عكس الدائن الذي لا يكون معنيا بتصرفات المدين بل كل ما في الأمر أنه يتأثر 
بوجود العقد لأنه حجة عليه، ولكنه من الغير بالنسبة للخلف العام أو الخلف الخاص، وصفة الغير 

ق بانتقال أثر العقد الذي يبرمه المدين وإنما يتعلق الحقيقة للدائن تتجلى بالخصوص عندما لا يتعل
الأمر بحجية المركز القانوني الناشئ عن العقد، وهذه الحجية تخص الجميع ولكن بالنسبة للدائن 

 .3فلهذه الحجية أهمية خاصة مما جعله يحظى بحماية قانونية لضمان حقه
                                       

 .278، صالسابق محمد حسنين، المرجع -1
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 تبارهم من الغيرالبند الثاني: أثر العقد بالنسبة للدائنين العاديين باع
إنّ الخلط الذي وقع فيه الفقهاء حول تحديد الطائفة التي ينتمي إليها الدائنين العاديين ومدى 
انصراف آثار العقود التي يبرمها مدينه إليه، هو نتاج عدم التدقيق في مفهوم كل من نفاذ العقد 

لا تلزم دائنيه نتيجة نسبية  فهما أمران يختلفان عن بعضهم البعض، فعقود المدين 1ونسبية آثاره،
آثار العقد، ولكن تعتبر نافذة في مواجهته، وبالتالي يعتبر الدائن من الغير، إذ العقود كقاعدة عامة 
تعتبر نافذة في مواجهة الغير إن توافرت فيها الشروط المتطلبة قانونا؛ كالشهر مثلا بالنسبة 

عادي يتأثر بالعقود التي يبرمها مدينه، بصفة للتصرفات الواردة على العقار، إلا أنّ الدائن ال
خاصة، ذلك لأنها تؤدّي إلى النقص أو الزيادة في أصول الذمة المالية للمدين، وبالتالي التأثير 
على الضمان العام للدائن، لأنّ الدائن الجديد سيشاركه فيه، ولكن رغم كل هذه الاعتبارات يبقى 

 2مدينه إذ لا يحمله العقد التزاما ولا يكسبه حقا.الدائن العادي أجنبيا عن عقد أبرمه 
مكنه إذا ما توافرت الشروط القانونية من ممارسة بعض الدعاوى؛  كان المشرّع قد وإن

يلحق سهذه الدعاوى  المباشرة، فمن خلالكالدعوى الصورية، أو الدعوى البوليصية والدعوى غير 
حتى يستطيع الدائن  عنى دعاوى الضمان العام،ملئن العادي بحكم القانون تطبيقا داللأثر العقد 

حماية ماله من ديون لدى مدينه، فإذا كان تصرفات هذا الأخير ضارة بالدائن جاز له الطعن في 
العقد الذي يجريه المدين،وهذا يعتبر استثناءا عن مبدأ نسبية العقد، الذي يقضي بألا ينصرف أثر 

ضمن  ،ولاالذين بإمكانهم تعديل العقد أو إنهائه لأطرافاضمن  لن يكون ولكنه العقد إلى الغير، 
الخلف العام أو الخاص. وفي غير هذه الصور ليس للدائن أن يدعي حقا على العقد بل يجب 

 .3غير لااعتباره غيرا يعارض بالعقد أو يستفيد به باعتباره واقعة قانونية 
ذه المسألة؛ ففيما يخص فمن خلال ما سبق نتساءل عن موقف المشرّع الجزائري حول ه

مدى اعتبار الدائنين العاديين خلفا لمدينهم، فالمشرّع لم يعتبر الدائن لا خلفا عاما ولا خاصا، أي 
أنّ الدائن ليس بالمعنى الذي يتحقق في الخلف حينما تنتقل إليه آثار العقود التي يبرمها المدين كما 

                                       
 .332علي فيلالي، المرجع السابق، ص -1
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ة الخاصة من جهة، ولا بمعنى الغير الأجنبي هو الحال في الخلافة العامة ولا في صورة الخلاف
 .1عن العقد من جهة أخرى 

 حل دائن التي جاء فيها ما يلي: " لكلمن القانون المدني  191فبالرجوع إلى نصّ المادّة 
 كان إذا حقه، في التصرف نفاذ هذا عدمب يطل أن به ضارا تصرف مدينه من وصدر دينه،

 زيادة أو المدين عسر ترتب هو ماتاالتز  يف زاد أو المدين حقوق  من أنقص قد التصرف
 ...".عسره

 أن يعني وهذا الغير، لصالح مقررة دعوى  هي النفاذ عدمى دعو  أن المادة هذه من يتبين
ولكن هل نفسه الغير الذي لا يتأثر بالعقد بصفة  2الغير من العادي الدائن اعتبر الجزائري  المشرع
 مطلقة؟

مة أنّ للمدين أن يتصرف في ماله دون أن يكون للدائن الحق في بالرجوع إلى القاعدة العا
مناقشته، لكن القانون خوّل له حماية خاصة تتمثل في بعض الوسائل القانونية التي سبق الإشارة 

فهذه  3إليها والمتمثلة في الدعوى غير المباشرة والدعوى البوليصية بالإضافة إلى الدعوى الصورية،
ه من تصرفات المدين الضارة باعتبار أنّ جميع أموال المدين ضامنة لديونه الوسائل تضمن له حق

من القانون المدني الجزائري، وعليه يمكن القول مما سبق أنّ الدائن العادي وفقا  188وفقا للمادّة 
للمشرّع الجزائري لا يكون من الغير الذي لا يتأثر من العقد بصفة مطلقة، إنما هو من الغير 

طالما يعطيه القانون حق الاعتراض على عقود مدينه عندما  4العقد حسبا ما سمّاه البعضالمعني ب
 تكون له مصلحة في ذلك.

 الفرع الثاني: آثار العقد بالنسبة للغير
الغير هو الشخص الأجنبي عن العقد وعن المتعاقدين، فهو أجنبي عن العقد طالما لم يكن 

اسمه ولا لحسابه، وهكذا يعتبر الوكيل أو النائب من الغير طرفا فيه، أي أنّ العقد لم يبرم لا ب
لأنهما لم يتعاقدا باسمهما ولا لحسابهما، بل باشرا عملية التعاقد باسم ولحساب الموكل أو الأصيل، 
ويكون الشخص كذلك من الغير إذا كان أجنبيا عن المتعاقدين؛ كالوارث بالنسبة للتصرفات التي 

                                       
 .133، صالمرجع السابقيوسفي كهينة، -1
 .58صبري حمد خاطر، المرجع السابق، ص -2
 من هذه المذكرة. 330رقم راجع الصفحة  -3
 .133يوسفي كهينة، المرجع السابق، ص -4
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الموت، أو المشتري الذي يجهل الالتزامات المتصلة بالمبيع الذي تلقاه، قام بها المورث في مرض 
فالغير إذن هو الشخص الأجنبي تماما عن العملية العقدية وعن المتعاقدين وهذا ما يمنع انصراف 

 .1آثار العقد إليه
ن م 113وعلى هذا يمكن القول أنّ العقد لا يضر ولا ينفع الغير وهذا ما نصّت عليه المادّة 

القانون المدني الجزائري التي جاء فيها ما يلي: "لا يرتب العقد التزاما في ذمة الغير ولكن يجوز أن 
 يكسبه حقا".

ولكن على الرغم من ذلك يبقى العقد واقعة اجتماعية لا يمكن للغير تجاهلها أو إنكار 
ماعي في مواجهة وجودها، كما يعتبر حجة عليه من جهة، وللغير أن يتمسّك بالعقد كواقع اجت

 .2العاقدين، وسند إثبات يحتج به فيما يراه مناسبا لحماية حقوقه من جهة أخرى 
فكل ما تطرقنا إليه هو أصل مبدأ الأثر النسبي للعقد بمعنى الغير لا يستفيد من أي حقوق 

ات؛ فقد ولا يتحمّل أي التزامات، إلا أنّ هذه القاعدة ليست بمطلقة، فهي الأخرى يرد عليها استثناء
يتعهد الشخص طرفا في عقد للغير أو قد يستفيد هذا الغير من اشتراط المتعاقدين أو من الدعوى 

 المباشرة. وهذا ما سنفصل فيه في البنود التالية.

 البند الأوّل: التعهد عن الغير
من القانون المدني الجزائري على أنه: "إذا تعهّد شخص عن الغير فلا  114تنصّ المادّة 

يّد الغير بتعهّده، فإن رفض الغير أن يلتزم، وجب على المتعهّد أن يعوّض من تعاقد معه ويجوز يتق
 له مع ذلك أن يتخلّص من التعويض بأن يقوم هو نفسه بتنفيذ ما التزم به.

أما إذا قبل الغير هذا التعهد، فإنّ قبوله لا ينتج أثرا إلا من وقت صدوره، ما لم يتبيّن أنه 
 أو ضمنا أن يستند أثر هذا القبول إلى الوقت الذي صدر التعهد".قصد صراحة  

فالمشرّع لم يعرّف التعهّد عن الغير، ما يضطرنا بالرجوع إلى التعريفات الفقهية التي أجمعت 
على أنه عقد بين شخصين يلتزم أحدهما وهو المتعهّد، بأن يجعل شخصا ثالثا يلتزم في مواجهة 

هو تعهد شخص أن يحمل الغير على قبول الالتزام بأمر معين، ومثال المتعاقد معه، بمعنى أخر 
 .3على ذلك أن يتعهد )أ( لـ )ب( بأن يجعل )ج( يبيع له منزله

                                       
 .334علي فيلالي، المرجع السابق، ص -1
 .62سابق، صجيلالي بن عيسى، المرجع ال -2
 .350محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص -3
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والتعهد عن الغير غير نادر الوقوع في الحياة العملية و يراد منه في غالب الأحيان علاج 
مثال على ذلك ره، و م عنه غيموقف لا يمكن فيه الحصول على رضاء ذي الشأن لسبب ما فيلتز 

الوكيل إذا رأى أن يجاوز حدود الوكالة، و لم يتمكّن من الحصول على إذن في ذلك من الموكل، 
فإما يقبل هذا الأخير  1يستطيع فيما يجاوز فيه حدود الوكالة أن يتعاقد باسمه متعهدا عن الموكل،

عهّد به المتعهد، و يحتفظ بكامل حريته هذا التعهد أم يرفضه، باعتبار أنّ الغير غير ملزم بما ت
فيما يتعلّق بقبول أو رفض التعهد، فإن شاء قبل التعهد، وإن شاء رفض، ولا يتحمّل أي مسؤولية 

ضمنيا، وبدون أثر رجعي، ومعنى ذلك أن تاريخ  مهما كان نوعها، والقبول قد يكون صريحا أو
من  114وهذا ما تضمنته المادّة  2اد التعهد،التزام الغير هو يوم قبوله للتعهد وليس تاريخ انعق

 القانون المدني.
فمن خلال ما سبق أنّ التعهد عن الغير مكوّن من ثلاثة أشخاص؛ وهم كل من المتعهّد، 
والمتعهد له، بالإضافة إلى المتعهد عنه، فبما أنّ هذا التعهد هو عبارة عن عقد فيخضع لمبدأ الأثر 

بهذا التعهد كل من المتعهد والمتعهد له، أما المتعهد يعتبر من الغير  النسبي للعقد وبالتالي يتأثر
 ولا تنصرف إليه أثر العقد.

 وحتى نكون أمام تعهد عن الغير يجب أن تتوفر شروط ثلاث تتمثل في:
  المتعهّد يتعاقد باسمه هو لا باسم الغير الذي يتعهد عنه، وهذا ما يجعل التعهّد يتميز عن

الوكيل يعمل لحساب الموكل وتنصرف آثار العقد الذي يبرمه إلى الموكل باعتباره الوكالة، إذ أنّ 
أصيلا. أما المتعهد فيبرم العقد باسمه هو وتنصرف آثار العقد إلى ذمته ويلتزم هو نفسه والغير لا 

 يلتزم.
 ص بآثار أن تتجه إرادة المتعهد عن الغير إلى إلزام نفسه هو لا إلزام الغير إذ لا يمكن إلزام شخ

 .3عقد لم يكن طرفا فيه تطبيقا لمبدأ الأثر النسبي للعقد
  أما الشرط الثالث؛ يُلزم من خلاله المتعهد أن يحمّل الغير قبول التعهد،  والتزام المتعهد هذا هو

التزام بالوصول إلى غاية،  وليس ببذل عناية، فلا يكفي أن يبذل المتعهد ما في وسعه لحمل الغير 
تعهد، بل يجب أن يصل فعلا إلى هذه الغاية فيقبل التعهد، ولكن إذا قبل الغير التعهد، على قبول ال

                                       
 .755، صالسابقعبد الرزاق احمد السنهوري، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، الجزء الأوّل، المرجع  -1
 .337علي فيلالي، المرجع السابق، ص -2
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وقف التزام المتعهد عند هذا، فلا يكفل تنفيذ الغير لهذا التعهد، ومن هنا كان الفرق بين المتعهد 
المتعهد عن عن الغير والكفيل، فالكفيل يكفل تنفيذ التزام المدين بعد أن يوجد ولا يكفل إيجاده أما 

 .1الغير فيكفل إيجاد الالتزام في ذمة الغير ولا يكفل تنفيذه
على  فكرة التعهد عن  1120أما في القانون المدني الفرنسي قبل تعديله نصت المادّة 

الغير، حيث نصّت على أنه "يمكن التعهد عن الغير بأن يقوم هذا الأخير بعمل، ولكن يلزم 
فيختلف هذا النص عن ما  2ذا رفض الغير تنفيذ ما جاء بالتعهد".المتعهد عن الغير بالتعويض إ

ورد في القانون المدني الجزائري أنّ هذا الأخير سمح للمتعهد أن يتخلص من التعويض إذا نفذّ ما 
 تعهّد به.

 1204الواقع على القانون المدني الفرنسي استحدثت المادّة  2016إلّا أنه و بعد تعديل 
لمحاكم، إذ أنّ المشرّع كرّس بالتعديل الأخير أحكام المحاكم بصيغة نصّ التي كرست توجه ا

 حيث نصّت على ما يلي: "يمكن أن يتعهد شخص لآخر بأن الغير سيقوم بفعل ما. 3تشريعي
تبرأ ذمة المتعهد من كل التزام إذا قام الغير بتنفيذ الفعل محل التعهد. وفي حال العكس، 

 لضرر .يمكن أن يلزم بالتعويض عن ا
إذا كان محل التعهد إبرام تصرف قانوني ما، يعتبر التصرف القانوني صحيحا بأثر رجعي 

. فمن خلال هذه المادّة نستنتج أنّ 20224يعود لتاريخ نشوء العقد" وهو ما نصّ عليه تعديل 
اق، المشرّع الفرنسي أجاز لشخص التعهد لآخر بأنّ الغير سيقوم بفعل ما إما إبرام أو تنفيذ اتف

ويعتبر التزام المتعهد هذا التزام بتحقيق نتيجة، وتبرأ ذمته من كل التزام إذا قام الغير بتنفيذ الفعل 
محل التعهد، وفي حال العكس يمكن أن يلزم بتعويض الضرر. أما إذا كان محل التعهد إبرام 

لتعهد فيما لو تصرف قانوني ما، يعتبر التصرف القانوني صحيحا بأثر رجعي يعود لتاريخ نشوء ا
نفذ الغير الفعل محل التعهد ألا وهو إبرام التصرف القانوني، فيعتبر الشريك الغائب في حالة 

                                       
 .557، صالسابقلسنهوري، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، الجزء الأوّل، المرجع عبد الرزاق احمد ا -1

2- L'article 1120 (code civil français du 1804) propose que: «Néanmoins on peut se porter fort pour un 

tiers, en promettant le fait de celui-ci ; sauf l’indemnité contre celui qui s’est porté fort ou qui a promis de 

faire ratifier, si le tiers refuse de tenir l’engagement ». 

 .22رغيد عبد الحميد فتال، المرجع السابق، ص -3
4- l'article 1204 (code civil dernière modification du 01/07/2022)propose que: «On peut se porter fort en 

promettant le fait d’un tiers. 

Le promettant est libéré de toute obligation si le tiers accomplit le fait promis. Dans le cas contraire, il 

peut être condamné à des dommages et intérêts. 

Lorsque le porte-fort a pour objet la ratification d’un engagement, celui-ci est rétroactivement validé à la 

date à laquelle le porte-fort a été souscrit». 
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الشركاء في المال الشائع غير حاضر وقت العقد ولا يمكن انتظاره خوف ضياع الصفقة، فيتعهد 
في هذه الحالة أحد الشركاء الحاضرين عنه للمشتري بأن الشريك الغائب سيوافق على الصفقة، و 

يعتبر الشريك الغائب قد وافق على الصفقة منذ أن تعهد  1204وتطبيقا للفقرة الأخيرة من المادّة 
أحد الشركاء الحاضرين عنه للمشتري بأنه سيوافق على الصفقة ولو كان تاريخ موافقته فعليا لاحقا 

 على هذا التعهد.

 البند الثاني: الاشتراط لمصلحة الغير
من القانون المدني الجزائري على الاشتراط لمصلحة الغير حيث جاء  116ة نصّت المادّ 

فيها ما يلي: "يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة الغير، إذا كان له 
 في تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصية مادية كانت أو أدبية.

اشرا قبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط يستطيع ويترتب على هذا الاشتراط أن يكسب الغير حقا مب
أن يطالبه بوفائه، ما لم يتفق على خلاف ذلك، ويكون لهذا المدين أن يحتج ضد المنتفع بما 

 يعارض مضمون العقد.
ويجوز كذلك للمشترط أن يطالب بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع، إلا إذا تبين من العقد أن 

 ذلك". المنتفع وحده هو الذي يجوز له
فطبقا لهذا النص يفترض في الاشتراط لمصلحة الغير وجود متعاقدين، المشترط والمتعهد؛ 
يبرمان عقدا ينشأ عنه مباشرة حق لشخص أجنبي عن العقد يسمّى المنتفع، وأوضح مثال على ذلك 
هو عقد التأمين على الحياة، فلنفترض أنّ زوجا أمن على حياته لدى شركة التأمين بمبلغ 

دينار تدفع لزوجته، فإنّ الزوج يسمّى المشترط، وشركة التأمين تسمّى المتعهّد، والزوجة  10.000
تسمّى المنتفع، ويكون عقد التأمين بين الزوج وشركة التأمين قد أنشأ حقا مباشرا في مبلغ التأمين 

ر استثناء لمصلحة الزوجة دون أن تكون طرفا في هذا العقد، وإذن فالاشتراط لمصلحة الغير يعتب
من قاعدة أنّ الأصل في العقد أنه نسبي لا يلزم إلا المتعاقدين وخلفهما ولا ينشئ حقوقا إلا 
لصالحهما، ولا يلزم الغير ولا يرتب له حقا، وخلافا لما رأينا في التعهد عن الغير أنه يتكوّن من 

ر أمثلة عملية عديدة منها: عقدين، التعهد  والعقد الذي يقبل الغير إبرامه، وللاشتراط لمصلحة الغي
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واهب يقوم بعمل هبة ويشترط على الموهوب له رعاية أحد أقاربه من بعده، أو بائع يبيع منزله 
 1ويشترط على المشتري أن يسدد الدين الذي عليه لدائنيه.

فهذا كان بالنسبة للقانون المدني الجزائري، أما بالنسبة للقانون المدني الفرنسي وما يجدر 
أحدث خمس مواد تنظّم هذا الاشتراط في المواد من  2016رة إليه أنه وبعد تعديله سنة الإشا

التي  11212بعدما كانت تنظمه مادّة واحدة في القانون القديم ألا وهي المادّة  1209إلى  1205
كانت تنصّ على أنه: " يمكننا أيضا الاشتراط لمصلحة الغير عندما يكون الاشتراط لمصلحة 

في هذا الاشتراط  4، أما في التعديل الجديد فقد توسّع المشرع3، أو لمصلحة الغير كهبة"المشترط
على إمكانية الاشتراط لمصلحة الغير حيث جعلت منه قاعدة أصلية  1205حيث نصّت المادّة 

على أنّ الاشتراط لمصلحة الغير يتحقق في  بعدما كان قديما مجرّد استثناء حيث كانت تنصّ 
وبالتالي في غير  5ة فقط وهي الاشتراط لمصلحة المشترط، والاشتراط في حالة الهبة،حالات معين

من هذه المادّة أنه  6هذه الحالات لا يمكن الاشتراط لمصلحة الغير، هذا وأضافت الفقرة الثانية
يمكن للمنتفع أن يكون شخصا مستقبلا أو جهة مستقبلية كما يجوز أن يكون شخصا أو جهة لم 

ت العقد متى كان تعينهما مستطاعا وقت أن ينتج العقد أثره طبقا للمشارطة، هذا وأضافت يعينا وق
التي منحت المنتفع بالرغم من أنه من الغير حقا مباشرا في الرجوع على  1فقرة  1206المادّة 

 .7المتعهد بتنفيذ الاشتراط إذا تقاعص هذا الأخير في التنفيذ، وذلك منذ إبرام العقد
لة التراجع عن الاشتراط حيث مكّنت الفقرة الثانية من المادّة أمس 2016ن تعديل كذلك تضمّ 

المشترط الرجوع عن الاشتراط لمصلحة الغير في حالة ما رفض الغير هذا الاشتراط، ولا  1206

                                       
 .91،90،صعلي علي سليمان، المرجع السابق، ص -1
 .17رغيد عبد الحميد فتال، المرجع السابق، ص  - 2

3- l'article 1121 (code civil français du 1804) propose que: «On peut pareillement stipuler au profit d’un 

tiers lorsque telle est la condition d’une stipulation que l’on fait pour soi-même ou d’une donation que 

l’on fait à un autre». 
4- Clément François, Présentation des articles 1203 à 1209 de la nouvelle sous-section 2 "Le porte-fort et 

la stipulation pour autrui", la revue d'université paris1 panthéon Sorbonne, l'article publié le 29/06/2016, 

consulté le 02/01/2022, cet article est publié sur le site suivant: 

 https://iej.univ-paris1.fr/openaccess/reforme-contrats/titre3/stitre1/chap4/sect2/ssect2-porte-fort-

stipulation-autrui/. 
5 - l'article 1205 (code civil dernière modification du 01/07/2022)propose que: «On peut stipuler pour 

autrui». 
6 - l'article 1205/2 (code civil dernière modification du 01/07/2022) propose que: «L’un des contractants, 

le stipulant, peut faire promettre à l’autre, le promettant, d’accomplir une prestation au profit d’un tiers, le 

bénéficiaire. Ce dernier peut être une personne future mais doit être précisément désigné ou pouvoir être 

déterminé lors de l’exécution de la promesse». 
7  - l'article 1206/1 (code civil dernière modification du 01/07/2022) propose que: «Le bénéficiaire est 

investi d'un droit direct à la prestation contre le promettant dès la stipulation». 
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      يمكن للمشترط الرجوع عن الاشتراط إذا كان وصل قبول المنتفع بهذا الاشتراط إلى المشترط
 .1د وهو ما ورد في الفقرة الثالثة من نفس المادّةأو المتعه

في الشروط الواجب توفرها حتى يتمّ التراجع عن الاشتراط  1207هذا وقد فصّلت المادّة 
كذلك أضافت  2لمصلحة الغير، كوجوب صدور التراجع من المشترط، أو ورثته في حال وفاته،

ع عن هذا الاشتراط يصبح المشترط أو ورثته في الفقرة الثانية من هذه المادّة أنه في حالة التراج
فقد عالجت هذه الأخيرة  1208أما المادّة  3حالة وفاته هو المنتفع، إلا إذا تمّ تعيين منتفع آخر.

مسألة قبول الاشتراط لمصلحة الغير، حيث نصّت على إمكانية صدور هذا القبول من المنتفع أو 
ن ذا القبول صريحا كما يمكن أن يكون ضمنيا، و ممكورثته في حالة وفاته، ويمكن أن يكون ه

 .4أو المتعهدحتى أن يحصل بعد وفاة المشترط 
على حق المشترط في إلزام المتعهد بتنفيذ التزامه اتجاه  1209هذا وقد أكّدت المادّة 

 5المتعهد.
فمن خلال ما سبق نلاحظ أنّ المشرّع الفرنسي بعدما كان ينصّ على الاشتراط لمصلحة 
الغير في نطاق ضيق أي لا يمكن العمل به إلا في حالة ما كان هذا الاشتراط يحقق مصلحة 
المشترط أو يحقق مصلحة الغير في إطار الهبة، أصبح متاح العمل به في كل الحالات، وكذلك 
 فصّل المشرّع في مسألة الاشتراط  تفصيلا دقيقا عكس ما كان منصوص عليه سابقا ونفس الأمر

 .2022نا فيه سار عليه تعديل ي فصلالذ
 
 

                                       
1 - l'article 1206/2 (code civil dernière modification du 01/07/2022)propose que: « Le bénéficiaire est 

investi d'un droit direct à la prestation contre le promettant dès la stipulation. Néanmoins le stipulant peut 

librement révoquer la stipulation tant que le bénéficiaire ne l’a pas acceptée. La stipulation devient 

irrévocable au moment où l’acceptation parvient au stipulant ou au promettant». 
2 - l'article 1207/1 (code civil dernière modification du 01/07/2022)propose que: « La révocation ne peut 

émaner que du stipulant ou, après son décès, de ses héritiers. Ces derniers ne peuvent y procéder qu’à 

l’expiration d’un délai de trois mois à compter du jour où ils ont mis le bénéficiaire en demeure de 

l’accepter ». 
3 - l'article 1207/2 (code civil dernière modification du 01/07/2022)propose que: «  Si elle n'est pas 

assortie de la désignation d'un nouveau bénéficiaire, la révocation profite, selon le cas, au stipulant ou à 

ses héritiers». 
4 - l'article 1208 (code civil dernière modification du 01/07/2022) propose que: «L’acceptation peut 

émaner du bénéficiaire ou, après son décès, de ses héritiers. Elle peut être expresse ou tacite. Elle peut 

intervenir même après le décès du stipulant ou du promettant».  
5 - l'article 1209 (code civil dernière modification du 01/07/2022) propose que: «Le stipulant peut lui-

même exiger du promettant l’exécution de son engagement envers le bénéficiaire». 
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 البند الثالث: الدعوى المباشرة
الدعوى المباشرة هي حق ممنوح للدائن من أجل تمكينه من استيفاء حقه مباشرة من مدين 
مدينه دون مزاحمة دائني هذا الأخير، وهذه الدعوى تخول لصاحبها حقا مباشر أو شخصيا على 

من  189لدعوى غير المباشرة التي تناولها المشرّع في المادّة مدين مدينه، تتميز هذه الأخيرة عن ا
القانون المدني الجزائري؛ بكون الدائن يقوم بالدعوى ضد مدين مدينه باسمه الخاص ولحسابه دون 
أن تكون هناك علاقة بين هذا الدائن صاحب الدعوى المباشرة ومدين ومدينه، ودون أن يمر 

 .1ر المباشرةبشخص المدين على عكس الدعوى غي
وتعطي هذه الدعوى المباشرة نوعا من الامتياز للدائن، إذ تجنبه عسرة مدينه ومزاحة دائنيه، 
إذ يمارس الدائن بواسطة الدعوى المباشرة حق مدينه، وبالتالي لا يمكنه المطالبة بأكثر من حق 

 .2مدينه كما أنه يستفيد من التأمينات المخصصة للوفاء
حظ أنّ الدعوى المباشرة هي عبارة عن استثناء عن مبدأ الأثر النسبي فمن خلال ما سبق نلا

 للعقد إذ سيتحصل الغير عن حق مباشر من عقد لم يكن طرفا فيه.
من القانون المدني  565ومن بين التطبيقات العملية للدعوى المباشرة نرجع إلى نصّ المادّة 

العمال الذين يشتغلون لحساب المقاول في تنفيذ التي جاء فيها ما يلي: "يكون للمقاولين الفرعيين و 
العمل حق مطالبة رب العمل مباشرة بما يجاوز القدر الذي يكون مدينا به للمقاول الأصلي وقت 
رفع الدعوى..." فيفهم من خلال هذه المادّة أنه في حالة وجود مقاولة فرعية ولم يستطع المقاول 

ل الفرعي بسبب عدم دفع رب العمل المستحقات للمقاول الأصلي دفع المستحقات للعمال أو للمقاو 
الأصلي فيمكن لهؤلاء أن يرفعوا دعوى مباشرة ضد رب العمل بالرغم من أنهم أجنبيين عن العقد 

 المبرم بين رب العمل والمقاول الأصلي مطالبين بالمستحقات.
ثر نسبي بمعنى أن وفي الأخير نستخلص مما تقدّم أن العقود وفقا لقانون العقد، هي ذات أ

العقد لا تنتقل آثاره من حقوق والتزامات إلا للمتعاقدين؛ ويدخل في نطاق المتعاقدين الأطراف 
الأصليين بالإضافة إلى الخلف العام والخاص، وقد تنتقل آثار العقد في حالات معينة إلى الدائنين 

عيق حصوله على دينه، ولا العاديين لأحد الأطراف مما يسمح له معارضة هذا العقد الذي قد ي

                                       
بدري جمال، الدعوى المباشرة بين التكييف التقليدي والحديث، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية  -1

 .248، ص2016، السنة 4والسياسية، العدد:
 .345، صعلي فيلالي، المرجع السابق -2
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تنتقل آثار العقد وفقا للقاعدة الأصلية إلى الغير باعتباره طرفا أجنبا عن هذا العقد، حتى الخلف 
العام والخاص في حالات معينة يصبحون من الغير ولا يستفيدون من آثار العقد، إلا أنه يبقى 

ل الغير الأجنبي عن العقد مستفيد من لقاعدة الأثر النسبي للعقد كغيرها من القواعد استثناء يجع
آثار هذا العقد وهي في حالات حددها القانون المدني وهي كل من حالة التعهد عن الغير، 

 الاشتراط لمصلحة الغير بالإضافة إلى الدعوى المباشرة.
فإذا كان مبدأ الأثر النسبي للعقد يحكم قانون العقد فبالتالي تكون العقود التي يبرمها 

اص فيما بينهم مستقلة، بمعنى أنّ العقود لا تترابط و لا تتداخل فيما بينها، ما دام لكل عقد الأشخ
أطرافه والغير الأجنبي عن العقد لا علاقة له بهذا العقد، فمثلا لو أبرم )أ( عقدا مع )ب(، ثمّ أبرم 

هم البعض )أ( عقدا آخر مع )ج(، فوفقا لقانون العقد هناك عقدين مستقلين منفصلين عن بعض
فلكل عقد أركانه، ولكل عقد أطرافه، ولكل آثاره، ففي العقد المبرم بين )أ( و)ب( يعتبر )ج( من 
الغير ولا تنتقل إليه آثار العقد لا بالمنفعة ولا بالمضرّة، ونفس الشيء بالنسبة لـ )ب( في العقد 

تطبّق على العقود المبرمة  المبرم بين )أ( و)ج(، فهذا هو الأصل في قانون العقد فهل نفس القاعدة
 في نطاق قانون الاستهلاك؟ وهو ما سنحاول الإجابة عليه في المبحث الثاني من هذا الفصل.

على  1المبحث الثاني: المتغيرات المفروضة من قبل تشريعات الاستهلاك
 مبدأ الأثر النسبي للعقد

امة لنظرية العقد لم تقتصر إنّ التأثيرات التي فرضتها تشريعات الاستهلاك على المبادئ الع
على مبدأ الرضائية والحرية التعاقدية ومبدأ القوة الملزمة للعقد، بل امتدّت لتأثر حتى على مبدأ 
الأثر النسبي للعقد فكل ما تطرقنا إليه في أصل هذا المبدأ؛ لم يعد كما عرفناه في القانون المدني، 

ر حماية للمستهلك في جميع مراحل العقد قلبت حيث بظهور تشريعات الاستهلاك الهادفة إلى توفي
 الموازين بما يخرق أصل هذا المبدأ.

فخروج تشريعات الاستهلاك عن مبدأ الأثر النسبي للعقد كان من خلال طريقين؛ تمثّل 
بعدما كان الأصل أن كل من  2الطريق الأوّل في خلق فكرة الارتباط بين العقود في مجال الإئتمان؛

                                       
 قمع الغش الجزائري.لفرنسي وقانون حماية المستهلك و نقصد بهذه التشريعات كل من تشريع الاستهلاك ا -1
(، يتم شراء عقاراتأو منقولاتنقصد بمجال الائتمان في هذه الحالة عقود إقراض مال أو منح تسهيلات )تمويل  -2

ينتج عن هذا العقد هامش ربح للبنك متمثلا قترض و طرف الآخر يسمى العميل المالطرفين أحدهما البنك و  بين
سواء في فائدة أو عائد مرابحة في البنوك الإسلامية مقابل تسديد هذا المبلغ الذي تم منحه للعميل على فترات زمنية 
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ددة تبقى هذه الأخيرة مستقلة عن بعضها البعض، أما الطريق الثاني فتمثل في تقرير يبرم عقود متع
دعوى مباشرة للمستهلك في الرجوع على كل متدخل عرض المنتوج للتداول؛ بعدما كان قانون العقد 

 يمنع من هو أجنبي عن العقد من مقاضاة أطرافه بصورة مباشرة طبقا لمبدأ الأثر النسبي.
فكرة  المطلب الأوللموضوع يستوجب علينا أولا تقسيمه إلى مطلبين؛ نشرح في فلفهم هذا ا

فسنشرح فكرة تقرير دعوى مباشرة  المطلب الثانيالترابط بين العقود في مجال الائتمان، أما في 
 للمستهلك في الرجوع على المتدخل.

 المطلب الأوّل: فكرة الترابط بين العقود في مجال الائتمان
ة ترابط العقود معروفة لا في القانون الجزائري ولا في القانون الفرنسي، ففي فرنسا لم تكن فكر 

استقر القضاء على استقلالية عقد القرض عن عقد البيع، أما في القانون الجزائري فكانت العقود 
تخضع لمبدأ الأثر النسبي للعقد الذي يقوم على أساس استقلالية العقود،  فالتطبيق الصارم لهذه 
القاعدة سيؤدّي بصفة دائمة إلى إبقاء عقد القرض قائما مهما كان مصير عقد البيع، وهو ما يؤدّي 
إلى تحميل المستهلك قروضا على عقود بيع ممكن لن تصل إلى مرحلة التنفيذ مثلا  أو يتم تنفيذ 

حماية  جزء منها فقط دون الآخر وهذا ما يشكل اعتداءا على المستهلك، الأمر الذي دفع جمعيات
ما جعل المشرّع الفرنسي يتدخل لحماية المستهلك من هذا النوع من  1المستهلك إلى استنكار ذلك،

الخاص بحماية المستهلك، بالإضافة إلى القانون  10/01/1978الاعتداء وذلك عن طريق قانون 
المتعلق بإعلام وحماية المستهلك في نطاق الائتمان  13/07/1979المؤرخ في  79/567

     عقاري؛ بحيث أقاما هذان القانونين علاقة ترابطية بين العقد الرئيسي الذي قد يكون عقد بيع ال
أو تقديم خدمة وعقد القرض، وبالتالي جعل القانون الفرنسي مصير القرض المقترح بواسطة البائع 

قانون حماية والذي تم دفع مبلغه إلى البائع مرتبط بمصير عقد البيع، أما في الجزائر فلم يعرف 
المستهلك فكرة الترابط بين العقد الرئيسي وعقد القرض، إلا بعد صدور المرسوم التنفيذي رقم 

المتعلق بشروط وكيفيات العروض في مجال القرض الاستهلاكي، فهذا الأخير نظّم فكرة  15/114

                                                                                                                
. راجع سمير النصري، الائتمان المصرفي...العمل الأساسي للقطاع المصرفي، متعددة متفق عليها حسب بنود العقد

، المقال منشور على الموقع 15/07/2022، أطلع عليه بتاريخ 06/06/2022نتدى الاقتصاد نيوز، نشر بـم
 .www.economy-news.netالآتي: 

 )في القانون الفرنسي( دراسة للقواعد الموضوعية الائتماننبيل ابراهيم سعد، ملامح حماية المستهلك في مجال  -1
 . 39، ص2008الجديدة للنشر، الإسكندرية، مصر، سنة القواعد الإجرائية، دار الجامعة و 
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حدّ الساعة. الترابط في مجال القرض الاستهلاكي فقط دون القرض العقاري الذي لم ينظّمه إلى 
إذن ومن خلال هذه المطلب سنحاول تسليط الضوء على فكرة الترابط بين العقود في مجال القرض 
الاستهلاكي والقرض العقاري وهذا في فرع أوّل، ثمّ ومن خلال الفرع الثاني سنحاول التركيز على 

 الأساس القانوني لهذه الفكرة في قانون العقد.

 المقارن من فكرة الترابط بين العقود الفرع الأوّل: موقف القانون 
للمستهلكين؛ هو خلق ترابط بين عقد البيع المبرم مع البائع وعقد  الآليات الحمائيةمن بين 

الائتمان المبرم مع المؤسسة البنكية، إذ لن يكون من المنطقي أن يبقى المستهلك ملتزما بعقد البيع 
نتظره، أو أن يلتزم برد المبالغ المستحقة عن في الوقت الذي رُفض فيه الائتمان الذي كان ي

الائتمان في الوقت الذي لم يتسلم فيه الشيء المبيع، لذلك كان من الأجدر أن يتمّ إنشاء فكرة 
الترابط المتبادل بين العقد الرئيسي المتمثل في عقد البيع أو أداء الخدمة وعقد الائتمان، فالمستهلك 

وهو  1مختلفين؛ فهو يشتري وفي نفس الوقت يبرم عقد الائتمان، في الواقع يبرم عقدين مع شخصين
 ما كرّسه المشرّع الفرنسي أولا ثمّ الجزائري في تشريعات الاستهلاك.

فكرة الربط بين العقود لم يتناولها القرض الاستهلاكي لوحده بل حتى القرض العقاري اعتمد 
ن خلال هذا الفرع سنعمل على شرح فكرة على هذه الفكرة لتوفير الحماية للمستهلكين، لذلك وم
، ثمّ نشرح فكرة الترابط بين العقود في بند أوّلالترابط بين العقود في مجال القرض الاستهلاكي في 

 .بند ثانمجال القرض العقاري في 

 البند الأوّل: فكرة الترابط بين العقود في مجال القرض الاستهلاكي
 15/114من قانون  2/1من خلال نصّ المادّة لاكي عرّف المشرع الجزائري القرض الاسته

السابق الذكر على أنه: "كل بيع لسلعة يكون الدفع فيه على أقساط، مؤجلا أو مجزأ"، هذا وعرفه 
من خلال الفقرة الثانية من نصّ المادّة على أنه: "عقد يقبل بموجبه بائع أو مقرض أو يلتزم بالقبول 

 دفعة سلفة أو أي دفع بالتقسيط المماثل". تجاه المستهلك بقرض في شكل أجل
سبق نستنتج أنّ القرض الاستهلاكي في هذا المقام يقصد منه القرض ما فمن خلال 

القرض المرتبط؛ فهو مخصص لتمويل سلعة أو خدمة ما، و مرتبط بمعنى أنّ عقد  المخصص أو
 2016لاستهلاك الجديد لسنة القرض مرتبط بعقد البيع، أما المشرّع الفرنسي فقد عرفه في تشريع ا

                                       
 .579محمد بودالي، حماية المستهلك في القانون المقارن، المرجع السابق، ص -1
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على أنه ذلك الائتمان الذي يسمح L.311-1/11من خلال نصّ المادّة  2022وفي تعديل 
خصيصا بتمويل عقد متعلّق بتوريد سلع معينة أو أداء خدمات معينة، فعقد القرض مع عقد البيع 

 .1يشكلان صفقة تجارية واحدة
يشكلان عملية تجارية واحدة، كذلك تجدر وبالتالي فإنّ كل من عقد البيع وعقد القرض 

الإشارة إلى نقطة مهمة ألا وهي أنّ القرض المرتبط نوعان؛ إما أن يكون القرض ممولا من طرف 
البائع مقدّم السلعة )البيع بالائتمان أو البيع بالتقسيط، البيع الإيجاري، الإيجار مع خيار 

، لأنّ المستهلك يتعاقد مع شخص واحد، البائع الشراء...(، وهذا النوع من القرض لا يطرح إشكالا
أو مقدّم السلعة. بينما النوع الثاني هو الذي يكون ممولا من طرف الغير )قرض تابع لبيع(، وهذا 
النوع هو الذي يخضع لقواعد خاصة وضرورية نتيجة وجود عقدين مترابطين حيث يتعاقد المستهلك 

 .2هة أخرى مع البائع من جهة، ومع مانح القرض من ج
فمادام عقد القرض مع عقد البيع يشكلان عملية واحدة، فهما مترابطين، وبالتالي هذا الترابط 
يكون متبادل؛ بمعنى أنّ عقد القرض مرتبط بعقد البيع وهو ما سنشرحه في النقطة الأولى، وكذلك 

 عقد البيع مرتبط بعقد القرض وهو ما سنتطرق إليه في النقطة الثانية.
 رتباط عقد القرض بعقد البيعأولا: ا

لا يوجد في مجال الائتمان الاستهلاكي قاعدة مباشرة تنشئ تبعية بين إبرام عقد القرض 
وإبرام عقد البيع، فتشريع الاستهلاك الفرنسي أو الجزائري لم يتطرّق لها على أساس عدم جدوى 

ئية عقد الائتمان مع عقد البيع ذكرها، باعتبار أنّ المستهلك يشتري بثمن آجل، فهو يبرم بصفة تلقا
في نفس الوقت، والائتمان هنا يقوم بعد إبرام عقد البيع لا قبله، بينما نصّ المشرّع صراحة على 

 .3هذه القواعد في الائتمان العقاري 

                                       
1- L.311-1/11 (code de la consommation dernière modification le 04/07/2022( propose que: «Contrat de 

crédit affecté ou contrat de crédit lié, le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la 

fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une 

opération commerciale unique. Une opération commerciale unique est réputée exister lorsque le vendeur 

oule prestataire de services finance lui-même le crédit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le 

prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat 

de crédit ou encore lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services 

concernés». 

معنصري مريم، النظام القانوني للقرض الاستهلاكي، أطروحة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة الدكتوراه،  -2
ي مرباح، ورقلة، الجزائر، سنة العلوم السياسية، جامعة قاصدصص قانون الأعمال، كلية الحقوق و تخ

 .134، ص2020/2021
 .579ص 52 هامشمحمد بودالي، حماية المستهلك في القانون المقارن، المرجع السابق،   -3
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لكن إذا فرض الواقع استثناءا والمتمثل في إبرام عقد القرض قبل عقد البيع التابع له، فإنّ 
ال تنفيذ العقد تسمح بطريقة غير مباشرة بحماية المستهلك من مخاطر عدم هناك قاعدة في مج

من قانون  L.312-48فتمّ النص على هذه القاعدة في المادّة  1إبرام عقد البيع التابع له،
، حيث جاء في 15/114من قانون  08الاستهلاك الفرنسي الجديد، وكذلك في فحوى نص المادّة 

شير العرض المسبق أن المنتج أو الخدمة سيتم تمويلها عن طريق النص الفرنسي أنه عندما ي
الائتمان فإنّ التزامات المقترض لا تنفذ إلا من تاريخ تسليم المنتج أو أداء الخدمة، وفي حالة إبرام 
عقد بيع أو أداء خدمات ذات تنفيذ متتابع فإن الالتزامات لا تنفذ أيضا إلا من تاريخ بداية التسليم 

أما النص الجزائري فقد ورد فيه ما يلي: "لا 2يد، وتنقطع في حال انقطاع هذه الأخيرة.أو التور 
تسري واجبات المقترض إلا ابتداءا من تسليم السلعة التي استوفى القرض من أجلها، وفي حالة 
 عقد بيع بتنفيذ متوال، فإنّ واجبات المقترض تسري ابتداءا من بداية تسليم السلعة وتتوقف في حالة

 انقطاع هذا التسليم".
فمن خلال نص المادتين نستخلص أنّ المقترض بمعنى المستهلك لا تنفذ التزاماته المقابلة 
لعملية البيع أو تأدية الخدمة؛ بمعنى تعلّق إلى غاية تسليم المال من قبل البائع أو تأدية الخدمة 

    الرئيسي المتمثل في عقد البيعالذي تمّ من أجله التعاقد على القرض، وعلى ذلك إذا كان العقد 
أو أداء الخدمة لم يتم إبرامه فإنّ التزامات المقترض لن تبدأ إطلاقا في السريان بالرغم من إبرام عقد 
القرض، أما إذا كان العقد الرئيسي ينفذ بطريقة متتابعة؛ فإن التزامات المقترض تبدأ مع بداية 

 التسليم وتنقطع مع انقطاعه.
يتعمّد البائع مخالفة هذه القواعد، عن طريق إجبار المستهلك التوقيع على سندات إلا أنه قد 

ففي هذه الحالة قد يبدو لنا هناك تداخل بين قواعد القانون التجاري وفكرة  3كسفتجة أو سند لأمر،

                                       
 .28نبيل ابراهيم سعد، المرجع السابق، ص -1

2- L.312-48 (code de la consommation dernière modification le 04/07/2022(propose que: «Les obligations 

de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniturede la 

prestation.En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations 

prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de 

celle-ci». 

تعرف السفتجة على أنها أمر صادر من شخص يسمى الساحب إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليه، بدفع  -3
هو صك ؛ فلأمرمبلغ من المال عند الإطلاع أو في تاريخ معين إلى شخص ثالث يسمى المستفيد، أما السنذ 

، محرر يتضمن تعهد محرره بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين أو بمجرد الإطلاع لأمر شخص آخر هو المستفيد
يمثل و الثاني هو المستفيد في الالتزام و هو المدين و بهذا فإن السند لأمر يحوي شخصين فقط، الأوّل محرر الصك و 
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 الربط بين عقد القرض الاستهلاكي والعقد الرئيسي، وما قد يرتبط بذلك من دفوع تتعلق بعدم تنفيذه
ونصّ على منع البائع  78أو سوء تنفيذه، الأمر الذي دفع بالمشرّع الفرنسي التدخل بموجب قانون 

أو مانح الائتمان من سحب على المستهلك سفتجة أو سند لأمر، وإن حدث ذلك فلن يتمّ الاعتداد 
بها؛ على أساس أنّ قواعد القانون التجاري وضعت للتجار الذين يعرفون صرامتها، وليس 

لمستهلكين الذي يجهلونها، ومن أجل ضمان الترابط بين العقدين لم يكن أمام المشرع الفرنسي ل
سوى إضعاف مبدأ عدم الاحتجاج بالدفوع في عقود القروض الاستهلاكية باعتبار أنّ قبول السفتجة 

ة والسندات لأمر وغيرها سيؤدي بالضرورة إلى إعدام كل أثر للنصوص الحمائية الناشئة عن فكر 
عكس واقع الائتمان في الجزائر الذي يلزم فيه  1ترابط عقد القرض الاستهلاكي بالعقد الرئيسي،

 .2مانح الائتمان سحب المستهلك لسندات كضمان احتياطي وهو أمر ينبغي النص على منعه
وقد استمرّ المشرّع الفرنسي في تبني فكرة منع البائع أو مانح الائتمان من إجبار المستهلك 

 2022وفي تعديل  2016وقيع على سندات ككمبيالة أو سند إذني؛ في تشريع الاستهلاك لسنة الت
أورو  300.000التي جاء فيها ما يلي: "يعاقب بغرامة  L.341-314وهو ما  نصّت عليه المادّة 

 في حالة جعل المقرض المقترض أو المشتري يقبل أو يصدر إقرار للكمبيالات أو السندات".
فكرة الترابط بين عقد القرض الاستهلاكي والعقد الرئيسي أصبح واقع مسلم به  إنّ إقرار

بمقتضى القانون، فخلق النصوص الحمائية فكرة الترابط بين عقد الائتمان والعقد الرئيسي، لم يكن 
فقط في مرحلة الانعقاد، بل حتى في مرحلة التنفيذ، وتتجسد هذه الفكرة في مرحلة ما بعد إبرام 

 .4ن في حالة حدوث نزاع حول تنفيذ العقد الرئيسي، أي ما بعد تسليم الشيء المبيعالعقدي
ففي حالة ما تمّ تسليم الشيء المبيع ولكن حدث نزاع ما بين البائع والمشتري كما هو الحال 
في حالة العيوب الخفية، فإنه يجوز للمحكمة أن توقف تنفيذ التزامات المقترض أي إيقاف تنفيذ 

وهو ما ورد   5ى يتم حلّ النزاع بشرط أن يتدخل المقرض في الدعوى أو يتم إدخاله فيها،القرض حت
                                                                                                                

لتجارية و الحكم الشرعي له، مجلة الشريعة و الاقتصاد، وسيلة شريط، خصم الأوراق االدائن في الالتزام. راجع، 
 .249،248، ص،ص2018المجلد السابع، العدد: الثالث عشر، الجزائر، سنة 

 .587محمد بودالي، حماية المستهلك في القانون المقارن، المرجع السابق، ص -1
 .137معنصري مريم، المرجع السابق، ص -2

3-L.341-14 (code de la consommation dernière modification le 04/07/2022( propose que: «Le fait de faire 

souscrire ou accepter ou avaliser par l'emprunteur ou l'acheteur des lettres de change ou des billets à ordre 

est puni d'une amende de 300 000 euros». 

 .138ص، السابق معنصري مريم، المرجع -4
 .40ابراهيم نبيل سعد، المرجع السابق، ص -5
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ونفس الأحكام تطبق إذا كان الخلل في عقد القرض وليس  L.312،1-55النصّ عليه في المادّة 
 .2عقد البيع

إلى أنّ عقد القرض يفسخ أو يبطل، بقوة القانون، عندما  L.312-55هذا وأشارت المادّة 
يحكم القضاء بفسخ أو بطلان العقد الرئيسي الذي من أجله أبرم القرض، وإنّ من نتائج هذا الفسخ 
أو البطلان بقوة القانون لعقد القرض أن يردّ كل طرف للآخر ما تلقاه منه، وعلى ذلك فإنّ على 
 المقترض أن يردّ الشيء المبيع للمورد، والمقرض من جهته يسترجع من هذا الأخير الثمن

 .3المدفوع
إما إذا كان الفسخ بحكم القضاء أو الإبطال بسبب عدم تنفيذ البائع لالتزاماته مثلا، ففي هذه 
الحالة يختلف الأمر عن الفسخ أو الإبطال بقوّة القانون، حيث يلزم البائع بتعويض المقترض بناء 

ه المشتري كتسبيق على طلب مكتوب من هذا الأخير مع وصل استلام عن المبلغ كله الذي دفعه ل
وهو  4( يوما، كما يفسخ عقد الائتمان تبعا لذات السبب،30على السعر في أجل لا يتجوز ثلاثين )

      .114-15من المرسوم التنفيذي رقم  09ما أشارت إليه المادّة 
د المبالغ التي تلقاها و بخصوص إرجاع الحال إلى ما كان عليه يطرح مشكلة استحالة ر 

قدّم الخدمات، فيبقى التساؤل مطروح من يتحمل هذا الخطر المالي هل المقرض أم أو م البائع
المقترض؟ فمن الطبيعي إذا كان المقرض هو من ارتكب الخطأ في تسليم المبالغ، فإنه هو الذي 
يتحمل هذا الخطر، ولكن ما عادا ذلك، فإنّ من المنطقي أن يتحمل المستهلك هذا الخطر، ويظهر 

ومع ذلك يبدو أنّ هذا الحل لا يوفّر حماية  5نقض الفرنسية تسير في هذا الإتجاه،أنّ محكمة ال
فعّالة للمستهلك، ولكن قد يبرر بأنّ الدفع من طرف المقرض الذي أدّى التزاماته مشروع، لأنه لا 
يمكن أن يكون متضامنا عند عجز البائع أو مقدّم الخدمات، وهو ما يجعل المستهلك في مقدمة 

لخطر الذي عجز البائع عن تسديده. ولم يتدخل المشرّع لا الجزائري ولا الفرنسي في هذه تحمل ا

                                       
1-L.312-55 (code de la consommation dernière modification le 04/07/2022( propose que: «En cas de 

contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre 

l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue 

duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Les dispositions du premier alinéa ne 

sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou 

l'emprunteur». 

 .138، صالسابق معنصري مريم، المرجع -2
3- Sarah Bros, Le crédit affecté,  entre groupe de contrats et opérations juridique à trois personnes, Liber 

Amicorum Christian Larroumet, Paris Economica, année 2010, p56.  

 138معنصري مريم، المرجع السابق، ص -4
 .477حول قرار محكمة النقض الفرنسية راجع شوقي بناسي، المرجع السابق، ص -5
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الحالة ليجعل هذه المخاطر تقع على عاتق المقرض خاصة إذا كان القرض قد تمّ دفعه مباشرة 
للبائع، على عكس ذلك نجد أنّ المشرّع الفرنسي تدخل في حالة إعسار المستهلك إلى جانب 

ز للمحكمة بناء على طلب هذا الأخير أن يحكم على البائع بضمان للمقترض في ردّ المقرض وأجا
وهذا ما أشارت إليه المادّة  1القرض إذا كان البائع هو السبب في فسخ أو بطلان العقد الرئيسي،

56-L.3122  دون المساس بالأحكام المتعلقة بالتعويضات عن الأضرار إزاء القرض والمقترض
 .15/144من المرسوم  09والتنظيم المعمول بها، وهو ما أشارت إليه المادّة  طبقا للتشريع

 ثانيا: ارتباط عقد البيع بعقد القرض
على عكس ما تطرقنا إليه سابقا في تبعية عقد القرض لعقد البيع؛ حيث أنّ المشرّع الجزائري 

بين عقد البيع وعقد القرض  بالإضافة إلى الفرنسي في هذه الحالة كرّس مباشرة قاعدة تنشئ التبعية
حتى لا يجد المستهلك الذي توقع أن يشتري ويدفع المقابل عن طريق القرض الاستهلاكي نفسه في 

 .3نهاية الأمر مجبرا على الشراء نقدا بسبب عدم وجود القرض الذي توقعه
وط المتعلق بشر  15/114من المرسوم التنفيذي رقم  10فتفاديا لهذا الأمر نصّت المادّة 

وكيفيات العروض في مجال القرض الاستهلاكي على أنّه لا يمكن للمشتري أن يلتزم بأي شكل من 
الأشكال اتجاه البائع في إطار القرض الاستهلاكي ما لم يتحصل المشتري على الموافقة المسبقة 

من قانون  L.312-46المعبرة عن قبول المقرض منح القرض، وهو ما تطرقت إليه المادّة 
ستهلاك الفرنسي الجديد التي نصّت على أنه أي تعهّد لا يمكن أن يكون صحيحا، من طرف الا

المشتري اتجاه البائع ما دام لم يقبل العرض المسبّق للقرض، فإذا لم يتحقق هذا الشرط لا يمكن 
 .4للبائع تلقي أي وفاء، تحت أي شكل من الأشكال، ولا أي وديعة

كيفيات العروض المتعلق بشروط و  15/114ذي رقم التنفيمن المرسوم  13وأضافت المادّة 
في مجال القرض الاستهلاكي إلى أنّ مادام عقد القرض لم يبرم نهائيا فيمنع على البائع أن يستلم 
من المشتري أي دفع مهما كان شكله أو جزء من قيمة محل العقد نقدا إذا كانا مثلا الطرفين قد 

                                       
 .41ابراهيم نبيل سعد، المرجع السابق، ص -1

2- L'article L.312-56 (code de la consommation dernière modification le 04/07/2022( propose que: «Si la 

résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la 

demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de 

dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur». 

 .28ابراهيم نبيل سعد، المرجع السابق، ص -3
4-L'article L.312-46 (code de la consommation dernière modification le 04/07/2022(propose que: «Aucun 

engagement ne peut valablement être contracté par l'acheteur à l'égard du vendeur tant qu'il n'a pas 

accepté le contrat de crédit. Lorsque cette condition n'est pas remplie, le vendeur ne peut recevoir aucun 

paiement, sous quelque forme que ce soit, ni aucun dépôt». 
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قسمين جزء منها يدفع من مبلغ القرض والجزء الآخر يدفع من  اتفاقا على أنّ القيمة تقسم إلى
عند إبرام عقد البيع يجب الإشارة في  10طرف المشتري، حيث أكدّت الفقرة الثانية من المادة 

مضمونه إلى طبيعة القرض إذا ما كان يموّل عملية البيع كليا أو جزئيا. وهو ما تضمنته المادّة 
50-L.3121ك الفرنسي الجديدمن قانون الاستهلا. 

من نفس المرسوم أنّ البائع غير ملزم بتوريد السلعة أو تأدية  11هذا ووضحت المادّة 
الخدمة محل عقد البيع إلا بعد إخطار البائع من طرف المشتري عن قبول العقد. ولا يمكن أن 

أيام عمل  08تسري آثار العقد على الطرفين إذا لم يخطر المشتري البائع بقبول القرض في أجل 
من  12ابتداءا من تاريخ الموافقة على منح القرض من طرف المقرض، وهو ما أشارت إليه المادّة 

في مدّة  12التي اختلفت عن المادّة L.3122-52نفس المرسوم، وهو ما ورد أيضا في نصّ المادّة 
 أيام. 7إخطار المشتري البائع عن قبول القرض حيث حدّدها المشرّع الفرنسي في مدّة 

ص مسألة العدول من طرف المشتري و ربطها بهذه المسألة فقد أبقت المادّة خأما فيما ي
إنّ حتى و الحق للمستهلك أي المشتري في العدول عن عقد البيع  15/114من المرسوم رقم  11/2

أيام عمل تحسب من  8تمّ إبرام عقد البيع؛ على أن يمارس هذا الحقّ في أجل قبول القرض و  تم
التي جاء فيها أنّه يجوز   L.312-19هو ما نصّت عليه المادّة و تاريخ إمضاء عقد البيع، 

  .3عشر يوما من يوم قبول عرض عقد الائتمان 14للمقترض الانسحاب بدون سبب خلال فترة 
مقترض حقه ضمن على أنه لا تسري أثار عقد البيع إذا مارس ال 12/2أضافت المادّة و 

التي  L.312-52هو أيضا ما تناوله تشريع الاستهلاك الفرنسي في المادّة الآجال المحددة. و 
دون تعويض، إذا مارس المقترض اء الخدمات يفسخ بقوّة القانون و نصّت على أنّ عقد البيع أو أد

هو ما و  على البائع أو مقدّم الخدمات إرجاع المبالغ التي دفعا المستهلك كتسبيقو 4رخصة الرجوع،

                                       
1-L'article L.312-50 (code de la consommation dernière modification le 04/07/2022(propose que: «Le 

vendeur ou le prestataire de services ne peut recevoir, de la part de l'acheteur, aucun paiement sous 

quelque forme que ce soit, ni aucun dépôt, en sus de la partie du prix que l'acheteur a accepté de payer au 

comptant, tant que le contrat relatif à l'opération de crédit n'est pas définitivement conclu». 
2- L'article L.312-52(code de la consommation dernière modification le 04/07/2022( propose que: «Le 

contrat de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité : 

1° Si le prêteur n'a pas, dans un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat de crédit par 

l'emprunteur, informé le vendeur de l'attribution du crédit ; ».  
3- L'article L.312-19 (code de la consommation dernière modification le 04/07/2022( propose que: 

«L'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter 

du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L. 

312-28». 
4 - L'article L.312-52(code de la consommation dernière modification le 04/07/2022( propose que: «Le 

contrat de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité : 

2° Ou si l'emprunteur a exercé son droit de rétractation dans le délai prévu à l'article L. 312-19». 
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وفي حالة مخالفته لهذه المادّة يفرض عليه دفع غرامة قدرها L.312 .1-53مادّة أشارت إليه ال
 .L.3412-17أورو، وهو ما نصّت عليه المادّة  300.000

من خلال ما تطرقنا إليه سابقا نستخلص أنّ المشرّع الفرنسي استجابة حقيقة لرغبة ف
قد الرئيسي وعقد الائتمان الذي المقترض، حيث أنشئ قواعد آمرة، خلقت روابط متبادلة بين الع

يعتبر تابعا له، حيث أثبت المشرّع الفرنسي أنه من أجل تكون الإرادة فعالة يجب أن تكون خاضعة 
 .3للقانون فقانون الاستهلاك يتضمن قواعد تهدف إتباع إبرام العقد الرئيسي

كل من عقد البيع أما بالنسبة للمشرّع الجزائري فهو الآخر عمل على خلق هذه الرابطة بين 
وعقد القرض، وفرض تبادل بينهما، بحيث لا يمكن أن يكون القرض موجود إذا لم يكن عقد البيع 
موجود ولا يمكن أن يكون عقد البيع موجود إذا لم يكن عقد القرض، وقد اتبع في ذلك الطريق الذي 

نسي الذي تأخر في خلق هذه سلكه المشرّع الفرنسي، بالرغم من تأخره نوعا ما مقارنة بالمشرّع الفر 
، فقبل هذا المرسوم كان المستهلك يتحمل 15/114الفكرة، وكان ذلك من خلال المرسوم التنفيذي 

 دفع أقساط القرض الاستهلاكي حتى وإن لم يكن قد تسلّم السلعة أو الخدمة من البائع.

 البند الثاني: فكرة الترابط بين العقود في مجال القرض العقاري 
عقد القرض العقاري على أنه "مختلف العمليات المالية التي تهدف إلى تمويل يعرّف 

الأشغال والأعمال والنشاطات التي ترد على الأملاك العقارية في إطار سياسة الدولة للتنمية 
لصالح القائمين  -مؤسسات القرض-المنتهجة والتي توفرها الدولة عن طريق مؤسساتها المالية 

أن يلتزم هؤلاء بتسديد ما منح لهم من أموال وفوائد المترتبة عن ذلك في الآجال  بهذه الأشغال على
 .4المحددة قانونا"

إذا فالقرض العقاري والعملية العقارية عمليتان مترابطتان من الناحية الاقتصادية، إلا أنه من 
النسبي للعقد الذي الناحية القانونية يصعب الربط بينهما لعدم القدرة على الخروج عن مبدأ الأثر 

                                       
1 - L'article L.312-53 (code de la consommation dernière modification le 04/07/2022( propose que: «Dans 

les cas de résolution du contrat de vente ou de prestations de services prévus à l'article L. 312-52, le 

vendeur ou le prestataire de services rembourse, sur simple demande, toute somme que l'acheteur aurait 

versée d'avance sur le prix». 
2-L'article L.341-17 (code de la consommation dernière modification le 04/07/2022(propose que: «Le fait 

pour le vendeur ou le prestataire de services, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-53, de 

ne pas rembourser les sommes dues à l'acheteur, est puni d'une amende de 300 000 euros. ». 

 .141معنصري مريم، المرجع السابق، ص -3
جوان الجزائر، دراسات في الوظيفة العامة، العدد الثالث،  بن الدين فاطمة، مفهوم القرض العقاري، مجلة -4

 .108، ص2015
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يفرض قاعدة استقلالية العقود، وبالتالي يعتبر من الناحية القانونية عقد القرض وعقد البيع 
مستقلان، إلا أنّ الحماية القانونية للمقترض أي المستهلك لا تتحقق إلا من خلال الارتباط المتبادل 

السكن، أي أنه لا يبرم لذاته بل بين العقدين لأنّ الهدف من نشوء عقد القرض العقاري هو توفير 
لغرض تمويل عقد شراء عقار أو بناءه أو ترميمه، لذا لا بدّ من النظر إلى مجمل العملية التمويلية 
من أجل حماية المقترض وتجنيبه تحمل قرض لم يعد له أي نفع إذا لم يبرم العقد المطلوب القرض 

   .1لأجله
ظم فكرة الترابط بين العقود في مجال القرض العقاري فبالرجوع إلى التشريع الجزائري فلم ين

بل نظمها فقط في مجال القرض الاستهلاكي، و ترك أمر تنظيمه للمؤسسات البنكية، عكس 
المشرّع الفرنسي تناول هذه الفكرة توفيرا منه لحماية فعالة للمستهلك من خطر هذا النوع من 

لارتباط الواقع بين العقد الرئيسي بعقد القرض في القروض، لذا سنعمل من خلال هذا البند إظهار ا
النقطة الأولى، أما في النقطة ثانيا سنحاول شرح الارتباط بين عقد القرض العقاري بالعقد الرئيسي 

 وهذا على التوالي.
 ارتباط العقد الرئيسي بعقد القرض العقاري أولا: 

أنّه إذا كان العقد الرئيسي من قانون الاستهلاك الفرنسي على  L.313-41نصّت المادّة 
    يشير إلى أنّ الثمن قد يتمّ دفعه مباشرة أو غير مباشرة أو بشكل جزئي، باستخدام قرض واحد 

فمن خلال هذا  2أو أكثر، فإنّ هذا العقد لن يبرم إلا بشرط الحصول على هذا القرض أو القروض؛
ل من تمام العقد الرئيسي قائم على النص نستنج أنّ المشرّع الفرنسي وحماية منه للمستهلك جع

 شرط واقف المتمثل في الحصول على القرض أو القروض .
وبالتالي نجد أنّ عقد البيع )ويشمل الوعد بالبيع الملزم لجانب واحد( أو البناء أو الإصلاح 
العقاري، وبصفة عامة العقد الرئيسي ينعقد تحت شرط واقف وهو الحصول على القرض العقاري، 

أنه يمكن للمستهلك التخلي عن القرض ويقوم هو بدفع الثمن؛ ففي هذه الحالة وحسب المادّة إلا 

                                       
، قدّمت هذه الرسالة استكمالا -دراسة مقارنة-سجى صاحب هذال، نحو تنظيم قانوني لعقد القرض العقاري  -1

لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير، تخصص قانون خاص، قسم القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة 
 .96، ص2021شرق الأوسط، عمان، الأردن، سنة ال

2-  L'article L.313-41 (code de la consommation dernière modification le 04/07/2022( propose que: 

«Lorsque l'acte mentionné à l'article L. 313-40 indique que le prix est payé, directement ou indirectement, 

même partiellement, à l'aide d'un ou plusieurs prêts régis par les dispositions des sections 1 à 5 et de la 

section 7 du présent chapitre, cet acte est conclu sous la condition suspensive de l'obtention du ou des 

prêts qui en assument le financement... ». 
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42-L.3131  )يجب أن يشير العقد الرئيسي إلى أنّ الثمن سيدفع من قبل المكتسب )المشتري
بالإضافة إلى أن يكون هذا البيان الذي يشير إلى أنّ الثمن سيدفع من قبل المكتسب مكتوبا بخط 

ويجب أن يذكر من خلال هذا البيان أنه في حالة ما إذا رجع إلى القرض فإنه لن يستفيد من  يده،
الأحكام الحمائية لقانون الاستهلاك، وفي حالة عدم احترام أحكام هذه المادّة مثلا: إذا لم يصرح 

ابرم تحت بهذا البيان أو كان هذا الأخير مكتوب عن طريق آلة وليس خط يده، فإنّ العقد يعتبر قد 
شرط واقف و هو الحصول على القرض ولا يهم أن يكون طلب القرض سابقا أو لاحقا لتوقيع العقد 
الرئيسي، المهم هو أنّ الرجوع إلى القرض، في العقد الرئيسي يجعل العقد تحت شرط واقف هو 

 .2الحصول على القرض
يجب أن ها في العقد الرئيسي و يتمّ تحديدأما بالنسبة للمدّة التي يسري فيها هذا الشرط فإنه 

هو ما تمّ النصّ عليه في المادّة و  3لا تقل عن شهر حتى يتمكّن المستهلك من البحث عن التمويل،
L.313-41  يبدأ حساب هذه المدّة من تاريخ توقيع العقد إذا كان عقدا رسميا، أما إذا كان عقدا

عندما لا يحصل المقترض على القرض، و 4عرفيا خاضعا للتسجيل فيبدأ حسابها من تاريخ التسجيل،
يجب على المتعاقد أن يرد إلى المتصرف إليه كل المبالغ العقد الرئيسي يصبح كأن لم يكن و فإنّ 

على أنه L.313-41بهذا الصدد نصّت المادّة وإلا عرّض نفسه للغرامة، و التي دفعها مسبقا كاملة 
على بمعنى إذا لم يتم الحصول لفقرة الأولى)السابق المنصوص عليه في ا عندما لا يتحقق الشرط"

أو نيابة عن هذا الأخير  من قبل المشتري للطرف الآخر مسبقا مقدمالمبلغ اليتمّ دفع  (القرض
أو تعويض لأي سبب من الأسباب"، أما بالنسبة للغرامة فقد وري وكامل دون أي خصم منه بشكل ف

 .5أورو 300.000لمشرع بقيمة حيث حددها ا L.341-43تمّ نص عليها في المادّة 

                                       
1- L'article L.313-42 (code de la consommation dernière modification le 04/07/2022( propose que: 

«Lorsque l'acte mentionné à l'article L. 313-40indique que le prix sera payé sans l'aide d'un ou plusieurs 

prêts, cet acte porte, de la main de l'acquéreur, une mention par laquelle celui-ci reconnaît avoir été 

informé que s'il recourt néanmoins à un prêt il ne peut se prévaloir des dispositions du présent chapitre». 

 .483شوقي بناسي، المرجع السابق، ص -2
 .35ابراهيم نبيل سعد، المرجع السابق، ص -3

4- L'article L.313-41 (code de la consommation dernière modification le 04/07/2022( propose que: «...La 

durée de validité de cette condition suspensive ne peut être inférieure à un mois à compter de la date de la 

signature de l'acte ou, s'il s'agit d'un acte sous seing privé soumis à peine de nullité à la formalité de 

l'enregistrement, à compter de la date de l'enregistrement... ». 
5- L'article L.341-43 (code de la consommation dernière modification le 04/07/2022( propose que: «Le 

fait pour le prêteur, en infraction aux dispositions de l'article L. 313-38, pour le vendeur, en infraction aux 

dispositions de l'article L. 313-41 ou pour le bailleur, en infraction aux dispositions de l'article L. 313-62 

pour un contrat de location-vente et de location assortie d'une promesse de vente de ne pas restituer les 

sommes mentionnées à ces articles, est puni d'une amende de 300 000 euros». 
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هذا ولم يقف المشرّع عند هذا الحدّ بل ألزم البائع إرجاع ما قدمه المشتري مسبقا، فإذا 
تخطى هذا الحد فيفرض عليه إرجاع ما قدمه المشتري زائد فائدة تقدر بنصف القيمة التي دفعا 

بمستحقاته وهذا ما تضمنته  من تاريخ مطالبة المشتري  15المشتري مسبقا يبدأ حسابها من اليوم 
 من قانون الاستهلاك الفرنسي. L.341-35المادّة 

 ارتباط عقد القرض العقاري بالعقد الرئيسيثانيا:
على تقريره لارتباط  العقد الرئيسي المتعلق  إنّ المشرّع الفرنسي في هذه الحالة لم ينصّ 

عكس ما تبناه في القرض الاستهلاكي بالعملية العقارية بالقرض العقاري في مرحلة تنفيذ العقد، 
 .1عندما قرر فرض ترابط بين العقدين على جهتين

لكن يفهم هذا الترابط من خلال النصوص القانونية حيث نجد أنّ المشرّع الفرنسي قرر أنه 
إذا ابرم عقد التمويل العقاري قبل إبرام العقد الرئيسي المراد تمويله فإنّ عقد التمويل العقاري يعدّ 
عقدا قائما على شرط فاسخ، قد يتحقق في حالة ما لم يتم إبرام العقد الرئيسي المراد تمويله في 
خلال مدّة أقصاها أربعة أشهر من تاريخ إبرام عقد التمويل العقاري، فإذا لم يبرم خلال المدّة 

يعدّ مفسوخا من المحددة قانونا أو اتفاقا شريطة إلا تقل عن أربعة أشهر فإنّ عقد التمويل العقاري 
 .L.3133-36وهذا ما ورد النصّ عليه في المادّة  2تلقاء نفسه، أي بقوة القانون،

على أنه عندما لا يتمّ إبرام العقد الذي طُلب القرض من  L.313-38هذا ونصّت المادّة 
، يسدد المقترض جميع المبالغ L.313-36أجله خلال المهلة المحددة في تطبيق أحكام المادّة 

تي كان قد تحصل عليها من المقرض أو كان هذا الأخير قد دفعها لحساب المقترض، بالإضافة ال
إلى الفوائد المترتبة منذ مدّة تحصيلها من قبل المقترض. ويمنع على المقرض طلب استرجاع أموال 
أخرى غير مصاريف الدراسة التي تبقى من حقه ويكون الحد الأقصى لمبلغها ثابتا وفقا لمقياس 

. وبطبيعة الحال إذا لم يستجيب إلى نص هذه المادّة سيتعرض إلى غرامة مالية 4محدد بمرسوم
 .L.341-43أورو حسب ما جاء في نصّ المادّة  300.000قدرها 

                                       
 .487شوقي بناسي، المرجع السابق، ص -1
المحقق الجعفري، الحماية التشريعية للمستهلك في عقد التمويل العقاري )دراسة مقارنة(، مجلة  شهاب أسامة -2

 .538، ص2017السياسية، العدد الثالث، السنة التاسعة، العراق،سنة الحلي للعلوم القانونية و 
3- L'article L.313-36 (code de la consommation dernière modification le 04/07/2022( propose que: 

«L'offre est toujours acceptée sous la condition résolutoire de la non-conclusion, dans un délai de quatre 

mois à compter de son acceptation, du contrat pour lequel le prêt est demandé. Les parties peuvent 

convenir d'un délai plus long que celui défini au premier alinéa». 
4-L'article L.313-38(code de la consommation dernière modification le 04/07/2022( propose que: 

«Lorsque le contrat en vue duquel le prêt a été demandé n'est pas conclu dans le délai fixé en application 



 مظاهر تأثير قانون الاستهلاك على مرحلة تنفيذ العقد                         الباب الثاني: 

 

 
358 

على أنه في حالة ما إذا خصص القرض لتمويل أعمال L.3131-44هذا ونصت المادّة 
    نصّ على ذلك في عقد القرض، وحدث نزاع  عقارية بواسطة عقد شراء أو بناء أو مقاولة و تمّ 

أو أي حادث أثر في تنفيذ هذه العقود، يجوز للمحكمة أن توقف تنفيذ القرض العقاري حتى الفصل 
في النزاع شريطة أن يكون المقرض قد تدخل أو أُدخل في الدعوى كل ذلك دون الإضرار بحقه 

حتج على العقد الرئيسي تقوم المحكمة بتعليق المحتمل في التعويض، بمعنى مادام المستهلك قد ا
 .2تنفيذ القرض إلى غاية حل النزاع

وفي حالة ما بلغت المخالفة حدا من الجسامة بحيث أدت إلى بطلان أو فسخ العقد الرئيسي 
قررت أنّ ذلك سيؤدّي بالضرورة إلى زوال عقد القرض العقاري أيا كانت  3فإنّ محكمة النقض

سي، وهذه القرارات تتفق وسياسة المشرّع الفرنسي التي تبعها في الائتمان طبيعة العقد الرئي
الاستهلاكي، ويترتب على ذلك إعادة الحال إلى ما كان عليه، بحيث يرجع كلا من الطرفين المقابل 

 المأخوذ.
فمن خلال كلّ ما تمّ التطرق إليه نستنتج أنّ المشرّع سواء الجزائري في مجال القرض 

، والفرنسي في مجالي القرض الاستهلاكي والعقاري معا،  خرجا عن قاعدة الأثر الاستهلاكي
النسبي للعقد، بحث فرضا قواعد آمرة من شأنها حماية المستهلك من دفع الثمن المحدد في عقد بيع 
لم يحظى بالتمويل من طرف البنك، أو إرغامه على تحمل أعباء قرض لا يعود عليه بالفائدة، 

إنشاء روابط متبادلة بين كل من العقد الرئيسي وعقد القرض، ولا تتحقق هذه  وذلك عن طريق
الفكرة إلا إذا اشتمل العرض المسبق للقرض على الهدف من هذا القرض؛ بمعنى يتم الإشارة إلى 
السلعة أو الخدمة أو العملية العقارية المراد تمويلها من خلال هذا القرض، وما إذا كان هذا التمويل 
                                                                                                                
des dispositions de l'article L. 313-36, l'emprunteur rembourse la totalité des sommes que le prêteur lui 

aurait déjà effectivement versées ou qu'il aurait versées pour son compte ainsi que les intérêts y afférents ; 

le prêteur ne peut retenir ou demander que des frais d'étude dont le montant maximum est fixé suivant un 

barème déterminé par décret. 

 Le montant de ces frais ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont perçus figurent distinctement 

dans l'offre». 
1-L'article L. 313-44 (code de la consommation dernière modification le 04/07/2022( propose que: 

«Lorsqu'il est déclaré dans l'acte constatant le prêt que celui-ci est destiné à financer des ouvrages ou des 

travaux immobiliers au moyen d'un contrat de promotion, de construction, de maîtrise d'oeuvre ou 

d'entreprise, le tribunal peut, en cas de contestation ou d'accidents affectant l'exécution des contrats et 

jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de prêt sans préjudice du droit éventuel du 

prêteur à l'indemnisation. Ces dispositions ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance 

ou s'il a été mis en cause par l'une des parties». 
سب زوهير، مخاطر الارتباط المتبادل بين العقد الرئيسي وعقد القرض في البيوع المعلقة على التمويل موسا -2

 .204، ص2017، قسنطينة، الجزائر،  سنة 48المصرفي، مجلة العلوم الإنسانية، المجلد أ، العدد 
 .46، صالسابقحول القرار راجع، ابراهيم نبيل سعد، المرجع  -3
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أو جزئي، وهذا ما يشير إلى أنّ الترابط يفرض في مرحلة تكوين العقد، فإذا لم يبرم العقد  كلّي
الرئيسي لن يمنح البنك أو المؤسسة المالية القرض للمقترض، ولم يقتصر هذا الترابط على هذه 

ما عليه المرحلة فقط، بل فُرض حتى بعد تكوين العقد أي في مرحلة التنفيذ بحيث إذا لم ينفذ البائع 
من التزامات لن ينفذ القرض، وإذا حدث نزاع ما في التنفيذ في مجال القرض العقاري يعلق تنفيذ 
    القرض إلى غاية حل النزاع وبالتالي إذا حل النزاع بالتنفيذ العيني نفذ القرض وإذا انتهى بالفسخ

 أو البطلان يعاد إلى ما كان عليه سابقا.

 ابط العقود في قانون العقودالفرع الثاني: أساس فكرة تر 
من أحدث الأفكار التي ابتكرها المشرعين هادفين من خلالها توفير فكرة ترابط العقود  تعتبر

 1978حماية أكبر للمستهلك في مجال الائتمان، فقد تبنى المشرّع الفرنسي هذه الفكرة سنتي
قرض العقاري، أما من خلال تشريعات الاستهلاك في مجالي القرض الاستهلاكي وال 1979و

المتعلق  15/114من خلال المرسوم التنفيذي رقم  2015المشرّع الجزائري فقد تبناها مؤخرا سنة 
بشروط وكيفيات العروض في مجال القرض الاستهلاكي، وبعد تعمقنا أكثر في هذه الفكرة سابقا 

الفقهاء حاولوا البحث عن  رأينا أنها خارجة عن الإطار الذي رسمه مبدأ الأثر النسبي للعقد، إلا أنّ 
أساس وجذور هذه الفكرة ضمن قواعد قانون العقد للتأكد من مدى حداثة هذه الفكرة وإن كان من 
الممكن أن يكون لها أساس في قواعد قانون العقد، وبالتالي اعتمدوا على بعض النظريات من أجل 

لية للتجزئة، والبعض الآخر رجع تفسير أساس فكرة الترابط، فمنهم من رجع إلى نظرية عدم القاب
إلى نظرية السبب، أما البعض فرأى أنّ نظرية الشرط هي الأنسب في تفسير فكرة الترابط بين 

 العقود.
فمن خلال هذا الفرع سنحاول معرفة إن كان حقيقة لفكرة ترابط العقود أساسا ضمن قانون 

النشأة قائمة على أسس جديدة لا محل  العقد حسب ما يتزعمه الفقهاء، أم أنها فكرة جديدة من حيث
 لها ضمن قواعد قانون العقد، وهو ما سنوضحه من خلال البنود الآتية.

البند الأوّل: مدى إمكانية نظرية عدم القابلية للانقسام في تفسير أساس 
 فكرة الترابط بين العقود

الترابط بين العقود لا  قبل التطرق إلى مدى تمكن نظرية عدم القابلية للانقسام في تفسير فكرة
بدّ أولا التعرف على معنى هذه النظرية حيث تطرّق إليها المشرّع الجزائري في القانون المدني تحت 
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، فالمشرّع قصد من هذه النظرية عدم 238إلى  236عنوان عدم قابلية التجزئة في المواد من 
ل التجزئة، ولا يقبل التنفيذ الجزئي، بل قابلية الالتزام للتجزئة، بمعنى أنّ محل هذا الالتزام لا يقب

يجب أن يكون التنفيذ فيه كليا، مثلا: في حالة ما اشترى شخص سيارة من شخصين، فالبائعان 
ملزمان بتسليم السيارة ويستطيع المشتري أن يطالب أي منهما بهذا التسليم، إذ لا يمكن أن يقوم كل 

ن عدم قابلية الالتزام للانقسام إلى طبيعة محل . ويعود السبب م1منهما بتسليم حصته من الدين
 من القانون المدني.  236الالتزام، أو إلى اتفاق الأطراف وهو ما أشارت إليه المادّة 

فعدم التجزئة بسبب طبيعة المحل تتحقق مثلا في حالة بيع الحيوان إذ لا يمكن أن نتصور 
ة إلى أنّ عدم التجزئة هذه قد تكون نسبية بيع حيوان واحد لأكثر من مشتري واحد،  وتجدر الإشار 

أو مطلقة، فتكون نسبية مثلا في حالة ما قابلها عارض من عمل الإنسان كالتزام المقاول ببناء 
منزل، فهذا الالتزام يقبل التجزئة بطبيعته إلى نجارة، بناء، حدادة...، وقد تكون مطلقة إذ لا يتصوّر 

إذا التزم البائعون لمحل تجاري بعدم منافسة المشتري، فلا يتصوّر أبدا أن يتمّ تقسيم الالتزام مثلا 
 .2أن يقسّم عليهم هذا الالتزام

عندما يكون المحل بطبيعته قابلا للانقسام، أما عدم التجزئة فقد تتحقق عن طريق الاتفاق 
         ة لكن المتعاقدان اتجهت إرادتهما إلى أن يكون غير قابلا للانقسام بالاتفاق بينهما صراح

 .3أو ضمنا
و بالتالي فإنّ نظرية عدم الانقسام هذه تتفرع إلى نوعين تتمثل الأولى في نظرية عدم 

المعاصر تسمية عدم القابلية للانقسام  4الانقسام الطبيعية وهي ما يطلق عليها الفقه الفرنسي
ا الفقه الفرنسي بعدم الموضوعية، والثانية تتمثل في نظرية عدم الانقسام الاتفاقية والتي سماه

 القابلية للانقسام الذاتية.

                                       
على طلبة السنة الثانية حقوق، المركز الجامعي نور  ألقيتحاضرة في قانون الالتزامات، بواب بن عامر، م -1

 .36، ص2012/2013البشير، البيض، الجزائر 
لبشير هجيرة، تكّييف العقد في ظل الاجتهاد القضائي في الجزائر، مذكرة تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة  -2

، 2012/2013، الجزائر، سنة 1ؤولية، كلية الحقوق، جامعة الجزائرالمسانون، تخصص العقود و الماجستير في الق
 .98،99،صص

، الكويت، 2الشريعة، العددتصرفات القانونية، مجلة الحقوق و شروط إنقاص الو الليل ابراهيم الدسوقي، مجال و أب -3
 . 94، ص1987سنة 

 .492حول الفقه راجع شوقي بناسي، المرجع السابق، ص -4
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على أي مادّة يفهم  رجوع إلى قواعد القانون المدني سواء الجزائري أو الفرنسي لم ينصّ بالف
والأكثر من ذلك تطبق نظرية  1منها تفسير نظرية عدم القابلية للتجزئة لفكرة الترابط بين العقود،

إلا أنّ هذا لم يمنع الفقه من اعتبارها  2لتزامات وليس العقود،عدم القابلية للتجزئة في مجال الا
أساسا للتفسير، إلا أنهم اختلفوا عن أي نوع من أنواع عدم القابلية للتجزئة يستند عليها لتفسير فكرة 

 الترابط بين العقود.
لتجزئة فقد اعتبر بعض الفقه أنّ تفسير فكرة الترابط بين العقود يعود لنظرية عدم القابلية ل

الذاتية، فمادام هذه الأخيرة يعود فيها عدم قابلة الالتزام للتجزئة إلى إرادة الأطراف، فإنّ ترابط 
العقود في المجال الاستهلاكي بالنسبة لهم يعود إلى اتفاق بين الأطراف بجعل المعاملة الإجمالية 

 م من النقد.إلا أنّ هذا التوجه لم يسل 3بناءا على اتفاقهم غير قابلة للتجزئة.
فقد رأى الاتجاه المعارض أنه بالإضافة إلى تميز نظرية عدم القابلية للتجزئة الذاتية 
بالغموض وعدم الملائمة، فهي أيضا تحرم القضاء من السيطرة على مسألة الترابط بين العقود، 

ابلية للتجزئة هذا ولا يمثل عدم الق4مدام أنّ هذا الأخير يقوم على أساس النية المشتركة للطرفين،
الذاتية أي فائدة على مستوى قانون الاستهلاك، ذلك أنّ الارتباط بين العقد الرئيسي والعملية 
الممولة هو من صنع القانون، لهذا كان من الصعب تبرير الارتباط بالرجوع إلى المفهوم المؤسس 

 .5الضمنية للأطرافعلى إرادة الأطراف إلا إذا اعتبرنا أنّ المشرّع قد استند على الإرادة 
هذا و رأى الفقه المعارض أنّ عدم القابلية للتجزئة الذاتية فكرة لا تتكيّف مع ظاهرة الارتباط 
العقدي، ذلك أنّ القواعد المنظمة للائتمان الاستهلاكي، هي في عمومها ذات أثر أحادي، ذلك أنّ 

بعدم القابلية للتجزئة فإنه فسخ البيع ينتج عنه فسخ القرض دون العكس، في حين أنّ من يقول 
يعني ارتباط العقود، وليس الربط الأحادي، أما القواعد المنظمة للائتمان العقاري فهي لا تقيم 

                                       
1 - Cayol Amandine, Ensemble contractuel indivisible, l'étonnante résolution du contrat di prêt, Revue 

juridique de l'ouest , 2016-1, pp. 75-83, p81.   

من القانون  1320في المادّة من القانون المدني الجزائري و  382إلى  236و هو ما ورد في نصّ المواد من  -2
 المدني الفرنسي. 

3-N. Auroy et C. Creton, Indivisibilité des contrats, Recueil Dalloz, 2011, n°9, p. 628s.  
4- Sami Serageldin, Les clause ayant effet à l'échelle des groupes de contrats,   Thèse pour le doctorat en 

droit des affaires Soutenue publiquement à l'Université Lyon III Jean Moulin, Université LYON JEAN 

MOULIN, 2014, p97-98. 

 .495شوقي بناسي، المرجع السابق، ص -5



 مظاهر تأثير قانون الاستهلاك على مرحلة تنفيذ العقد                         الباب الثاني: 

 

 
362 

ارتباطا إلا على مستوى تكوين العقود، في حين أنّ عدم القابلية تمتد إلى لحظة تنفيذ وزوال العقد 
 .1بأثر رجعي

ة الموضوعية هي الأصح لتفسير فكرة الترابط بين و منهم من رأى أن عدم القابلية للتجزئ
العقود، وعلى رأسهم الفقيه "تييسي"؛ وبنى رأيه هذا على أساس أنّ عدم قابلية للتجزئة موضوعيا 
تكون ناتجة عن تداخل طبيعي بين العقود، وبالتالي فإنّ العقود المترابطة فيما بينها تشكل كيان 

تجزئة، ومن ناحية أخرى الصفقة المتوخاة من مجموع العقود تعاقدي يعتمد على عدم القابلية لل
المترابطة ليست قادرة على التنفيذ الجزئي، ومثال على ذلك  العقود المبرمة في إطار التأمين 
المشترك؛ فيقوم هذا الأخير من خلال انضمام عدّة شركات تأمين لتغطية نفس الخطر على نفس 

التغطية وفقا لحصة محددة، فمن الناحية العملية يتصل  الجسم؛ ويجب على كل منهم ضمان هذه
الزبون بشركة تأمين واحدة إذا رأت أنّ الخطر أكبر من اللازم، فتطلب هذه الأخيرة التعاقد مع 

 2شركات تأمين أخرى، وبالتالي يكون هناك العديد من العقود من أجل قيام عملية التأمين المشترك،
أمين الأولى مع الزبون، وشركة التأمين مع الشركات الأخرى فسيكون هناك عقد بن شركة الت

 المنضمة لتأمين الخطر.
بين الموضوعية والذاتية كأساس  3إلا أنّ هذا الرأي تمّ انتقاده، فرأى البعض أنّ تردد الفقه

لتفسير فكرة الترابط بين العقود في حدّ ذاته يعتبر سببا للطعن في صحته، ورأى نفس الفقه أنّ هذا 
من القانون المدني  1218و 1217الرأي ما هو إلا نتيجة عن التفسير الموسع لأحكام المادتين 

الفرنسي القديم التي نظمت أحكام عدم القابلية للتجزئة على أساس إدارة الالتزامات وليس العقود، 
نتقد من قبل إلا أنّ الفقه لجئ إليها لتفسير فكرة الترابط في مجال العقود وهو ما جعل حلهم هذا م

 الأغلبية.
المعارض لهذا الرأي أنّ عدم القابلية للانقسام في مجال ترابط العقود لا  4هذا ورأى الفقه

يمكن أن تكون موضوعية، لأنها لا يمكن أن تكون تنجم عن طبيعة الأشياء، وفي هذا الإطار 
ة الناتجة عن ترابط يلاحظ وجود خلط بين أصل عدم القابلية للتجزئة وخصائص العملية الإجمالي

العقود، فمن المتيقن أنّ هذه الأخيرة هي موحدة وغير قابلة للتفكيك بطبيعتها، ولكن في المقابل 
                                       

 .496،495،ص، صالسابقشوقي بناسي، المرجع  -1
2 - Sami Serageldin, op.cit, p91-92. 
3- S. Amrani-Mekki, Indivisibilité et ensembles contractuels : l'anéantissement en cascade des contrats, 

Répertoire du Defrénois, 2002, p. 355. 

 4- حو ل الفقه راجع شوقي بناسي، المرجع السابق، ص494.
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ليس الأمر كذلك بالنسبة للعقود التي تؤلفها، فهذه العقود تبقى بطبيعتها مستقلة، وبعبارة أخرى إنّ 
دم القابلية للتجزئة على المستوى الحديث عن عدم القابلية للتجزئة الموضوعية يعني تطبيق ع

 العملية الإجمالية وليس على مستوى العقود.
فأمام النقد الذي لم تسلم منه نظرية عدم القابلية للتجزئة بشقيها، انتقل الفقه إلى نظريات 

 أخرى لعلى تكون إحداها مفسرة لفكرة الترابط بين العقود.

فسير أساس فكرة الترابط بين البند الثاني: مدى إمكانية نظرية السبب في ت
 العقود

في تفسير أساس فكرة الترابط بين العقود، لجأ الفقه  للانقسامأمام فشل نظرية عدم القابلية 
إلى نظرية السبب، بحيث فرّق الفقه بين سبب العقد وسبب الالتزام أي بين الباعث أو الدافع للتعاقد 

دي هو ما يمثل النظرية التقليدية، أما سبب والسبب القصدي أو الغرض المباشر، فالسبب القص
 .1الالتزام هو ما يمثل النظرية الحديثة

فحسب النظرية التقليدية السبب عنصر ثابت غير متغيّر، ففي العقود الملزمة لجانبين يتمثل 
السبب في الالتزام المقابل؛ ففي عقد البيع مثلا يعتبر سبب التزام البائع هو الحصول على الثمن 

ب التزام المشتري هو الحصول على الملكية، أما في العقود الملزمة لجانب واحد فيتمثل السبب وسب
 .2في تسليم المحل، أما في عقود التبرع فيتمثل في نية التبرع

أما النظرية الحديثة فالسبب بحسب تصورها هو سبب العقد لا سبب الالتزام، والدافع هو 
مثل في الاعتبارات النفسية والشخصية التي دفعت المتعاقدين السبب وليس الغرض المباشر، وهو يت

إلى إبرام العقد، فهي المبررات التي كانت وراء عزم و تصميم المتعاقدين على إنجاز العملية 
العقدية، وتختلف هذه الدوافع باختلاف الأشخاص وقد تتعدد وتتفاوت من حيث أهميتها، فتكون 

ليس الثانوي، ولا يعتدّ إلا بالباعث الذي لولاه لما أقدم المتعاقد على حينئذ العبرة بالدافع الرئيسي و 
مثلا يتمثل هدف المؤجر من وراء تأجير سكنه الحصول على  المال من أجل دفع  3إبرام العقد،

                                       
 .134معنصري مريم، المرجع السابق، ص -1
في مخالدي عبد القادر، فعالية عقد القرض في العقاري في التشريع الجزائري، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه علوم  -2

 .190، ص2019، الجزائر، سنة 1الحقوق، تخصص قانون خاص، كلية الحقوق، جامعة الجزائر
 .198،197،صعلي فيلالي، المرجع السابق، ص -3
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للسكن من  استئجارهتكاليف العلاج، أو تسديد دين، أو لعب القمار، أما المستأجر فقد يكون سبب 
 سكني أو من أجل استغلال العين المؤجرة في تخزين المخدرات مثلا.أجل الاستعمال ال

لكن يبقى دائما التساؤل مطروح أي من النظريتين وفقت في تفسير فكرة الترابط بين العقود 
 هل النظرية الحديثة أم التقليدية؟ أم عجزت الاثنتين من تفسير فكرة الترابط مثلما حدث مع سابقتها؟

يدية التي تهتم بالسبب المباشر أو السبب القصدي، فإنّ السبب من وراء فحسب النظرية التقل
إبرام عقد القرض بفائدة كالقرض العقاري هو حصول المقترض على المال أما المقرض فتعاقد من 

وبالتالي إذا رأينا فقط في السبب المباشر لن يكون هناك ترابط بين  1أجل الحصول على الفوائد،
تحصل المقترض على المال دون أن ينفذ التزامه في عقد البيع، ويستعمل العقود فممكن أن ي

الأموال في تنفيذ عقود أخرى غير عقد البيع الذي طالب بالقرض من أجله، وفي الواقع العكس 
 هناك ترابط مفروض بين العقدين فلو لم ينفذ عقد البيع لن ينفذ عقد القرض.

باعتبار أنها تنظر إلى  2ظرها بعضا من الفقه؛أما النظرية الحديثة وهي ما أيد وجهة ن
الباعث الدافع إلى التعاقد، وهو الجواب لمن يسأل لماذا تعاقدا طرفي عقد القرض؟ فالمقترض أبرم 
العقد من أجل تمويل عملية ذات طابع عقاري كشراء أو بناء أو تصليح مسكن أو شراء قطعة 

ويل عملية استهلاكية، كشراء أدوات أرض لبناء مسكن، أو قد يكون القرض من أجل تم
كهرومنزلية، في حين أنّ المقرض أبرم عقد القرض من أجل استثمار أمواله والحصول على الفوائد 

وبالتالي يلاحظ أنّ هذه النظرية فرضت فعلا فكرة الترابط بين العقود فمادام السبب  3من وراء ذلك.
منزلية، فإذا لم يتحقق الشراء أي عقد البيع لن من وراء إبرام القرض هو شراء سكن أو أدوات كرو 

 يتحقق القرض على أساس غياب السبب.
فإن كانت النظرية الحديثة تبدو أنّ هي الأصح في تفسير فكرة الترابط بين العقود إلا أنها لم 

أنّ هذا التأسيس )بمعنى الاعتماد على  4تسلم من النقد الذي وجهة إليها؛ حيث رأى الفقه المعارض
الباعث الدافع إلى التعاقد( لا يتماشى مع موقف الاجتهاد القضائي الفرنسي الذي يقضي بعدم 
الاعتداد مبدئيا بالغلط في البواعث، وبالتالي و حسب هذا الاجتهاد فإنّ هذا النوع من الغلط لا 

ط يشكّل عيبا في الرضاء يعاقب عليه بإبطال العقد؛ إلا إذا أقام الأطراف هذا الباعث كشر 

                                       
 .191مخالدي عبد القادر، المرجع السابق، ص -1

2 -Sami Serageldin, op.cit, p110. 

 .191، صالسابق مخالدي عبد القادر، المرجع -3
 .499شوقي بناسي، المرجع السابق، صورأيهم راجع حول الفقه  -4
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لتصرفهم أي إدخال الباعث في المجال العقدي في صورة شرط فاسخ أو واقف، وذلك حفاظا على 
وبالتالي   1استقرار المعاملات، إذ أنّ الباعث أمر خارج عن العقد ومتغيّر من شخص إلى آخر،

دف فإنّ إضفاء الطابع الذاتي )الذي يتميز به السبب في النظرية الحديثة( على السبب القصدي، به
إدخال الباعث في المجال العقدي دون ضرورة اشتراط وضع بند صريح؛ وهو ما يخالف مبدأ عدم 
الاعتداد بالغلط في الباعث. وهو أيضا لا يتماشى مع النظرية الحالية للسبب التي تميّز بوضوح 

لا بين السبب القصدي، الذي يكون دائما موضوعي، والسبب الباعث  الذي يكون ذاتي. وبالتالي 
يصلح أن نعتمد على نظرية السبب في تفسير فكرة الترابط بين العقود، باعتبار أنّها ترى أنّ سبب 
قيام عقد القرض هو وجود عقد البيع؛ فهذا إن كان صحيحا ممكن أن يبرر فرضية إبطال عقد 

غاب، القرض لإبطال عقد البيع، نظرا لكون السبب ركن من أركان العقد يقوم إذا قام ويبطل إذا 
 2ولكن لا يمكن أن يبرر فرضية فسخ القرض لفسخ عقد البيع لأنها أصلا مخالفة للقواعد العامة،

 لكون السبب لا يشكل التزاما قد يخل أطراف العقد بتنفيذه.

 البند الثالث: مدى الاعتداد بنظرية الشرط في تفسير فكرة الترابط بين العقود
ل الوقوع يترتب على وقوعه وجود الالتزام أو زواله عُرّف الشرط على أنه أمر مستقبلي محتم

من القانون المدني الجزائري، فالشرط بهذا المعنى يعدّ بمثابة  203وهو ما يفهم من نصّ المادّة 
أمر خارجي تضيفه الإرادة إلى التزام استجمع عناصر تكوينه واستكملها كلها، فيعدّ بذلك من قبيل 

جعله موصوفا، والشرط بهذا المعنى أيضا لا يمكن أن يوجد إلا في الوصف الذي يلحق بالالتزام وي
الالتزامات التي تصدر عن الإرادة، سواء أكانت تلك الالتزامات ترتبت على عقد، أم صدرت عن 
إرادة منفردة، ولذلك لا يعدّ من قبيل الشرط كوصف إرادي بالالتزام، الشروط القانونية التي يتطلبها 

ر معين، كشرط التسجيل في العقود الشكلية، وكذلك لا يعدّ شرطا بالمعنى الدقيق القانون لترتيب أث
للشرط باعتباره وصفا من أوصاف الالتزام، ما يتضمنه العقد من أحكام تنظيم العلاقة العقدية بين 

                                       
، مكتبة 2016محمد علي البدوي الأزهري، النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام، الجزء الأوّل، طبعة سنة  -1

 .110بيا، د.س.ن، صيالوجيزة، طرابلس، ل
 .500شوقي بناسي، المرجع السابق، ص -2
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الطرفين، مثل الشرط الجزائي وشرط المنع من التصرف، وغير ذلك من الأحكام التي تحدد كيفية 
 .1مدين بالتزاماته العقدية والتي يطلق عليها اسم شرط العقدوفاء ال

ففكرة استخدام الشرط كأساس للفكرة الترابط بين العقود لا تستند على سوابق قضائية، ولا 
على أحكام فقهية، ففي هذه الحالة يعود استخدام هذه الفكرة إلى المشرّع الفرنسي في حدّ ذاته، 

 .2عقد البيعلتبرير الربط بين الائتمان و 
الأوّل  "Scrivenerفقد تمّ النص على الشرط كآلية لتبرير الترابط بين العقد في قانون "

فكان هدف  3والثاني، المتعلق بإعلام وحماية المستهلكين في مجال الائتمان الاستهلاكي والعقاري،
الحصول على هذا القانون هو حماية المستهلك الذي أبرم اتفاقية قرض من أجل شراء سلعة أو 

خدمة، وتمّ إلغاء عقد البيع أو تقديم الخدمة أو حله لسبب من الأسباب، فمن الضروري عندئذ 
إيجاد طريقة للربط بين مصير العقدين، البيع والقرض، بحيث يتمّ حل عقد القرض إذا اختفى عقد 

     أي فائدة، البيع والعكس صحيح، وبخلاف ذلك، يجد المستهلك نفسه ملزما باتفاق ائتمان دون 
 .4أو بعقد بيع أو تأدية خدمة لا يستطيع الوفاء بها

" الأوّل، على شرط حاسم بهدف حماية المستهلك من هذه Scrivenerفقد نصّ قانون "
على أنّ: "اتفاق القرض يُحلّ أو يلغى بقوة القانون عندما  L.311-21الحالة، فقد نصّ في المادّة 
 L.311-25له أو يلغى قضائيا"، هذا وأضاف من خلال نصّ المادّة يُحلّ العقد الذي أبرم من أج

ما يلي: "عقد البيع أو تأدية الخدمات يتمّ حله تلقائيا بقوة القانون وبدون تعويض... إذا ما مارس 
المقترض حقه في العدول في الآجال المحدّدة"، فمن نصّ المادتين نلاحظ أنّ المشرّع استعمل 

د القرض قائما تحت شرط واقف فرض الترابط بين العقدين، بحيث يبقى عقنظرية الشرط من أجل 

                                       
ة الشرطية في القانون المدني الأردني، رسالة ماجستير مقدمة استكمالا أسامة محمد سليمان الدباس، الواقع-1

للحصول على درجة الماجستير، تخصص قانون خاص، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، سنة 
 .  12، ص2013/2014

2- Sami Serageldin, op.cit, p103. 

 :يتمثل القانونين في -3
Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le 

domaine de certaines opérations de crédit. 

Loi n°79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le 

domaine immobilier. 

 .79/576في قانون  لمتمثالثاني و  78/22 
4 - S.Soubelet- Caroit et L.Soubelet, L’interdépendance contractuelle en question (à propos des arrêts de 

la chambre mixte du 17 mai 2013), Revue Lamy droit des affaires, n° 131, 1er novembre 2017, p34. 
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وجود عقد البيع،  وبالتالي إذا ما حُلّ العقد أو ألغى، ألغى معه عقد القرض. أما قانون وهو 
"Scrivener الثاني فقد نصّ في المادّة "L.312-12  على أنّ: "عرض القرض هو دائما مقبول

. 1ام العقد الرئيسي في أجل أربعة أشهر تحسب من يوم القبول"تحت شرط فاسخ هو عدم إبر 
 فالمشرّع استعمل شرطين من أجل ضمان الترابط بين العقدين شرط واقف وآخر فاسخ.

فقد أعطى هذا الابتكار التشريعي لبعض المؤلفين فكرة أنّ الشرط يمكن أن يكون بمثابة حلقة 
غالبية العظمى من المؤلفين يعترضون هذه الرؤية وصل بين عقد القرض وعقد البيع، غير أنّ ال

 وذلك بسبب:
  إنّ الشرط الفاسخ يمكن له أن يفسر حلّ عقد بعد اختفاء عقد آخر تابع له، فإذا لم يتحقق عقد

البيع باعتباره شرطا فاسخا في عقد القرض، فإنّ هذا الأخير سيحلّ، لكن آثار الربط بين عقدين لا 
ك علاقات وطيدة تبقى قائمة طيلة مدّة قيام العقود في المجموع التعاقدي، تقف عند هذا الحد، فهنا

فالشرط الفاسخ على وجه الخصوص لا يسمح بتفسير تمديد بعض بنود العقود المترابطة، فإذا كان 
الشرط الواقف قد تمتدّ آثاره إلى مرحلة التنفيذ؛ فإن الشرط الفاسخ يقف عند مرحلة تكوين العقود 

 . 2أنه لا يمكن له تفسير وتبرير جميع مراحل الترابط العقديفقط بمعنى 
  من القانون المدني على ما  205تجدر الإشارة إلى صعوبة أخرى، حيث نصّت المادّة هذا و

يلي: "لا يكون الالتزام قائما إذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفا على محض إرادة 
في فكرة الترابط بين العقود من إعمال الشروط الإرادية، بحيث قد  الملتزم"، بمعنى يتخوف الفقهاء

يتمّ وضع حدّ  بالتاليو  3يرفض أحد المتعاقدين تنفيذ العقد إراديا من أجل تحقيق الشرط الفاسخ،
هذا ما طرح في قانون الاستهلاك الفرنسي بخصوص الائتمان العقاري في للمجموع العقدي، و 

دّ الاجتهاد القضائي بأنّ قبول عرض القرض ليس ضروريا لتحقيق ، حيث أك-41L.313المادّة 
بحيث أنّ العقد الرئيسي يبرم وهو معلّق على شرط واقف المتمثل في الحصول على  الشرط الواقف

 .4أم لا ، فالقضاة يبحثون عماّ إذا كان المقترض حسن النية في بحثه عن القرضالائتمان

                                       
1- Sami Serageldin, op.cit, p104. 
2- S.Soubelet- Caroit et L.Soubelet, op.cit, p36. 

مستمرا في ذلك، إلى أن يتحقق الشرط بصدده منتجا لآثاره بحق أطرافه و الشرط الفاسخ هو الذي يبقى العقد  -3
 الذي يوقف آثار العقد، بينما الواقف هو الذي يجعل من العقد غير نافذ بين أطرافه حتى يتحقق.

 .502رجع السابق، صشوقي بناسي، الم -4
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عدم القابلية للتجزئة، ونظرية السبب، بالإضافة إلى  وفي الأخير وبعد عجز كل من نظرية
نظرية الشرط في تفسير فكرة الترابط بين العقود، وإن كان المشرّع في حدّ ذاته هو من اعتمد على 
نظرية الشرط في الربط بين العقد الرئيسي وعقد القرض، وبعد كلّ المحاولات التي بذلها الفقهاء في 

ية من النظريات السالفة الذكر، إلا أنهم فشلوا في الأخير في تفسيرها، نسب فكرة الترابط إلى نظر 
فدائما كان هناك فقها معارضا الذي كان يظهر النقائص في التفسيرات التي أتى بها الفقه في 
النظريات الثلاث، وبالتالي نستخلص أنّ فكرة الترابط بين العقد الرئيسي وعقد القرض هي حديثة 

ذور في قانون العقد، استحدثها المشرّع من أجل توفير حماية فعالة للمستهلك وأصيلة ليس لها ج
من استغلال المتدخل، حتى وإن كان ذلك على حساب مبدأ الأثر النسبي للعقد الذي يفرض 
استقلالا بين العقود، فالمشرّع رأى أنه لو طبقنا القواعد التي يفرضها هذا المبدأ على عقود 

ف قوي وآخر ضعيف المتمثل في المستهلك، الذي سيتحمل قروض بدون الاستهلاك، سينتج طر 
حصوله على النتيجة التي نوى تحقيقها من إبرامه لعقد القرض، عكس المتدخل الذي سيستفيد من 

أو تأدية الخدمة، الأمر أن ينفذ التزامه بنقل الملكية  ثمن السلع أو الخدمات أو العملية العقارية دون 
ع سواء الجزائري أو الفرنسي إلى الخروج عن قانون العقد فالرضا بذلك ربطا بين الذي دفع بالمشرّ 

كل من عقد البيع وعقد القرض سواء في مجال القرض الاستهلاكي أو القرض العقاري، وإن كان 
 المشرّع الجزائري لم يصل بعد إلى مرحلة تنظيم القرض العقاري كما فعل نظيره الفرنسي.

 رة تقرير دعوى مباشرة للمستهلك في الرجوع على المتدخلالمطلب الثاني: فك
العقد هو حصيلة إلتقاء إرادتين على إنتاج آثار قانونية تبقى هذه الأخيرة ذات مفعول نسبي، 
     محصورة بصورة مبدئية بين طرفيه دون غيرهم، إذ لا تستطيع إرادة أو أكثر أن ترتب حقوق 

في العقد. وبالتالي وإعمالا لمبدأ الأثر النسبي للعقد لا يمكن أو التزامات على شخص لم يكن طرفا 
للمضرور الرجوع بالأضرار إلا على بائعه المباشر الذي تربطه به علاقة عقدية، وهو ما يمثل 

 .1إجحافا كبيرا في حق المضرور
وباعتبار أنّ عملية وضع المنتوج للاستهلاك تتطلب تدخل عدّة أطراف، بدءا بالمنتج، 

را بالموزع وتاجر التجزئة أي البائع، وصولا إلى المستهلك، فهذا الأخير يبرم عقده مباشرة مع ومرو 
البائع، فالمستهلك طرف في العلاقة الاستهلاكية التي تربطه بالبائع، في حين أنّ بقية الأطراف 

                                       
 .131جليل أمال، المرجع السابق، ص -1
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ة هؤلاء المتدخلة في عرض المنتوج هم من الغير بالنسبة لهذا العقد، وبالتالي لا يمكنه مقاضا
 .1الأطراف بصورة مباشرة طبقا لمبدأ الأثر النسبي للعقد

هذا ما جعل القضاء الفرنسي يرى أنّ البائع الذي يتعامل معه المستهلك يعتبر أقل مسؤولية 
عن الأضرار التي قد يسببها المنتج أو الخدمة الذي مرّ عبر سلسة تجارية بدأت من المنتج الذي 

مة وصولا إلى البائع، الذي ممكن لم يكن هو المسؤول عن الضرر بل أنتج هذه السلعة أو الخد
كان مثلا الموزع   أو المنتج، الأمر الذي سيهدر حقوق المضرور فيما لو اقتصرت المسائلة على 
هذا البائع، فمثلا فيما يتعلق بالمنتوجات الدوائية والكيميائية الطبية، يمكن القول أنه بعد الثورة 

ئلة والتنوع الشديد للمنتجات، وظهور خطوط الإنتاج الكبرى، أصبحت العلاقة الصناعية الها
المباشرة بين المنتج والمستهلك شبه منعدمة، فالسلعة في أغلب الأحيان لا تصل ليد المشتري إلّا 

 .2بعد سلسلة متعاقبة من البيوع تتضمن وسطاء في البيع من تجار الجملة وتجار التجزئة
مبدأ الأثر النسبي للعقد فيه إضرار بمصالح المستهلك الذي لا يمكنه وبالتالي فتطبيق 

الرجوع بدعوى قضائية إلا على من تعامل معه مباشرة الذي يتمثل في غالب الأحيان في البائع،  
إلا أنه وبتطبيق النظام العام الحمائي للمستهلك التي تفرضه تشريعات الاستهلاك على العلاقات 

إن كان خارجا عن مبادئ قانون العقد، نتج عنه خلق فكرة الدعوة المباشرة الاستهلاكية حتى و 
 المقررة لصالح المستهلك ضدّ كلّ متدخل في العملية الاستهلاكية.

 فمن خلال ما سبق ذكره سنحاول من خلال هذا المطلب توضيح مدى تنبني قانون 
إلى  ثان فرع، ثمّ نتطرق في وّلأ فرعالفرنسي لفكرة الدعوى المباشرة في الاستهلاك الجزائري و 

 .الحديثالمباشرة بين التكييف التقليدي و الدعوى 

  

                                       
 .115بخيت عيسى، المرجع السابق، ص -1
التنظيمي للحماية من أضرار المنتجات الاستهلاكية، أطروحة لنيل شهادة بعلاش خديجة، الإطار القانوني و  بن -2

ة، جامعة جيلالي اليابس، بلعباس، العلوم السياسيقانون اقتصادي، كلية الحقوق و  دكتوراه في الحقوق، تخصص
 .34، ص2017/2018الجزائر، سنة 
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قانون الاستهلاك الجزائري والفرنسي لفكرة الدعوى الفرع الأوّل: مدى تبني 
 المباشرة

هي تلك الدعوى التي يرفعها الدائن بإسمه ولحسابه على تعرّف الدعوى المباشرة على أنها "
هذه الدعوى و  1البة بالحق المترتب في ذمته للمدين وليستأثر بالمحكوم به فيها"،مدين مدينه للمط

الدعوى التي يرفعها المشتري الثاني باسم "التي تعرّف على أنها تختلف عن الدعوى غير المباشرة 
في أنّ المشتري الثاني  2"يها سائر دائني المشتري الأولالمشتري الأول على البائع، ويشترك معه ف

تتفق معها في أنّ مدّة التقادم تسري من وقت تسليم المشتري حم سائر دائني المشتري الأوّل، و  يزالا
 .3الأوّل المبيع من البائع

ولم يقف مبدأ نسبية العقد عائقا أمام الاجتهاد القضائي الفرنسي من أجل تقرير هذه الدعوى 
وهو  4اسبة دعوى ضمان العيوب الخفية،سيما في عقد البيع، وكان ذلك بمنر، لاللمتعاقد ضدّ الغي

ما سنشرحه في البند الأوّل، أما من خلال البند الثاني نحاول توضيح موقف تشريع الاستهلاك 
الفرنسي من الدعوى المباشرة، دون أن ننسى توضيح موفق تشريع الاستهلاك الجزائري من الدعوى 

 المباشرة في بند ثالث.

 ة في الاجتهاد القضائي الفرنسيالبند الأوّل: الدعوى المباشر 
مرّت الدعوى المباشرة بمراحل تاريخية مختلفة وطرأت عليها تطورات كثيرة من وقت إلى 
آخر كغيرها من الأنظمة القانونية الأخرى، ويذكر بأنّ القانون المدني الفرنسي كان من الأوائل 

للعديد من القوانين العربية الحديثة،  الذين أخذوا بفكرة الدعوى المباشرة، حيث يعتبر مصدرا تاريخيا
علما بأنّ القانون الفرنسي كان متأثرا بالقانون الروماني الذي يعدّ من أهم المصادر التاريخية 
للقانون الفرنسي، فالدعوى المباشرة ليس لها أساس قانوني محض، بل شارك الفقه والقضاء في 

انونية، حيث صدر أول تقنين مدني في الكشف عن بعض حالاتها عن طريق تفسير النصوص الق

                                       
 .247بدري جمال الدين، الدعوى المباشرة بين التكييف التقليدي والحديث، المرجع السابق، ص -1
لزرق بن عودة، وسائل حماية الضمان العام، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، كلية  -2

 .7، ص2014لعلوم السياسية، جامعة وهران، الجزائر، سنة الحقوق وا
 ماجستير في القانون، تخصص العقودكرفي مراد، دعوى الضمان القانوني لعيوب المبيع، مذكرة لنسل شهادة ال -3
 .74، ص2006، 2005العلوم التجارية، محمد بوقرة، بومرداس، الجزائر، سنة المسؤولية، كلية الحقوق و و 
 .551سي، المرجع السابق، صشوقي بنا -4
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وهو ما يسمى بقانون نابليون، الذي لم يعرف إلا الدعوى المباشرة المنصوص  1804فرنسا عام 
منه؛ والتي تمنح البنائين والنجارين وغيرهم من العمال حق استفاء حقهم  1798عليها في المادّة 

سي ساهم مساهمة كبيرة في الكشف عن من رب العمل مباشرة غير أنّ الاجتهاد القضائي الفرن
من شأنها توفير الحماية للمشتري الفرعي من مجوعة بائعين في  1تطبيقات جديدة للدعوى المباشرة

عقود متتالية،  فمن خلال هذا البند سنحاول أولا البحث عن نطاق هذه الدعوى أما في النقطة 
عة لقواعد المسؤولية العقدية أم الثانية سنحاول البحث عن طبيعة هذه الدعوى هل هي خاض

 المسؤولية التقصيرية؟
 نطاق الدعوى المباشرةأولا: 

ربط الإجتهاد القضائي الدعوى المباشرة بدعوى ضمان العيوب الخفية، إلا أنه لم يقف عند 
 هذا الحد بل بمرور الزمن ربطها بدعوى أخرى وهذا ما سندرسه في النقاط التالية.

 بدعوى ضمان العيوب الخفيةربط الدعوى المباشرة  .1
الأصل أنه ينحصر حق المستهلك في مقاضاة البائع المباشر بدعوى الضمان، وذلك كالتزام 
نابع من عقد البيع، فلا يجوز بالتالي متابعة المستهلك للصانع بدعوى ضمان العيب، لأنه لا يوجد 

المنتج مباشرة، وهذا الأخير يمكنه عقد بيع بينهما، وإنما للمستهلك متابعة البائع الذي باع للبائع 
بدوره إقامة ضمان لاحقة بوجه بائعه ليطالبه بما حُكم عليه، وهكذا حتى نصل إلى متابعة المنتج 
أو الصانع. وحيث أنّ سلسلة الدعاوى التي تقام من ضامن على آخر وفقا لما سبق ذكره، تبدو 

اد القضائي الفرنسي بالرغم من عدم وجود مرهقة للمتداعين وغير طبيعية، لذا فقد استقر والاجته
عقد بيع بين المستهلك والبائع الأوّل والذي هو صانع المنتج، على الإجازة لهذا المستهلك بأن يقيم 
دعوى مباشرة على الضامن الأوّل، دون المرور بالضامن المباشر أي البائع المباشر، فيتحقق بذلك 

لنفقات، ويتجنب المستهلك أيضا مزاحمة دائني البائع، كما اقتصاد في الدعاوى وتوفير في الوقت وا
يحق للمستهلك أن يختار وفقا للاجتهاد القضائي الفرنسي، أيا من المتدخلين في عرض المنتج 

وبغية تحديد ما إذا كان يحق للمشتري 2للاستهلاك ويقاضيه بدعوى ضمان العيب الخفي.
                                       

الجزائر، ، 46مكربش سمية، الدعوى المباشرة في التأمين من المسؤولية، مجلة العلوم الإنسانية، المجلد أ، العدد  -1
 .500، ص2016سنة 

القواعد العامة لحماية المستهلك في الجزائر، يوب منتجاته في القانون المدني و بلعابر سامي، ضمان المحترف لع -2
العلوم السياسية، جامعة الإخوة مونتيري، تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق و كرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، مذ

 .60،61،ص، ص2005قسنطينة، الجزائر، سنة 
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محكمة النقض أولا بين سلسة العقود المتجانسة، )المستهلك( أن يتخذ إجراء ضدّ الصانع ميزت 
 ثانيا بين سلسلة العقود غير المتجانسة.

 ضمان في العقود المتجانسة:الدعوى  -أ
تعرّف العقود المتجانسة على أنها سلسلة من العقود تتعاقب فيما بينها، وتتسم هذه الأخيرة 

ذه الأخيرة  على شيء واحد ذات محل بطبيعة قانونية واحدة كعقود البيع المتتالية، وتتعاقب ه
 1واحد، فالمبيع في تلك البيوع المتتالية ينتقل من عقد إلى آخر هو ذاته.

ففي هذه السلسلة فإنّ نفس المحل ينتقل من الصانع أي البائع الأصلي إلى تاجر التجزئة أي 
شيء المبيع ضدّ البائع الفرعي إلى المشتري، وبالتالي يستفيد تاجر الجملة من دعوى ضمان ال

الصانع، وينقلها بالتبعية للشيء لتاجر التجزئة، وهذا الأخير ينقلها للمشتري )المستهلك(، وعلى 
ذلك فإنّ هذا الأخير يتمتع بثلاث دعاوى ضمان: الدعوى الخاصة به ضدّ تاجر التجزئة،  ودعوى 

 .2هذا الأخير ضدّ تاجر الجملة، ودعوى هذا الأخير ضدّ الصانع
حكمة النقض الفرنسية الدعوى المباشرة في سلسلة العقود المتجانسة بموجب القرار فكرست م

، حيث قررت منح المشتري )المستهلك( خيارا يتمثل 1820جانفي  25الصادر من جانبها بتاريخ 
في أنه يستطيع التصرف ضدّ البائع الأصلي بدعوى ضمان العيب، وبالتالي سمحت للمشتري 

. فهذه 3اشرة حتى وإن كان هناك نص في العقد يمنعه من التصرف ضد بائعهبممارسة الدعوى المب
 17النقطة في حدّ ذاتها شكلت إشكالا؛ فقد ذهبت محكمة النقض الفرنسية  في بادئ الأمر بتاريخ 

إلى اعتباره شرطا نافذا في حق المشتري الأخير ، وتمّ انتقاض هذا الاجتهاد بشدّة  1995جانفي 
ره شرطا تعسفيا بالنسبة للمشتري، وهو ما تداركه المشرّع الفرنسي في  قانون على أساس اعتبا

المتعلق بإعلام و حماية المستهلكين والذي اعتبر شرط الإعفاء من الضمان من الشروط  1978
التعسفية فالضمان القانوني يعتبر من النظام العام بالنسبة للبائع المحترف في حالة كون المشتري 

 .4مستهلكا
                                       

1 - Aynes (L) : la cession de contrat et les opérations juridiques à trois personnes Economica, Paris,1984, 

n. 165. P.123. 

 .517شوقي بناسي، المرجع السابق، ص -2
3- Aurélien Bambdé, Droit des contrats, Droit des obligations, Effets relatif, Effets du contrat, Groupes de 

contrats, article posé sur le forum de les chaine de contrats régime juridique, article publié le 12/08/2017, 

consulté le 15/03/2022, l'article publié sur le site suivant: https://aurelienbamde.com/2017/08/12/les-

chaines-de-contrats-regime-juridique/. 

حساين سامية، التطور التشريعي لحماية المستهلك في التشريع الجزائري: دراسة تقييمية، المجلة النقدية للقانون  -4
 .232، 228،ص، ص2020، الجزائر، سنة 01، العدد: 15العلوم السياسية، المجلد و 
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فقد رأينا سالفا أنّ الدعوى المباشرة قد تمّ تقريرها من قبل الاجتهاد القضائي الفرنسي من 
خلال دعوى ضمان العيوب الخفية ويظهر ذلك من خلال شروط هذه الأخيرة التي تتلخص فيما 
يلي: إنّ دعوى ضمان العيب الخفي لا تمارس إلا ضدّ بائعي الشيء عندما كان العيب موجودا من 

، هذا وسمح الاجتهاد 1961ديسمبر  11وهو ما قررته محكمة النقض الفرنسية بتاريخ قبل 
للمشتري  1972ماي  15القضائي الفرنسي من خلال القرار الصادر من محكمة النقض بتاريخ 

بالرجوع دفعة واحدة ضد البائع والصانع مثلا، والحصول على الحكم عليهما بالتضامن، وكذلك 
لمكتسب الملكية الفرعي أي المشتري الحرية في  1989جوان  07بتاريخ قررت محكمة النقص 

 .1إدخال البائع الوسيط في الخصام عندما يمارس الدعوى المباشرة ضدّ البائع الأصلي من عدمه
 ضمان في العقود غير المتجانسة:الدعوى  -ب

ا بينها من حيث تعرف العقود غير المتجانسة على أنها ارتباط سلسلة من العقود تختلف فيم
بشرط أن  2الطبيعة القانونية؛ فلكل عقد التزاما رئيسيا يختلف عن الالتزام الرئيسي للعقد الآخر.

" بأنّ الدعوى المباشرة Ghestin" "غيستان"تتضمن هذه العقود نقلا لملكية شيء. فقد رأى الفقيه 
ر المتجانسة يصعب الأمر ممكن تصورها في العقود المتجانسة لوحدة محلها، أما في العقود غي

لأنّ وحدة المحل في هذا النوع من العقود يشوبه الغموض، وحتى و إن اتحد المحل بصورة عامة 
ويمكن تمثيل هذه السلسلة في  3لا يمكن أن يؤدي إلى اكتساب أشخاص هذه العقود صفة الطرف.

 .4أن يكون الشيء الواحد محل عقد مقاولة ونقل و بيع
انع مادّة البناء والمقاول، يختلف عن العقد المبرم بين المقاول ورب العمل، مثلا العقد بين ص

إلا أن المحل واحد فمثلا يشتري المقاول الإسمنت المعيب من الصانع في إطار عقد بيع، ويقوم 
المقاول ببناء منزل بهذا الاسمنت المعيب لرب العمل في إطار عقد مقاولة، إلا أنّ الاجتهاد 

 07نح من خلال القرار الصادر من الهيئة العامة بمحكمة النقض الفرنسية بتاريخ القضائي قد م
، الحق لرب العمل برفع دعوى مباشرة ضدّ الصانع لضمان العيوب الخفية مستندة 1986فبراير 

في ذلك على عدم مطابقة الشيء المسلم للمواصفات والمعايير القانونية، وبالتالي لم يهم بالنسبة 

                                       
 .518شوقي بناسي، المرجع السابق، ص -1

2- Aynes (L), op.cit, p123. 
3- Delebecaue (ph.): La notion de groupe de con tracts: quels critères. C.D.E، 1989.n.4.p.25. 

المحقق هاب حمد، نطاق التزام المنتج بتتبع منتجاته )دراسة مقارنة(، مجلة منصور حاتم محسن، اسامة ش -4
 .165، ص2020السياسية، العدد الرابع، العراق، سنة الحلي للعلوم القانونية و 
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أو غير متجانسة مبررا بذلك أنّ رب العمل بصفته  لسة العقود متجانسةلقرار إن كانت سإلى هذا ا
المشتري الفرعي يتمتع بجميع الحقوق والإجراءات المرتبطة بالشيء الذي يخص صاحبه أي 

فهذه القاعدة هي فكرة الفقيهين  1المقاول، وعلى هذا فإنّ القرار هذا يقوم على قاعدة الملحقات؛
ن "أوبري و رو" والتي يقصد بها أنّ الملحقات تتبع الأصل، وهي قاعدة تنطبق على حالة الفرنسيي

انصراف أثر العقد إلى الخلف الخاص،  وبموجبها تمّ الاعتراف بأن بعض أثر العقد الذي يبرمه 
السلف بمناسبة الشيء الذي يلحق به وينتقل بانتقاله إلى الخلف الخاص أي أنّ ملكية الشيء تنتقل 

ومن بين  2إلى الخلف الخاص مع كافة الدعاوى المقررة لسلفه على ذلك الشيء لأنها من ملحقاته،
هذه الدعاوى دعوة ضمان العيب الخفي التي تعتبر من الملحقات وبالتالي تنتقل مع الشيء المتعاقد 

قلت عليه، وهكذا يمكن لرب العمل الاستفادة من دعوى ضمان العيب اللصيقة بالشيء الذي انت
 ملكيته إليه بعدما كانت حقا للمقاول ضد الصانع.

فيهدف الاجتهاد القضائي الفرنسي من خلال ربط دعوى ضمان العيب الخفي بالدعوى 
 المباشرة إلى ما يلي:

  تفادي شرط إعفاء البائع من المسؤولية الذي قد يوجد في العقد الذي يربط البائع والمشتري
 الأوّل؛

 خير على المنتج، يؤدّي إلى رجوع كل مشتري على بائعه، وهذا ما يجعل عدم رجوع المشتري الأ
الدعاوى تزداد وتتعدد حتى تصل إلى المنتج أو البائع الأصلي، وبالتالي يرهق هذا الأمر المشترين 

 والبائعين وحتى القضاء بالإضافة إلى كونه مضيعة للوقت والجهد والنفقات؛
  للبائع الذي يمكنه من الحصول على التعويض المناسب منح إمكانية للمستهلك في اختياره

 بسهولة ويسر؛

                                       
1- Aurélien Bambdé, https://aurelienbamde.com/2017/08/12/les-chaines-de-contrats-regime-juridique/, 

op.cit. 

تنصّ على أنّ الحق  1692ى الفقه بأن هذه القاعدة منسجمة مع ما ورد في القانون المدني، لأنّ المادّة وير  -2
على أنّ للموصى به  1018ينتقل إلى المُحال له مع ملحقاته من كفالة أو رهن أو حق امتياز، كذلك نصّت المادّة 

يشمل على تسليم  1615يء بموجب المادّة أن يطالب بتسليم ملحقات الشيء الموصى به، كما أنّ تسليم الش
أسامة محمد طه ابراهيم، النظرية العامة الشيء وملحقاته وكل شيء خصص لاستعمال هذا الشيء. راجع في ذلك 

 .231، ص2008لعقود الباطن، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، سنة 
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  السماح بإقامة هذه الدعوى على المنتج الذي يحرص على فحص المنتوج ومعاينته بجدية حتى
 .1يتفادى وجود عيب في منتجاته تجعله ملتزم بالضمان

 ضمان التعرض:ربط الدعوى المباشرة بدعوى  .2
ة الدعوى المباشرة بدعوى ضمان العيب الخفي، بل توسعت لم تحصر الاجتهادات القضائي

كان الاجتهاد القضائي في اجتهاداتها  لتصل إلى غاية ربطها بدعوى ضمان التعرض، حيث 
السباق في ربط الدعوى المباشرة بهذه الدعوى، حيث استقر على أنه في حالة توالي  2الفرنسي

ص في المبيع، فله أن يرجع بالضمان على البائع له البيوع، فإنّ للمشتري الأخير إذا تعرض له شخ
مباشرة )البائع الأوّل(، لأنّ ضمان التعرض يقع على عاتق المشتري الأوّل، باعتباره احد الالتزامات 

لبائع كذلك له أن يرجع على اوالمشتري الثاني، و  التي ترتبت على عقد البيع بين المشتري الأوّل 
معنى ذلك جواز رفع دعوى الاستحقاق مباشرة من المشتري الأخير الأصلي الذي باع لبائعه، و 

بائع بعدم أحقية المشتري على البائع الأصلي، رغم تعدد عمليات البيع، ودون أن يدفع هذا ال
يعود أساس هذه الدعوى إلى اعتبار و يتم الرجوع في هذه الحالة عن طريق دعوى مباشرة،الأخير، و 

للمشتري الأوّل من ملحقات المبيع، التي انتقلت إلى المشتري  دعوى ضمان التعرض التي كانت
ونفس  .4هذه الدعوى تعتبر الأفضل للمشتري مقارنة بالدعوى غير المباشرةو  3الأخير مع المبيع،

                                       
 .234حساين سامية، المرجع السابق، ص -1

2-Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 28 mars 1990, 88-14.953, Publié au bulletin, cette 

décision est disponible sur le site suivant: 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007024178. 

ن المدني الجزائري، مذكرة الإيجار طبقا لأحكام القانو تركي وليد، ضمان التعرض والاستحقاق في عقدي البيع و  -3
-61، ص2010/2011مقدمة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة، الجزائر، سنة 

63. 
لا يتعرض لمزاحمة الدائنين لأنّ ما تري الأوّل ضدّ البائع الأصلي، و ليس باسم المشلأنه يرفعها باسمه الخاص و  -4

عكس الدعوى غير المباشرة التي يشترك المشتري الثاني بما سيحكم به مع دائني  سيحكم به لا يدخل ذمة مدينه،
 .74المشتري الأوّل، راجع كرفي مراد، المرجع السابق، ص
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حتى بالنسبة ، و 2أو الفسخ 1الحل اعتمده بالنسبة إلى دعوى عدم مطابقة المبيع للمطالبة بالتعويض
 .3ام بالإعلاملدعوى الإخلال بالالتز 

 دعوى المباشرةال المسؤولية الناشئة عن طبيعةثانيا: 
إنّ تحديد طبيعة المسؤولية الناشئة عن الدعوة المباشرة من قبل القضاء الفرنسي قد مرّ 

 بمرحلتين وهما كالآتي:
 :"Besse"4موقف الاجتهاد القضائي الفرنسي قبل قرار  .1

أجل  الدعوى المباشرة لصالح المشتري مننستخلص مما سبق أنّ القضاء الفرنسي أقرّ 
إلّا أنّ المسؤولية التي ترفع على أساسها الدعوى  مطالبته بالضمان،الرجوع على البائع الأوّل و 

ما إذا تعلّق الأمر بإخلال البائع بالتزام يذات طبيعة تعاقدية، ولاسالمباشرة اعتبرها القضاء تارة 
وتارة أخرى اعتبرها ذات طبيعة تقصيرية استنادا الخفية،  تعاقدي، كما هو الحال في ضمان العيوب

 على مسؤولية الأشياء غير الحية وإما على الخطأ، ملتزمتا في ذلك بمبدأ الأثر النسبي للعقد.
ففي الحالات التي قرر فيها القضاء أنّ المسؤولية التي تقوم عليها الدعوى المباشرة هي ذات 

بحث عن أساس قانوني يسمح له التخلص من عقبة قاعدة ها المن أجل طبيعة عقدية حاول جاهدا
، أي علاقة تعاقدية مباشرةتربط بينهم المشتري لا كل من البائع و  مبدأ الأثر النسبي للعقد، لأنّ 

لذلك ذهب إلى تأسيس هذه الدعوى على  فكيف يمكن للدعوى هنا أن تكون ذات طبيعة عقدية؟ 
لقاعدة تمكّن المشتري الأخير من الرجوع المباشر على البائع أساس قاعدة الملحقات، لأنّ هذه ا

ع يعدّ الأصلي استنادا على أحكام المسؤولية التعاقدية، إذ وجد القضاء أنّ الخطأ الصادر من البائ
 .5بالتالي يستبعد أن يكون الرجوع وفق أحكام المسؤولية التقصيريةإخلالا بالتزام تعاقدي، و 

مة النقض الفرنسية هذه القاعدة في منازعات عديدة، منها قيام على إثر ذلك طبقت محكو 
محكمة النقض الفرنسية بتأييد صحة الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة الاستئناف، بشأن 

                                       
1-Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 9 mars 1983, 82-10.654, Publié au bulletin, cette 

décision est disponible sur le site suivant: 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007011868. 
2 - Cour de Cassation, Chambre civile 1re, 4 fév 1963, JCP 1963. II. 13159, note Savatier. 

 .02، هامش رقم523عن شوقي بناسي، المرجع السابق، ص راجع،
3- Cour de Cassation., Chambre civile 1re, 31 janv 1973, Bull. civ, I, n° 40, JCP 1975. I. 2679, note 

Nguyen Than-Bourgeais et Revel. 

 .3هامش رقم523، صالسابق عن شوقي بناسي، المرجع راجع،

 من هذه المذكرة. 334"راجع الصفحة رقم Besseحول قرار " -4
 .290زواوي فريدة، المرجع السابق، ص -5
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سيارة، بالبائع الأصلي في سلسلة من البيوع المتتالية المتعلقة بين المشتري الأخير و المنازعة الدائرة 
تري عيوبا خفية، تجعل من مواصفاتها غير مطابقة لما تمّ النصّ عليه في فقد اكتشف فيها المش

بموجب دعوى تعاقدية بضمان ا المشتري الحق بالرجوع مباشرة و العقد، لذا قررت المحكمة لهذ
فمن  1العيوب الخفية على البائع الأوّل، وعلى أن يكون هذا البيع موجودا وقت إبرام العقد الأصلي،

على أساس المسؤولية رنسي أخذ بفكرة الرجوع المباشر و يتضح أنّ القضاء الف خلال ذلك الحكم
لكن طبقا لأحكام قاعدة الملحقات، لأنه يعدّ دعوى ضمان العيوب الخفية و التي هي اقدية، و التع

مقررة أصلا للمشتري الأوّل بمواجهة البائع الأوّل قد انتقلت إلى المشتري الأخير باعتبارها من 
الإخلال بهذا الالتزام هو إخلال بالتزام تعاقدي يستوجب تطبيق أحكام المسؤولية و  لمبيع،ملحقات ا

 .2العقدية
هذا وقد صدر عن الغرفة التجارية لمحكمة النقض الفرنسية  قرار يتعلق بعقدين أحدهما عقد 
البيع والآخر عقد قرض في إطار سلسلة عقود غير متجانسة، قضت المحكمة من خلاله؛ بأنّ 
البائع يكون ملزما بالوفاء بمبلغ القرض إلى المقرض مباشرة وذلك في الحالة التي يثبت فيها بطلان 
عقد البيع، ولقد جاء ذلك القرار على الرغم من عدم وجود أي علاقة تعاقدية مباشرة تربط بين 

زام المشتري برد المقرض والبائع مباشرة فكلاهما يعدّ من الغير بالنسبة للآخر، ولكنها ترى بأنّ الت
المبيع يرتبط بالتزام البائع برد مبلغ القرض بسبب وجود الرابطة الموضوعية بين العقدين المتمثلة 
بوحدة السبب أو الغاية المشتركة ألا وهي إبرام وتنفيذ عقد البيع فلولا عقد القرض لما أبرم عقد 

د رابطة موضوعية تجمع بين عقد . وهو ما أكدّه المشرّع الفرنسي من خلال اعترافه بوجو 3البيع
 .4القرض وعقد البيع

وقد أكدت الغرفة المدنية الأولى لمحكمة النقض الفرنسية قرارها في جعل مسؤولية محدث 
 09الضرر في سلسلة عقود متجانسة، مسؤولية تعاقدية فقط وذلك من خلال القرار الصادر بتاريخ 

الناقلة للملكية تضمنت عددا من عقود البيع  ، وقد تعلّق بإطار مجموعة العقود1979أكتوبر 
                                       

دراسة في -صبار الجبوري، علاء ناصر عزوز، تأصيل نظرية المجموعة العقدية  حول القرار راجع نصير -1
 .23، ص2019، العراق، سنة 40، العدد: 12السياسية، مجلد: مجلة الكوفة للعلوم القانونية و  ،-القانون المدني

 .23، صالسابقنصير صبار الجبوري، علاء ناصر عزوز، المرجع  -2
3- Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 18 novembre 1974, 73-12.660, Publié au 

bulletin, cette décision est disponible sur le site suivant: 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006993323. 

 وما بعدها.  358صفحة رقم هذه الرابطة االموضوعية كنا قد فصلنا فيها سابقا من خلال هذه المذكرة في ال  -4
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وذلك بشأن حادث تعرض له مالك السيارة، بسبب خلل في تصنيعها لا يعلم بوجوده عند  1المتتالية.
شرائها من بائع وسيط سبق وإن اشترى هذه السيارة من شركة خاصة ببيع السيارات، ولدى رفع 

ويض، دفع ذلك البائع بالدفع بعدم علمه بالعيب، الدعوى من قبل المشتري الأخير للمطالبة بالتع
لذلك قررت محكمة الاستئناف الحكم على شركة بيع السيارات والمصنع الأصلي بدفع التعويض 

من القانون المدني التي  1383وفقا لنص المادّة  2بالتضامن على أساس المسؤولية التقصيرية؛
ه ليس فقط بفعل ارتكبه بل أيضا بإهماله نصّت على أنّ: "يسأل كل شخص عن الضرر الذي سبب

 .3وعدم تبصيره"
إلا أنه تمّ الطعن أمام محكمة النقض بالضبط أمام الغرفة المدنية الأولى، فنقضت الحكم 
السابق وقررت أن يكون التعويض على أساس المسؤولية العقدية لأنّ الخطأ هو عقدي والمتمثل في 

في المبيع، ومن ناحية أخرى يكون الرجوع بالتعويض على التزام البائع بضمان العيوب الخفية 
البائع الأوّل أي شركة بيع السيارات بسبب علمها بذلك العيب وذلك من خلال التعليمات التي 

 4من القانون المدني الفرنسي 1645أرسلها المصنع إلى هذه الشركة، وذلك تطبيقا لنصّ المادّة 
بائع عالما بعيوب المبيع يلزم إضافة إلى إعادة الثمن الذي حصل التي جاء فيها ما يلي: "إذا كان ال

 .5عليه بأداء التعويض عن العطل والضرر كله إلى المشتري"
وبالتالي ومن خلال القرارات السالفة الذكر نستخلص أنّ محكمة النقض الفرنسية استقرت 

اقدية وبالتالي تمكنه من على اعتبار الدعوى التي يرفعها المشتري الفرعي تكون ذات طبيعة تع
الرجوع مباشرة على الصانع، وتكون بذلك هذه الدعوى قائمة على أساس قاعدة الملحقات، ففي 
المجموعة العقدية التي تتكون من العقد المبرم بين الصانع والمشتري الأوّل والعقد المبرم بين هذا 

 لعقد الأولّ إلى العقد الثاني.الأخير والمشتري الثاني، تسمح بانتقال الحقوق والدعوى من ا
ولم تتوقف الغرفة المدنية الأولى في الأخذ بقاعدة الملحقات في إطار المجموعات العقدية 
في سلسة العقود المتجانسة؛ بل تخطتها لتشمل حتى العقود غير المتجانسة؛ وذلك في قضية محلها 

                                       
 .524شوقي بناسي، المرجع السابق، ص -1
 .26سابق ، صبوري، علاء ناصر عزوز، المرجع النصير صبار الج-2

3 - L'article 1383 (code civil français du 1804) propose que: «Chacun est responsable du dommage qu'il a 

causé non seulement par son fait, mais encore par négligence ou par son imprudence». 

 .26، ص السابقنصير صبار الجبوري، علاء ناصر عزوز، المرجع  -4
5 - L'article 1645 (code civil français du 1804) propose que: «Si le vendeur connaissait les vices de la 

chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en reçu, de tous les dommages et intérêts envers 

l'acheteur». 
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اولين قام بتغطية سطح احد عقود بيع ومقاولة، تتلخص وقائع هذه القضية في أنّ احد المق
، حيث قام بإبرام عقد شراء مع الصانع من أجل اقتناء المواد اللازمة 1966الأشخاص سنة 

للتغطية السقف، إلا أنه وبمرور الوقت لم تتحمل المواد المغطية للسقف الثلوج المتراكمة فوقها 
ركة المصنعة لهذه المادّة بحيث ظهرت عليها تشققات مما دفع برب العمل إلى رفع دعوى على الش

التي باعت البلاط إلى المقاول، فوافقت محكمة الاستئناف على مطالبة رب العمل الصانع مباشرة 
، باعتبار لا 1981جوان  15ولكن على أساس المسؤولية التقصيرية في قرارها الصادر بتاريخ 

المدنية الأولى لمحكمة النقض إلا أنّ الغرفة  1يوجد علاقة عقدية تربط بين رب العمل و الصانع،
على أساس أنّ لرب  1984ماي  29الفرنسية نقضت الحكم من خلال قرارها الصادر بتاريخ 

العمل الرجوع بدعوى مباشرة ضدّ صانع المواد من أجل المطالبة بضمان العيوب الخفية التي 
 .2أصابت الشيء المبيع منذ تصنيعه، و هي بالضرورة دعوى عقدية

، عارضت الغرفة المدنية 1984جوان  19صدر في نفس الوقت تقريبا، في و في حكم 
الثالثة بشدّة من خلاله الغرفة المدنية الأولى، حيث ذهبت في قضية تشبه القضية الأولى نظرا 
لمحلها الواقع على عقد بيع وعقد مقاولة، حيث استعمل المقاول في تغليف سطح البناء مواد معيبة 

من تسرب المياه الأمطار داخل البناء، ما دفع رب العمل الرجوع على  سمحت بمرور الوقت 
صانع المواد لإصلاح الضرر، فرفضت الغرفة المدنية الثالثة رجوع رب العمل مباشرة على الصانع 
بدعوى تعاقدية، مبررة رفضها باعتبار رب العمل من الغير بالنسبة للعقد الرابط بين المقاول 

 .3فقط بالرجوع عليه بدعوى تقصيريةوالصانع، و سمحت له 
فقد أثارت هذه المعارضة بين كل من الغرفة المدنية الأولى والغرفة المدنية الثالثة تدخل 
الهيئة العامة لمحكمة النقض الفرنسية التي حكمت في طابع دعوى التي رفعها رب العمل ضدّ 

أيدت الحكم الصادر من  ، بحيث1986فبراير  7الصانع وذلك من خلال قرارها الصادر في 
الغرفة المدنية الأولى، بحيث رأت أنّ لرب العمل إجراء تعاقدي مباشر ضدّ الصانع يستند إلى عدم 
    مطابقة الشيء المسلّم، وبذلك لا يهمّ بالنسبة للهيئة العامة إذا ما كانت سلسلة العقود متجانسة 

لعمل باعتباره المشتري الفرعي، يتمتع أو غير متجانسة، وهي تبرر هذا الحل بالقول أنّ رب ا
                                       

1- Aurélien Bambdé, https://aurelienbamde.com/2017/08/12/les-chaines-de-contrats-regime-juridique/, 

op.cit. 
2- Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 29/05/1984, transféré de Aurélien Bambdé, op.cit. 
3-Cour de Cassation, Chambre civile 3eme, du 19/06/1984, 83-10.901, Publié au bulletin, cette décision 

est disponible sur le site suivant: https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007013750. 
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بجميع الحقوق والدعاوى المرتبطة بالشيء الذي يملكه صاحبه. وبالتالي تكون الهيئة العامة قد 
احتفظت  بقاعدة الملحقات المرتبطة بالشيء الذي انتقلت ملكيته إلى مكتسب الملكية الفرعي ضمن 

 .1مجال العقود غير المتجانسة
ولات من قبل القضاء الفرنسي خصوصا الغرفة المدنية الأولى والهيئة إلا أنّ هذه المحا

العامة، لم تغير موقف القضاء القائم على تطبيق مبدأ الأثر النسبي للعقد على المجموعات 
العقدية، خصوصا وأنّ قاعدة الملحقات وإن كانت مناسبة وتمّ الأخذ بها من قبل القضاء فيما 

اقلة لملكية شيء معيّن، لا يمكن تطبيقها على جميع أنواع يخص المجموعات العقدية الن
المجموعات العقدية، خصوصا تلك التي لا تنقل ملكية الشيء، ويعود السبب في عدم تناسب قاعدة 
الملحقات مع هذا النوع من المجموعات هو أنه؛ هذه المجموعات لا تتضمن حق يرد على شيء 

من أجل القيام بعمل كما هو الحال في عقود المقاولة من  معيّن يتمّ نقل ملكيته، بل أنها تبرم
الباطن، وبالتالي إذا لم يُطبق قاعدة الملحقات سيؤدّي إلى حرمان المتضرر من الرجوع المباشر 

 .2على المسؤول عن الضرر من أجل الحصول على التعويض
من خلالها رب العمل  ففي العقود غير الناقلة للملكية كعقود المقاولة من الباطن، التي يعهد

بالقيام بعمل شيء ما لمقاول، ويعهد هذا الأخير إلى مقاول من الباطن بالقيام بهذا العمل، وقد 
يعهد هذا الأخير بدوره بتنفيذ هذا العمل إلى مقاول آخر، فهذه العقود كلها من طبيعة واحدة وهي 

يمكن لرب العمل في حالة نشوء نزاع  عقود مقاولة، فحسب الفقيه "نيري" في هذا النوع من العقود لا
ما مطالبة المقاول من الباطن مباشرة بالتزاماته، كما لا يجوز له مطالبته مباشرة بالضمان، ولكن 
يستطيع مطالبته بالدعوى غير المباشرة فقط، مستعملا فيها حق مدينه المقاول الأصلي في 

نّ القضاء الفرنسي قد تطوّر في هذا المجال الضمان قبل مدين مدينه، أي المقاول من الباطن، إلا أ
بحيث يرى أنّ عقد المقاولة الأصلي وعقد المقاولة الفرعي يهدفان إلى تحقيق نفس الغرض، فلا بدّ 
من السماح لرب العمل بالرجوع على المقاول الفرعي بالدعوى المباشرة على أساس المسؤولية 

من  1988مارس  30لى لمحكمة النقض الفرنسية بتاريخ العقدية، وهذا ما تبنته الغرفة المدنية الأو 
في أنّ أحد الأشخاص منح صور لشركة مختصة في التصوير لكي  3خلال قضية تتلخص وقائعها

تقوم بتكبيرها، وهذه الأخيرة قامت بالتعاقد مع شركة أخرى لتقوم بهذه المهمة نيابة عنها، فهذه 
                                       

1- Cass ass. plén. 07/02/1968, transféré de Aurélien Bambdé, op.cit.  

 .25، ص السابقنصير صبار الجبوري، علاء ناصر عزوز، المرجع   -2
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عمل إلى مقاضاة الشركة التي أضاعت الصور بطريقة الشركة الأخيرة فقدت الصور، ما دفع رب ال
يقضي بتعويض رب العمل  1986ماي  30مباشرة أما محكمة باريس التي أصدرت حكما بتاريخ 

على أساس المسؤولية التقصيرية. على الرغم من أنّ هذه الشركة أخلت بالتزام عقدي وهو 
الشركة من الباطن أي الثانية إلى الطعن المحافظة على الشيء إلى حين تسليمه، الأمر الذي دفع ب

ضدّ هذا الحكم أمام الغرفة المدنية الأولى لمحكمة النقض، التي نقت الحكم على أساس أنّ 
من القانون  1147التعويض يكون نتيجة قيام مسؤولية عقدية، مراعية في ذالك أحكام المادّة 

دين بالتعويضات إما لسبب عدم تنفيذ التي جاء فيها ما يلي: "يحكم على الم 1المدني الفرنسي
الالتزام، وإما لسبب التأخر في التنفيذ، كل عندما لا يبرر أنّ عدم التنفيذ يأتي من سبب أجنبي لا 

مسببة قرارها هذا بأنّ الإخلال الواقع من طرف  2يمكن درأه، وأنه لا يوجد أي سوء نية من جانبه"،
ام عقدي منطوي تحت مجموعة عقدية مرتبطة بمحل شركة المقاولة من الباطن هو إخلال بالتز 

 .3واحد
وبالتالي أرادت الغرفة المدنية الأولى من خلال هذا الحكم إنشاء علاقة مباشرة بين العقود 
الفرعية، لأنّ رب العمل يعتبر من الغير بالنسبة لعقد المقاولة من الباطن، ولا يمكن تبرير هذا 

ات، لأنّ الغير أو المتعاقد الأصلي لم تنتقل إليه ملكية الشيء، الموقف بالرجوع إلا قاعدة الملحق
ولكن يمكن تفسيره بأنه تطوّر في المسؤولية العقدية، وبالتالي القول بمسؤولية المتعاقد في مواجهة 

وهكذا تكون الغرفة المدنية الأولى منحت رب العمل الحقّ في رفع دعوى مباشرة  4الغير المتضرر،
ة ضدّ المقاول من الباطن حتى وإن لم تربط بينهم علاقة عقدية. مؤسسة قرارها ذات طبيعة عقدي

 هذا على أساس نظرية المجموعات العقدية.
والذي كان الأبرز وأكثر صراحة وذلك  1988جوان  21وفي قرار ثان  لنفس الغرفة بتاريخ 

س بسبب عيب في عندما نشأ نزاع تدور وقائعه حول أنّ شركة نرويجية تضررت في مطار باري
الجرار الذي كان يحركها داخل المطار، فشركة الطيران النرويجية لم تطالب مطار باريس 

                                       
1- Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 8 mars 1988, 86-18.182, Publié au bulletin, cette décision est 

disponible sur le site suivant: 
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007020227. 

2- L'article 1147 (la loi du 07/02/1804 promulguée le 17/02/1804) propose que: «Le débiteur est 

condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, 

soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une 

cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part». 
 .31ار الجبوري، علاء ناصر عزوز، المرجع السابق ، صنصير صب -3
 .299-298زواوي فريدة، المرجع السابق، ص -4
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بالتعويض لأنّ الاتفاقية التي تربطهما تتضمن شرطا يعفي مطار باريس من المسؤولية في حالة 
ساس عدم توافر الخطأ الجسيم، لذلك ذهبت الشركة النرويجية إلى رفع دعوى التعويض على أ

المسؤولية التقصيرية ضدّ كل من بائع الجرار و صانعه وهما شركتين فرنسيتين، ففي هذه القضية 
ذهبت محكمة باريس إلى إقرار مسؤولية الشركتين التقصيرية وحكمت عليهما بالتعويض بسبب 

ولى، عيب في الجرار، فقامتا الشركتين بالطعن أمام محكمة النقض بالضبط أمام الغرفة المدنية الأ
التي لم تأيد حكم محكمة باريس وقضت بأن مسؤولية الشركتين البائعة والمنتجة هي مسؤولية 

: "المسؤولية 2بحيث قضت من خلال هذه القضية أنّ  1عقدية ولا يمكن أن تكون غير ذلك،
التعاقدية في مجموعة من العقود، تنظم بالضرورة المطالبة بتعويض جميع الذين لحق بهم ضرر 

كانوا على صلة بالعقد الأصلي؛ في حين أنه كان على المدين في هذه الحالة أن يتنبأ  لأنهم
بعواقب تقصيره وفقا للقواعد التعاقدية المنطبقة في المسألة، فلا يمكن للمضرور أن يتصرف ضده 

 3إلا في دعوى ذات طابع تعاقدي، حتى في حالة عدم وجود عقد بينهما".
الغرفة المدنية الأولى قد توسعت في تبني الدعوى المباشرة ذات فيبدو من خلال ما سبق أنّ 

الطبيعة التعاقدية لتشمل المجموعات العقدية الناقلة للملكية وغير الناقلة للملكية، المتجانسة منها أو 
غير المتجانسة، إلا أنّ هذا الموقف من طرف الغرفة المدنية الأولى لم يلاقي ترحيبا من طرف 

ة الثالثة، التي استمرت في تطبيق أحكام المسؤولية التقصيرية من خلال قراراتها من الغرفة المدني

                                       
1 - Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 21 juin 1988, 85-12.609, Publié au bulletin, cette 

décision est disponible sur le site suivant: 

  https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007021075. 
2- Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 21 juin 1988, 85-12.609 propose que: «Attendu que, dans un 

groupe de contrats, la responsabilité contractuelle régit nécessairement la demande en réparation de tous 

ceux qui n'ont souffert du dommage que parce qu'ils avaient un lien avec le contrat initial ; qu'en effet, 

dans ce cas, le débiteur ayant dû prévoir les conséquences de sa défaillance selon les règles contractuelles 

applicables en la matière, la victime ne peut disposer contre lui que d'une action de nature contractuelle, 

même en l'absence de contrat entre eux ; » 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT00000702107,op.cit . 

جوان  21قرار  "فقد رحب بعض الفقه بهذا الاجتهاد كثيرا، من بينهم الأستاذ "لارومي" فقد كتب قائلا: "إنّ  -3
يشكل تاريخا حاسما في تطور المسؤولية المدنية... خطوة مهمة قطعتها محكمة النقض". و كذلك الأستاذة  1988

"فيني" حيث كتبت: "من أجل اكتشاف أساس هذا التطور للمسؤولية العقدية في مجموعات العقود لا يمكن التمسّك 
من القانون  1165سبان نظرية مجموعة العقود في تفسير المادّة بتفسير تقني. يجب النظر واسعا و الأخذ في الح

 .526، راجع، شوقي بناسي، المرجع السابق، صالمدني"
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، والتي أصرت من خلاله أنه لا توجد أي علاقة عقدية تربط رب 1988جوان  22بينها قرار 
 .1العمل والمقاول من الباطن إذ يعدّ هذا الأخير أجنبيا عن عقد المقاولة من الباطن

الثالثة أستدعى تدخل الهيئة العامة بين الغرفتين المدنيتين الأولى و ارض الشديد إنّ التع
هو ما أدى بها إلى إصدار قرارها ض، و لمحكمة النقض الفرنسية من أجل الفصل في هذا التعار 

وهو ما يشكّل المرحلة الثانية لاجتهادات محكمة النقض الفرنسية  "Besse الشهير المسمّى بـ "
 .2الناشئة عن دعوى الضمان المتمثلة في الدعوى المباشرة بخصوص طبيعة المسؤولية

 :"Besseموقف الاجتهاد القضائي الفرنسي بعد قرار " .2
عندما تضرر رب  1992جويلية  12بتاريخ  "Besseأصدرت الهيئة العامة قرارها الشهير "

لي، بوضع العمل جراء الأعمال التي قام بها المقاول من الباطن المكلف من قبل المقاول الأص
مادّة عازلة على أرضية البناء لحمايته من تسرب المياه، إلا أنّ المقاول من الباطن قد أخل بالتزامه 
وكان عمله معيبا، وبالتالي قررت الحق لرب العمل بالرجوع على المقاول من الباطن على أساس 

دنية الثالثة المعارض المسؤولية التقصيرية، وبالتالي جاء هذا الموقف مؤيدا لموقف الغرفة الم
لتطبيق نظرية المجموعة العقدية، ولاسيما بالنسبة لسلسة العقود غير الناقلة للملكية، بحيث رفضت 

من القانون المدني  1165الهيئة العامة تطبيق أحكام المسؤولية التعاقدية استنادا إلى أحكام المادّة 
بح تطبيق أحكام المسؤولية العقدية ضيق التي تقرر قاعدة نسبية الأثر الملزم للعقد، ومنه أص

 .3النطاق محصور فقط في سلسلة العقود الناقلة للملكية
إلا أنه تجدر الإشارة إلى أنّ حكم الهيئة العامة الأخير  لا يعارض حكمها السابق الصادر 

على ، والذي تضمّن رجوع المتعاقد التالي على المتعاقد الأوّل بدعوى مباشرة 1986فبراير  7في 
أساس المسؤولية العقدية، باعتبارها من ملحقات الحق الذي انتقل إلى الخلف، ولكن الحكم الأخير 
للهيئة العامة يرفض فقط الرجوع بالدعوى المباشرة على أساس المسؤولية العقدية في حالة عدم 

قات الحق، انتقال ملكية الشيء إلى المتعاقد التالي، بحيث لا يمكن اعتبار الدعوى هنا من ملح

                                       
1 - Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 22 juin 1988, 86-16.263, Publié au bulletin, cette décision est 

disponible sur le site suivant: 

 https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007020921. 

 .527شوقي بناسي، المرجع السابق، ص -2
 .31نصير صبار الجبوري، علاء ناصر عزوز، المرجع السابق ، ص -3
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متمسكتا بمبدأ  1وبالتالي ترفض الهيئة العامة الاستناد إلى العقود المتتالية كأساس للمسؤولية العقدية
 الأثر النسبي للعقد.

فبعد صدور قرار الهيئة العامة هذا؛ التزمت الغرفة المدنية الأولى بما جاء فيه، وسلكت نهج 
محتفظة بموقفها  2لعقود غير الناقلة للملكية،تطبيق أحكام المسؤولية التقصيرية على سلسلة ا

 .3المتمثل في تطبيق أحكام المسؤولية التعاقدية على سلسلة العقود الناقلة للملكية
تراجع الفقه المؤيد لنظرية المجموعات العقدية، وإن بقي  "Besse "ونتيجة لصدور قرار 

يني" في هذا الصدد: "من دون شكّ إنّ متمسكا بالطبيعة العقدية للمسؤولية، حيث كتبت الأستاذة "ف
 .4نظرية مجموع العقود جدّ واسعة وجدّ دقيقة كي تعتبر كمعيار لتطبيق المسؤولية العقدية"

ولابدّ الإشارة في هذا الصدد أنّ الغرفة المدنية الثالثة في خطوة جديدة منها لم تلتزم بقرار 
رجعت إلى موقفها السابق، وطبقت أحكام  ، حيث أنها1986فبراير  07الهيئة العامة الصادر بـ 

    المسؤولية التقصيرية دون أن تأخذ بعين الاعتبار إذا ما كانت المجموعة العقدية ناقلة للملكية 
أو غير ناقلة، وهذا ما لاحظناه عندما أيدت قرار محكمة الاستئناف، حيث جعلت بقرار منها بتاريخ 

التي يستخدمها المقاول من الباطن في ترميم وتغليف مسؤولية صانع المواد  20015نوفمبر  28
هيكل البناء، مسؤولية تقصيرية اتجاه صاحب المشروع ورفضت الطعن بقرار المحكمة، مع العلم 
أن الالتزام الذي تمّ الإخلال به هو التزام ذو طبيعة عقدية يتمثل في ضمان العيوب الخفية، إلا 

إلا أنه و  .6علاقة عقدية مباشرة بين رب العمل و الصانع أنها استندت في قرارها على عدم وجود
ذهبت إلى عكس ما ذهبت إليه سابقا، عندما رفع رب  2001ديسمبر  12في قرار آخر لها بتاريخ 

العمل دعوى مباشرة على الصانع دون الرجوع على المقاول الفرعي، الأمر الذي لم ترفضه الغرفة 

                                       
 .304زواوي فريدة، المرجع السابق، ص -1

2 - Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 juillet 1992, 91-10.162, Publié au bulletin, cette décision est 

disponible sur le site suivant: 

 https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007029469 . 
3- Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 27 janvier 1993, 91-11.302., Publié au bulletin, cette décision 

est disponible sur le site suivant:  

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007030021. 

 .527شوقي بناسي، المرجع السابق، ص -4
5 - Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 28 novembre 2001, 00-13.559 00-14.450, Publié au bulletin, 

cette décision est disponible sur le site suivant:  

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007044762/. 
 .31نصير صبار الجبوري، علاء ناصر عزوز، المرجع السابق ، ص-6
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لصانع دعوى مباشرة عقدية مؤسسة على عدم مطابقة الشيء الثالثة وقضت بأن لرب العمل ضد ا
 .1المسلم

نستخلص مما سبق القضاء الفرنسي اختلف في تحديد طبيعة المسؤولية فإذا كانت العقود 
عبارة  اعتبر الدعوى بناءا على قاعدة الملحقات فناقلة للملكية كانت المسؤولية ذات طبيعة تعاقدية و 

أما إذا كانت  ،إذا ما كانت العقود ناقلة للملكية خرى للمشتري الفرعيعن حق انتقل مع الحقوق الأ
لعقود غير الناقلة للملكية في ا غير ناقلة للملكية فأسسها على أساس نظرية المجموعة العقدية،إلا

متمسكا بمبدأ الأثر النسبي للعقد بناءا على نص المادّة  المسؤولية ذات طبيعة تقصيرية اعتبر
.ثم عاد القضاء لاعتبار المسؤولية التي تقوم عليها الدعوى نون المدني الفرنسيمن القا 1165

وبالتالي 2المباشرة ذات طبيعة تقصيرية سواء في العقود الناقلة للملكية أو غير الناقلة للملكية،
انتهت مرحلته ولم ينهي الجدال القائم حول طبيعة المسؤولية الناشئة  "Besse "نلاحظ أنّ قرار 

 الدعوى المباشرة هل هي ذات طبيعة عقدية أم ذات طبيعة تقصيرية.عن 
لم يحسم نهائيا مسألة طبيعة المسؤولية الناشئة عن  "Besse "وعلى أي حال، فإنّ قرار 

 .3الدعوى المباشرة

                                       
1- Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 12 décembre 2001, 00-15.627, Publié au bulletin, cette 

décision est disponible sur le site suivant:  

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007043198/. 

فرأى الأستاذ شوقي بناسي أن تحديد طبيعة المسؤولية بناءا على القرارين السابقين للغرفة المدنية الثالثة يقوم على 
ل على المواد مباشرة من الصانع، كانت أساس وجود مقاولة فرعية من عدمها، فإذا كان المقاول الأصلي تحص

مسؤولية الصانع اتجاه رب العمل عقدية، أما إذا كان المقاول الفرعي هو الذي يشتري المواد ويدمجها في العمل ثم 
ينقلها إلى المقاول الأصلي الذي ينقلها بدوره إلى رب العمل؛ كانت المسؤولية التي يستفيد منها هذا الأخير 

نّ هذا التمييز أمر منتقد، وذلك راجع لانتقال ملكية المواد إلى رب العمل في الحالتين سواء وجدت تقصيرية. إلا أ
مقاولة فرعية أم لم توجد، وبالتالي وجب استفادة رب العمل من الدعاوى العقدية المنقولة إليه بالتبعية لملكية المواد، 

ه منهم الفقيه "لارومي" أنّ قاعدة الملحقات يجب أن ضد الصانع، وحتى ضد المقاول الفرعي؛ لذلك رأى بعض الفق
تشمل جميع السلاسل العقدية الهادفة إلى نقل الملكية، بغض النظر عن شكل العقود المكونة لهذه السلاسل. راجع، 

 .529شوقي بناسي، المرجع السابق، ص
لم توجد فتكون المسؤولية عقدية  ما جعل الفقه يرى أنها أسست توجهها هذا على أساس وجود مقاولة فرعية فإن -2

 وهو ما جعل الفقه ينتقد هذا التأسيس ويدخل في دوامة أخرى.
 لا يزال الفقه الفرنسي منقسما، بخصوص هذه المسألة، بين مؤيّد للطبيعة التقصيرية، ومؤيّد للطبيعة العقدية. -3

 .529، صالسابق شوقي بناسي، المرجع
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 البند الثاني: موقف تشريع الاستهلاك الفرنسي من فكرة الدعوى المباشرة
لفرنسي يمنح الحق للمستهلك في الرجوع على أي من لم يرد نصّ في قانون الاستهلاك ا

المتدخلين بدعوى مباشرة سواء في حالة وجود عيب، أو عدم مطابقة المنتوج، وحتى في حالة 
الإخلال بالالتزام بالإعلام كما فعل الاجتهاد القضائي الفرنسي، لكن هذا لم يمنع الفقهاء من اعتبار 

ك لممارسة هذه الدعوى، فيرون أنّ مجرد تمتع الشخص بصفة عدم وجود النصّ عائقا أمام المستهل
المستهلك، التي نصّ عليها تشريع الاستهلاك المتمثلة في أنّ المستهلك هو: "كل شخص طبيعي 

 1يتصرف لغايات لا تدخل في إطار نشاطه التجاري، الصناعي، الحرفي أو الحر أو الزراعي"؛
منتجاته سواء  2هو الطرف الدائن لالتزام المنتج بتتبع يؤهل هذا الأخير بموجب القانون أن يكون 

ارتبط مع المنتج بعقد مباشرة أو لم يرتبط وسواء مرّ بسلسلة عقود متجانسة أو بسلسلة عقود غير 
متجانسة للحصول على منتجاته، كون أنّ من خصائص الالتزام بالتتبع أنه التزام قانوني بطبيعة 

ي هو قانون الاستهلاك إضافة إلى مصدره العقدي، فإذا كان أساسه الحال، ومصدره وأساسه القانون
العقدي لا يحلّ هذه المشكلة ولا يمنح الحق للمستهلك في الرجوع على المنتج فإنّ مصدره القانوني 
هو الذي ينهض لحلّ هذه الإشكالية، ليبقى المستهلك طرفا دائنا لهذا الالتزام وداخلا ضمن نطاقه 

مباشرة مع المنتج أولا، إضافة إلى أنّ قانون حماية المستهلك الفرنسي أعطى  سواء ارتبط بعقد
                                       

بعد مستهلك بل كان تاركا ذلك للفقه والقضاء، إلا أنه و سي يتضمّن تعريفا لللم يكن تشريع الاستهلاك الفرن -1
الذي تمّ توسع فيه من خلال أورد تعريفا للمستهلك و  2014/344بالقانون رقم  2014تعديل تشريع الاستهلاك سنة 

الرابط راجع في ذلك . في نصّ المادّة الإفتتاحية منه 2016/301بالقانون رقم  2016قانون التعديل الجديد لسنة 
 :التالي

https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=DZ%2FOASIS%2F001191. 

يمثل الالتزام بالتتبع أبعد ما أقره التشريع الحديث لحماية المستهلك المضرور نتيجة فعل المنتوج المعيب الذي  -2
عيب بسبب روط الضمان القانوني، لعدم إمكانية كشف الطرح سليما عند تداوله، أظهر تعيبا بعد هذا الطرح خارج ش

في إطار ما يعرف بمخاطر النمو أو مخاطر تطور ة الموجودة وقت الطرح للتداول، و الفنيحالة المعرفة العلمية و 
م بالتتبع، يع في تنظيم الالتزاتعدّ ألمانيا رائدة من حيث التشر نتج لإخلاله بالتزامه بالتتبع، و المنتوج، يعقد مسؤولية الم

من قانون الاستهلاك الفرنسي  2-1-221قد أورد المشرّع الفرنسي تنظيما للالتزام بالتتبع من خلال المادّة و 
الصادر بتاريخ  2004/670والمعدل بمقتضى الأمر  26/07/1993بتاريخ  93/949الصادر تحت رقم 

ت على أنه "على المسؤول عن ، والتي نص22/08/2008الصادر بتاريخ  2008/810والأمر  09/07/2004
الإبقاء مطلعا على -وضع المنتوج في السوق اتخاذ التدابير المحددة لخصائص المنتوج المورد والتي تسمح له بـ: أ

الأخطار التي قد تلحق بمنتجه الموضوعة في السوق...". راجع في هذا التعريف الحاج بن علي محمد، الالتزام 
، 2017، الجزائر، سنة 17جلة الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية، العدد ، الم-دراسة مقارنة-بالتتبع 

 .114ص
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وصف المنتج للموزعين والمستوردين وتجار الجملة وتجار المفرد باعتبارهم منتجين حكما إضافة 
إلى المنتجين الحقيقيين رغبة من المشرّع في إضفاء حماية فعالة للمستهلك وتسهيلا له في حصوله 

يض عندما يتعدد مفهوم المنتج تشريعيا، وبذلك يكون المستهلك هو الدائن لالتزام المنتج على التعو 
 .1بتتبع منتجاته في كافة ظروف التعاقد

فيلاحظ من خلال ما تمّ شرحه سالفا أنّ الالتزام بالتتبع ثغرة قانونية يمكن للمستهلك أن 
ى  وإن كان عبارة عن مشتري ثان يستغلها حتى يستطيع أن يرجع على المنتج بدعوى مباشرة حت

 عن مشتري أوّل.

 البند الثالث: موقف تشريع الاستهلاك الجزائري من فكرة الدعوى المباشرة
على غرار العديد من الدول سارعت الجزائر إلى إصدار قوانين من شأنها تكثيف الحماية 

    بينه وبين المتدخل الخاصة بالمستهلك على أساس أنه الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية 
أو العون الاقتصادي أو المنتج، وأهم قانون أصدره المشرّع في هذا الميدان كان قانون حماية 

والذي تمّ إلغاءه من خلال قانون  2المنظم للقواعد العامة لحماية المستهلك، 89/02المستهلك رقم 
ة الدعوة المباشرة في قانون المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، وبالتالي تكون فكر  09/03

، وهو ما 09/03، ومرحلة قانون 89/02الاستهلاك الجزائري قد مرّت بمرحلتين؛ مرحلة قانون رقم 
 سنشرحه في النقطتين التاليتين.

 المنظم للقواعد العامة لحماية المستهلك 89/02أولا: فكرة الدعوة المباشرة في قانون 
لك في كل مراحل العملية الاستهلاكية، فقرر إلزام البائع هدف هذا القانون إلى حماية المسته

بإعلام المستهلك بكل ما يتعلق بالمنتوج حتى يتم تنوير رضاءه ويتساوى في العلم مع البائع وهو 
منه، وعمل على أن تصبح جميع المنتجات المعروضة للاستهلاك معلومة  4ما نصّت عليه المادّة 

صلاحية وكذلك كيفية الاستعمال، وهو ما يعرف بالالتزام العام المصدر وتاريخ الصنع ومدّة ال
 02بالسلامة ومقتضاه استجابة المنتوج للرغبات المشروعة للمستهلك، وهو ما جاء في نصّ المادّة 

منه، إضافة إلى أنه نصّ على إجراءات إدارية صارمة تعمل على جعل كل ما يعرض للاستهلاك 
وهي إجراءات وقائية أهمها الغلق والمصادرة وهو ما ورد في نصّ مطابقا للمواصفات القانونية 

                                       
 .166شهاب حمد، المرجع السابق، ص أسامةمنصور حاتم محسن،  -1
 .7ص المرجع السابق،حساين سامية،  -2
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منه، دون أن ينسى أن يقرر للمستهلك الحق في الضمان إذا لم تلبي السلعة أو الخدمة  03المادّة 
 .1منه 06الرغبة المشروعة للمستهلك وهو ما تضمنته المادّة 

حق في رفع دعوى مباشرة ضدّ كل فإضافة إلى كل هذه الالتزامات قرر المشرّع للمستهلك ال
من نفس القانون  حيث جاء فيها ما يلي: "إنّ إلزام  12/1متدخّل وهو ما نصّت عليه المادّة 

من هذا القانون ووجوب الضمان والتجربة من أي من المتدخلين  3المطابقة كما نصّت عليه المادّة 
متابع الحق في إتباع الطرق في مراحل عرض المنتوج للاستهلاك، حق المستهلك، ويكون لل

 القانونية ضدّ كل المتدخلين أو بعضهم، كل حسب مسؤوليته الخاصة وفي حدود فعله".
فمن خلال ما سبق نستنتج أنّ المشرّع الجزائري قد تبنى حقيقة في هذه المرحلة الدعوى 

وهو ما يفهم المباشرة، حيث مكّن المستهلك من الرجوع على كل متدخل في العملية الاستهلاكية 
من عبارة "كل المتدخلين أو بعضهم"، إلا أّنّ المشرّع قد حصر ممارسة هذه الدعوى في حالة عدم 
تنفيذ المتدخل إلتزامه بالمطابقة والضمان، بمعنى من غير هذه الالتزامات لا يمكن للمستهلك 

لتزام بالسلامة لا يمكن الرجوع على المتدخل بدعوى مباشرة، فإذا أخلّ مثلا بالالتزام بالإعلام والا
للمستهلك مواجهته عن طريق الدعوى المباشرة، وبهذا يكون المشرّع قد خرج عن مبدأ نسبية العقد 

 .2من القانون المدني الجزائري  113المقرر في نصّ المادّة 
المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات  90/266إلا أنه وبعد صدور المرسوم التنفيذي رقم 

 89/02من القانون  12منه على ما يلي: "يمكن للمستهلك، وفقا للمادّة  20ت المادّة الملغى، نصّ 
المذكور أعلاه، أن يتابع المحترف المتعاقد معه، وكل متدخل في  1989فبراير  07المؤرخ في 

عملية عرض المنتوج للاستهلاك". فيلاحظ من نص هذه المادّة أنّ المشرّع قد تدارك الأمر وجعل 
لك الرجوع على المحترف بدعوى مباشرة عند إخلاله بأي التزام ليس فقط المطابقة والضمان للمسته

والتجربة، بالرغم من أنّ المرسوم كان مقتصر فقط على الالتزام بالضمان الوارد على المنتوجات 
 .3والخدمات

ستهلك نظرا لعموم العبارات التي جاء بها المشرّع يفهم أنه في جميع الأحوال يجوز للمو 
متابعة كل متدخل في عملية عرض المنتوج، ومع ذلك لم يشر النصّ إلى طبيعة المسؤولية في 

                                       
 .12، صالسابقحساين سامية، المرجع  -1
 .115بخيت عيسى، المرجع السابق، ص -2
 .227ية، المرجع السابق، صحساين سام-3
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حالة متابعة المحترف غير المتعاقد مع المستهلك، هل هي تقصيرية باعتباره من الغير أي لم يكن 
 .1طرفا في العقد المبرم مع المستهلك، أم عقدية أخذا بنظرية ترابط العقود

 المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش 09/03ة الدعوة المباشرة في قانون ثانيا: فكر 
منه على  94المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش نصّت المادّة  09/03بعد صدور قانون 

فبراير  07الموافق  1409المؤرخ في أول رجب عام  89/02ما يلي: "تلغى أحكام القانون رقم 
امة لحماية المستهلك، وتبقى نصوصه التطبيقية سارية المفعول إلى والمتعلق بالقواعد الع 1989

من  24حين صدور النصوص التطبيقية لهذا القانون التي تحل محلها"، هذا ونصّت المادّة 
المحدد لشروط وكيفيات وضع ضمان السلع والخدمات على ما  13/327المرسوم التنفيذي رقم 

 90/266سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم المرسوم، ولا حكام المخالفة لهذايلي: "تلغى كل الأ
والمتعلق بضمان المنتوجات  1990سبتمبر سنة  15الموافق  1411صفر عام  25المؤرخ في 
 والخدمات".

والمرسوم التنفيذي  2009فمن خلال النصين السابقين نستخلص أنّ قانون الاستهلاك لسنة 
والمرسوم التنفيذي  89/02السلع والخدمات؛ ألغيا قانون المحدد لشروط وكيفيات وضع ضمان 

وبالتالي أُلغي معهما المواد المنظمة للدعوى المباشرة، وبالتالي نتساءل بعد هذا الإلغاء  90/266
الدعوى المباشرة أم تراجع عن حماية المستهلك من خلال الدعوى  09/03هل نظّم قانون 

 المباشرة؟
لا نجد أي  13/327والمرسوم رقم  09/03وص القانون رقم فبعد البحث المعمّق في نص

نصّ ينظّم هذه الدعوى، وبالتالي يمكن القول أنّ المشرّع تراجع عن حماية المستهلك من خلال 
إلغائه للدعوى المباشرة ضدّ كل متدخل في عملية عرض المنتوج، وبالتالي لم يعد في مقدور 

 المستهلك متابعة إلا من تعاقد معه.
 18/09تمّ تعديل بعض مواده مؤخرا من خلال القانون رقم  09/03ا ولا ننسى أنّ قانون هذ

المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش إلا أنّ هذا الأخير لم يشير إلى أي نصّ ينظم الدعوى 
 المباشرة.

هو الآخر على منح المستهلك  لم ينصّ  18/05وحتى قانون التجارة الإلكترونية رقم 
 وني الحق في رفع دعوى مباشرة ضد كل مورّد إلكتروني.الإلكتر 

                                       
 .513شوقي بناسي، المرجع السابق، ص -1
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فإذا لم يتوفر هذا القانون على النصّ الذي ينظّم الدعوى المباشرة، فبطبيعة الحال سيتمّ 
مكرر التي نصّت على أنه: "يكون  140الرجوع إلى القواعد العامة، وبالضبط إلى نصّ المادّة 

ي منتوجه حتى ولو لم تربطه بالمتضرر علاقة المنتج مسؤول عن الضرر الناتج عن عيب ف
تعاقدية"، وبالتالي سمح في هذه الحالة المشرّع الجزائري للمشتري إذا ما تضرر من المنتوج الرجوع 
على المنتج بدعوى مباشرة حتى ولو لم تكن بينهم علاقة تعاقدية، فيبدو في الأوّل أنّ هذا النص 

عيب عليه أنّ المشرّع حصر تطبيق هذه المادّة في حالة ما هو الحل بالنسبة للمستهلك، لكن ما ي
تضرر المشتري من عيب في المنتوج فقط، ولا يمتدّ إلى الالتزامات الأخرى كالالتزام بالإعلام 

 .1والالتزام بالسلامة.... بمعنى أنّ هذا النص لم يكن عاما
أساس أنّ المشرّع  وهذا ما جعل الأستاذ شوقي بناسي يرى أنّ الاستنتاج الواقف على

في تشريعاته على الدعوى المباشرة إذن لا يمكن للمستهلك ممارستها  الجزائري مادام لم ينصّ 
إعمالا لمبدأ الأثر النسبي للعقد، يقوم على فهم خاطئ من ناحيتين؛ الناحية الأولى إذا ما اعتقدنا 

ي اعتقادنا أنّ المستهلك يستمدّ صفته أنّ الدعوى المباشرة لا تقوم إلا بنصّ، أما الناحية الثانية وه
 .2من العقد وليس من القانون 

فمن الناحية الأولى؛ تتميز الدعوى المباشرة في قانون العقد أنها لا تقرر إلا بنص قانوني 
في بعض الحالات، وهي تسمح للدائن أن يستحوذ على حقه قبل الغير دون وساطة أحد، فهي 

والواقع أنّ هذا التأسيس  3رج عن مبدأ الأثر النسبي للعقد،بذلك تحقق ضمانا من نوع خاص يخ
غير صحيح، فقد أثبت الفقه الحديث أنّ هذا التأسيس لم يظهر إلا في بداية القرن العشرين، في 
حين أنّ منشأ الدعوى المباشرة في القرن التاسع عشر كان عن طريق الاجتهاد القضائي اعتمادا 

سب الفقه الحديث يمكن جدا تصوّر وجود دعاوى مباشرة لا تستند إلى على فكرة العدالة، ومن ثمّ ح
 .4نصّ قانوني

أما من الناحية الثانية، ففي قانون العقد لا تمارس الدعوى المباشرة إلا في إطار الحالات 
مكرر من القانون المدني الجزائري  140التي نصّ عليها المشرّع؛ كالحالة الواردة في نصّ المادّة 

سمحت للمشتري المتضرر من المنتوج متابعة المنتج حتى ولو لم تربطه به علاقة تعاقدية، التي 
                                       

 .116بخيت عيسى، المرجع السابق، ص -1
 .514، صالسابقشوقي بناسي، المرجع  -2
 .248ص المرجع السابق،الحديث، المباشرة بين التكييف التقليدي و بدري جمال، الدعوى  -3
 .514شوقي بناسي، المرجع السابق، ص -4
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من نفس القانون التي سمحت للمقاولين الفرعيين والعمال الذين  565كذلك ما ورد في نصّ المادّة 
يشتغلون لحساب المقاول في تنفيذ العمل، الحق في رفع دعوى مباشرة ضد رب العمل، وكذلك ما 

من نفس القانون حيث أعطى المشرّع الحق للمؤجر في رفع دعوى  507ء في نصّ المادّة جا
مباشرة للرجوع على المستأجر من الباطن لمطالبته بما هو في ذمته للمستأجر الأصلي في حالة 

وبالتالي لا يمكن أن تمارس الدعوى المباشرة إلا  1عدم وفاء هذا الأخير بما عليه من أجرة للمؤجر.
إطار العقود المذكورة بمعنى أنّ المستهلك لا يمكن أن يمارس الدعوى المباشرة إلّا إذا كان في  في

إطار أحد العقود المذكورة سالفا، أي عقد البيع والإيجار والمقاولة، عكس ما هو وارد في تشريعات 
رض الاستهلاك التي تمنح الحق للمستهلك في رفع دعوى مباشرة ضدّ أي متدخل تدخل في ع

المنتوج للاستهلاك وبالتالي لا يعود ممارسة هذه الدعوى إلى وجود عقد استهلاك، بل يعود إلى 
وجود التزامات مرتبطة بالمتدخل من التزام بسلامة ومطابقة وضمان... وغير ذلك من الالتزامات، 

ة بمعنى يتميز الشخص بصفة متدخل متى ارتبطت به هذه الالتزامات، فإذا توفرت هذه الصف
تمارس الدعوى المباشرة من قبل المستهلك ضده، أما إذا لم تتوفر هذه الصفة فلا يمكن اعتباره 
متدخل وبالتالي لا تمارس عليه هذه الدعوى، ونفس الشيء بالنسبة للمستهلك فلا يمكنه أن يمارس 

   بل هذه الدعوى إلا إذا توفرت فيه صفة المستهلك من كونه شخص طبيعي أو معنوي يقتني بمقا
 09/03من قانون  3/1أو مجانا سلعة أو خدمة... وغيرها من الصفات التي نصّت عليها المادّة 

 .2عند تعريفها للمستهلك، بمعنى أنّ هذا الأخير يستمدّ صفته من القانون وليس العقد
فمن خلال ما سبق يفهم أنّ مبدأ الأثر النسبي للعقد لا يمكن أن يعتبر عائقا أمام المستهلك 
لكي يمارس حقه ضدّ كلّ متدخل أخل بالتزاماته التي فرضها عليه القانون حماية للمستهلك، فلا 

 غياب النص ولا الحالات يمنع المستهلك من المطالبة بحقه في إطار العلاقات الاستهلاكية.

 الفرع الثاني: موقف الفقه من التكييف القانوني للدعوى المباشرة
توفير حماية خاصة لحقوق الدائنين فهي بذلك تمثل أهمية تعمل الدعوى المباشرة على 

بالغة؛ خاصة في ظل التطورات الاقتصادية والاجتماعية وبالأخص بظهور العلاقات الاستهلاكية 
التي تتميز  بأنها علاقات غير مباشرة بحيث يشتري المستهلك من البائع منتجا الذي هو بدوره 

الأخير من الصانع أو المنتج، وبالتالي أصبحت الحاجة لتعزيز  اشتراه من الموزع والذي اشتراه هذا
                                       

 .254جمال، المرجع السابق، ص بدري  -1
 .515، صالسابق شوقي بناسي، المرجع -2
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حماية الدائن في هذا النوع من العلاقات أمرا غاية في الأهمية، الأمر الذي جعل من الدعوى 
المباشرة وسيلة ناجعة لضمان حقوقه دون مزاحمة الدائنين الآخرين، إذن تتميز الدعوى المباشرة 

يختلف عن الأنظمة القانونية التقليدية كالتأمينات الشخصية والعينية بأنها ضمانا من نوع الخاص 
مثلاـ، ولو أنها تتشابه معها في بعض الوجوه، هذا ما جعل الفقه يحاول إدراج هذه الدعوى ضمن 
أحدى هذه الأنظمة التقليدية المعروفة وذلك للتشابه الموجود فيما بينها، ولم يتوقف الأمر عند هذا 

اه إلى ظهور نظريات حديثة لتكييف الدعوى المباشرة بما يتناسب والتطور الحاصل في الحد بل تعد
 .1المنظومة القانونية وبالأخص في مجال العقود

وكل هذه المحاولات من قبل الفقه كان من أجل تفادي اصطدام إقرار الدعوى المباشرة 
ى ضرورة إيجاد تكييف قانوني لصالح الدائن مع مقتضيات مبدأ الأثر النسبي للعقد، مما استدع

لهذه الدعوى يبررها. فهذا التكييف للدعوى المباشرة  بين النظريات التقليدية والحديثة، هو ما يدفعنا 
إلى البحث عن حقيقة انتماء الدعوى المباشرة إلى إحدى النظريتين أم هي عبارة وسيلة جديدة كليا 

لحقوق الدائن حتى وإن كانت خارقة لمبدأ الأثر اقرها المشرعين ضامنين من خلالها حماية أكثر 
 النسبي للعقد. وهو ما سندرسه في البنود التالية.

 البند الأوّل: التكييف التقليدي للدعوى المباشرة
عمل الفقه من خلال التكييف التقليدي على إرجاع فكرة الدعوى المباشرة إلى نظريات عدّة 

ياز، حوالة الحق، ملحقات البيع، حلول المتعاقد الثاني منها الاشتراط لمصلحة الغير، حق الامت
 محل المتعاقد الأول، الإنابة. وهو ما سنشرحه في النقاط الآتية.

 وحق امتياز اشتراط لمصلحة الغيرتكييف الدعوى المباشرة على أنها أولا: 
 تي: على أنها حق امتياز كالآعلى أنها اشتراط لمصلحة الغير و  كيّفت الدعوى المباشرة

 تكييف الدعوى المباشرة على أنها اشتراط لمصلحة الغير: .1
يترتب عن الاشتراط لمصلحة الغير أن يكتسب الغير حقا مباشرا قبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط 

وقد نظّم القانون المدني الفرنسي لسنة  2يستطيع أن يطالبه بوفائه، ما لم يتفق على خلاف ذلك،

                                       
 .249،248،صالمرجع السابق، صالحديث،المباشرة بين التكييف التقليدي و الدعوى بدري جمال،  -1
 .249، صالمرجع نفسهبدري جمال،  -2
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، وأشار 1209إلى  1205المعدلة بالمواد من  1121ر في المادّة الاشتراط لمصلحة الغي 1804
 .1من القانون المدني الجزائري  118و 116إليه المشرّع الجزائري في المادتين 

فبما أنّ الاشتراط يتم انعقاده بين المشترط والمتعهد فقط، دون المنتفع، إلا أنّ لهذا الأخير 
حقوقه التي أنشئها بالرغم من أنه يعتبر أجنبيا عن هذا الحق في الرجوع على المتعهد للمطالبة ب

العقد، وهو نفس الشيء الواقع بالنسبة للدعوى المباشرة التي تمكّن من هو أجنبيا عن العقد في 
الرجوع بدعوى على المدين بصفة مباشرة وباسمه. فكليهما يعتبر استثناءا عن مبدأ الأثر النسبي 

 للعقد.
مين هو ما جعل بعض الفقه من بينهم الفقيه "لارومي" يكيف الدعوى فهذا التشابه في النظا

المباشرة على أنها نابعة من نظام الاشتراط لمصلحة الغير، حيث أنه في مجال المنتجات 
الاستهلاكية يفترض إقامة المشتري الأخير دعوى مباشرة في مواجهة المنتج والبائعين السابقين 

 2من المنتج باشتراط استفادة من انتقل إليه السلعة مع الضمان؛ على أساس افتراض قيام المشتري 
بمعنى يعتبر المشتري هو المشترط والمنتج هو المتعهد، أما المشتري الأخير هو المستفيد من هذا 

 الاشتراط، ويتمثل موضوع الاشتراط في هذا في الضمان.
، لأنه لا يعقل أن ينتقل إلى إلا أنّ هذه الوجهة تعرّضت للانتقاد من قبل الفقيه "روديير"

المستفيد من هذه الدعوى، الحق بالإدعاء بالضمان دون أن ينتقل إليه أيضا الالتزامات الناجمة عن 
 .3عقد البيع، وإلا لأدى ذلك إلى اختلال التوازن العقدي بين الطرفين

ير؛ هذا ويعود سبب عدم تناسب تكييف الدعوى المباشرة على أنها اشتراط لمصلحة الغ
باعتبار أنّ حق الدائن صاحب الدعوى المباشرة اتجاه مدينه خارجة عن إرادة كل من المدين 
المباشر ومدين المدين، لأنّ هذا الحق يستند أساسا إلى القانون؛  بينما المستفيد من الاشتراط هو 

أساس عقدي،     الدائن الحقيقي للمتعهد نتيجة اتفاق الأطراف في عقد الاشتراط؛ فهو بذلك يعتبر ذو
و بالتالي يكون مقبولا بالنسبة للمنتفع أن يرفض الاشتراط الذي تمّ لمصلحته، إلا أنّ هذا الأمر لا 

                                       
 من هذه المذكرة.وما بعدها  337قد سبق شرح الاشتراط لمصلحة الغير بالتفصيل في الصفحة رقم  -1
التنظيمي للحماية من أضرار المنتجات الاستهلاكية، أطروحة لنيل شهادة بعلاش خليدة، الإطار القانوني و  بن -2

العلوم السياسية، جامعة جيلالي اليابس، سيدي تخصص قانون قضائي، كلية الحقوق و الدكتوراه في الحقوق، 
 .36، ص2017/2018بلعباس، الجزائر، سنة 

، الطبعة الثالثة، دار إقرأ، بيروت، لبنان، سنة -دراسة مقارنة-د دياب، ضمان عيوب المبيع الخفية أسع -3
 .162، ص1983
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يمكن تصوره في الدعوى المباشرة المكفولة بنص القانون، وهذا الأخير هو من يمنع كذلك كل من 
إرادتهما، وهذا عكس المدين المباشر ومدينه من الطعن في هذه الدعوى، فالأمر خارج عن 

الاشتراط لمصلحة الغير أين يجوز للمتعهد أن يتمسك اتجاه المنتفع بالدفوع المترتبة عن عقد 
 .1الاشتراط

فأمام الانتقاد الذي واجهه هذا التكييف وأمام الاختلافات المفروضة بين النظامين، لا يمكن 
 لمصلحة الغير. أن نعتبر أبدا أنّ الدعوى المباشرة يعود أساسها للاشتراط

 تكييف الدعوى المباشرة على أنها حق امتياز .2
على أنه: "الامتياز  982عرّف القانون المدني الجزائري حق الامتياز من خلال نصّ المادّة 

أولوية يقررها القانون لدين معين مراعاة منه لصفته. ولا يكون للدين امتياز إلا بمقتضى نص 
 قانوني".

هو عبارة عن سلطة مباشرة ممنوحة للشخص الدائن على تتبع شيء  وبالتالي فحق الامتياز
المحمل بدين يخص شخص المدين، ويمنح الدائن سلطة استفاء دينه قبل باقي الدائنين، وهو بذلك 
يعطي الدائن حقي الأفضلية والتتبع، ولا يقرر إلا بنص القانون فلا يمكن للأطراف الاتفاق على 

انت صفة الدين. فالامتياز هو عبارة عن حق عيني يقرره القانون ضمانا تقريره ولا القاضي مهما ك
 لوفاء دين معين مراعاة منه لصفته.

فما يجعل نظام حق الامتياز يشبه لحد كبير نظام الدعوى المباشرة أن كلاهما يمنحان 
ما جعل الأولية للدائن في تحصيل الحق الذي للمدين وكذلك في أنهما يعززان حقوق الدائن، هذا 

يلجأ إلى تكييف الدعوى المباشرة على أساس حق الامتياز والقول في الكثير من الأحيان أن  2الفقه
 الدعوى المباشرة ما هي إلا امتياز على الحق المرفوعة بشأنه الدعوى.

ففي كل حالة يقرر فيها المشرّع امتياز للدائن على دين للمدين في ذمة مدينه يكون له 
ي رفع الدعوى المباشرة ضدّ مدين مدينه ويطالبه بما في ذمته ، كما يكون له حق بمقتضاه الحق ف

فالأمر هنا يرجع إلى فكرة العلاقة بين المنفعة  3امتياز على باقي الدائنين الآخرين للمدين الأصلي.
التي قدمها الدائن أو على خسارة تحملها، وبين الحق الذي ترتب للمدين الأصلي في ذمة مدينه، 

                                       
 .252المرجع السابق، صالحديث،المباشرة بين التكييف التقليدي و الدعوى بدري جمال،  -1
 .253، صالسابقالمرجع  ث،الدعوى المباشرة بين التكييف التقليدي و الحديحول الفقه راجع بدري جمال، -2
 ، الأردن،52القانون، العدد ، مجلة الشريعة و الأردنيالمدني  عوى المباشرة في القانون ياسين محمد الجبوري، الد -3

 .276ص د.س.ن،
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في عقد الإيجار المستأجر تحصل على منفعة من العين المؤجرة لمدة زمنية معينة من المؤجر ف
الدائن مقابل بدل إيجار معلوم، كانت سببا في ترتيب للمستأجر الأصلي حقا له في ذمة المستأجر 

ن الفرعي، عندئذ يكون للدائن المؤجر حق امتياز على ما يثبت لمدينه المستأجر الأصلي قبل مدي
مدينه  والمتمثل في المستأجر الفرعي، ويكون نتيجة فائدة قدمها لهذا المدين أي المستأجر 
الأصلي، إذ المنفعة التي قدمها الدائن المؤجر والمتمثلة في المنفعة من العين المؤجرة كانت سببا 

في حادث مباشرا لوجود هذا الحق، فلولاها ما كان للمدين الأصلي حق في ذمة مدينه، والمضرور 
عمل تحمل خسارة كانت السبب في وجود حق المسؤول عن الحادث قبل شركة التأمين، فيكون 

 .1للمضرور امتياز على هذا الحق، فلولا الخسارة لما وجد الحق
غير أن القول حق الامتياز هو نفسه الدعوى المباشرة غير مقبول، لأن هناك فرق بين حق 

الامتياز يقرره القانون لبعض الديون فقط، كما أن حق الامتياز لا الامتياز والدعوى المباشرة، فحق 
يظهر إلا بعد التنفيذ على أموال المدين والحجز عليها، أي عند تزاحم الدائنين، فيتقدم الدائن 
الممتاز عن باقي الدائنين الآخرين، هذا وفي حق الامتياز تكون للدائن الأفضلية والتقدم على جميع 

رين، سواء الذين لهم دعوى مباشرة أو دعوى غير مباشرة، كما أن الدائن الذي له الدائنين الآخ
دعوى مباشرة لا يزاحمه دائنو المدين الأصلي ويتقدم عنهم، إلا أنه في نفس الوقت لا تجنبه 

 .2مزاحمة باقي دائني مدين المدين فيقتسمون أمواله قسمة غرماء
 من ملحقات المبيعو  حوالة حق: تكييف الدعوى المباشرة على أنها ثانيا

هذا وكيفت الدعوى المباشرة على أنها حوالة حق وكيفت كذلك أنها من ملحقات المبيع وهو ما 
 سنشرحه على التوالي:

 تكييف الدعوى المباشرة على أنها حوالة حق: .1
من القانون المدني الجزائري، على أنها عقد  239تعرّف حوالة الحق تطبيقا لنصّ المادّة 

نقل بمقتضاه الدائن حقه الشخصي إلى شخص آخر يحل محله في اقتضاء حقه من المدين، ي
 .3ويسمى الدائن في هذه الحالة محيلا، ويسمى الدائن الجديد محالا له، ويسمى المدين محالا عليه

                                       
 .210، ص1998أنور سلطان، الموجز في مصادر الالتزام، المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر، سنة  -1
 . 276، صالسابقوري، المرجع ياسين محمد الجب -2
العلوم ة الثانية ليسانس، كلية الحقوق و هاشمي فوزية، مقياس القانون المدني، محاضرة ألقيت على طلبة السن -3

 . 2السياسية، جامعة الدكتور مولاي الطاهر، سعيدة، الجزائر، د.س.ن، ص
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فيرى أصحاب تكييف الدعوى المباشرة على أنها حوالة حق أنه في سلسلة العقود يكون 
 1135مبررين وجهة نظرهم هذه بنصّ المادّة  1ل قد حوّل ضمنا حقه للمتعاقد الثاني،المتعاقد الأوّ 

من القانون المدني الفرنسي التي نصّت على أنّ الالتزامات التي تنشأ عن العقد، ليست المذكورة 
فيه فحسب. إنما تلك التي تعتبر نتيجة طبيعية لأثره والتي تفترض طبيعته وجودها تبعا لمبادئ 

نصاف والعدل والقانون، وبالتالي يفترض تراضي المتعاقدين بالحوالة، والتي هي نتيجة حتمية الإ
 .2لطبيعة العقد

غير أنّ هذا الرأي أيضا تعرّض بدوره للانتقادات، باعتبار أنّ حوالة الحق ذات طبيعة 
محال له، في حين عقدية، فهي عبارة عن اتفاق بين الدائن القديم هو المحيل، والدائن الجديد وهو ال

أنّ الدعوى المباشرة ذات طبيعة قانونية وقضائية تقرر لصالح الدائن الذي هو في حاجة إلى 
 .3الحماية

كما أنّ هذه الحوالة نتقل الحقوق بين المحيل أي الدائن القديم  والمحال له الدائن الجديد، 
، لأنه يعتبر أجنبيا عن العقد، بينما وبالتالي لا يمكن للدائن القديم مقاضاة المدين أي المحال عليه

في نظام الدعوى المباشرة يبقى من حق المشتري الأوّل مقاضاة من باع له بدعوى الضمان رغم 
 .4بيعه المنتج ثانية

 تكييف الدعوى المباشرة على أنها من ملحقات المبيع .2
 للأصل ةابعبل ت ،متولدة منهالوليست  الأصلعن  المستقلة هي عبارة الأشياء الملحقات

         ،الغرض المقصود منه الأصل فياستعمال هذا وهي عبارة عن وسيلة تمكّن ؛ به ةملحقو 
الهدف من العقد ولكنها جاءت تابعة  فملحقات الشيء المبيع ليستالاستعمال، هذا  لاستكمالأو 

أمثلة هذه  ومن .5له، بحيث أنّ المشتري ما كان ليبرم عقد البيع لشراء هذه الملحقات مستقلة
الملحقات سندات الملكية، الأشياء المادية المخصصة للانتفاع بالعقار محل البيع واستعماله 

 كالمفاتيح، سور المنزل، حديقة المنزل...

                                       
 .293زواوي فريدة، المرجع السابق، ص -1
 .35السابق، ص بن علاش خديجة، المرجع -2
 .534شوقي بناسي، المرجع السابق، ص -3
 .163أسعد دياب، المرجع السابق، ص -4
المقايضة، ود التي تقع على الملكية البيع و عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، العق -5

 . 505، ص1960سنة الجزء الرابع، المجلد الأوّل، دار إحياء الثراث العربي، بيروت لبنان، 
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من رأى أنّ الدعوى المباشرة ترجع إلى نظرية ملحقات البيع، وبنوا رأيهم  1فهناك من الفقه
يشمل الالتزام بتسليم لمدني الفرنسي التي نصّت على أنه من القانون ا 1615هذا على نصّ المادّة 

وبالتالي رأوا أنّ الدعوى المباشرة هي متصلة  2،الشيء ملحقاته وكل ما تمّ توجيهه لاستخدامه الدائم
صلة وثيقة بالشيء وتنتقل معه بحيث أنّ تسليمه يستتبع تسليم ما هو متصل به حكما، وبمعنى 

ل إلى الخلف الخاص بوصفها من ملحقات الشيء المبيع فيشملها التزام الآخر الحقوق والدعوى تنتق
البائع بتسليم المبيع وملحقاته التي أعدت بصورة دائمة لاستعماله، تطبيقا لقاعدة الملحقات تتبع 

 .3الأصل
غير أنّ هذا الرأي تعرّض للنقد خاصة من قبل الفقيه "روديير"، الذي رأى أن استناد الفقه 

ما هو إلا نتيجة تفسير خاطئ لنصّ المادّة، فعندما نصّت المادّة على  1615مادّة على نصّ ال
ملحقات الشيء كانت تقصد بها الملحقات المادية وليس الحقوق، لأنه لا يعقل أن يكون الحق 
ملحقا بالشيء، لكن عادا مناصري تكييف الدعوى المباشرة على أنها من ملحقات الشيء المبيع 

، إذ أنهم لا يرون أي مانع قانوني من شأنه أن يحول دون أن يكون الحق ملحقا للمدافعة عنها
بالشيء، لأنه ليس من اللازم التوقف عند المعنى الحرفي لكلمة "شيء"، والتقيد بالناحية المادية 

 .4لنص، بل يجب التوسع في التفسير ليشمل الحقوق الشخصية أيضا
كييف نظرا للجدال القائم حول مدى صحته، فكل من إلا أنه لا يمكن الاعتماد على هذا الت

تطبيقا محضا، لا  1615الرأيين المؤيد والمعارض له نسبة من الأحقية فلو طبقنا نصّ المادّة 
تعتبر الدعوى المباشرة من ملحقات الشيء، وكذلك لا يوجد ما يمنع من التفسير الموسّع للنص 

 ودمج الحقوق ضمن الأشياء.
وعلى أنها  دعوى المباشرة على أنها حلول المتعاقد الثاني محل المتعاقد الأول: تكييف الثالثا

 وكالة
ولم يقف الفقه عند التكييفات السالف التطرق إليها و إنما حاول حتى تكييف الدعوى المباشرة على 

 تي:أنها حلول المتعاقد الثاني محل المتعاقد الأول، وكيفها على أنها وكالة و هو ما سنشرحه كالآ

                                       
 .36، صالسابق حول الفقه راجع بن بعلاش خاليدة، المرجع -1

2- L'article 1615 (code civil français du 1804) propose que: «L'obligation de délivrer la chose comprend 

ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel». 

 .36، صالسابق ش خاليدة، المرجعبن بعلا -3
 .15بلعابر سامي، المرجع السابق، ص -4
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 تكييف الدعوى المباشرة على أنها حلول المتعاقد الثاني محل المتعاقد الأول: .1
لنظرية الحلول نوعين، حلول اتفاقي وآخر قانوني، فالاتفاقي يمكن أن يحدث بين الدائن 
والغير، بحيث يتفق الدائن الذي استوفى حقه من غير المدين مع هذا الغير على أن يحل محله 

منعا للغش، لأنّ الدائن  1دين ذلك، ولا يصح أن يتأخر هذا الاتفاق عن وقت الوفاء،ولو لم يقبل الم
قد يتواطأ مع المدين بعد أن يكون قد استوفى حقه فيتفقان على حلول الغير محل الدائن لتفويت 
حق دائن مرتهن ثان، متأخر في المرتبة. ويمكن أن يحدث بين الغير والمدين، حيث يتفقان على 

على أن يتوفر شرطين وهما:  2ر بالوفاء بدين الدائن والحلول محله ولو بدون رضاء الدائن،أن الغي
أن يتمّ الاتفاق على الحلول بين الغير والمدين ولا يشترط رضاء الدائن بالحلول، ويشترط كذلك أن 

ضي يذكر في عقد القرض وفي المخالصة أن الوفاء تم من المال الذي أقرضه الغير للمدين، ويقت
 .3أو وقت الوفاءعلى الحلول قبل  هذا الشرط أن يتم الاتفاق

فهو الذي لا يمكن إعماله إلا في الحالات التي نصّ عليها القانون والتي أما الحلول القانوني 
 من القانون المدني الجزائري. 261حددتها نصّ المادّة 

شرة والحلول بنوعيه يبدو أنّ فقبل التعمق في أهم الفروقات الواقعة بين كل من الدعوى المبا
هذا التكييف هو الأنسب في إرجاع الدعوى المباشرة إلى نظرية الحلول، باعتبار أنّ الدائن الذي 
يمارس الدعوة المباشرة هو عبارة عن الغير في نظرية الحلول، فيحل محل الدائن لممارسة حقوق 

 .4هذا الأخير ضدّ المدين
دّة فروقات بين النظامين؛ فبالنسبة للحلول القانوني حدّد يرى أنّ هناك ع 5إلا أنّ الفقه

 المشرع حالات تحققه وهي خمسة ولا يرد بينها حالة الدعوى المباشرة، كذلك.
تفاقيا، يفترض الوفاء، إذ يجب أن يكون الغير قد كذلك أنّ الحلول قانونيا كان أم إو نضيف 

تمكّن من ممارسة حقوق الأول ضدّ الثاني، في وفى للدائن مبلغ الدين الذي يدينه للمدين، حتى ي

                                       
 من القانون المدني الجزائري. 262راجع نصّ المادّة  -1
الفقه الإسلامي، أطروحة لنيل درجة ن الوفاء به في القانون الوضعي و بن ددوش نضرة، انقضاء الالتزام دو  -2

، 2010/2012العلوم السياسية، جامعة وهران، الجزائر، سنة لحقوق و خاص، كلية ادكتوراه الدولة في القانون ال
 .6ص

 من القانون المدني الجزائري. 263راجع نصّ المادّة  -3
 .293زواوي فريدة، المرجع السابق، ص -4
 .534حول الفقه راجع شوقي بناسي، المرجع السابق، ص -5
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حين أنّ مثل هذا الوفاء لا يوجد في الدعوى المباشرة، هذا ويدخل الغير الذي يحل محل الدائن مع 
دائني المدين، في حين أن صاحب الدعوى المباشرة يتمتع بحق خالص ويستفيد حصريا من ثمار 

 .1دعواه دون مزاحمته من طرف دائنين آخرين
 :ييف الدعوى المباشرة على أنها وكالةتك .2

من القانون المدني الجزائري الوكالة على أنها: "الوكالة أو الإنابة عقد  571عرفت المادّة 
 بمقتضاه يفوض شخص شخصا آخر للقيام بعمل شيء لحساب الموكل وبإسمه".

ل شخص آخر من القانون المدني الجزائري على أنّ الوكيل إذا وك 580هذا ونصّت المادّة 
لينوب عنه في تنفيذ الوكالة دون أن يكون مرخصا له من قبل الموكل على هذه الإنابة الجديدة 
كان مسؤولا عن ما فعل هذا النائب من خطئ كما لو صدر منه، ويكون الوكيل والنائب متضامنين 

لوكيل في تعيين في المسؤولية، هذا وأضافت الفقرة الثانية من هذه المادّة أنه في حالة ما رخص ل
نائب عنه دون أن يعين شخص النائب فإن الوكيل في هذه الحالة لا يكون مسؤولا إلا عن خطئه 
في اختيار نائبه أو عن خطئه فيما أصدره من تعليمات، وأشارت الفقرة الثالثة إلى أنّ في كلا من 

 بدعوى مباشرة.الحالتين السابقتين للموكل والنائب والوكيل أن يرجعا على بعضهم البعض 
فبإقرار المشرّع الدعوى المباشرة في هذه الحالة جرى التفكير في تكييف الدعوى المباشرة 

 على أنها ترجع إلى الوكالة.
إلا أنّ الدعوى المباشرة لا يمكن أبدا أن تكون وكالة فبعد تعمقنا في دراستنا هذه في الدعوى 

نون للدائن من أجل ضمان حصوله على حقه، المباشرة نلاحظ أنها هي عبارة عن حق منحه القا
مع الوكيل للقيام بعمل لحسابه  الموكلعكس الوكالة التي هي عبارة عن عقد يتفق من خلاله 

وبإسمه،  فالمستهلك له الحق في العودة على المنتج مباشرة دون الحاجة إلى اتفاق مسبق مع 
 البائع.

السالفة الشرح  580نصّت عليها المادّة  ويظهر الفرق بين النظامين حتى في الحالة التي
التي قرر من خلالها المشرّع قيام الدعوى المباشرة بين كل من الوكيل والنائب والموكل، فالدعوى 
المباشرة في هذه الحالة لو غاب عقد الوكالة تغيب معه هذه الدعوة فهي محصورة على أطراف عقد 

ح المشتري ضد الصانع التي تمنح له في كل الأحوال الوكالة، عكس الدعوى المباشرة المقررة لصال
 بعيدا عن عقد الوكالة، والتي يمارسها المشتري بإسمه هو ولحسابه هو ليس لحساب شخص آخر.

                                       
 .535، صالسابق شوقي بناسي، المرجع -1
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وفي الأخير يمكننا القول أنه بالرغم من تعدد و تنوع النظريات التقليدية التي اعتمد عليها 
نا أهمها فقط، نلاحظ أنّ جميعها لم تتوافق والدعوى الفقه في تكييف الدعوى المباشرة والتي ذكر 

المباشرة التي اختلفت عنها في كل مرّة في نقطة معينة ما جعلنا نلجأ إلى التكييف الحديث لعلّى 
 نجد تكييفا يرجع الدعوى المباشرة الممنوحة للمستهلك وللمشتري إلى قانون العقد.

 شرةالبند الثاني: التكييف الحديث للدعوى المبا
في التكييف الحديث للدعوى المباشرة هي نظرية  1من أهم النظريات التي اعتمد عليها الفقه

 العدالة، ونظرية المجموعات العقدية وهو ما سنحاول شرحه في النقاط التالية.
 أولا: نظرية العدالة

أنها في الحقيقة ظهرت في بداية القرن العشرين فرضية جديدة بشأن الدعوى المباشرة، من ش
جعل أساسا قانونيا لهذه الأخيرة، خاصة أمام عدم التوافق الذي شهدته النظريات التقليدية مع 
الدعوى المباشرة، الأمر الذي سمح بإيجاد مفهوم للدعوى المباشرة يقوم على غير الأسس التقليدية، 

" هي نظرية ومن بين أشهر الأسس التي اعتمد عليها الفقه من بينهم الفقيه "كريستيان جامان
العدالة،فيرى أصحاب هذه النظرية بأنّ فكرة العدالة هي أول قاعدة قانونية غير مكتوبة ظهرت بين 

 .2البشر وهي مستمرة وباقية ما بقي القانون بل هي روحه
فتقوم نظرية العدالة على فكرة العدل والأخلاق، فالعدالة تقوم على أساس المساواة الحسابية 

أو معنوية لشخص من  تصرف في خسارة ماديةاد، فإذا تسبب عمل أو المطلقة بين الأفر 
الأشخاص، فإنّ العدالة تقضي أن يقوم الشخص الذي تسبب في الخسارة أو استفادة منها بأن يرد 
للشخص الخاسر ما يعادل هذه الخسارة بحيث يصبح كل من الشخصين بعد حدوث هذا التصرف 

 .3بل، وهذا ما يطلق عليه تسمية العدالة التبادليةفي نفس المركز الذي كانا عليه من ق
وبالتالي يرى أصحاب هذا الاتجاه أنّ الدعوى المباشرة ما هي إلا تطبيقا لنظرية العدالة 
التبادلية نتيجة تزايد الذمة المالية للمدين الفرعي على حساب الدائن صاحب الدعوى المباشرة، وهذا 

ل على معادل لهذه القيمة، وبالتالي يرون هؤلاء أنّ الدعوى ما يبرر منحه دعوى تسمح له بالحصو 

                                       
 .من هذه المذكرة  403إلى  399حات رقم راجع كل الصف -1
 .257المرجع السابق، صالحديث،المباشرة بين التكييف التقليدي و الدعوى بدري جمال،  -2
، تاريخ 18/04/2018القانون الطبيعي، منتدى الرؤية، نشر المقال بتاريخ مصطفى راتب، قواعد العدالة و  -3

 .www.alroya.com، رابط المقال: 07/05/2022الإطلاع 
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المباشرة هي آلية تصحيحية لمبادئ نسبية المساواة بين الدائنين، التي لا تجد أساسها في القانون 
المدني أو في القوانين الخاصة الأخرى، والتي تسمح لأحد الدائنين، لمبررات تتعلق بالعدالة، 

حسابه الخاص، من مدين مدينه، إلا على الوفاء وإما على إعمال وتعادل الذمم، الحصول ل
 .1الضمان
مه مع الدعوى المباشرة، لأنّ تأصيل الدعوى المباشرة لا أنّ هذا التكييف يظهر عدم تلاءإ

من خلال الرجوع إلى مبدأ العدالة هو رجوع إلى القانون باعتبار أنّ قواعد العدالة تمثل مصدرا من 
وبالتالي فاعتبار الدعوى المباشرة أنها نابعة من القانون معناه عمليا هو الاحتكام  مصادر القانون،

إلى إرادة المشرّع المنشئ للنصوص القانونية، وهو وحده الذي يمكنه مخالفة المبادئ القانونية 
الثابتة كما هو الشأن في نسبية العقد وغيرها، وهو كذلك وحده الذي يعطي التكييف القانوني 

لائم لتلك الدعوى واعتبارها نظاما قانونيا له تنظيمه الخاص وإن كان مبعثرا في نصوص الم
فإن كانت حقيقة الدعوى المباشرة في تشريعات الاستهلاك تعود إلى مبادئ  2تشريعية متناثرة.

دها العادلة فيمكننا القول أنّ نظرية العدالة لا تشمل كلّ الدعاوى المباشرة، فهي تحيط بتلك التي حدّ 
القانون المدني فقط، بعيدة عن الدعوى المباشرة التي تمّ تقريرها للمستهلك ضدّ المتدخل التي لم 

 عليها المشرّع لا في القانون المدني ولا في قانون الاستهلاك سواء الجزائري أو الفرنسي. ينصّ 
والقانون معا  وبالتالي لم تسلم هذه النظرية التي ترجع الدعوى المباشرة إلى فكرة العدالة

باعتبارهما وجهين لعملة واحدة، بحيث يرون أنّ إرجاع الدعوى المباشرة إلى إرادة المشرّع وقواعد 
العدالة ما هو إلا وهم جديد، وحتى العدالة لا يمكن إدراكها والوقوف على حقيقتها حتى نعتبرها 

قوة تفسيرية جزئية، ذلك أنّ بعض  باعتبار أنّ نظرية العدالة ليست لها إلا 3أساسا للدعوى المباشرة؛
الدعاوى المباشرة كدعوى المستهلك ضدّ الصانع يظهر أنّ هدفها الوحيد ضمان تبسيط الوفاء، أكثر 
منه تحقيق تعادل اقتصادي مقطوع خصوصا في مجال العلاقات الاستهلاكية التي هي أصلا 

 .4تتميز بعدم التوازن بين أطرافها
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 العقديةثانيا: نظرية المجموعة 
ظهرت نظرية المجموعة العقدية لأول مرة في الفقه الفرنسي، وأول من طرحها الباحث 
"تييسي" في أطروحته مجموعة العقود، حيث يرى هذا الباحث أن نشوء نظرية المجموعة العقدية 

ز مرتبط ارتباطا وثيقا بالتحولات الاقتصادية، وهي نتاج التطور الاقتصادي، ذلك التطور الذي أفر 
أفكارا لم يعهدها الفقه التقليدي، منها نظرية المجموعة العقدية التي أصبحت واقعا ملموسا في 
حياتنا حيث كثرت العقود المترابطة في مختلف مجالات الحياة، تلك العقود التي أصبحت معقدة 

فاء بعض الشيء في تنفيذها مما جعل المدين يتعاقد مع بعض الأشخاص الآخرين لمعاونته في الو 
بالتزامه المنبثق عن العقد الذي شارك في تكوينه، وبالرغم من أن تلك العقود المتعاقبة تنشأ مستقلة 
عن بعضها البعض، إلا أن عدم تنفيذها قد يؤثر على تنفيذ العمل الآخر المترتب عليها، وعلى 

 .1تحقيق النتيجة النهائية المرجوة
كل أو بآخر على مفهوم الطرف في العقد فبظهور نظرية المجموعة العقدية، قد أثر بش

وبالتالي على مبدأ الأثر النسبي للعقد، حيث حاول أنصار هذه النظرية تطوير المفهوم التقليدي 
للطرف في العقد، من خلال توسيع هذا المفهوم ليشمل فئة من الأشخاص كان الفقه التقليدي 

جعلت هذه النظرية الحق لكل طرف من أطراف يعدّهم من الغير تطبيقا لمبدأ الأثر النسبي للعقد، ف
هذه المجموعة بالرجوع على بعضهم البعض بدعوى مباشرة لا يمارسها سوى أطراف العقد بالمعنى 
التقليدي، ومن ثمّ فإنّ الشخص سيجرد من وصف الغير إذا كان طرفا في مجموعة عقدية بالنسبة 

العقدية تصلح كأساس تتقرر بموجبه  لكل عقد من عقود هذه المجموعة، لذلك فإن المجموعة
الدعاوى المباشرة، وباعتبارهما مصدرا مباشرا لدعاوى عقدية على هذا النحو، فإن وجود المجموعة 
العقدية يؤدّي بذاته إلى خلق نسيج عقدي متماسك ومرتبط، فإذا كان المشتري الثاني له أن يرجع 

العقار أن يرجع بالضمان على المقاول الذي  مباشرة بالضمان على البائع الأصلي، وكذلك لمشتري 
هكذا تكون نظرية المجموعات العقدية قد جاءت بأفكار مخالفة للمفهوم  2كان البائع قد تعاقد معه،

التقليدي الذي يعتبر الأشخاص الذين لا تربطهم علاقة عقدية مباشرة من الغير، إلا أنّ وفقا لهذه 
في علاقة عقدية مع الآخرون وإن لم يتم التعاقد بينهما النظرية أصبح لكل شخص يمكن أن يكون 

                                       
ي، محمد عبد الوهاب، المفهوم الحديث للطرف في العقد، مجلة العلوم القانونية، المجلد جليل حسن الساعد -1

 .17، ص2017، بغداد، العراق، سنة  s2، العدد 2017
الصادق عبد القادر، خليل إيمان، المركز القانوني للغير في العلاقة التعاقدية، مجلة المستقبل للدراسات القانونية  -2
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 1مباشرة ما دام كل منهم طرفا في تلك المجموعة، له الحق في الرجوع على أحدهم بدعوة مباشرة،
 .2وهو ما تبناه حقيقة القضاء الفرنسي لمدّة من الزمن ثمّ تراجع عنه

بأنه من غير الممكن  3رأى البعض إلا أنّ هذه النظرية هي الأخرى لم تسلم من النقد، بحيث
القول بأن الدعوى المباشرة قد جاءت بفعل تشابك العلاقات التعاقدية نتيجة التطور الاقتصادي، 
وذلك لأنّ وجود هذه الدعوى قد سبق ذلك التطوّر، فقد كانت الرغبة في تحقيق العدالة والتخلص 

مثل هذه الدعوى، إذ تقررت في عام من مساوئ اللجوء إلى الدعوى غير المباشرة وراء وجود 
تقررت للعامل ضدّ رب العمل،  1854وذلك للمؤجر ضد المستأجر من الباطن، وفي عام  1853

ومن ذلك يلاحظ أنّ أصحاب هذا الاتجاه يذهبون إلى القول بأن هاتين الدعوتين تمّ إيجادهما،  ولم 
اك، وبالتالي لم يكن المفهوم الفردي يوضع في الحسبان الوضع الاقتصادي الذي لم يكن معقدا آنذ

 للعقد منتقدا.
هذا ويبدو أنّ نظرية المجموعة العقدية تشوّه فلسفة الدعوى المباشرة، ذلك كما هو معروف 

بخصوص  1988جوان  21أنّ هذه الدعوى وجدت لحماية الدائن، غير أنه يظهر من خلال قرار 
حيث عمل هذا القرار على حماية المدين  4الف ذكره،النزاع الذي رفعته شركة الطيران النرويجية الس

الفرعي والمتمثل في مطار باريس، الذي وضع شروطا تعفيه من المسؤولية إذا ما كان الخطأ 
الواقع غير جسيم، ولم يعمل على توفير الحماية لشركة الطيران النرويجية صاحبة الحق في 

ا تعود على مطار باريس على أساس المسؤولية الدعوى المباشرة، الذي جعلها القرار في عوض أنه
العقدية لوجود عقد يربطهما مباشرة، تعود على بائع الجرار وصانعه على أساس المسؤولية التعاقدية 
بالرغم من عدم وجود أي رابط بين الشركة وهؤلاء، مؤسستا قرارها هذا على أساس نظرية المجموعة 

 .5العقدية

                                       
 .260المرجع السابق، صالحديث،المباشرة بين التكييف التقليدي و الدعوى بدري جمال،  -1
و هو ما كنا عالجناه سابقا في تحديد طبيعة الدعوى المباشرة عندما تعلّق الأمر بالقرار الصادر من الغرفة  -2

وما  395، راجع الصفحة رقم 21/06/1988وفي قرارها الصادر بتاريخ ، 08/03/1988المدنية الأولى في 
 من هذه المذكرة.بعدها 

 .07نصير صبار الجبوري، علاء ناصر عزوز، المرجع السابق ، ص -3
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طرق إليه سابقا نلاحظ أنّ ولا نظرية من النظريات السابقة وفي الأخير وحسب ما تمّ الت
استطاعت أن تثبت أنّ حقيقة الدعوى المباشرة تقوم على أساسها، وهو ما يجعلنا نتأكد أنّ هذه 
الدعوى مثلها مثل الآليات السالفة الذكر كالرجوع عن العقد، والالتزام بالإعلام...  وغيرها من 

ن إيجاد أساس لها ضمن قانون العقد، فهذا يثبت حقيقة أنّ الدعوى الآليات التي عجز الفقه ع
المباشرة هي مكنة من المكنات التي تمّ استحداثها من أجل توفير حماية فعالة للمستهلك ضدّ 
المتدخل في العلاقات الاستهلاكية، خصوصا ما تمرّ به السلع والمنتجات من سلاسل تعاقدية حتى 

ن الصانع إلى غاية بائع التجزئة، وبالتالي يُمكّن المستهلك من الرجوع تصل إلى المستهلك بدءا م
على أي متدخل عرض السلعة للاستهلاك، ونشير إلى أنه حتى وإن كان المشرّع الجزائري لم 
ينظمها في قانون الاستهلاك لا الجزائري ولا الفرنسي، إلا أنها تبقى من حق المستهلك باعتبار أنّ 

يحتاج إلى وجود نص قانون ينظمها، ذلك أن كل من المستهلك والمتدخل يستمدان اللجوء إليها لا 
 صفتهما في رفع هذه الدعوى من القانون، وليس من العقد المبرم بينهما.
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بعد أن تعرضنا لموضوع تأثير قانون الاستهلاك على قانون العقد، قمنا من جهة بإلقاء  
رضائية، مبدأ الحرية وم عليها قانون العقد؛ من مبدأ ء على المبادئ الكلاسيكية التي يقالضو 

سنا كل مبدأ على حدى من مفهومه دأ الأثر النسبي للعقد، فدر التعاقدية، مبدأ القوة الملزمة للعقد ومب
ومن تطوره التاريخي وركزنا على مضمونه حتى نوضح مدى صلابة وجمود هذه المبادئ نظرا 
لخلفيتها التاريخية والدور الذي لعبته في تحرير إرادة الفرد من سيطرة الحكام والدولة، فأصبح هذا 
الأخير يتعاقد بالشكل الذي يريده وللأسباب التي يريد تحقيقها، بحيث جعل من العقد شريعته 

 التعاقدية الذي يختار بنودها وأطرافها وآثارها هو فقط دون غيره. 
لطنا الضوء على قانون الاستهلاك الذي جاء من أجل كبح حرية الفرد ومن جهة أخرى س 

التي كرسها قانون العقد، نظرا لعدم  تناسبها مع العقود الاستهلاكية، التي تتميز باللاتوازن بين 
أطرفاها، فجاء تشريع الاستهلاك بقواعد من شأنها أن تخلق توازن بين أطراف هذه العقود، وتركيزها 

ماية فعالة للمستهلك باعتباره الطرف الضعيف الذي يهدف إلى إشباع حاجياته فقط على توفير ح
 لمهني الذي يهدف إلى تحقيق الربح.عكس ا

قواعد وآليات لم يعرفها الواقع القانوني من قبل لا في الاستهلاك فقد خلقت تشريعات   
ظهر كقانون مستقل عن القانون  قانون العقد ولا في القوانين الخاصة، باعتبار أنّ تشريع الاستهلاك

المدني وليس تابعا له باعتبار أنّ له نظامه الخاص وقواعده الخاصة، التي  تعمل على حماية 
المستهلك في مختلف مراحل العقد بدأً من تكوينه إلى غاية ترتيب آثاره؛ ولم تترك أي مرحلة إلّا 

العقد، ولم تقف عند هذا الحد بل  ونظمتها، حتى لا تبقي المجال فارغا لتحكمه مبادئ قانون 
وصلت إلى درجة التأثير عليها وإظهار مدى قصورها في تنظيم هذا النوع من العقود ومدى حاجتها 

من أجل مواكبة التطورات التي يعيشها العقد، وهو ما لاحظناه من خلال هذه الدراسة حيث  لتطورها
بدأ الرضائية إلى غاية مبدأ الأثر النسبي للعقد، بدأ تأثير هذه القواعد على مبادئ قانون العقد من م

 وظهر التأثير كالآتي:
أولا: بعد أن كانت العقود ولزمن طويل تبرم في ظل مبدأ الرضائية دون الحاجة إلى إتباع شكل 
معين إلا في حالات استثنائية حددها قانون العقد، أصبحت العقود في ظل تشريعات الاستهلاك لا 

رغت في قالب شكلي،  فلا يقتصر هدف هذه الشكلية على الانعقاد والإثبات كما تبرم إلا إذا أف
الشكليةالواردة في قانون العقد، وإنما يتمثل هدفها بالإضافة إلى الانعقاد والإثبات في تنوير إرادة 
المستهلك باعتبار أنّ هذه الشكلية تتطلب توفر العقد على مجموعة من البيانات والمعلومات 
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ية التي بها يقرر المستهلك إما قبول التعاقد وإما الرفض، وهو ما لا يستطيع مبدأ  الرضائية الجوهر 
توفيره باعتبار أنه يفترض في العقود التي تبرم على أساسه أنها عقود عادلة بين أطرافها،وهو مجرد 

حب افتراض لا يتوافق مع طبيعة عقود الاستهلاك التي تحوي في الواقع طرفين طرف قوي صا
الخبرة والنفوذ يهدف فقط إلى تحقيق مصالحه  ومستهلك ضعيف يجهل البيانات المتعلقة بمحل 
العقد مانحا ثقة مشروعة للمهني، وهذا ما دفع بأغلب الدول إلى التخلي عن مبدأ الرضائية  وتبني 

لاستهلاك الشكلية في مجال عقود الاستهلاك، هذا ولم يتأثر مبدأ الرضائية في مرحلة تكوين عقد ا
بظهور الشكلية الإعلامية فقط بل تأثر حتى بظهور مرحلة التفكير والتروي وهي حسب رأينا شكلية 
معنوية، تمنح المستهلك فرصة للتفكير في مدى تحقيق هذا التعاقد لمصالحه المرجوة، بحيث أصبح 

لمهني ويبقى قائما العقد لا يبرم بمجرد تطابق الإيجاب مع القبول مباشرة، بل يصدر الإيجاب من ا
اتجاه المستهلك بصفة إجبارية لفترة معينة يفكر فيها المستهلك حول هذا التعاقد، حتى يصدر هذا 
الأخير قراره بالقبول من عدمه، فهذا التأثير دفع المشرّع الفرنسي إلى تعديل قانون العقود بما 

رق إلى تقييد مبدأ الرضائية يتماشى مع الجديد الذي جاءت به تشريعات الاستهلاك، فإن لم يتط
بالتالي لم يقصر آلية التفكير والتروي قيده بمرحلة التفكير والتروي، و  بالشكلية الإعلامية على الأقل

على عقود الاستهلاك فقط بل ضمنها في قانون العقود حتى تسري على جميع العقود مهما كان 
 نوعها ومهما كانت صفة أطرافها. 

تشريعات الاستهلاك في مرحلة تكوين العقد على مبدأ الرضائية بل حتى مبدأ  ثانيا: ولم يقف تأثير
الحرية التعاقدية هو الآخر لم يسلم من التأثير، فبعدما كان الأصل في إبرام العقود هو حرية أطرافه 
في تضمين العقد بما أرادوا من بنود، وحريتهم في التعاقد من عدمه، بالإضافة إلى حرية كل طرف 

لعقد في اختيار الطرف الثاني المتعاقد معه، قيدت هذه الحرية في ظل تشريعات الاستهلاك، في ا
فأصبحت هذه الأخيرة هي من تحدد مضمون العقد بإجبار المهني على احترامه لمجموعة من 
الالتزامات ومنعه كذلك من تضمين العقد ببنود من شأنها أن تخل توازن العقد، هذا ومنعت على 

      ند عرضه لسلعة أو خدمة على الجمهور أن يتعاقد مع كل من يتقدم لشراء السلعةالمهني ع
أو الخدمة المعروضة للبيع دون أن يكون له الحق في رفض التعاقد، وبالتالي هو غير مخير في 

 اختيار المتعاقد الثاني.
ا ملزمة بين أطرافها لا ثالثا: وينتقل التأثير أيضا إلى مرحلة تنفيذ العقد؛ فالأصل في العقود أنه

دل منه أو يخالف مضمونه إلا إذا يجوز لأحد الأطراف وبإرادته المنفردة أن يرجع عن العقد أو يع
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الأطراف أو للأسباب التي يقررها القانون، فالعقد في هذه الحالة هو بمثابة القانون الذي يحكم  أتفق
مجبرين على تطبيقه حتى وإن احتوى  الطرفين بما أنهم قد تراضوه في الأوّل برضا سليم فهم

شروطا تعسفية، وفي حالة الخروج عن هذه القواعد يقع تحت طائلة الجزاء المحدد في قانون العقد، 
إلا أنّ تشريعات الاستهلاك اعتمدت العديد من الأساليب من شأنها أن تحارب هذه الشروط حماية 

اعتمادها لهذه الأساليب على مبدأ القوة الملزمة للمستهلك دون الأخذ بعين الاعتبار مدى اعتدائها ب
للعقد مثالها تدخل القاضي في تعديل  العقد لدرجة تصل إلى إلغاء الشرط مع الاحتفاظ بالعقد على 
الرغم من أنه ليس من أطرافه، ولم يُعتدى على هذا المبدأ بمكافحة الشروط التعسفية فقط، بل 

لك الرجوع عن العقد بإرادته المنفردة حتى وإن لم يكن منحت تشريعات الاستهلاك الحق للمسته
هناك سببا حول هذا الرجوع دون الحاجة إلى الاتفاق مع المهني أو الرجوع إلى القضاء من أجل 

 المطالبة بهذا الرجوع.
رابعا: ولم يتوقف المساس بمبادئ قانون العقد في مرحلة تنفيذ العقد عند مبدأ القوة الملزمة، بل  

ه لتمسّ حتى بمبدأ الأثر النسبي للعقد، حيث ووفقا لهذا المبدأ يبقى دائما العقد مستقلا عن أي تتعدا 
عقد آخر فلكلّ عقد أطرافه وشروطه وبنوده وأهدافه وآثاره تختلف عن العقود الأخرى فلا يمكن وفقا 

لك خلقت ربطا بين لهذا المبدأ أن نربط بين العقود، إلا أنّ تشريعات الاستهلاك حماية منها للمسته
كل من عقد القرض وعقد البيع فلا يمكن لأحد من هذه العقود أن يبقى قائما دون الآخر فإما أن 
ينفذا مع بعض أو يبطلا مع بعض وذلك حتى لا يتحمل المستهلك تسديد أقساط قرض من أجل 

القرض، هذا  بيع لم ينفذ، أو يلزم على دفع ثمن سلعة أو خدمة كان الأصل أن يدفعها من خلال
من خلال السماح للمستهلك بمقاضاة أي للعقد ومست تشريعات الاستهلاك بمبدأ الأثر النسبي 

متدخل عرضة السلعة للاستهلاك بدعوى مباشرة حتى وإن لم تربطه بالمتدخل أي علاقة عقدية 
بيا عنه ولا وهو ما يتنافى مع مبدأ الأثر النسبي للعقد الذي يعتبر من لم يكن طرفا في العقد أجن

 يمكنه أن يرفع دعوى مباشرة ضدّ أطرافه إلّا عن طريق دعوى غير مباشرة.
قانون  غير غريبة عنفيبدو أن هناك من الضمانات التي جاءت بها تشريعات الاستهلاك  

مكافحة الشروط التعسفية، الدعوى الالتزام بالسلامة، الالتزام بالمطابقة، العقد، كالالتزام بالإعلام، 
تختلف عن بعضها الضمانات أنّ هذه  تمّ الاكتشاففي هذه الدراسة  التعمقبعد لكن مباشرة، ال

ختلافات وفي طريقة حمايتهما للطرف الضعيف، فمثلا من بين أهم الا البعض في مضمونها
في القانونين هو أنّ الالتزام بالإعلام في قانون العقد لا يكون ملزما  الواقعة بين هذه الضمانات 
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احبه إذا تبينّ أنه لم يكن له علم بهذه المعلومات، عكس الالتزام بالإعلام الوارد في تشريعات لص
الاستهلاك التي تفترض في المهني أنه على علم بهذه المعلومات وهي قرينة قاطعة واقعة على 
عاتقه، فلا يمكنه أن يدعي جهله لمعلومات متعلقة بسلعة أو خدمة عرضها هو على جمهور 

تهلكين، ووضعت حتى قرينة قاطعة مفادها جهل المستهلك للمعلومات المتعلقة بمحل العقد، المس
عكس القواعد العامة التي فرضت الالتزام بالاستعلام على المستهلك بحيث جعلته ملزم بالبحث عن 

ل، المعلومات المتعلقة بالسلعة أو الخدمة التي تنور رضاءه دون انتظار هذه المعلومات من المتدخ
وجعلت الالتزام بالإعلام استثناءا عن الالتزام بالاستعلام الذي يعتبر هو الأصل، فيقوم الالتزام 

 بالإعلام في حالة تخلف الالتزام بالاستعلام.
أما فيما يخص الالتزام بالمطابقة فأهم اختلاف يكمن بين الالتزامين هو أنّ الالتزام  

قدي،  مصدره العقد وليس القانون، فيجب على محل العقد هو التزام ع بالمطابقة في قانون العقد؛
أن يكون مطابقا لما اتفق عليه المتعاقدان في العقد، وبالتالي يقوم هذا الالتزام على اتفاق الطرفين، 
عكس المطابقة في تشريعات الاستهلاك التي تعتبر التزاما قانونيا أي ينظمه القانون، والذي يراد 

قد سواء سلعة أو خدمة مطابقا للمواصفات والمقاييس القانونية والتنظيمية منه أن يكون محل الع
التي نصّ عليها القانون حماية لرغبة المستهلك المشروعة في الحصول على منتجات ذات طبيعة 
وصنف ومنشأ وتركيبة ومقومات جيدة، وهي بذلك يكون الهدف منها وقائي بحيث يجب على 

 لمواصفات التي نصّ عليها القانون.مع االمنتوجات أن تكون متوافقة 
هذا وكان قانون العقد قد تطرّق للالتزام بالسلامة إلا أنّه يختلف في مضمونه عن الالتزام   

بالسلامة الوارد في تشريع الاستهلاك في العديد من النقاط، أهمها أنّ الالتزام بالسلامة في قانون 
ن شأنه أن يضمن للمشتري الحصول على تعويض في العقد يكون الهدف منه تضمين العقد ببند م

حال ما تسببت السلعة بأضرار له، أي ينفذ بعد إبرام العقد، أما الالتزام بالسلامة الوارد في قانون 
الاستهلاك يهدف إلى حماية ووقاية المستهلك من الأضرار التي قد تسببها السلعة أو الخدمة،  

برام العقد، بمعنى يجب على كل سلعة أو خدمة معروضة وتكون هذه الحماية قبلية، أي قبل إ
للاستهلاك على جمهور المستهلكين أن تكون مستجابة لقواعد السلامة المنصوص عليها في قانون 
الاستهلاك وإلا تعرض المتدخل في هذا العرض للجزاء،  فهذا الالتزام لا يوفر الحماية فقط للمتعاقد 

قانون العقد، وإنما يهدف إلى حماية جميع المستهلكين سواء كانوا  مع البائع في عقد معين، كما في
 متعاقدين مع المتدخل أو من الغير.
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ونفس الشيء فيما يخص مكافحة الشروط التعسفية فحتى  قانون العقد قد كافح هذه   
ي الشروط كما قانون الاستهلاك، إلا أنه يختلف القانونين من حيث طريقة مكافحة هذه الشروط، فف

قانون العقد كافح الشروط التعسفية في المرحلة اللاحقة على إبرام العقد من خلال منح القاضي 
سلطة تعديل العقد بتعديل الشرط التعسفي، أو إعفاء الواقع ضحية هذه الشروط منها، أما قانون 

هذا النوع الاستهلاك فقد كافح هذه الشروط في المرحلة اللاحقة على إبرام العقد من خلال اعتبار 
من الشروط غير مكتوب كأنه لم يكن مع الاحتفاظ بالعقد إذا لم تكن هذه الشروط أساسا لقيام هذا 
العقد مانعا القضاء من تعديل هذه الشروط، وقد حدّد قانون الاستهلاك قائمتين تتضمن شروطا 

عسفية أم لا، ولا تعسفية يعود إليها القاضي من أجل تحديد إن كانت الشروط التي تضمنها العقد ت
يسترشد القاضي وحده بهذه القوائم، بل حتى الأطراف قبل إبرام العقد لهم الرجوع إلى هذه القوائم 
من أجل تفادي تضمين العقد بهذه الشروط حتى لا تقع تحت طائلة البطلان مستقبلا، ولم تتوقف 

ام العقد بل واجهتها حتى تشريعات الاستهلاك في مواجهة هذه الشروط عند المرحلة اللاحقة لإبر 
في المرحلة السابقة على التعاقد؛ من خلال فرض رقابة على العقود النموذجية التي يعدّها 
المتدخلون، ومنح جمعيات حماية المستهلك الحق في رفع دعوى قضائية هدفها حذف هذه الشروط 

 من العقود، حتى لا يقع المستهلك ضحيتها مستقبلا.
وى المباشرة فتختلف هي الأخرى في القانونين؛ ففي قانون العقد حدّد أما فيما يخص الدع  

مجموعة من الحالات على سبيل الحصر يستطيع من خلالها المتضرر الرجوع فيها على المتسبب 
مكرر من القانون المدني الجزائري التي سمحت للمشتري  140في الضرر من بينها نصّ المادّة 

شتري بسبب عيب في اشرة في حال سببت السلعة أو الخدمة ضررا للمالرجوع على البائع بدعوى مب
أو الخدمة حتى وإن لم تربطه بالبائع علاقة عقدية، لكن هذه الدعوى قصرت مجال  هذه السلعة

احتوت السلعة     الدعوى فقط على العيوب الخفية أي لا يمكن للمشتري أن يرفعها إلا في حال ما
دعوى المباشرة المقررة في تشريعات الاستهلاك التي تسمح ، عكس الأو الخدمة على عيب

أو البائع بدعوى مباشرة في حالة ما أخل بأي التزام فرضه عليه لمستهلك في الرجوع على الصانع ل
تشريع الاستهلاك مهما كان نوعه، وبالتالي فالدعوى المباشرة الواردة في تشريع الاستهلاك أوسع 

 الدعوى المباشرة الوارد في قانون العقد.نطاقا وحماية للمستهلك من 
فبعد تعمقنا في هذه الدراسة لا يمكننا أبدا القول أنّ القواعد الجديدة التي جاءت بها  

تشريعات الاستهلاك هي قواعد مكملة لقواعد قانون العقد، باعتبار أنها مسّت بأصل مبادئ قانون 
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م، لأنها لو كانت كذلك لنص عليها القانون العقد وخرقت مضامينهم، ولم تكن مجرد استثناء عنه
المدني كحالات استثنائية في طياته كما فعل في حالة الدعوى المباشرة المقررة لصالح المستأجر 
من الباطن والمقاول الفرعي وغيرها من الحالات المنصوص عليها في القانون المدني، وكذلك مثل 

.، فلا يعقل أن ينظّم قانون ما التزام معيّن في طياته الشكلية في العقود التي يكون محلها عقار ..
بطريقة، ثمّ ينظّمه في قانون آخر بطريقة مخالفة، مثلما هو الحال بالنسبة للالتزام بالإعلام والالتزام 
بالمطابقة والالتزام بالسلامة ومكافحة الشروط التعسفية والدعوى المباشرة التي تقرّر أنّ احتواء كل 

ستهلاك وقانون العقد على نفس الأنظمة هو مجرد تشابه أسماء ظاهريا، أما مضمونا من قانون الا
فيختلفان كثيرا عن بعضهم البعض، وهذا ما يوضح لنا استحالة أن تكون قواعد تشريعات 

 الاستهلاك استثناءا عن مبادئ قانون العقد.
القانون بجعله يتكيف  بل حتى الفقه أصبح ينادي بإعادة النظر في العديد من قواعد هذا  

مع التطور الاجتماعي والاقتصادي والصناعي الذي فرض مشكلات مستحدثة خاصة في مجال 
العقد، وقد استشعر القضاء الفرنسي مبكرا لمقتضيات هذا التطور فكان سريع الخطى في الاستجابة 

ة، مستهدفا تحقيق لها، مكرسا في أحكامه المتعاقبة حلولا ونظريات لمواجهة المشكلات المستحدث
جملة من المبادئ التي من شأنها تحقيق العدالة والتوازن في نطاق العلاقات العقدية، ممهدا بذلك 
الطريق أمام المشرّع الفرنسي لإجراء إصلاحات تشريعية هي الأهم والأوسع في هذا الصدد، وهو 

نون المدني بما يتوافق  حيث في هذه السنة عدّل القا 2016ما سار عليه المشرّع الفرنسي سنة 
 وهذه المستجدات.

فقد تجسّد الجديد الذي أتى به هذا التعديل في تنظيم العقد في جل مراحله بدأ بتقريره في   
المرحلة السابقة على التعاقد مهلة التفكير والتروي التي كانت قد نصت عليها تشريعات الاستهلاك 

ع في التقيد بعقد قد لا يحقق مصالحه وهو ما قررته كآلية جديدة لحماية رضاء المستهلك من التسر 
من القانون المدني الفرنسي، كذلك قرر الالتزام بالإعلام من خلال  1122من خلال نصّ المادّة 

بكلّ فقراتها البالغ عددها ستة فقرات، بحيث بدأت بتبيان المقصود من  1-1112نصّ المادّة 
قد أن يُطلعها على المتعاقد الذي بحاجة إليها، وكذلك المعلومات المهمة التي يجب على كل متعا

تمّ الإشارة إلى أنّ الالتزام بالإعلام هو من النظام العام لا يجوز الاتفاق بين أطراف العقد على 
مخالفته، هذا وأوقع عبئ الإثبات على المدين بالالتزام بالإعلام وليس الدائن أي إلقاءه على المهني 

ا بالضبط يظهر تأثير تشريعات الاستهلاك على قانون العقد، فبهذا التعديل وليس المستهلك، وهن
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خالف أهم قاعدة يقوم عليها قانون العقد والمتمثلة في "البينة على من أدعى واليمين على من 
أنكر"، هذا ولم يقف المشرّع الفرنسي عند هذه النقطة، بل قرر صراحة بطلان العقد لتخلف هذا 

د نصّ ناد على الإبطال لغلط أو تدليس، بعدما كان سابقا يتم الإبطال دون وجو الالتزام بالاست
 صريح يحيل إلى هذه القواعد.

هذا وعمل المشرّع من خلال هذا التعديل على حماية الطرف المُذعن من الشروط   
من القانون المدني الفرنسي على إهدار كل شرط ينطوي على  1171التعسفية حيث نصّت المادّة 

إخلال جسيم بالتوازن العقدي بين المتعاقدين، واعتباره كأن لم يكن، ويكون بذلك قد ساير الحماية 
التي نصت عليها تشريعات الاستهلاك، ويعتبر هذا الحل قفزة مهمة نحو حماية الطرف الضعيف 

شريع في العقد،  بل وتعتبر الحماية التي جسدها هذا القانون فعالة من الحماية التي تضمنها ت
الاستهلاك لاعتبار أنها لا تقصر الحماية على العقود التي تحوي على مهني ومستهلك فقط، بل 
تشمل جميع العقود حتى تلك التي تكون بين مهني ومهني، وغيرها من التعديلات المهمة التي 

 طوّرت من قانون العقد.
لتي من شأنها أن توضح إلا أننا حاولنا من خلال هذه الدراسة التركيز على التعديلات ا  

مدى مسايرة الضمانات التي جاءت بها تشريعات الاستهلاك لحماية المستهلك باعتباره طرفا 
ضعيفا في العلاقات الاستهلاكية، لكن تجدر الإشارة إلى أنه  بقي دائما محافظا على السياق العام 

تعاقدية وملزمة بين أطرافها  للقانون المدني، فبقيت دائما العقود رضائية وقائمة على الحرية ال
 وذات أثر نسبي.

إلا أنه وبالرغم من الاختلاف بين كل من قانون العقد وقانون الاستهلاك والتأثيرات التي  
فرضتها هذه الأخيرة على قانون العقد يبقى هو الشريعة العامة التي في حالة ما غاب نص في 

، ومثالها عدم تنظيم تشريعات الاستهلاك القواعد قانون الاستهلاك يتم الرجوع إلى القانون المدني
 المنظمة للمسؤولية المدنية والتي يتم الإحالة فيها دائما إلى القانون المدني أي قانون العقد.

 مما سبق بيانه نخلص إلى بعض الاقتراحات منها: 
 الجزائري  لا بدّ أن تكون الشكلية الإعلامية نظرا لأهميتها جزءا من قانون حماية المستهلك

وعدم قصرها على نوع معين من العقود كعقد الاستهلاك الإلكتروني؛ أو عقد القرض الاستهلاكي، 
بل بجب أن يتضمن هذا القانون نصّا عاما يضبط الشكلية الإعلامية لتسري على جميع عقود 

تماما عن  الاستهلاك مهما كان نوعها، ونفس الاقتراح فيما يخص مهلة التفكير والتروي التي غابت
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تشريع الاستهلاك الجزائري فاقتصر المشرّع على تنظيمها في عقد القرض الاستهلاكي، فهذا 
الغياب من شأنه أن يخلق فجوات في الحماية المرجوة من سنّ هذه التشريعات، فكيف لنا أن 

لا  نطالب بتعديل القانون المدني بما يتماشى وتشريعات الاستهلاك، وهذا الأخير في حدّ ذاته
 يتضمن أهم الآليات العاملة على توفير حماية فعالة للمستهلك في مرحلة تكوين العقد.

 الالتزامات التزامات تشريعات الاستهلاك و  بعض بعد أن أثبتنا أنّ التشابه الواقع بين
ليس مضمون فلا بدّ أن يتمّ تجديد المدني هو مجرّد تشابه أسماء، و  المنصوص عليها في القانون 

جعلها مرنة تتلاءم و قواعد تشريعات الاستهلاك، فاقتراحنا هذا لا يعني أنّ يتمّ و قانون العقد قواعد 
الاستغناء تماما عن المبادئ العامة التي يقوم عليها القانون المدني لما لهذه الأخيرة من أهمية بالغة 

بحرّيتهم و  رضاء المتعاقدينإنما اقتراحنا يعني الاستغناء عن فكرة أنّ كل ما تمّ بو في إبرام العقود، 
بحرية و  المطلقة هو عادل، وإنما يجب افتراض دائما أنّ هناك عقودا بالرغم من إبرامها برضاء سليم

د من شأنها أن تحمي الطرف ما تجعل الحاجة ملحة إلى تبني قواع ،تامّة إلا أنها غير عادلة
 الضعيف.

   جديدة إلى جانب المبادئ الكلاسيكية من فنقترح أن يتبنى القانون المدني الجزائري مبادئ
إنما أن قصر حمايتها فقط على المستهلك، و عدم العقود المفترض فيها اللاتوازن و شأنها أن تنظّم 

تشمل حمايتها حتى المهنيين فمدام القانون المدني هو الشريعة العامة فلا بدّ أن تكون الحماية التي 
شريع الاستهلاك الذي يقصر الحماية فقط على المستهلكين، يوفرها أوسع من الحماية التي يوفرها ت

دائما يلجئون إلى إبرام الذي يجعل الأطراف مثلا مبدأ الحرية الموجهة؛ و  فمن بين المبادئ المقترحة
لكن في العقود المفترض فيها و هم مخيرون وفقا لما يقضي به مبدأ الحرية التعاقدية العقود و 

كية يجب أن توجه هذه الحرية بفرض مضمون العقد كما رأيناه في اللاتوازن كالعقود الاستهلا
إنما يتم تحقيق المصلحة يعمل كل طرف على تحقيق مصلحته و  تشريعات الاستهلاك بحيث لا

التي يرغبها القانون، بالإضافة إلى مبدأ السلامة العقدية، الذي من شأنه أن يطبق على العقود التي 
الخطورة، بحيث من خلال هذا ات تنطوي على درجات مختلفة من يكون محلها منتوجات أو خدم

الالتزام بالسلامة بالمفهوم الذي جاءت به تشريعات الاستهلاك المبدأ يتم تكريس الالتزام بالمطابقة و 
الذي من شأنه أن ينظّم كل من  المساواة الفعليةليس بمفهوم قانون العقد، بالإضافة إلى مبدأ و 

 سفية بالطريقة الموسعة التي جاءت بها تشريعات الاستهلاك، بالإضافة إلىمكافحة الشروط التع
 . فكرة الترابط بين العقود
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  بحاجة إلى قانون مدني يتماشى مع أننا أهم اقتراح نقدمه من خلال هذه الدراسة هو و
رنسي، ليس مع التعديلات التي عرفها القانون المدني الفالجزائري و  التطورات التي يعرفها المجتمع

باعتبار أنّ التطورات التي نعيشها في يومنا هذا ليست تلك التطورات التي سنعيشها غدا لذلك 
يتناسب وهذه التطورات المتجددة، فيجب أن يكون مستقلا عن أي تعديلات  نحتاج إلى قانون مرن 

 مجتمع.سواء عربية أو غربية، بحيث يكون حل وعلاج لكافة المعضلات القانونية التي يطرحها ال
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 أولا: أطروحات الدكتوراه
القانون الجزائري "دراسة تأصيلية تحليلية الشفعة بين الشريعة الإسلامية و  أسماء تخنوني، .1

 القانون، تخصص القانون العقاري، كلية الحقوق مقارنة"، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم في 
 .العلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائرو 
شهادة الدكتوراه، كلية  كآلية لحماية المستهلك، رسالة لنيل مبن سالم المختار، الالتزام بالإعلا .2

 .2017/2018العلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، سنة الحقوق و 
التنظيمي للحماية من أضرار المنتجات الاستهلاكية، بعلاش خديجة، الإطار القانوني و  بن .3

العلوم السياسية، صص قانون اقتصادي، كلية الحقوق و أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في الحقوق، تخ
 .2017/2018جامعة جيلالي اليابس، بلعباس، الجزائر، سنة 

الفقه الإسلامي، أطروحة ن الوفاء به في القانون الوضعي و زام دو بن ددوش نضرة، انقضاء الالت .4
العلوم السياسية، جامعة وهران، في القانون الخاص، كلية الحقوق و لنيل درجة دكتوراه الدولة 

 .2010/2012الجزائر، سنة 
جامع مليكة، حماية المستهلك المعلوماتي، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم  .5
سيدي  م السايسية، جامعة جيلالي اليابسالعلو ، تخصص قانون خاص، كلية الحقوق و انونيةالق

 .2014/2015سنة  بلعباس، الجزائر،
الاستثناءات الواردة عليه في القانون المدني عيسى، مبدأ الأثر النسبي للعقد و جيلالي بن  .6

اص أساسي، كلية الحقوق قانون خ الجزائري، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق، تخصص
 .2017/2018العلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بين باديس، مستغانم، الجزائر، سنة و 
جريفلي محمد، حماية المستهلك في نطاق العقد، رسالة لنيل شهادة دكتوراه في الحقوق،  .7

الجزائر، أدرار،  ،العلوم السياسية، جامعة أحمد درايةص قانون خاص معمق، كلية الحقوق و تخص
 .2017/2018سنة 
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حليس لخضر، مكانة الإرادة في ظل تطوّر العقد، دراسة لبعض العقود الخاصّة، رسالة لنيل  .8
العلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، في القانون الخاص، كلية الحقوق و شهادة الدكتوراه 

 .2015/2016تلمسان، الجزائر، سنة 
حاولة مكافحة الاحتيال، دراسة تطبيقية على شركات حسن ناصف، دور شركات التأمين في م .9

العلوم البنوك، كلية علوم، تخصص اقتصاديات المالية و  التأمين في الجزائر، أطروحة دكتوراه 
 .2017/2018علوم التسيير، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، الجزائر، سنة الاقتصادية والتجارية و 

لى العقد التجاري الدولي، أطروحة دكتوراه في خالد شويرب، القانون الواجب التطبيق ع .10
 .2008/2009، سنة 1الحقوق، تخصص الملكية الفكرية، جامعة الجزائر

دحمون حفيظ، التكافل في عقد التأمين، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه علوم، تخصص قانون  .11
 .2018/2019خاص، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، سنة 

لإعلام في العقود، رسالة دكتوراه دولة في القانون الخاص، جامعة ذهبية حامق، الالتزام با .12
 .2008/2009الجزائر، سنة 

سعدون يسين، اثر الظروف الاقتصادية على العقد، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون  .13
العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، انون الخاص الداخلي، كلية الحقوقو الوضعي، تخصص الق

 .2017/2018ي وزو، الجزائر، سنة تيز 
، تخصص قانون خاص، معهد زواوي فريدة، مبدأ نسبية العقد، رسالة لنيل دكتوراه الدولة .14

 .1992العلوم الإدارية بن عكنون، جامعة الجزائر، سنة الحقوق و 
شوقي بناسي، أثر تشريعات الاستهلاك على المبادئ الكلاسيكية للعقد، أطروحة لنيل شهادة  .15

 .2015/2016، سنة 1اه علوم، تخصّص قانون خاص، كلية الحقوق، جامعة الجزائردكتور 
صديق شياط، أثر مصلحة المجتمع في الحد من مبدأ سلطان الإرادة في مجال التعاقد، رسالة  .16

دكتوراه في القانون الخاص، تخصص القانون المدني، كلية الحقوق، جامعة بن يوسف بن خدّة، 
 .2017/2018نة ، الجزائر، س1الجزائر 

حقوق المستهلك، دراسة مقارنة، رسالة طويل مريم، قانون السوق وفكرة توازن مصالح المنتج و  .17
كلية الحقوق الاستهلاك، ون الخاص، تخصص قانون المنافسة و لنيل شهادة الدكتوراه في القان

 .2017/2018اسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، سنة يوالعلوم الس
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الفقه الإسلامي، تعاقد في ضوء القانون الجزائري و حرية الفكرة النظام العام و عليان عدّة،  .18
العلوم السياسية، جامعة أبي ، تخصص قانون خاص، كلية الحقوق و أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه 

 .2015/2016بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، سنة 
رسالة مقدمة لنيل كجزء من  ،-دراسةمقارنة-عبد الفتاح حجازي محمد حجازي، أزمة العقد  .19

 .1998متطلبات درجة الدكتوراه في القانون، كلية القانون، جامعة بغداد، العراق سنة 
الالتزام بحسن الحق في تحقيق المصلحة الشخصية و عثماني بلال، أطراف العقد المدني بين  .20

سية، جامعة مولود العلوم السياكتوراه في العلوم، كلية الحقوق و النية، أطروحة لنيل درجة الد
 .معمري، تيزي وزو، الجزائر

عرعارة عسالي، التوازن العقدي عند نشأة العقد، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، كلية  .21
 .2014/2015، الجزائر، سنة 1الحقوق، جامعة الجزائر

الدكتوراه  على فتاك، تأثير المنافسة على الالتزام بضمان سلامة المنتوج، أطروحة لنيل شهادة .22
 .2007السانيا، وهران، الجزائر، سنة  -في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة وهران

القانون الجنائي،  اد الجنائية، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه فيو قايد ليلى، الرضائية في الم .23
 .ائرالعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة جيلالي اليابس، سيدي بلعباس، الجز كلية الحقوق و 

الفقه الإسلامي، رسالة لنيل قد الزواج في القوانين الوضعية و لموشي عادل، الرضائية في ع .24
العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، وم، تخصص القانون، كلية الحقوق و شهادة الدكتوراه في العل

 .2018/2019تيزي وزو، الجزائر، سنة 
 أطروحة دكتوراه، د تكوين العلاقة العقدية،مصطفى أبو مندور موسى، دور العلم بالبيانات عن .25

 .2002كلية الحقوق، جامعة القاهرة،سنة 
حمد، الآليات القانونية لحماية المستهلك في القانون المقارن، أطروحة مقدمة لنيل ممالكي  .26

افسة و الاستهلاك، كلية الحقوق شهادة الدكتوراه الطور الثالث في القانون، تخصص قانون المن
 .2017/2018السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، سنة العلوم و 

معنصري مريم، النظام القانوني للقرض الاستهلاكي، أطروحة مقدمة لاستكمال متطلبات  .27
العلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، صص قانون الأعمال، كلية الحقوق و شهادة الدكتوراه، تخ

 .2020/2021ورقلة، الجزائر، سنة 
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مخالدي عبد القادر، فعالية عقد القرض في العقاري في التشريع الجزائري، رسالة لنيل شهادة  .28
، الجزائر، سنة 1الدكتوراه علوم في الحقوق، تخصص قانون خاص، كلية الحقوق، جامعة الجزائر

2019. 
 نساخ فطيمة، الوظيفة الاجتماعية للعقد، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في الحقوق، كلية .29

 .2012/2013، الجزائر، سنة 1الحقوق، الجزائر
يحيى أحمد بني طه، مفهوم مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود، دراسة مقارنة مع القانون  .30

المصري والقانون الإنجليزي، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية القانون، جامعة عمان 
 .2007العربية، الأردن، سنة 
 تيرثانيا: رسائل الماجس

أسامة شهاب الجعفري، عقد التمويل العقاري، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بابل،  .31
 .2013العراق، سنة 

أسامة محمد سليمان الدباس، الواقعة الشرطية في القانون المدني الأردني، رسالة ماجستير  .32
، جامعة مقدمة استكمالا للحصول على درجة الماجستير، تخصص قانون خاص، كلية الحقوق 

 .2013/2014الشرق الأوسط، الأردن، سنة 
المتعلق بالممارسات  04/02ابراهيمي هانية، الحماية المدنية للمستهلك في ظل قانون رقم  .33

التجارية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، تخصص التنظيم الاقتصادي، كلية 
 .2012/2013، الجزائر، سنة 1الحقوق، جامعة قسنطينة 

الفقه المالكي، مذكرة تخرج قد في القانون المدني الجزائري و ايتم فضيلة، النيابة في التعا .34
لقانون، كلية العلوم الإنسانية استكمالا لمتطلبات الحصول على شهادة الماجستير في الشريعة و ا

 .2013/2014، وهران، الجزائر، سنة 1العلوم الإسلامية، جامعة أحمد بن بلة و 
لياقوت جرعود، عقد البيع و حماية المستهلك في الشريع الجزائري، بحث لنيل شهادة ا .35

 .2001/2002المسؤولية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، و  الماجستير، فرع العقود
دور الإرادة في المجال التعاقدي على ضوء القانون المدني الجزائري، بوفلجة عبد الرحمن،  .36

ير، تخصص القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد، مذكرة لنيل شهادة الماجست
 .2007/2008تلمسان، الجزائر، سنة 
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بوالباني فايزة، الإعلام كوسيلة لحماية المستهلك، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، تخصص  .37
 .2011/2012، سنة 1المسؤولية، كلية الحقوق، بن عكنون، الجزائرو  العقود

ية المستهلك من الشروط التعسفية، في عقود الاستهلاك، مذكرة مقدمة بوشارب إيمان، حما .38
العلوم السياسية، جامعة ن العقود المدنية، كلية الحقوق و لنيل شهادة الماجستير، تخصص قانو 

 .2011/2012العربي بن مهيدي، أم البواقي، الجزائر، سنة 
القواعد العامة لحماية ي و نبلعابر سامي، ضمان المحترف لعيوب منتجاته في القانون المد .39

تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق المستهلك في الجزائر، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، 
 .2005العلوم السياسية، جامعة الإخوة مونتيري، قسنطينة، الجزائر، سنة و 

ن تركي وليد، ضمان التعرض و الاستحقاق في عقدي البيع و الإيجار طبقا لأحكام القانو  .40
المدني الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة، 

 .2010/2011الجزائر، سنة 
حماز فتيحة، الرقابة القانونية لحماية المستهلك من الشروط التعسفية في عقود الاستهلاك،  .41

قرة، بومرداس، الجزائر، سنة كلية الحقوق، جامعة أحمد بو  مذكرة الماجستير، دراسة مقارنة،
2017/2018. 

على ضوء قانون حماية المستهلك  حنين شعباني، التزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك .42
لية المهنية، كلية الحقوق قمع الغش، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، تخصص المسؤو و 
 .2012العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، سنة و 

تطويع العقد، مذكرة لنيل شهادة ضي في تعديل الالتزام التعاقدي و حدّي لالة احمد، سلطة القا .43
الماجستير، تخصص قانون مسؤولية المهنيين، كلية الحقوق، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 

 .2012/2013الجزائر، سنة 
سفية في عقود الاستهلاك، حماز فتيحة، الرقابة القانونية لحماية المستهلك من الشروط التع .44

كلية الحقوق، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، الجزائر، سنة  مذكرة الماجستير، دراسة مقارنة،
2017/2018. 

حنان بنت محمد حسين جستنيه، اقسام العقود في الفقه الإسلامي، بحث مقدّم لنيل شهادة  .45
ية، جامعة أم القرى، مكة الدراسات الإسلامأصوله، كلية الشريعة و ماجستير، تخصص الفقهو 

 .المكرمة، المملكة العربية السعودية
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 خليفاتي عبد الرحمن، مدى اعتداد القانون الجزائري بمبدأ سلطان الإرادة في إنشاء العقد .46
 .1992تنفيذه، رسالة لنيل شهادة الماجستير، جامعة الجزائر، سنة و 

، تجاه الحديث، مذكرة ماجستيرالاية السبب بين الاتجاه التقليدي و درماش بن عزوز، نظر  .47
العلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، تخصص قانون خاص، كلية الحقوق و 

 .2006/2007سنة 
سعيدة، الحماية العقدية للمستهلك في التشريع الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ج ربا .48

-العلوم السياسية، جامعة سطيف وق و تخصص قانون أعمال، كلية الحقلماجستير في الحقوق، 
 .2013/2014، الجزائر، سنة -02
زوبير أرزقي، حماية المستهلك في ظل المنافسة الحرة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في  .49

، القانون، فرع المسؤولية المهنية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو
2011. 

ية المستهلك من الشروط التعسفية في عقود الاستهلاك، مذكرة مكملة سلمى بن سعدي، حما .50
العلوم ي العلوم القانونية، تخصص عقود ومسؤولية مدنية، كلية الحقوق و لنيل شهادة الماجستير ف

 .2013/2014السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، سنة 
، قدّمت هذه -دراسة مقارنة-اري سجى صاحب هذال، نحو تنظيم قانوني لعقد القرض العق .51

الرسالة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير، تخصص قانون خاص، قسم القانون 
 .2021الخاص، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، عمان، الأردن، سنة 

ة سامي عدنان العجوريّ، نظرية العقد لدى الشيخ مصطفى الزرقا، دراسة فقهية مقارنة، رسال .52
، تخصص فقه مقارن، كلية التربية، قسم الدراسات الإسلامية، جامعة الأزهر، غزّة، ماجستير

 .2013فلسطين، سنة 
قمع و قانون حماية المستهلك  ءتدخل بضمان سلامة المستهلك في ضو شعباني نوال، التزام الم .53

هنية، كلية الحقوق لمسؤولية المالغش، مذكرة لنسل شهادة الماجستير في العلوم القانونية، فرع ا
 .2012العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، سنة و 

، مذكرة لنيل شهادة -دراسة مقارنة–حدودها ادر، أساس القوة الملزمة للعقد و علاق عبد الق .54
الماجستير، تخصص قانون خاص، كلية الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، سنة 

2007/2008. 
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عبد الله ذيب عبد الله محمود، حماية المستهلك في التعاقد الإلكتروني، دراسة مقارنة، أطروحة  .55
مقدمة للحصول على شهادة الماجستير، تخصص قانون خاص، كلية الدراسات العليا، جامعة 

 .2009النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، سنة 
لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، عنتري بوزار شهرزاد، التعسف في العقود، مذكرة  .56

 .2012/2013كلية الحقوق، جامعة الجزائر، سنة 
عراج كنزة، حق التراجع كوسيلة لحماية رضا الطرف الضعيف، مذكرة التخرج لنيل شهادة  .57

د حمدين، ية الحقوق سعمسؤولية، كليالماجستير في العلوم القانونية والإدارية، تخصص عقود و 
 .2016/2017خدة بن يوسف، سنة ، بن1ئرجامعة الجزا

فرحان عبد الحكيم، عدول المستهلك عن التعاقد، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون  .58
، الجزائر، سنة 1المنافسة، كلية الحقوق، جامعة الجزائرخاص، فرع قانون حماية المستهلك و ال

2015/2016. 
ع، مذكرة لنسل شهادة الماجستير في القانون، كرفي مراد، دعوى الضمان القانوني لعيوب المبي .59
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، منشور بمجلة الحقوق 2017أفريل  10/11محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، المنعقد يومي 
 ، الجزائر.2017والحريات، العدد الرابع، سنة 
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دراسة في -ار الجبوري، علاء ناصر عزوز، تأصيل نظرية المجموعة العقدية نصير صب .59
، العراق، سنة 40، العدد: 12القانون المدني، مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، مجلد: 

2019. 
مفهوم الطرف في العقد ومفهوم الغير في ظل مبدأ نسبية أثار  نيوسفي كهينة، التمييز بي .60

 .2019السنة الجزائر، ، 01، العدد:3عالم للدراسات القانونية والسياسية، المجلد العقد، مجلة م
والقانون،  ، مجلة الشريعةالأردنيياسين محمد الجبوري، الدعوى المباشرة في القانون المدني  .61

 د.س.ن. ، الأردن،52العدد 
 ، العراق.2011نشر وسن قاسم غني، الشكلية الاتفاقية، مجلة المحقق للعلوم القانونية، سنة ال .62
وهيبة عميش، الالتزام بضمان سلامة المستهلك من المنتوجات الخطيرة، المجلة الجزائرية  .63

 .للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية
وسيلة شريط، خصم الأوراق التجارية و الحكم الشرعي له، مجلة الشريعة و الاقتصاد، المجلد  .64

 .2018ر، سنة السابع، العدد: الثالث عشر، الجزائ
 ثانيا: المقالات غير المنشورة )المداخلات(

الملتقى الوطني مداخلة ملقاة في بدر الدين براحلية، حماية المستهلك من الشروط التعسفية،  .65
 17والمنافسة"، كلية الحقوق جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية الجزائر، يومي  حول "حماية المستهلك

 .2009نوفمبر  18و
ة، الحماية المدنية للمستهلك من الإشهار التجاري الكاذب أو المضلل، دراسة خردوش سمير  .66

الملتقى الوطني حول الإطار القانوني لعقود الإشهار التجاري وآثارها على مداخلة ملقاة في مقارنة، 
 .، قالمة، الجزائر1945ماي08، جامعة 05/12/2018والمستهلك، المنعقد يوم  الاقتصاد الوطني

ية، مبدأ حرية التجارة والصناعة أساس قانون للمنافسة الحرّة، مداخلة ألقيت في كسال سام .67
الملتقى الوطني الموسوم بعنوان حرية المنافسة في القانون الجزائري، المنعقد كلية الحقوق والعلوم 

، المداخلة متوفّرة 2013أفريل  04-03السياسية، جامعة باجي مختار، عنابة، الجزائر، يومي 
 .dr.sassane.over-blog.comالرابط التالي: على 
منيرة بلورغي، حركة حماية المستهلك في التشريع الجزائري، مداخلة ملقاة في الملتقى الدولي  .68

السابع عشر، المعنون بـ "الحماية القانونية للمستهلك في ظل التحولات الاقتصادية الراهنة"، بجامعة 
، منشور بمجلة الحقوق 2017أفريل  10/11يومي الجزائر، المنعقد محمد خيضر، بسكرة، 

 ، الجزائر.2017والحريات، العدد الرابع، سنة 
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محمودي فاطمة، رفض العون الاقتصادي البيع أو أداء الخدمة للمستهلك، مجلة جيل  .69
، المطلع عليه بتاريخ 05/02/2019، المنشور بتاريخ 29الأبحاث القانونية المعمقة، العدد 

 .www.jilc.comمنشور على الموقع الآتي: ، ال01/11/2020
V.  :المحاضرات 
بن بلقاسم احمد، محاضرات في الحريات العامة، مقياس الحريات العامة، مستوى السنة أولى  .1

ماستر، تخصص قانون منازعات القانون العمومي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد 
 .2015/2016 ، الجزائر، سطيف، سنة2مين دباغين سطيف الأ
على طلبة السنة الثانية حقوق، المركز  ألقيتبواب بن عامر، محاضرة في قانون الالتزامات،  .2

 .2012/2013الجامعي نور البشير، البيض، الجزائر 
هاشمي فوزية، مقياس القانون المدني، محاضرة ألقيت على طلبة السنة الثانية ليسانس، كلية  .3

 .الدكتور مولاي الطاهر، سعيدة، الجزائر، د.س.ن الحقوق والعلوم السياسية، جامعة
VI. النصوص القانونية: 

 أولا: الدستور
، الصادرة بتاريخ 64، جريدة رسمية العدد: 08/09/1963، المؤرّخ في 1963دستور  .1

، يتضمن 15/09/2020، المؤرخ في 20/251 بالمرسوم الرئاسي رقم، المعدّل 10/09/1963
، 54ستفتاء المتعلق بمشروع تعديل الدستور، الجريدة الرسمية العدد: استدعاء الهيئة الانتخابية للا

 .16/09/2020الصادرة بتاريخ 
 ثانيا: القوانين 

، المتعلق بتوجيه المؤسسات العمومية 12/01/1988، المؤرخ في 88/01القانون رقم  .1
 .13/01/1988، الصادرة بتاريخ 2الاقتصادية، جريدة رسمية العدد: 

، المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، 07/02/1989، المؤرخ في 89/02القانون رقم  .2
 .08/02/1989، الصادر بتاريخ 06الجريدة الرسمية العدد 

، المتعلق بالأسعار، الجريدة الرسمية العدد: 05/07/1989، المؤرخ في 89/12قانون رقم  .3
، المؤرخ 95/06بموجب الأمر رقم  المتمم، الملغى، المعدّل و 19/07/1989رة بتاريخ ، الصاد29

ريخ ، الصادرة بتا09، المتعلّق بالمنافسة الجريدة الرسمية العدد: 25/01/1995في 
، المتعلق 19/07/2003، المؤرخ في 03/03الملغى بدوره بموجب الأمر ، و 22/02/1995

 لمتمم.ا، المعدل و 20/07/2003درة بتاريخ ، الصا43بالمنافسة، الجريدة الرسمية العدد: 
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،المتعلق بالإعلام، الجريدة الرسمية العدد: 03/04/19990، المؤرخ في 90/07قانون رقم  .4
، المؤرخ في 12/05المتمم بالقانون العضوي رقم ، المعدّل و 04/04/1990رة بتاريخ ، الصاد14
 .  15/01/2012، الصادرة بتاريخ 2، الجردة الرسمية العدد: 12/01/2012
القرض، الجريدة الرسمية ، المتعلق بالنقد و 14/04/1990في مؤرخ ، ال90/10قانون رقم  .5

 المتمم. ، المعدّل و 27/08/1990ة بتاريخ ، الصادر 52العدد: 
، المتعلق بعلاقات العمل، الجريدة الرسمية 21/04/1990، المؤرخ في 90/11قانون رقم  .6

 .25/04/1990، الصادرة بتاريخ في 17العدد: 
قمع الغش، الجريدة ، المتعلق برقابة الجودة و 30/01/1990ؤرخ في ، الم90/39القانون رقم  .7

 .04/01/1990، الصادرة بتاريح 5الرسمية العدد: 
الحقوق المجاورة، ، المتعلق بحقوق المؤلف و 19/07/2003، المؤرخ في 03/05القانون رقم  .8

 .23/07/2003، المؤرخة  في 44الجريدة الرسمية العدد 
القرض، الجريدة الرسمية ، المتعلق بالنقد و 26/08/2003في رخ ، المؤ 03/11قانون رقم  .9

 المتمم.، المعدّل و 27/08/2003رة بتاريخ ، الصاد52العدد: 
، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات 23/06/2004، المؤرخ في 04/02قانون رقم  .10

، 27/06/2004ريخ ، الصادرة بتا41التجارية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد: 
، المنشور في الجريدة الرسمية 15/08/2010، المؤرخ في  10/06المتمم بالقانون رقم المعدل و 

 .18/08/2010، المؤرخة في 46العدد: 
، المتعلق بالتقييس، الجريدة الرسمية العدد: 23/07/2004، المؤرخ في 04/04قانون رقم  .11
، المؤرخ في 16/04لمتمم بالقانون رقم االمعدّل و ، 27/07/2004، الصادرة بتاريخ 41
 .19/06/2016، الصادرة بتاريخ 37، الجريدة الرسمية العدد: 19/06/2016
إتمام المحدد لقواعد مطابقة البنايات و ، 20/07/2008، المؤرخ في 08/15القانون رقم  .12

 .03/08/2008، الصادرة بتاريخ 44إنجازها، الجريدة الرسمية العدد: 
، المتضمن قانون حماية المستهلك و قمع 25/02/2009، المؤرخ في 09/03قانون رقم  .13

، المعدل 08/03/2009، الصادرة بتاريخ 15الغش، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد: 
، الصادر عن الجريدة الرسمية للجمهورية 10/07/2018، المؤرخ في 18/09بالقانون رقم 

 .13/07/2018تاريخ ، المؤرخة ب35الجزائرية العدد: 
، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات 23/06/2010، المؤرخ في 10/06قانون رقم  .14

 .18/08/2010، المؤرخة في 46التجارية، الجريدة الرسمية العدد: 
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، المحدد للقواعد التي تنظّم نشاط الترقية 17/02/2011، المؤرخ في 11/04قانون رقم  .15
 .06/03/2011، المؤرخة في 14ة العدد:العقارية، الجريدة الرسمي

كيفيات ممارسة نشاط ، المحدد لشروط و 08/02/2015خ في ، المؤر 15/58قانون رقم  .16
 .08/02/2015، الصادرة بتاريخ 05وكلاء المركبات الجديدة، الجريدة الرسمية العدد: 

ة ، المتضمن قانون التجارة الإلكتروني10/05/2018، المؤرخ في 18/05قانون رقم  .17
 .16/05/2018، المؤرخة في 28الجزائري، الجريدة الرسمية العدد 

 ثالثا: الأوامر
، المتضمن القانون المدني الجزائري، الجريدة 26/06/1975، المؤرخ في 75/58الأمر رقم  .1

، 05/10، المعدل و المتمم بالقانون رقم 1975سبتمبر  30، الصادرة بتاريخ 78الرسمية العدد 
، المعدّل 26/06/2005اريخ ، الصادرة بت44، الجريدة الرسمية العدد 20/06/2005المؤرخ في 

، 31، الجريدة الرسمية العدد 13/05/2007، المؤرخ في 07/05المتمم بدوره بالقانون رقم و 
 . 2007ماي  31الصادرة بتاريخ 

 ، يتضمن قانون التأمينات، الجريدة الرسمية25/01/1995، المؤرخ في 95/07الأمر رقم  .2
، المؤرخ في 06/04المتمم بالقانون ، المعدّل و 1995، الصادرة سنة 13الرسمية العدد: 

 .12/0/2006، الصادرة بتاريخ 15، الجريدة الرسمية العدد 20/02/2006
 رابعا: المراسيم الرئاسية

، يتعلق بنشر نص تعديل الدستور 28/02/1989، المؤرخ في 89/18مرسوم رئاسي رقم  .1
، الصادرة بتاريخ 09، في الجريدة الرسمية العدد: 23/02/1989ي استفتاء الموافق عليه ف

01/03/1989. 
، المتعلق بنشر نص تعديل 07/11/1996، المؤرخ في 96/438المرسوم الرئاسي رقم  .2

، الصادرة بتاريخ 76، الجريدة الرسمية العدد:28/11/1996الدستور الموافق علي استفتاء 
 تمارس في إطار القانون"."حرية التجارة والصناعة مضمونة و ، على ما يلي: 08/12/1996
، المتضمن إلغاء جميع الأحكام 18/10/1988، المؤرخ في 88/201المرسوم التنفيذي رقم  .3

صادي التفرد بأي نشاط اقتصادي التنظيمية التي تخول للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقت
 . 19/10/1988، الصادرة بتاريخ 42د: احتكار التجارة، الجريدة الرسمية العدأو 

 خامسا: المراسيم التنفيذية
، المتضمن تنظيم المواد المتفجرة، 30/06/1990، المؤرخ في 90/198المرسوم التنفيذي رقم  .1

 .04/07/1990، الصادرة بتاريخ 27الجريدة الرسمية العدد 
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ضمان المنتوجات             ق ب، المتعل15/09/1990، المؤرخ في 90/266المرسوم التنفيذي رقم  .2
 .18/09/1990، الصادرة بتاريخ 40الخدمات، ج.ر.ج.ج العدد: و 
، المتعلق بالشروط الصحية 23/02/1991، المؤرخ في  35-91المرسوم التنفيذي رقم  .3

، الصادرة بتاريخ 09المطلوبة عند عملية عرض الأغذية للاستهلاك، الجريدة الرسمية العدد: 
27/02/1991 . 
منح امتياز عن ، المتضمن 20/04/1991، المؤرخ في 91/101مرسوم التنفيذي رقم ال .4

الأعمال المرتبطة بالخدمة العمومية للتلفزيون إلى المؤسسة الأملاك الوطنية والصلاحيات و 
 .24/04/1991، المؤرخة في 19العمومية للتلفزيون، الجريدة الرسمية العدد: 

، المتعلق بمخابر تحليل النوعية، 01/01/1991مؤرخ في ، ال91/192المرسوم التنفيذي رقم  .5
 . 02/07/1991، الصادرة بتاريخ 27الجريدة الرسمية العدد: 

، المتعلق بمراقبة مطابقة المواد 12/02/1992، المؤرخ في 92/65المرسوم التنفيذي رقم  .6
 .19/02/1992، الصادرة بتاريخ 13المنتجة محليا أو المستوردة، الجريدة الرسمية العدد:

، المتعلق برخص استغلال مؤسسة 06/07/1992، المؤرخ في 92/285المرسوم التنفيذي رقم  .7
 . 12/07/1992، المؤرخة في 53أو توزيعها، الجريدة الرسمية العدد ية و لإنتاج المنتجات الصيدلان

كيفيات ، المتعلق بتحديد شروط و 14/01/1997، المؤرخ في 97/37المرسوم التنفيذي رقم  .8
، 06/02/1997، الصادرة بتاريخ 4التنظيف البدني، الجريدة الرسمية العدد صناعة مواد التجميل و 

، الجريدة الرسمية 18/04/2010، المؤرخ في 10/114المعدّل و المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 
 .21/04/2010، الصادرة بتاريخ 26العدد: 

، المتعلق بالرخص المسبقة لإنتاج 08/07/1997، المؤرخ في 97/254المرسوم التنفيذي رقم  .9
، الصادرة 46استيرادها، الجريدة الرسمية العدد: امة التي تشكل خطرا من نوع خاص و المواد الس

 .09/07/1997بتاريخ 
إنشاء المعهد الجزائري ، المتضمن 21/02/1998، المؤرخ في98/69رقم المرسوم التنفيذي  .10

 .01/03/1998، الصادرة بتاريخ 11يدة الرسمية العدد: الجر تحديد قانونه الأساسي، للتقييس و 
، المحدد لشروط شراء المساكن 23/04/2001المؤرخ في  01/105المرسوم التفيذي رقم  .11

، المؤرخة 25كيفيات ذلك، الجريدة الرسمية العدد عمومية في إطار البيع بالإيجار و المنجزة بأموال 
 .29/04/2001في 
، المتعلق بالشروط الخاصة 01/12/2003، المؤرخ في 03/425المرسوم التنفيذي رقم  .12

، المؤرخة في 75المتعلقة بنقل المواد الخطيرة عبر الطرقات، الجريدة الرسمية العدد: 
07/12/2003. 
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، المحدد لتدابير حفظ الصحة 07/07/2004، المؤرخ في04/189المرسوم التنفيذي رقم  .13
الصيد البحري وتربية المائيات، الجريدة الرسمية النظافة المطبقة عند عملية عرض منتوجات و 

 .11/07/2004، المؤرخة في44العدد: 
، المحدد لشروط تحرير الفاتورة 10/12/2005، المؤرخ في 05/468المرسوم التنفيذي رقم  .14

، 80كيفيات ذلك، الجريدة الرسمية العدد: وسند التحويل ووصل التسليم والفاتورة الإجمالية و 
 .11/12/2005يخ الصادرة بتار 

، المحدد لشروط وكيفيات 18/07/2006خ في ، المؤر 06/215المرسوم التنفيذي رقم  .15
ممارسة البيع بالتخفيض والبيع الترويجي والبيع في حالة تصفية المخزونات والبيع عند مخازن 

الصادرة ، 41البيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود، الجريدة الرسمية العدد: المعامل و 
 .21/07/2006بتاريخ 

، المحدد للعناصر الأساسية 10/09/2006، المؤرخ في 06/306المرسوم التنفيذي رقم  .16
البنود التي تعتبر تعسفية، الجريدة الرسمية مبرمة بين الأعوان الإقتصاديين والمستهلكين و للعقود ال

، 08/44التنفيذي رقم  المتمم بالمرسوم، المعدل و 11/09/2006رخة بتاريخ ، المؤ 56العدد:
 .10/02/2008، الصادرة بتاريخ 07، الجريدة الرسمية العدد:03/02/2008المؤرخ في 

الكيفيات ، المحدد للشروط و 09/11/2013في  ، المؤرّخ13/378المرسوم التنفيذي رقم  .17
 .18/11/2013، الصادرة بتاريخ 58المتعلقة بإعلام المستهلك، الجريدة الرسمية العدد:

، المحدد لنموذجي عقد حفظ الحق 18/12/2013، المؤرخ في 13/431وم التفيذي رقم المرس .18
موضوع عقد البيع على  كذا حدود تسديد سعر الملكلى التصاميم للأملاك العقارية و عقد البيع عو 

، المؤرخة في 66كيفيات تحديدها، الجريدة الرسمية العدد: التصاميم ومبلغ عقوبة التأخير وآجالها و 
 .25/12/2013خ تاري

 سادسا: القرارات الوزارية
أنواع  ، المتعلق بتحديد مواصفات بعض18/08/1993القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  .1

 .    23/10/1993، الصادرة بـ69عرضه، الجريدة الرسمية العدد: الحليب المعد للاستهلاك و 
، المتضمن نموذج عقد 23/07/2001، يعدّل القرار المؤرخ في 04/05/2004قرار مؤرخ في  .2

 .04/07/2004، المؤرخة في 43البيع بالإيجار، الجريدة الرمية العدد: 
، الصادرة سنة 01، مجلة المحكمة العليا العدد 07/01/2010، المؤرخ في 590758قرار رقم  .3

 .173، ص2010
جلسة لمداولات مجلس الأمة، ال 10مشروع قانون الإشهار الوارد في الجريدة الرسمية رقم  .4
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 الملخص:
كانت العقود في ظلّ قانون العقد تبرم تحت ظلّ مبدأ سلطان الإرادة، فالإرادة هي من تحدد  

ء المتعاقدين فقط، وهو ما لا شكلها، ومضمونها، لدرجة جعلها شريعة المتعاقدين وآثارها تقتصر على هؤلا
يتوافق مع عقود الاستهلاك، ما دفع بقانون الاستهلاك إلى كبح سلطان الإرادة حماية للطرف الضعيف، 
فعمل إذن على تحديد شكلا للعقود، وحدد مضمونها، وكسر جمود القوة الملزمة للعقود التي عرفتها في 

 ب حقوق من عقود ليس له أي علاقة بها. ظلّ قانون العقد، كما منح الحق للغير في اكتسا
 الكلمات المفتاحية:

 قانون العقد؛ مبدأ سلطان الإرادة؛ عقود الاستهلاك؛ قانون الاستهلاك؛ الطرف الضعيف؛
Résumé: 

 En vertu du droit contractuel les contrats on été conclus selon le principe de la 

souveraineté de la volonté, c'est la volonté qui détermine sa forme, son contenu, dans la 

mesure où elle en fait la loi de contractants et ses effets sont limitées à ces contractants, ce qui 

ne compatible avec les contrats de consommation, ce qui poussé la loi de consommation à 

restreindre le pouvoir de la volonté de protéger la partie faible, il a donc travaillé à déterminer 

la forme des contrats, et il a défini leur contenu, et briser l'impasse de la force contraignante 

des contrats qu'elle a connaissait sous droit des contrats, et il a également accordé à d'autre le 

droit d'acquérir des droits sur des contrats auxquels il n'a rien à voir 

les mots clés: 

droit contractuel; principe de la souveraineté de la volonté; les contrats de consommation; la 

loi de consommation;  la partie faible; 

The summary: 

 the contracts under the contract law was concluded below the principle of free will, 

and it's the will that determines the form, and content of the contract to the extent that it 

became the law for the contracting parties and to whom the effect of the contract is only 

limited, which con not be the case with the consumption contract, that's what led the law of 

consumption to hold back the dominance of free of will to protect the weakest party, what 

prompted this law on shaping a form for the contract, determined its content, and broke 

rigidity of it binding force as know under the contract law, it also granted the others the right 

to obtain rights from a contract that they are not related to in any way possible.  

Keywords: 

the contract law; the principle of free will; the consumption contract; the law of consumption; 

the weakest party;  

 

 

 


